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كتاب فيه جملة من العقود 


الرابع عشر : النذر والعهد واليمين 

وفيه أبحاث : 

الأول : النذرء وفيه ١‏ يتان : 

الأولى : في سورة البقرة (آية )1١‏ «ومَآ أَنقَكم من تَمَمَة أو َدَرْتَم من نُذْرِ 
نآلل يَغلَمُهُ وَمَا لِلْظلِمِينَ مِنْ أنصَار 4 ما : اسم موصول متضمن معنى الشرط 
مبتدأء وجملة هِقَاِنَ آلله يعْلَمَهُ 4 خبر ء أي : أنه عالم بما تفعلونه وبما قصدتموه 
في فعلكم من خير وشر لا يفوته شيء من ذلك» ففيها حت على الفعل وإيقاعه 
على الوه الناى وكا نميه النسا##واتحة ير طن الؤتنان يعاق كدلاقة :ند علا 
بالوعيد بقوله : «وْمَا لِلظْلِمِينَ 4 أي : المانعين الصدقات الواجبة أو الصارفين 
لها في غير الوجه الذي أمروا به والذين لا يوفون بالنذر أو المراد الأعم من ذلك. 
فوائد : 

الأولى : في عطف النذر على النفقة إرشاد إلى مشروعية النذر ‏ ويدل عليه مع 
ذلك إجماع الامّة والاخبار المستفيضة. قيل : بل تدل على رجحان النذرء وفيه 
تأمل لما ورد من كراهية أن يوجب الإنسان على نفسه شيئاً لم يفرض عليه , 
كموثقة إسحاق عن أبي عبدالله نه قال : إنّى جعلت على نفسي ركعتين أصليهما 
في الحضر والسفر فأصليهما في السفر ؟ فقال: نعم. ثم قال: ني أكره 
الايجاب ١‏ وقد ذكرنا فيما سلف ما يدل على ذلك أيضاً. 


١ 7١17":>48 اح‎ 73١35 الكاني: ج /, ص 0ح 0 دار الأضواء. التهذيب: ج 4 ص‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


الثانية : تعقيبه بالوعيد يدل على وجوب الوفاء بهء ويدلٌ عليه أيضاً مع ذلك 
الأجماع والاخبار. 

الثالثة : التعقيب بالوعيد أيضاً يدل على أنه إنّما يلزم وينعقد من البالغ العاقل 
المختار القاصد دون الصبي والمجنون والمكره وفاقد القصد بسكر أو إغماء أو 
عدم النية ونحو ذلك» ويدل عليه أخبار وهو المفتى به بين مانت 

الرابعة : النذر عبادة متلقاة من الشارع , وقد دلّت الأخبار أنه لا ينعقد حتّى 
يسمى شيئاً ويقول لله» فروي في الكافي في الحسن عبن الحلبي عن 
ا رع ل 
سمي وإن لم يسم فليس عليه شيء»! '. والشيخ عن أبي بصير قال: : «سألت 
أباعبدالله لق عن الرجل يقول على نذر ؟ قال: ليس بشيء ححتى يسمي النذر 
ويقول عل صو لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا»7". وفي الصحيح عن 
منصور بن حازم عن أبي عبدالله بل قال : «إذا قال الرجل على المشي إلى بيت 
لله الحرام وهو محرم بحجّة أو على هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول: لله 
على المشي إلى بيته...»!" الحديث. وفي رواية أبي الصباح : «ليس النذر بشيء 
حتّى لس ا د قببافاً أوميندقة أو .هنا او :سيف 9 وتيكر ذلك مين 
الاخيان. وقد ورد فى , بعض الأخبار أن من نذر لله ولم يسم شيئاً فليتصدق بشىء 
أو يصل ركعتين أو يصوم يوماً. وروى ذلك الشيخ عن مسمع بن عبدالملك عن 
أب عبدالله ع9 «أن أميرالمؤمنين ل سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا ؟ قال :إن 


)١(‏ الكافي: ج لا. ص .41١‏ ح #ؤوار الأضواء: 

)١(‏ الكافي: ج لا. ص 66 4. ح "ا دار الأضواء. 

(؟) الكاني: ج لا. ص 64 4. ح .١‏ التهذيب: ج 4. ص ,7١7‏ ح 11714. 
(؛) الكافي: ج لا. ص 400. ح ؟. دار الأضواء. 


شاء صلّى ركعتين وإن شاء صام يوماً وإن شاء تصدق برغيف»»7', وينسب إلى 
بعض الأصحاب القول بالوجوب , والحمل على الاستحباب هو الظاهر. 

الخامسة: المتبادر من اطلاق النذر في الآية أنه يشترط في الصيغة مع النيّة 
والقصد النطق باللسان» فلا ينعقد بالقصد بالضمير خاصة, وهو الظاهر من 
الأخبار المذكورة حيث عبر بالقول الذي هو لغة وعرفاً عبارة عن اللفظ. ويدلٌ 
عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من 
أصحابنا عن أبي عبدالله لقة «فى الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار 
عليه فيقول : هى عليك صدقة ؟ قال : إنكان جعلها لله وذكر الله فليس له أن 
بتروهاورة توركو كر شف اريك يعم بواناق ان ار يدايق 
افيد(" وارى اوارنيى 14١‏ وكملة المتأعيرية روفاك الشيخ في النهاية 0 : 
يكفي في انعقاده النيّة والقصد ‏ وهو المنقول عن ابن البراج ("' وابن حمزة !4 
وهو ظاهر المفيد''' وتوقف فيه فى المختلف (: ليوا ا 
«إنّما الأعمال بالنتّات ولكلّ امرئ ما نوى» ١١١‏ وإنما : للحصر والباء : للسببية 


.1١17 ح‎ ,7١8 الكافي: ج لا. ص 4775. ح 18. التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 

(1) التهذيب: ج 8. ص ,9١7‏ ح 1179. 

(') نقله عنه العلامة في الختلف : ج 4. ص ,7١17‏ مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 
(؛) السرائر: ج *. ص 88 و 14, 000 ع 

(6) المختصر الناقع : ص 5 6", مؤسسة البعثة. القواعد: ج ؟. ص .١79‏ س .١7‏ 
(1) النهاية: ص 057. انتشارات قدس محمدى. 

(1) المهذب: ج ؟. ص .1١35‏ 

(8) الوسيلة : ص ٠‏ 6. مكتبة آية الله المرعشى النجى. 

(9)المقنعة: ص 08575, مؤسسة النشر الاسلامى. ١‏ 

)٠١(‏ المختلف.: ج 8. ص 1١7‏ المسألة ,0١‏ مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 
(١١)التهذيب:ج‏ ؛. ص ١1856‏ ح 015. 


فهو يدل على الحصر فى النيّة فلا يتوقف على غيرها , ولأن الأصل فى العبادات 
اللفظية الاعتقاد والضمير وقد تحقّق هذاء وأمَا اللفظ فإن غايته إعلام الغير ما في 
الضمير والله تعالى عالم بالسرائر , فيتحقّق عقد النذر بعقد الضمير عليه وإن لم 
يوجد لفظ دال عليه. وفيه نظر لأن الحصر إنما أفاد عدم الصحة بدون النيّة لا 
كنيعل تنابة لها 1 بز الجائر كونها جود لفبي كما هر الك ارد قي 
الأعمال, مع أنه يجوز كونها بمعنى «مع» ولدلالتها استقراء الشرع على تعليق 
الأحكام بالألفاظ دون الاعتقادات. نعم لو أضمر شيئاً أو حكاه لإنسان أ وكتب 
فى مكتوب ثم قال: إن فعلت ما اضمرته أو حكيته أو كتبته لاعتق رقبة كان 
الاعتقاد وجه لحصول تسمية النذر صريحاً وتسمية تعلق كناية وإجمالاً. 

السادسة: حيث عرفت أنه عبادة متلقاة من الشرع ل 3 
غلنق اشتراظ أن كرح رو ار ري ب عرسا ايه يشترط أن 
يقصد بقوله لله معناه» وهذا مذهب الأصحاب . وعلى هذا يتفرع أنه ب يشترط فى 
صحَة النذر إسلام الناذ ركما قاله الأكثر نظراً إلى عدم تحمّقها منه. ولا يبعد القول 
بصحته من الكافر المقرّ بالله إذا جرت منه الصيغة المعتبرة وقصد بها التقرب إلى 
الله » لأن المعصبر.هن القربة ارادة التقرب لا حضول التقرب: 

السابعة: إطلاقها وظاهر الروايات المذكورة وغيرها الواردة فى عرض 
البيان تدلّ على لزوم النذر المتبرع به -أي الذي لم يعلق على شرط -واستشهد له 
أيضاً باطلاق قوله تعالى : «إيّى نَذَوْتُ لَك مَافِىبَطنِى مُحَرّرَ "4١‏ "اوهو قول الأكثر 
بل اآعى عليه الشيخ في الخلاف 7" الإجماع , ونقل عن المرتضى ' " القول بعدم 
)١(‏ ال عمران: 0”. 


(١)الخلاف:‏ ج 3. ص ؟157, المسألة .١‏ 
(") الانتصار: ص 5'95, مؤسسة النثر الإسلامي -قم. 


كتاب فيه جملة من العقود / النذر ١‏ 
الانعقاد مدعياً على ذلك الإجماع أيضاً ومستدلاً بم روي عن تغلب : أن النذر 
عند العرب وعد بشرط ١‏ والأصل عدم النقل. وأجيب بمنع الإجماع ومعارضته 
بمثله ومعارضة ما نقل عن تغلب بما نقل عنهم 822 , وأمًا صحة المعلق على 
شرط فلا خلاف فيه ونقل عليه الإجماع سواء كان الشرط شكراً أو زجراً 
واستدفاعا. 

الثامنة : إطلاق لزوم الوفاء بالنذر يقتضى التعميم ف يكل مورد ‏ والبيان الوارد 
من الشريعة خصّه بماكان راجحاً في الدين أو الدنياء فروى الشيخ في الموثق 
عن زرارة قال : «قلت لأبى عبدالله 99 : أي شىء لا نذر فى معصية ؟ قال :كلّما 
كازالك اباستفة ف دون أرروقا فلاحت علنك "رو موؤقفة له حر قاد 
«قلت لأبي عبدالله لة: أي شيء لا نذر فيه ؟ قال : فقال :كلماكان لك فيه منفعة 
في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه» 7" ورواها عنه فى الكافى (؛) فى الحسن. 
وفي الصحيح عن الرضا لق قال : «قال رسول الله يي : لا نذر فى معصية ولا 
يمين في قطيعة رحم»!*)» فهذه الأخبار وما فى معناها دنعل ادالرق حب 
اوقا يهف الكد وو بشوجة كانه راعسا فلو كانانترطيوشا أونتانا واكاكنقات ولد 
هو المشهور بين الأصحاب. وقيل : يجو زكونه مباحاً متساوي الطرفين دنياً 
وديناً وهو ظاهر الدروس ''', ويدل عليه مفهوم موثقة زرارة المذكورة 


)١(‏ المغني والشرح الكبير : ج ١‏ ص 4"”, دار الفكر. الحاوي الكبير: ج .٠6‏ ص 57 ؛., دار 
الكتب العلمية. 

(1) التهذيب: ج 8 ص رح غ1١ .١‏ 

(؟) التهذيب: ج 8. ص ؟١١5.‏ ح .1١61/‏ 

(؛) الكافي.: ج ل/ا. ص ١‏ البح غ1 

(6) الكاني: ج م6 ص 1173 ح 0 وفيه : عن أبى عبد الله طلئلة. 

(1) الدروس الشرعية : ج كدص 1١6١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


ومرسلة ابن أبي عمير السابقة لتضمنها اللزوم مع إباحة النكاح. وما رواه الشيخ 
عن الحسن بن على عن أبي الحسن نيه قال: «قلت له : إن لي جارية ليس لها 
مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا إني حلفت فيها بيمين فقلت هلله على 
ألا أجعها أبداً وان إلى تمده اعطاجة فم فضي اليتون ؟ قعالم قن نقرلك 
له» ١‏ فقوله «لله علىّ» ظاهر فى صيغة النذر فيكون قوله : «حلفت فيها 
بيمين» على ضرب من المجازء فالرواية منزلة على ما إذا لم يكن في بيعها 
صلاح ل ل 000 
الاستبصار”'. وبمضمونها أفتى فى النهاية(' وتبعه ابن البراج '؟' ويؤيد هذا 
القول عموم طقن لها ارح ندل ووه 14 أنعدات لاون بان 
دلالة المفهوم ضعيفة . وعن الثاني بالإرسال وبأنه لا يأبى ظاهره عن كون 
مقاربتهاكانت مرجوحة وبإمكان الحمل على الاستحباب , وعن الثالث بضعف 
السند وبإمكان حملها على أن ترك البيع كان أصلح لهء ورتماكان في تنكير 
الحاجة إيماء إلى ذلك وبإمكان الحمل على الاستحباب. على أن ظاهرها يعطى 
لزوم الوفاء وإنكان الصلاح في خلافه وهومتروك. قال ابن إدريس بعد نسقله 
لفتوى الشيخ المذكورة : لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذاكان في خلاف ما 
نذر صلاح ديني أو دنيوي فليفعل ما هو أصلح له ولاكقارة عليه" » ثم طرح 
الرواية بكونها خبر واحد فتأمل. 


.118617 ح‎ #8٠١ التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 

(1) الاستبصار: ج 4. ص 45 ذيل ح 16. 

(؟) النهاية: ص 077. وفيه : «ومن نذر ألا يبيع ملوكاً له أبدأ فلا يجوز له بيعه وإن احتاج إلى 
هنه ). 

(؛) المهذب:ج ؟. ص ؟١1.‏ 

(0) السرائر 58 .ص 17. 


التاسعة: فى الوعيد على المخالفة إشعار بكونه إنما يلزم النذر إذاكان مقدوراً 
للناذر» ويدلٌ على ذلك ما رواه الشيخ عن على بن جعفر عن أخيه مومى 980 
قال : «سألته عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا لا يقدر 
على ما يهديه ؟ قال: إنكان جعله نذراً ولا يملكه فلا شىء عليه وإذكان ممّا 
ماد قل ار عارينة أو وساف واقترى كيده فك طوبه الكتهنة وز 
كاذقابة !"اقلم علتع "١.‏ وتحووفة الأخان وت أفن الاضحات: 

الفاشيرة: إطلاقها يتضى عسوم التكليض بالزافاه والنتشهون بين الأضعنات 
وي ل »وألحق به 

لعلامة '"' الولد إلا بإذن الوالد أي الأب » وتبعه على ذلك في الدروس !4 قال في 
او دواو ولعي عي اا 
تستقدل الأول تالا رةالتتضهةة أنه لا يقدر على شيء وبالاعبار الؤاروةة بمعناها: 
وللثاني بما رواه في التهذيب وفي النهاية في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن 
أبي عبدالله اقة قال : : «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير 
ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا فى حجّ أو زكاة أو برَ والديها أو صلة 
ميا 1 


)١(‏ قوله : «دابة» المراد بها هنا الفرس والبغل والحمار. ولما لم تكن قابلة لمصالح البيت وليسست ما 
تنتفع للحمها بطل نذرهاء بخلاف غيرها فإن الجارية والغلام يمكن جعلهما من الخدم لذلك 
المكان يكون جواز بيعها للاستغناء عنها. 

(1) مسائل على بن جعفر: ص 178. ح 7٠7.مؤسسة‏ آل البيتَطإهع .التهذيب: ج 8. ص ,7٠١‏ 
ح١6١11.‏ 

فرة إرشاد الأذهان: ج 5 ص .15١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: ج ؟. ص .١13‏ 

(6)المسالك :جح .١١‏ ص .5٠١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


لا يقال : متعلق ذلك المال خاصة فلا يلزم عدم الصحة في غيره. لأنا نقول : 
الظاهر أن ذكر المال على ضرب من التمثيل ولأنه إذا لم يصحّ في المال لا يصحّ 
في غيره لعدم القائل بالفصل ٠‏ وام الولد فلم يحضرني ما يدل عليه بالخصوص 
نعم قد يستنبط ذلك من الأخبار الواردة في اليمين» وممّا رواه ابن بابويه عسن 
نشيط عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله لة: «أن المرأة إذا صامت تطوعاً 
بدون إذن زوج كانت عاصية والعبد يكون فاسداً والولد يكون عاقاً»(", إذ لا 
ريب أن نذره فيه يكون حينئذٍ معصية فلا ينعقد » فيدل على عدم انعقاد نذره في 
غيره لعدم الفصل. وفيه تأمل. 

تتمة : الصوم المندوب فى السفر والأحرام قبل الميقات غير مشروع فلا 
يتعقد ندر ذلك لكن قد ورد بعض الأخخبار بانعقاد النذر في ذلك وبه قال بعض 
الأصحابء فلا يبعد أن يكون في خصوص الأمرين المذكورين مصلحة لا 
نعلمها فمن ثم انعقد النذر فيهماء فافهم. 


2 3/3 عبد 

الثانية : في سورة هل أتى (آية 7) هِيُوفونَ بالذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ ضَرٌهُ 
مُسْتَطِيرًا 4 أي عظيماً مذهباً للعقول, لما مرض الحسن والحسين ع نذر علي 
وفاطمة والحسنان صلوات الله عليهم صيام ثلاثة أيَام. والقصة ونزول السورة 
فيهم مشهورء والاية دالة على وجوب الوفاء بالنذر من حيث عطف الخوف 
المترتب على ترك الوفاء به. 

الثاني :العهد. وفيه آ يات : 

الأولى : في سورة بني إسرائيل (آية 6" ِوَأَوْفُوأ بِالعَهَدِ إن آلمَهِدَ كَانَ 


كتاب فيه جملة من العقود / العهد _ 
1 مَْتّولاً 4 أي مسولا عنه الناكث له أو مطلوباً من المعاهد أن يفي به ولا يضيعه , 
ف الف أنفاسب العيدمية لا عنة 1ن بعض الأخبار تدل على تجسم 
الأعمال. 
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الثانية : : فى سورة الأنعام (آية )١07‏ طوَبعَهَدِ بِعَهَدِ آلله أَوفُوأ ذَلِكُمْ وَصَّك به 
لماكل تارود روني از وائوي قن الكقان و حرو عن عقن بز لصفي ةل 
«سمعت أباعبدالله ليذ يقول : ثلاثة لم يجعل الله تعالى لأحد من الناس فيهن 
ل ا 
آخر : «أنه قيل لعلى بن الحسين تيه يا : اخبرنى بجميع شرائع الدين ؟ فقال : قول 
بالعدل والوفاء بالعهد هذه جميع شرائع الدية» !+ فالآيتان.والتان على :وجوت 
الوفاء بالعهد لصيغة الأمر والسؤال الموجب للعقاب عند المخالفة وتعقيبه 
بالوصية وتعليله بالأذ كار. 


الثالثة : : فى سورة النحل (آية )4١‏ ٍِوَأَوفُوا بمَهَد آلله ذا عَلهدتُمْ وَلَانَنفضُوأ 
لفن يقد تؤكيد قاو ذ جََلمْاللة عل ْكَفياإَ الهم ما نفَْلُوَ 4 عهدان 
اام من النذر واليمين والعهد المصطلح .كما يرشد إليه قوله : «ولاتنقضواأً 
آلْآيِمنَ 4 بل يندرج في ذلك جميع ما عهد الله تعالى الى خلقه من التكاليف كما 


تدل عليه الرواية المذكورة عن على بن الحسينءة2 . وما ورد فى عدة أخخبار 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 117.ح 16 الحخصال: ص ,١78‏ ح 1515, باب الثلاثة. مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات. 
(1) البحار: ج ل ص ابح 0 دار إحياء التراث العربي. 


كثيرة : «أنه لما أمر رسول الله يَلِيّهُ الناس بالسلام على أميرالمؤمنين ك9 بإمرة 
المؤمنين فقال له الأول حين أمره يلل بذلك : من الله أو من رسوله ؟ فقال له 
النبي يَفِيُْ : نعم من الله ومن رسوله , وكذا الشاني فقاما وسلما فخرجا وهما 
يقولان :لا والله لا نسلّم له أبداً» ١7‏ , فأنزلت هذه الآآية. ولا يخفى ما في الآآية من 
المبالغة فى التحذير عن المخالفة. 


د عد 


الرابعة : في سورة المؤمنين (آية 8) وِوَالَّذِينَ مُه لِأمَكَبِهمْ وَعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ 4وقد ثبت فيما مرّ أن رعاية الأمانة وحفظها وأدائها إلى أهلها واجب 
فالعهد المعطوف كذلك.ء وبالجملة لا ريب فى دلالة الايات والروايات على 
ذلك » وإليه ذهب علماء الإسلام لكن قيّدها البيان من معادن الوحي الالهي بما لم 
يكن ما عاهد عليه مرجوح اًكالواجب والمندوب واجتناب المحرم والمكروه 
ودفع بلية ونحو ذلك » فلوكان مرجوحاً لم ينعقد . يدل على ذلك ما رواه الشيخ 
عن أبى بصير عن أحدهما نيه قال: «من جعل عليه عهد الله وميثاقه فى أمر لله 
طاعة نمدية فول حدق رقي اهيا هري معابدرن أن العام سصن 
مسكيناً»7". وعن على بن جعفر عن أخيه موسى نيه قال: «سألته عن رجل 
عاهد الله فى غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق 
بصنقة أو يعو وري متتابعين»!". وفى الصحيح عن علي السائي قال: 


,55١ ص 89 مؤسسة دار الكتاب  قم, تفسير العياشي : ج ؟. ص‎ .١ تفسير القمي : ج‎ )١( 
مؤْسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت.‎ 

1 .117٠١ ح‎ ,7١6 التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 

(؟) التهذيب: ج 8. ص ,7١34‏ ح ,.1١١448‏ مسائل على بن جعفر: ص ,7٠١7‏ ح 11/7 مؤسسة ال 


«قلت لأبى الحسن لِقة : جعلت فداك إن ىكنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت 
أتزوجهاء ثم إن ذلك شق على وندمت على يمينى ولم يكن بيدي من القوة ما 
أتزوج به فى العلانية ؟ فقال لى : عاهدت الله ألا تطيعه والله لشن لم تطعه 
لتعصيتّه) 7'. ومن الأصحاب من جعل حكم العهد حكم اليمين» ومنهم من 
الطرفين ديناً ودنياً وفى العهد المجرد عن الشرط فعلى الأوّل ينعقدكما فى 
اليمين على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. وعلى الثانى يجري فيه الخلاف 
المتقدم , وإلحاقه باليمين أقوى. 

الثالث : المين. وفيه آيات : 

الأولى : في سورة البقرة (آية )2١‏ «ِوَلَا نَجْمَلُوا آللَهَ عرْضَةً لَأْبْمْيِكُمْ أن 
تبروا وَنَنهُوأْوَكُصْلِح وبي نَ لئاس وَآللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم 4 قد تطلق العرضة والمراد بها 
ما يعرض من دون الشىء فيحجز عنه وقد تطلق ويراد بها المعرض للأمر 
والمبذول له ء والمعنى على الأوّل لا تجعلوا القسم بالله حاجزاً لما حلفتم عليه من 
أنواع الخير ء فيكون قد أطلق الأيمان وأراد المحلوف عليه لعلاقة الملابسة , 
ويكون قوله : «أن تَبُرّوا 4 الح من قبيل عطف البيان على الأيمان, واللام يتعلق 
بالفعل , أي : لا تجعلوا لما حلفتم عليه من فعل البرّ والتقوى والإصلاح بين 
الناس القسم بالله حاجزاً ومانعاًء ويجوز أن يتعلق بعرضة وعلى هذا هو للتقوية, 
ويجوز أن تكون للتعليل ويكون «أَن تَبرُوا4 الح متعلقاً بالفعل أو بعرضة, أي : 
لا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم , ويدلٌ على صحة إطلاق الأيمان 


.١٠٠١ الكاني: ج 6. ص اك . التهذيب: ج لا. ص ١ح لالم‎ )١( 


وإرادة متعلقها مع أنه من المجاز الذي لا يحتاج فيه إلى النقل ما رواه الشيخ في 
الحسن عن سعيد الأعرج قال : «سألت أبا عبدالله عن الرجل يحلف على اليمين 
فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشى أن يأثم أيتركها ؟ فقال: أما سمعت 
قول رسول اللي : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها»('). وعن محمّد بن سنان 


عمن رواه عن أبي عبدالله بذ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فأتى ذلك فهوكقّارة يمينه وله حسنة» "١‏ ونحو ذلك ممّا اطلق فيه اليمين 
على متعلقها. ويدل على إرادة هذا المعنى هنا ما رواه في الكافي في الموثق عن 
إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللههة «فى قول الله عرّوجل : «ولا تبعلو 4 الآية 
قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل»!". وفي تفسير 
العياشي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالهطخ 
«في قوله تعالى : لا تَجْمَلُوا الله عُرْصَةً لَسْمْيِكُم 4 قال : يعني الرجل يحلف 
أن لا يكلم أخاه وما أكنه ذلك !4 وتحو ذلك هين الأخباز الدالة غتلى كنون 
المراد بالعرضة الحاجز والمانع عن ارتكاب فعل الخير يسبب القسم بالله فإن 
سكه يه ذة القوره كما وذ ل هاه جسيعنة سنعنة وقنيرفتلة اناق سفن الجن كو قن 
وغيرهماء وبه أفتى الأصحاب. وقالكثير من العامة بوجوب الكفّارة فيه أيضاً, 
والمعنى على الإطلاق الثاني النهي عن الحلف وعن ابتذاله في الأيمان ويكون 
قوله : «أن تبروا 4 الح علّة للنهى عن ذلك م : لأن تبروا أي تكونوا من أهل 
البرَ والتقوى والاصلاح ء وذلك لأن الغالب على من كثر منه الحلف حصول 


.٠١ 5106 الكاني: ج لاء ص 4 ؛. ح ". التهذيب: ج 4. ص 584, ح‎ )١( 
.٠١11 الكاني: ج لا. ص 17 4. ح ؟. التهذيب: ج 8. ص 584. ح‎ )١( 
.1 ح.7٠١ الكافىي: ج ؟. ص‎ )( 

(؛) تفسير العياشى : ج .١‏ ص .١7١‏ ح .51١‏ 


المخالفة فيسلب عنه الاتصاف بالبرَ والتقوى , ولأنه مجتر على الله تعالى فيقَلٌ 
وقع كلامه من قلوب الناس فلا يقبل قوله فى الإصلاح بين الناس ولا ينجع 
كلامه كما قال تعالى : (وَلَا نْطِغْكُل حَلّافٍ مّهِينِ4 "١١‏ وفي تفسير علي بن 
إبراهيم للآية قال: هو قول الرجل فى كل حالة لا والله وبلى والله!", ويرشد إلى 
ماذ كرنا من حصول المخالفة لمقتضى يمينه غالباً ما رواه في الفقيه في الصحيح 
عن بكر بن محمّد عن أبي بصير عنه بِهة أنه قال : «لو حلف الرجل أن لا يحك 
أنفه بالحائط لابتلاه الله حتّى يحك أنفه بالحائط ولو حلف الرجل أن لا ينطح 
رأسه بالحائط لوكل الله به شيطاناً حتّى ينطح برأسه الحائط»7", ويدلٌ على إرادة 
هذا المعنى من الآية ما رواه عن عثمان بن عدي عن أبى أيوب عن أبي 
عبداللهة قال : «لا تحلفوا بالله صادقين ولاكاذبين فإن الله عرّوجِلَ قد نهى عن 
ذلك فقال عرّوجل ؤوَلا نَجْمَلُوا آللَّ رْضَةً لَسْمْيِكُمْ 4»!' وروى الشيخ هذه 
الرواية عن عثمان بن عيسى عن أبي أييوب الخزاز !*). وروي عن السكوني 
ين أن عبات بك قانة درن أجل ان أن يلك به أخطاء عير مقاذفت 
0007 وفي الصحيح عن اح سلام المستعبد (الشيخ المتعبد) «أنه سمع 
أباعبداللههةٍ يقول لسدير : يا سدير من حلف بالله كاذياًكفر ومن حلف بالله 
صادقاً أثم ‏ لأن الله تعالى يقول : (وَلَاتَجْعَلُ و آللَه عَرْضَةً لَأَسْمْيِكُمْ "١64‏ ونحو 


٠١ : القلم‎ )١( 

(1) تفسير القمى : ج .١‏ ص 7/, مؤسسة دار الكتاب للطباعة قم. 

() من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص كح ٠١4١‏ 

(4) من لا يحضيره الفقيه : ج . ص 1ح 8 ٠٠١‏ . 

(6) الكافي: ج لا. ص لح ١‏ التهذيب: ج 4. ص الماح .٠١1717‏ 

(1) الكافي: ج لا. ص 4ح "ء من لا يحضيره الفقيه: ج "ا. ص 7779 ح .٠١97‏ 
7ع( الكاني: ج لا ص 4ح ُ. 


ذلك مما تضمن هذا المعنى من الأخبارء إلا أن مقتضاها التحريم مطلقاً قأء هيو 
مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على الجواز ء ومن ثم حملها جماعة من الأصحاب 
على الكراهة جمعاً بينها. 

وام ما وقع منهم صلوات الله عليهم فيمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز, 
ا ا ا له 
لا إثم ولاكمّارة في هذه الحال لقول أميرالمؤمنين يه : «من استثنى فى يمين فلا 
حنث عليه ولاكقارة» ١!‏ وقوله يوم صفين : : «والله لأقتلن معاويه وأصحابه, 
م قال سراً : ان شاء الله. فقيل له : ما أردت بذلك 5 فقال : الحرب خدعة»!"!, أو 
بالحمل على أنهكان ذلك منهم لحاج ةكتوكي د كلام أو تعظيم أمر فإنه لاكراهة في 
هذاء في صحيحة على بن مهزيار قال : «كتب رجل إلى أبي جعفر هذ يحكي له 
شيئاً 5 فكتب يها : والله ماكانذاك وانى لأكره أن أقول والله على حال من 
الأحوال ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن»١"'.‏ وذهب الأكثر إلى أنها تنقسم إلى 
الأحكام الخمسة : فتجب لإنقاذ مؤمن, وتحرم الكاذبة ظلماًء وتستحت لدفع 
ظالم عن ماله المجحف بهء وتكره مع عدم الإجحاف وقلة المال أو إذاكثرت, 
وما عدا ذلك فمباح. وروى الشيخ فى الصحيح عن على بن الحكم عن بعض 
أصحابنا عن أبى عبدالله 44 قال : «إذا ادّعى عليك بمال ولم يكن له عليك فأراد 
أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف, وإنكان أ كثر من 
ذلك فاحلف ولا تعطه !6 . 


.٠١171 الكافي: ج /. ص 8غ 4. ح 0. التهذيب: ج 8. ص 787, ح‎ )١( 
.١ ح.47٠0 الكافي: ج لاء ص‎ )1( 

(1) التهذيب: ج 8. ص .51١0‏ ح .٠١77‏ 

(4) الكافي: ج لا. ص 4760. ح 1. التهذيب: ج 8. ص 187 ح 777 .٠١‏ 


كتاب فيه جملة من العقود / الببين "١‏ 


وقوله : «وَآللَهُ سَمِيعَ عَلِيمَ 4 أي : سميع لأقوالكم عليم بما انطوت عليه 
ضمائركم » ففيه وعد للمطيع ووعيد للمخالف مما أمر ونهى. 
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الثانية : في السورة المذكورة عقب الآية الأولى (آية 0١؟)‏ «لَا يُوَايِذَكُمُ 
آللَهباللّْو فى أَيِمْبِكُمْ وَلَكِن يَوَاخِدُكم بِمَاكَسَبَتْ فُلَوبْكُمْ وَآللَهُ غَفُورْ حَلِيمٌ 4 قال 

فى الصحاح : لغا يلغو لغواً أي قال : باطلاً يقال: لغوت باليمين» ثمّ قال : واللغو 
00 
وفي القاعوس : هو السقط وما لا يعتقد به ه نكلام وغيره ,"١‏ «ِلَابْوَايِدَكمْ الله 
اللو أي : بالاثم في الحلف إذاكفرتم. وفي لغة مجمع البيان: أصل اللغو 
الكلام الذي لا فائدة فيه» ثم قال فى بيان المعنى : اختلفوا فى يمين اللغو فقيل : 
هو ما يجري على عادة اللسان من قول : لا والله وبلى والله من غير عقد على 
بعك ارد ع اسه عن ابن عباس وعائشة والشعبي وهو 
المروي عن أبي جعفر و أبى عبدالله عليه يها وهو قول الشافعي ٠وقيل:هوأن‏ 
يحلف وهو يرى أنه صادق ثم يت يتبين أنه كاذب فلا إثم عليه ولاكمّارة عن 
عجافة عوقول الى يحي ونان لوفان قل يمدو المانةة قال 121 
يمين ليس له الوفاء بها فهو لغ انتهى. والجار صلة للفعل أو للغو ويجوز 


)١(‏ الصحاح : ج 1. ص 587 7, مادة «لغا», دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

(1) القاموس المحيط : ج ؛. ص .01٠‏ مادة «اللغة» دار إحياء التراث العربي. 

() المحلى : ج 8. ص 54 دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت,. الأم: ج لا. ص 17, دار المعرفة - 
بيروت. المجموع : ج .١48‏ ص 7, دار الفكر _بيروت. المبسوط: ج 8. ص 4,ودارالمعرفة - 
بيروت, كشف اللثام: ج 5. ص ,١7‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

(؛) مجمع البيان: ج .١‏ ص 377, دار إحياء القراث العربي. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


أن يكون حالاً عن اللغو والعامل الفعل وروي فى الفقيه عن أبى بصير عن 
أبي عبد لله 9 «في قول الله عزو جل : دلا يوَاِدَكمْ آللهُ لوف أَنِسيكُمْ» 
قال : هو لا والله وبلى والله»»١".‏ وفى الكافى والتهذيب عن مسعدة بن صدقة عن 
أن عيذات 10 ززعو لأنوات وبلن واولا ينقد عاق فى غ6١1"‏ افظهر:من ,ذلك 
أن العر انور اله اللتوهو ذا حرى سلى اد اللساق هن عبر قصد و انراد 
عدم المؤاخذة في الدنيا بالكمّارة والتعزير وفي الآخرة بعدم العقاب.كما 
يقتضيه عموم النفى ٠‏ وأن المراد «بمَاكَسَبِتْ فَلُوبْكُمْ4 ما قصدته وعزمت 
عليه » أي : ما وافق اللسان القلب فيه » فدلت على أنه يشترط فى انعقاد اليمين 
التي ء فلا ينعقد يمين المجنون ولا السكران والساهي والنائم ولا الفضبان ولا 
المجبور والمكره ولا من سبق لسانه جرياً على عادة اللسان أو في اللجاج أو 
العجلة ونحو ذلك ممّا تجرد عن القصد. ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ في 
الحسن عن صفوان بن يحيى قال : «سألت أبا الحسن يه عن الرجل يحلف 
وضميره على غير ما حلف عليه ؟ قال : اليمين على الضمير»7". وعن مسعدة 
بن صدقة قال : «سمعت أباعبدالله يه يقول وسئل عمّا لا يجوز من النيّة على 
الإضمار في اليمين فال : يجوز فى موضع ولا يجوز في آخرء فأما ما يجوز فإذا 
كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته » وأما إذاكان ظالماً فاليمين على 
نيّة المظلوم» !. وفي الصحيح عن أبي الصباح قال : «والله لقد قال لي جعفر بن 
محمد ملك : إن الله علم نبتِه يخ التنزيل والتأويل فعلمه رسول اليل علياً ايه 


.٠١177 من لا يحضره الفقيه: ج “ا. ص 778, ح‎ )١( 
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قال: وعلمنا الله » ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين في تقية 
فأنتم منه فى سعة»(". وعن غيدالله يسنان قال : «قال أبوعبد الله قا: لا يمين 
فى غضب ولا في قطيعة رحم ولافى جبر ولا في | كراه. قال: قلت : أصلحك الله 
فما فرق بين الجبر والا'كراه؟ قال: الجبر من السلطان ويك ون الا كراه من 
الزوجة والأمَ والأب وليس ذلك بشىء»7". وبذلك أفتى الأصحاب , وخالف فى 
ذلك بعض العامة !'! فحكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح وإن لم يقصدء قال: 
وإنما يتوقف على القصد ما ليس بصريح كالكناية بالحقٌّ والقدرة والكلام ونحو 
ذلك ء انتهى. وضعفه ظاهر. ثم أعقب ذلك بقوله : 9غَمُورٌ4 أي : لأيمانكم اللغو 
تنبيهاً على أن رفع المؤاخذة مجرد احسان منه تعالى وامتنان حي ثكان ذلك ممّا 
قد يعسر التحرز عنه غالباً فيحلم عن مؤاخذ تكم بذلك . ويجوز أن يكون المعنى 
أن يغفر لكم ماكسبته قلوبكم بالكقّارة أو بالتوبة أو مطلقاً باحسانه الجميل 
ولطفه الجزيل. 

فائدة : قوله تعالى : «وَآذْكر رَبك إِذَا نَسِيتَ 4 !؟' روى الشيخ فى عدة أسانيد 
عن الصادق 9ه : «أنه إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فليستثنى اذا ذكر» (0), 
وروى «أنه له أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوماً» 7", وروى : «أن من حلف 
سرأ فليستثنى سراأً ومن حلف علانية فليستثنى علانية»!). وروى «أن من 


٠١61 الكاني: ج /ا, ص 47ح 6 التهذيب: ج 4. ص الماح‎ )١( 
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(غ) الكهف : 55. 

(6) الكاني: ج /ا, ص ٠.117‏ ح .١‏ التهذيب: ج 4 ص 4ح 17 .٠٠١‏ 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


ستثنى فى يمينه فلا حنث عليه ولاكقّارة» )١7‏ 
ع2 


الثالثة : : فى سورة ة المائدة (آية 89) ِلَايَاِذْكمْ آلله بلغو فى فى أَِمَيِكُمْ 
كن يُوَاخِدُكم بِمَا عَفَدتُمُ آلْأيِمَنَ فَكَفّرَتُهُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَط 
مانْطْعِمُونَ أَهِْيكُمْ أو يِسوَتهمْ أ محري رقب فَمَن لُمْ يَجذ قَصِيَم كَل يام َلك 
تَشْكَرُونَ 4 قرأابن عامر «عاقدتم» وأهل الكوفة غير حفص «عقدتم» 
بالتخش موالاقون اكد دم ومعى الكل وعد لا نطاقد بمفق عمد ومعتى 
التعقيد موافقة اللسان والقلبكما مرّ فى «بِمَاكَسَبَتٌ فُلويكُمْ» أو أن عقد 
بالتشديد هنا بمعنى عقد بالتخفيف. وبالجملة ليس المراد التكثير لأن المؤاخذة 
باليمين قد تحصل بالواحدة إجماعاً. روى على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه 
عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبدالله 92 «في قوله : للاتَحَرْمُوا 
طَيْبتِ مَآأَحَلٌ آله لَكُمْ 4 !"١‏ قال : نزلت هذه الآية فى أميرالمؤمنين هذ وبلال 
وعثمان بن مظعون » فأما أميرالمؤمتين فحلف أن لا ينام بالليل أبداً وأمًا بلال 
فحلف أن لا يفطر بالنهارء وأمَا عثمان فإنه حلف أن لا ينكح أبداء فدخلت 
امرأته على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة : مالى أراك معطلة ؟ 
كاعر لمن انين راتما مروت روس مول كنا ةلاكد ادر لعي لين 
المسوح وتزهد في الدنياء فلا دخل رسول الله يي أخبر ته عائشة بذلك فخرج 
فنادى الصلاة جامعة , فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : 


(؟)المائدة: /ا6م. 


كتاب فيه جملة من العقود / الهين 1 


ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيباتء ألا إني أنام الليل وأنكح وأفطر 
بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس مني », فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله قد 
حلفنا على ذلك فأنزل الله «ِلَايِوَاخِدَكُمْ 4 "١7‏ الآية. فيظهر من هذا أن مثل هذا 
اليمين داخل في اللغو الذي لا يؤاخذ بمخالفته ‏ ويفهم منه أنكل من حلف على 
شىء وكان خلافه خيراً منه فيمينه داخل فى اللغو وأنه لاكفارة فيه حتى لو 
را الأولوية والخيرية بعد اليمين 0-0 النمين أنضا :ذلك أفنتى 
الأصحابء ويدلٌ على ذلك الأخبار الكثيرة كحسنة سعيد 7" الأعرج ومرسلة 
ابن سنان 7" المذكورتين فى الآآية الأولى. وما روي عن زرارة عن أبى جعفر 290 
ترز مين علق علنها أغالة تله ماله فيه كنطة قن لديا الك قاد 
كنازة ليده و انها الكنا رقن أ ناسيطاقع لوحال بوالةالة ارد يوان لذ اقيرب 
الخمر وله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكقارة» 147 

فإن قيل : ما حلف عليه أميرالمؤمنين هذ وبلال من قيام الليل وعدم النوم 
وصيام النهار أمر راجح فكيف يكون من اللغو؟ قلت: الرواية مرسلة ولو قلنا 
بصحتها يمكن أن يقال : إِنْ التزام ذلك دائماً مرجوح لأنه تعالى جعل الليل 
للسبات والنهار للمعاش وراحة البدن لاجل تحصيل القوة والنشاط للطاعات 
التى هى أمر راجح , مع أن التزام التأبيد بالصوم يدخل فيه الأتام المحرم صومها . 
فاليمين المتعلقة بما يشمل ذلك داخل فى قول أبىعبداللهظة «لا يمين فى 
معصية الله»!*' فكيف وقد روى في الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين 1 : 


)١(‏ تفسير القمى : ج .١‏ ص 74 ,.١‏ مؤسسة دار الكتاب للطباعة ‏ قم. 
(؟ و؟) تقدم ذكرههما في ص .١7‏ 
(6) التهذيب: ج 8. ص 788. ح .٠١7١‏ 


«أن صوم الدهر حرام» 7" وامًا النكاح فهو السنّة النبوية المندوب إليها مطلقاء 
وقد يكون واجباً عند خوف العنت وبعد مضي أربعة أشهر للزوجة الدائمة 
فاليمين على تركه يكون من اللغو, «فأماما رواه على بن إبراهيم في محترولي 
الصحيح عن أبي عبداللهية في قوله : (يَأيّْها آلنَىٌ لم نُحَرْمُ مآ أَحَلٌ آللهُ لك إلى 
قوله : فَرَضٌ آللَهُ لَكُمْ نَحلةَ أَِمَيِكُمْ4 !'" قال: اطلعت عائشة وحفصة على 
النبى كَليهُ وهو مع مارية فقال النبي يي : والله ما أقربهاء فأمره الله أن يكقّر عن 
("". ونحوها روي في الكافي في الحسن عن محمّد بن قيس !؟' عن أبي 
جعفر ىل وعن زرارة!” عنهقة, فلا ينافى ما ذ كرناه لتعلق اليمين بمقاربة 
مارية خاضةتونة الخائد أنه كان مرخوتا لما خفى ع عاتقة وحفضة أو كان 
مباحاً متساوي الطرفين من حيث كونها جاريته وليست من الأزواج وذوات 
او اي د 0 
0 : أنت حرام يقع ذلك» 
ونقل عن بعض المفسّرين أنه يلي لم يكفر ولكنه تعليم للمؤمنين. 
واعلم أن مذهب الأصحاب أن الضابط في انعقاد اليمين أن يكون متعلقه 
راجحاً أو متساوى الطرفين » ومتىكان الرجحان في نقيضه دنياً أو ديناً لم 
ينعقدء واستدلوا على ذلك سوى ماهر من الأخبار , بمارواه الشيخ عن 


.5١ 8 من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص 17. ح‎ )١( 
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عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبداللهكة قال: «سألته عن اليمين التي 
يجب فيها الكقارة ؟ ققال: الكقارة فى الذي يحلف على الستاع ألا يبيعه ولا 
يشتريه ثم يبدو له فيكمر عن يمينه» وإن حلف على شيء والذي حلف عليه 
إتيانه خير من تركه فليأت الذى هو خير ولاكقّارة عليه , إنما ذلك من خطوات 
الشيطان»!'' حيث تضمن الكقارة في البيع الذي هو من المباح. ونحوه من 
الأخبار. فأما صحيحة زرارة عن أبى جعفر لىة قال: «سألته عمًا يكفر من 
الأيمان ؟ فقال : ماكان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك 
فيه شيءء وما لم يكن واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثجَ فعلته فعليك 
الكمارة»!"', ونحوها صحيحة عبدالرحمن ء فالمراد بما عليه فعله ما يشمل فعل 
الواجب والمندوب ومبا لم يكن واجباً ما يشمل الحرام والمكروه والمباح. 
فهي دالة على الانعقاد في المباح. وأما ما رواه عن حمران قال: «قلت لأبي 
جعفر نىةٍ وأبى عبداللهظة : اليمين التى يلزمنى فيه الكمّارة ؟ فقالا: ما حلفت 
عليداميقالنة فيه طاعة أن كلاه قل تنيله قفليلة هيد الكقارة ,وما داتع عليه ذال 
فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن طاعة ولا معصية فليس بشيء!". وعن 
زرارة قال : قلت لأبي عبداللهاظة : أي شىء الذي فيه الكمّارة من الأيمان ؟ فقال : 
ا 00 
المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه . وماكان سوى ذلك مما ليس 
فيه بر ولا معصية فليس بشىء»!. ونحوهما رواية زرارة السابقة وغيرها ممّا 


.٠١ 79 التهذيب: ج 4. ص ؟557, ح‎ )١( 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


يتضمن عدم انعقاد اليمين المتعلقة بالمباح » فيمكن حملها على ما إذاكان ذلك 
مرجوحاًء ولا يخفى ما فيه من البعد وظاهر الدروس ١7”‏ دعوى الإجماع على 
الانعقاد فيه. 

فائدة : قد يفهم من اسناد الكسب والعقد إلى الجمع لشمول الولد والمملوك 
والزوجة كما يشملهم في سائر خطابات التكاليف » ويفهم ذلك أيضاً من إضافة 
الكقّارة إلى الأيمان . ومن قوله : «وَآحْمَظوَأ أَيِمْتَكُمْ 4 ومن قوله : «ِوَلَاتَنقضُوأ 
آلَائِمنَ "١4‏ ومن عموم الروايات إلا ما أخرجه الدليل» فأما ما رواه الشيخ في 
الحسن وابن بابويه في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله !3 قال: 
«قال رسول الله يلي : لا يمين لولد مع والده ولالمملوك مع مولاه ولا لامرأة مع 
زوجها»!". وعن ابن القداح عن أبي عبدالله ىة نحوه!* فيمكن حمله على نفي 
اللزوم لا نفي الصحة فيكون للأب والولي والزوج حل اليمين» فالإذن شرط 
للزوم لا للصحةء ويؤيده أن المانع هو حقٌ أحد الثلاثة فإذنه ليس سببأ للصحة 
ولاعدم إذنه مانعاً وإنما المانع في الحقيقة نهيه , وفيه نظر لأن الدليل المذكور دل 
على النفى . وتوجيهه إلى الحقيقة غير جائزء وحيث كانت المجازات متعددة 
تعيّن الحمل على أقربها إلى الحقيقة وهو نفي الصحة فيقع بدون الإذن باطلاً 
فالاذن حينئذٍ يكون شرطاً في الصحة فيبطل التأييد المذكورء وهذا هو المشهور 
ويؤيده ماذ كرنا فى عدم انعقاد نذرهم » و تظهر فائدة القولين فيما لو وقع اليمين 
منهم ثم بعد ذلك حصل الإذن وفيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق العبد 


.١"ت7/_‎ ١56 الدروس الشرعية : ج ؟. ص‎ )١( 
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وموت الأب في اليمين المطلق أو مع بقاء وقت متعلقه . تعن الول ستيه 
اليمين وعلى الثاني هى باطلة مطلقاً» وبعض الأصحاب استثنى اليمين على فعل 
الواجب وترك الحرام وجعل النزاع فيما عدا ذلك», ودليله غير واضح. وقد ورد 
في بعض الأخبار أن اليمين على ثلاثة أقسام : يمين ليس فيهاكقارة ويمين فيها 
كقارة» ويمين غموس توجب النار(". ثح ة فسّر الأوّل : بالحلف على ترك البدّ 
فكفارته فعله » والثانى : بالحلف على ترك المعصية ثمّ يفعلها ففيه الكمارة, 
والثالث : بالحلف على جحد حقّ امرئ مسلم ظلماً وفي حكم ذلك الحلف على 
بجا الاين انراد ووه ور ع دعي نال تسد ومد فين 
الكبائر التي توعد الله عليها النار في قوله : «يشْكر مَرُونَ بِعَهَدِ آللهِ وَأَِمَيْهِمْ كَمَنَا 
قَلِيلًا 4 "١‏ الآية. وقال الأصحاب : لا ينعقد اليمين على الماضى نفياً أو اثباتاً 
وسواء كان صادقاً بيمينه أو كاذياً. فإنكان صادقاً فهو من اللغو وإنكان كاذياً 
فهي الغموس , سميت بذلك لأنها تغمسه بالنار أو بالإثم ولاكمّارة لها سوى 
التوبة والاستغفارء فإن تضمنت ظلماً لحق امرئ مسلم أضاف إلى ذلك ذاه 
اليه. 


إذا عرفت ذلك ظهر لك أن المراد بقوله : «ولكن يُوَاخِدٌ كم بمَا عَمَدنُمُ 
لمن 4 إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة للعلم به ولدلالة سياق الكلام عليه , 
ويجوز أن يكون المعنى بنكث ما عقدتم فحذف المضاف لدلالة السياق عليه 
ولمعلوميته أيضاً رت ود قل ور 
أيِمبِكُمْ إِذَا حَلفكُمْ 4 أي : اذا حنثتم أو نكثتم والأنهالة تحب يتين السية .بل 


0-0 : /ا/ا. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


إنما تجب به وبالحنث إجماعاً وعليه دلّت الأخبارء ومقتضى ذلك عدم إجزاء 
التكفير قبل الحنث , وبه صرّحكثير من الأصحاب بل نسبه بعض إلى الأصحاب 
مؤذناً بدعوى الإجماع , ويدل عليه بعض الأخبارء ونقل عن الشافعى () القول 
بجواز تقديم المال دون الصيامكجواز تقديم الزكاة على الحول , ولعل فى إطلاق 
الآية دلالة على ذلك إلا أن الإجماع والأخبار الدالة على نفى الوجوب قبل 

وأمَا قوله : «وَآحْمَظوَأ أيمْنَكُمْ 4 فمعناه: بروا فيها ولا تحنثواء أو أحفظوا 
أنفسكم وادرؤوا عنها المؤاخذة بالكمّارة» أو أحفظوها على الوجه الذي حلفتم 
عليه والكيفية التى الزمتموا أنفسكم بها ولا تنسوها. ولنذكر بقية ما تضمنته 
الآية في جملة فوائد : 

الأولى : الكمّارة مشتقة من الكفر بفتح الكاف وهى التغطية وأصلها السترء 
وسميت بذلك لأنها تستر الذنب. قال الجوهري : وتكفير اليمين فعل ما يجب 
احتمالان يظهران من تتبع الاخبار » ولعل الاوّل أظهر. وقيل : الكفارة مطلقا لا 
تكفى في سقوط العقاب بل لاد مع ذلك من التوبة المشتملة على الندم والعزم 
على عدم المعاودة» وهو المستفاد من بعض الأخبار ولأنه لولا ذلك لوقع 

الثانية : أنها واجبة على الاطلاق لا على الفور للأصل وعدم دلالة الأمر عليه 
كما هو أصح القولين , وقيل : إنها على الفور لأنها باعتبار تضمنها إسقاط الذنب 
)١(‏ الأم: ج /ا. ص 175, دار المعرفة ‏ بيروت,. المجموع : ج .١48‏ ص 117911091117 دار الفكر 


-بيروت. المبسوط : ج 8. ص 1817 دار المعرفة ‏ بيروت. 
)١(‏ الصحاح: ج ". ص ,8١8‏ مادة «كفر»., دار العلم للملايين. 


كتاب فيه جملة من العقود / الهين 


أو تخفيفه كالتوبة من الذنوب التي هى واجبة على الفورء وفيه نظر لحصول 
الفرق باعتبار تعلقها بالحقوق المالية. 

الثالثة: الكفارة تنقسم إلى أنواع : فمنها كمّارة مخيرة؛ ومنها مرتبة ومنها 
كفارة جمع , ومنها ما اجتمع فيه التخيير والتر تيب وهى كقارة اليمين كما هو 
ظاهر الآية الشريفة» ويدل على اجتماع الأمرين فيها ما رواه الشيخ عن أبي 
حمزة عن أبي جعفرنية قال: «سمعته يقول : إن الله فوض إلى الناس في كمّارة 
البنيز كو فرص :إلى القدام فى السيعازيي أذ دست نا بق امورقال كر الى نرق 
القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار»". وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي 
عبدالله ليه ف يكمّارة اليمين : « يطعم عشرة مسا كين لكل مسكين مد من حنطة أو 
مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو فى ذلك 
بالخيار أي الثلاثة صنع »فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام ثلاثة 
ام" فالتخيير في الخصال الثلاث والترتيب في الصيام فإنه مرتب على 
العجز عن الإتيان بواحدة منها. والأخبار بذلك مستفيضة وهو من المتفق عليه 
عند الخاصة والعامة. وحيث كانت الخصال فى هذه الكقارة أربعاً فلنذكر بيانها 
على نمط الآبة الشريفة , فالأل: الإطعام وبيانه في مسائل : 

الأولى: طهر 2.01 تتم (ملداموم عد اليو وتعوة مها فيه أل 
بيته » ويستحت أن يضم إلى ذلك شيئاً من الآدام كالخل والزيت» ويدل على 
ذلك روايا تكثيرة ففى صحيحة أبى بصير قال : «سألت أباجعفر اكلا عن أوسط 
ما تطعمون اهرك نالعو اجر اوت يدع لك باريد ذلك قلت وها 


أوسط ذلك ؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة» "١‏ 
وعن أبي جميلة عن أبي عبدالله.#ة : الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم 
والصدقة مد من حنطة لكل مسكين»!". وصحيحة الحلبى المذكورة وغيرها 
تفتضى جواز الااكتشاء بتسليم المد لكل مسكين: إلا أنه يعتبر أن يكنون مثا 
سين لنافا الزن و الدقيق والشؤرق والعب لا النشيل فكون مخيرا بين أن 
يجعل لهم طعاما ليأ كلوا حتى يشبعوا وبين أن يسلمكل مسكين مدا من الطعام , 
ولا يبعد تناول إطلاق الطعام في الآية لذلك لأن الجار في قوله : «مِنْ أَوْسَطٍ » 
منصوب المحل صفة لمصدر محذوفء أي : طعاماً من أوسطء أو خبر لمبتدأ 
محذوف. وفى حسنة الحلبى عن أبى عبداللهة : فى قوله عرّوجِلٌ : (أوسط 
مَانْطِْمُونَأَهْلِيكُمْ 4 قال : ه وكما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من ْ 
المد ومنهم من يأ كل أقل من المد فبين ذلك »وان شعت جعلت لهم آداماً والآدام 
أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم»!". ويظهر من هذه الرواية أن 
الأوضط ءا عار القذر دورمن الزوابالك السابفة يا ععان النوع. #تعمكة أن 
يكون الأول للتسليم والثاني عند إطعامهم , ومراعاة الأمرين أولى. وما ذكرناه 
من أن المراد ما يسمى طعاماً هو قول الشيخ في الخلاف!!! وجماعة من 
الأصحاب , وذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط 7" إلى أنه يجب أن يخرج 
ما يغلب على قوته . واستقرب في المختلف ١!‏ إيجاب الحنطة والدقيق والخبزء 


.١5 الكاني: ج لاء ص 465. ح‎ )١( 

.٠١51/ الكافي: ج لا. ص 607. ح 0. التهذيب: ج 4. ص 153, ح‎ )١( 
13 (5)الكاقة ع الرض ادع ا المديي بع رضي الل ادع‎ 
.11 (؛) الخلاف: ج 4. ص 037 المسالة‎ 

(0)المبسوط: ج ه. ص ,.١717‏ ناشر المكتبة المر تضوية. 

(1) الختلف : ج 8. ص 109, مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 


وجزم في الدروس "١١‏ بإجزاء التمر والزبيب أيضاً» وقال ابن إدريس والعلامة 
فى التحرير : يخرجها م نكل ما يسمى طعاماً الاكمّارة اليمين فإنه يجب أن 
يخرينها عن الطعاه الى يطعم أهله لقوله + يق أؤشظ فاتطيقود أخديكة 4 
فقيد تعالى ذلك وأطلق في باقى الكمّارات 7" والأظهر ما قلناه. 

الثانية: ظهر من الأخبار المذكورة وغيرها الاكتفاء بتسليم المد مما صدق 
عليه الطعام كما هو المتبادر من إطلاق الاية أيضاًء وهو المشهور بين الأصحاب 
وبه قال الشافعي '"!, وفى بعض الأخبار أنه يجب مدان مع القدرة وإلا فمد وبه 
قال الشيخ (4. وحمله الأكثر على الاستحباب أو على التقية لأنه نقل عن 
أبي حنيفة 7* القول بأن الواجب مدان من بر وصاع من غيره» وفى صحيحة 
هشام مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ١7‏ فهى محمولة على 
الاستحراتب أرضا: 

الثالثة: المسكين وهو من لا يملك قوت السنة» وقد تقدّم الكلام فيه في 
الزكاة. 

الرابعة: ظاهر إطلاقها يقتضي جواز إطعام من اتصف بالمسكنة سواء الذكر 
والأنثى والصغير والكبير منفردين ومنضمين , ويدل على ذلك ما رواه الشيخ 
في الصحيح عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن 9 قال: «سألته عن 


)١(‏ الدروس: ج ؟. ص 181. طبع مؤسسة النشر الاإسلامي. 

.11 س.١١75 تحرير الأحكام: ج 7. ص‎ ,7١ السرائر: ج *. ص‎ )١( 

0 ج 6. ص 188. المجموع : :ج /1١ء‏ ص 78ا7, المبسوط : ج لا. ص ,١7‏ عمدة القارئ : 
)6 عمدة القارئ: ج .٠‏ ص 287 المجموع: ج لاك_د ص 778. 


رجل عليه كفارة طعام عشرة مسا كين أيعطى الصغار والكبار سواء والنساء 
والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال :كلهم سواء 
ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التى تلزم أهل الضعف 
ممّن لا ينصب»١١).‏ وعن السكونى عن جعفر عن أبيه غلك : «أن علياً لقة قال : 
من أطعم فى كقارة اليمين فغارا آر كارا فلترود الصغار بقدر ما أكل الكبار»7". 
وفي موثقة غياث عن أبي عبدالله2ة قال: «لا يجزي إطعام الصغير في كقارة 
اليمين ولكن صغيرين بكبير»7". وقد عرفت أن الإطعام يتحقق بتسليم المد 
إلى المستحق وبإشباعه مرة واحدةء ففى التسليم لا يفرق بينهما قطعاً وكأنه لا 
خلاف فيهكما قاله في الخلاف 7*) والمبسوط 7*. نعم الأولى في الصغير أن يسلم 
إلى وليهء وأما الإشباع فقال الشيخ [المفيد]: لا يكون في جملتهم صبي صغير 
ولا شيخ كبير ولا مريض ١١‏ , ونحوه قال ابن الجنيد إلا أنه قال : إذا زوده قدر ما 
باك الرجل يداز1915. وكأنة القند إلى برواتة النمكوق المذكوزةءروقال الأ كير 
حزز متضمين: ان الكتتاز :ولو القزذوا الحكسن كل انين تراه وذليل الأول 
اطلاق الآية وظاهر حسنة الحلبى وعليه تنزل صحيحة يونس «أو» على 
التسليم » ودليل الثاني رواية غياث إلا أنها مطلقة شاملة حال الانفراد والاجتماع 
مع الكبارء فتحمل على الانفراد لعدم القائل بالعمل باطلاقها ولشهرة العمل 
بمضمونها كذلك. 


.1١1١١ التهبذيب: ج 8. ص 5917, ح‎ )١( 

.1111 ح‎ ,5٠٠ التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 

(5) الكافي: ج لا. ص 1 0غ4. ح ؟١.‏ 

(؛) الخلاف: ج ؛4. ص 014. المسالة 18. 

(6) المبسوط: ج 6. ص .١78‏ 

(1) المقنعة: ص 658. 

(0) نقله عنه العلامة في الختلف : ج 8. ص 1037. 


الخامسة : اختلف الأصحاب فى اشتراط الايمان فى المستحق للكقارة على 
أقوال : أحدها: أنه لا يشترط بل يكفى الإسلام, حيث لا يكون محكوماً بكفره 
كالناصب لعموم الآية وصحيحة يونس المذكورة وموثقة إسحاق بن عمّار قال : 
ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال: لا ولكن يعطى إنساناً إنساناًكما قال الله تعالى. 
قلت : فيعطيه الرجال قرابته إنكانوا محتاجين ؟ قال : نعم. قلت : فيعطيه ضعيفاً 
من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحت إلى» .)١7‏ وثانيها: اشتراطه مع 
الإمكان فإن لم يجد تمام العدّة كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين. 
وثالثها: اشتراط كونه مؤمناً أو مستضعفاً. ورابعها: اشتراط الايمان مطلقاً حتّى لو 
لم يجد أخَرها إلى أن يتمكن. وخامسها: اشتراط الإيما نكذلك والعدالة , والقول 
الأول أظهر والرابع أقوى والخامس ضعيف. 

السادسة: تعليق الحكم على العدد يدل على لزوم اعتباره» فلا يجوز إعطاء ما 
دون العدد وإنكان يقدر إطعام العدد دفعة إجماعاً أو مكرراً في عدده من الأيام , 
وخالف أبو حنيفة !"في الثاني فجوز إطعام المسكين الواحد فى ستين يوماً وهو 
ضعيف لأنه خلاف الظاهر من الآية ولموثقة إسحاق المذكورة؛ وهذا مع 
التمكن وأما ع عدمه فلا بأس بالتكرار كما هو المشهور بين الأصحاب ٠ويدل‏ 
عليه رواية السكوني عن أبي عبدالله قة قال : «قال أميرالمؤمنين.9ة : إن لم تجد 
في الكفّارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى يستكمل العشرة تعطيهم 
اليوم ثم تعطيهم غداً» (". وهذه الرواية وإذكانت ضعيفة إلا أنها منجبرة 
بالشهرة بالعمل بمضمونها بين الاصحاب. 
)١(‏ التهذيب: ج 8. ص 558. ح .11١1‏ 


)0( الجموع اج .ص /ا/ا”.دارالفكر.المبسوط للسرخسى : ج لاص /١ءدارالمعرفة‏ بيروت. 
إفرة الكاني: ج /ى ص 7ح ٠‏ 


الثاني : الكسوة ففى , بعض الأخبار أنها ثوبان وفى بعضها ثوب واحد يواري 


به عورته , واختلف الأصحاب في طريق الجمع بينها فقال الأكثر :الواجب ثوب 
واحد وحملوا رواية الثوبين على الاستحبابء, وهو الأقوى لظاهر إطلاق الآية 
وللأصل ولسلامته من طرح رواية الثوب الواحد ء وقيل : الشوبان على القادر 
والواحد للعاجز ء وقيل : الثوبان للمرأة لأنه لا تصح صلاتها إلا في درع وخمار 
والواحد للرجل لصحة صلاته فيه » وقيل : بلزوم الثوبين مطلقاً استضعافاً لما دل 
على الواحدء وفيه نظر لصحّة مستنده ولو قيل : إن المراد بالواحد ماكان كبيراً 
ساتراً لكل بدنه وبالثوبين ما حصل من مجموعها ستر جميع البدن لكان جمع 
بينها. وهنا فوائد : 

الأولى: يكفى في الثوب مسماة ولو رداء أو سراويل فلا تجزي المنطقة ولا 
القلنسوة ولا النعل. 

الثانية: لا د يشترط كونه جديداً بل يكفى ولو غسيلاً بقيت أكثر منفعته. ٠‏ نعم 
الجديد أفضل. 

الثالثة: الثغوب على قدر المكسو فالكبير على قدره والصغير على قدره ولو 
كان منفرداً فلو أعطى الكبير ما يوارى الصغير فالظاهر عدم الإجزاء لعدم صدق 
الكسوة على مثله عرفاً. 

الرابعة: يعتبر فى جنس الكسوة ما جرت به العادة» وقال بعض الأصحاب : 
يجب كونه من جنس ما يصلي فيه. 

الخامسة : لا يجزي إعطاء القيمة بل لابد من إعطاء العين. 

الثالث: الرقبة وظاهر الاطلاق يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير 
والمسلم والكافر. وهنا فوائد : 


الأولى : اتفو نفق الأصحاب على اشتراط الإيمان أو من بحكمه في كمّارة القتل» 
واختلفوا فيما سواه فذهب الأكثر إلى اشتراطه لقوله تعالى : «وَلَاتَيَمُمُوأآ لْحَبِيتَ 
مِنْهُ َنفَِونَ 4 )١(‏ ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق/ىة قال : «سألته أيجوز 
للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً ؟ قال :لا»7". ولماذ كره بعض أهل الأصول من 
الحمل على كقارة القتل وفي الكل نظرء ومن ثم ذهب جماعة منهم ابن 
الجنيد 7" والشيخ في المبسوط (؛! والخلاف”* إلى عدم الاشتراط والأوّل 
أحوط ء والقائلون بالاشتراط اختلفوا فى ولد الزناء وعلى القول بالاشتراط 
فالمراد بالإيمان هنا الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين لا معناه الخاصٌ ‏ أعني 
التصديق القلبى -لعدم الاطلاع عليه غالباًء ولا معناه الأخص وهو الاعتقاد بإمامة 
الأئمّة الاثنى عشر لأنه أمر متأخر عن اشتراط الإيمان الوارد في الكفّارة في 
القرآن» ورتّما قيل : باش شتراطه وهو مع إمكانه أولى وأحوط. 

الثانية: يعتبر في الصغير انفصاله حيّاً قبل الإعتاق لأنه المتبادر من الآية 
والروايات» وبه افتى الاصحاب. 

الثالثة: يشترط فيها السلامة من العيوب الموجبة للعتقكالجذام والإقعاد لأنه 
يجب فيها استناد العتق إلى التكفير » فلابدٌ فيه من النية والقصد إلى ذلك وهذه 
الأسباب موجبة للعتق , فيكون سابقاً على الإعتاق ونحوه من ينعتق عليهكالأب. 

الرابع : الصوم وهو ثلاثة أيّا م كما هو صريح الآية الشريفة » ويشترط فيها أن 


.5711/ :ةرقبلا)١(‎ 

(1) التهبذيب: ج 8. ص .,5١8‏ ح 87/. 

(”) نقله عنه العلامة في الختلف.: ج 4. ص 0١‏ ؟. طبع مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 
(4) المبسوط: ج 35. ص ؟١١١,‏ 0 

(6) الخلاف. 8 . ص 6147. المسألة 7, طبع جامعة المدرسين. 


تكون متوالية كما ورد به النصّ عن الأئمّة 822 . وهو الذى أفتى به الأصحاب 
وله زذهت أب تيد "١‏ وذ هب مالك "ا والعاففق "إلى جوار تتويقها. 

نققةه تولة وروت لم لعنا» المراةاله روح الاأسباف المذكورز قرول كطانهاة 
وفى موثقة إسحاق بن عمّار عن أبى إبراهيم بهذ قال: «سألته عن كمارة اليمين 
في قوله : هِقَمن لَمْ بذ صيمق أامٍ4 ما حد من لم يجد ؟ فإن الرجل يسأل 
فى كفه وهو يجد. فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممَّن لم 
يجد» !4 )» والمراد أنه لم يجد أحد الخصال الثلاث كاملة , فلو وجد بعض أحدها 
انتقل إلى الصوم. ٍ 

قوله : َذَّلِك 4 أي : مثل ذلك البيان هِيْبيِنٌ آله لَكُمْ مَايْتِهِ 4 أى : أحكامه 
وإعلام شرائعه مِلَعَلَكُمْ4 إذا عملتم بهاكما بيّن لكم (ِتَشْكُرُونَ 4 أي : تعدون 
من الشاكرين أو تشكرون نعمة البيان المسهل لكم المخرج والخلاص مما 
ألزمتم به أنفسكم. 


الخامس عشر : العتق وتوابعه 
وفيه ا يتان : 
الأولى : فى سورة الأحزاب (آية )٠0‏ «ٍوَإِذْ تقول لِلذِىَ أَنْعَمَ آللَهُ عَلَبهِ» 
بالإسلام ٍوَائمَمْتَ عَلَيِ4 بالعتق والخلاص من قيد الرق. والمشار إليه بذلك 
زيد بن حارثة» وذلك أنه نقل أن زيداً اسر فى بعض الغزوات في جملة اسارى 


(١)المبسوط‏ (للسرخسى): ج غ؟. ص ١17١‏ دار المعرفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن عربي: ج ؟. ص 108 دار المعرفة ‏ بيروت. الأم: ج لا ص 11, دار 
المعرفة. 

() نفس المصدر السابق. 

(؛) الكاني: ج لا. ص 4075. ح 5. 


وكان قد وقع بسهم النبى يِل فجاء حارثة يريد افتكا كه من رسول الله يِيُ فقال له 
رسول الَهيَيِيهُ : اذهب اليه فإن أرادك فهو لك بغير شىءء فلما أتاه أبى متابعته 
وكروهذار قه يؤل الند كلا مرا مه أ لووة افر برجو ناذا ملظ لات فا كد 
وجعله ولداً فكان يدعى زيد بن محمّديَُ. وروى على بن إبراهيم فى تفسيره 
عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى عبد الله قال : «سبب ذلك أن رسول الله 0 
لما تزوج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها ورأى زيداً 
يباع ورآه غلاماً كيّساً خصياء فاشتراه فلمّا نبأ الله رسول الله ييِيهُ دعاه إلى الاسلام 
فأسلم وكان يدعى زيد بن محمّد ‏ فلمّا بلغ حارثة بن شراحبيل الكلبي خبر ولده 
زيد قدم مكة وكان رجلا جليلاً فأتى أباطالب وقال: يا أبا طالب إن ابني وقع 
عليه السبى وبلغنى أنه صار إلى ابن أخيك فاسأله اما يبيعه وإما أن يعافيه واما أن 
يعتقه , فكلم أبو طالب رسول الله َل فقال رسول الي : هو حر فليذهب حيث 
شاءء فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال: يا بنى الحق بشرفك وحسبك. فقال زيد : 
لنت أفازق:وسول اللعلك. فقال له أبوه : اتدع حببياك اسلو كود هيدا 
لقريكن ؟:فقال3 يد لدت افارق وسوك انه عل ما وفيت عا تقضب أدوه فقا : 
يا معشر قريش اشهدوا أنى قد برئت منه وليس هو ابنى. فقال رسول الله يَللِه : 
اقهذوا أنار ساس أرق ووس ركان ررم رض دن مهد '" دك 
وشباض الأكلقم إتشاء اله الى فى يقية الا باد والعرض متها برا ف اشتر ويه 
العتق , والأخبار الدالة على مشروعيته ورجحانه وتأكد الحثّ عليه كثيرة ‏ وله 
أحكام مذكورة في الكتب الفقهية. 
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الثانية : في العتق في المكاتبة وهى في سورة النور (آية 6) (ِوَالْذِينَ 
يفون لتب ما ملحت أيمككْفكَائومع نعم هم حَيْراوََُوهم تين مال 
آل آلَذِى ءَانَكُمْ 4 الكتاب والكتابة مصدران من المزيد فيه من الكتب , وأصله 
الضم والجمع . سمى هذا النوع بذلك لانضمام النجوم فيها أو لأنها توثق بالكتابة 
من حيث كونها تقع منجمة مؤجلة بأوقات. وقوله : «مِمًا مَلَحَتْ 4 إخ بيان لما 
تقدمه والكناية بما عمن يعقل جائزة , وكأنه للإشارة إلى حط رتبتهم عن الآخر. 
«والذين» مبتداً «وكاتبوهم» خبر وصحّ دخول الفاء لتتضمنه معنى الشرطء 
ويجوز نصبه على شريطة التفسيرء وأضاف الملك إلى اليمين لأنها أشرف أو 
لأن الكسب بها أكملء وأن الشرط وجزاؤه محذوف ددلالة الأول عليه 
و«الذي أتاكم» صفة للمضاف إليه أي الذي خولكم النعم» ويجوزكونه صفة 
للمضاف ومفعوله الثاني محذوف أي أعطا كموه. وهنا أحكام. 

الأول: دلّت الآية على مشروعية الكتابة في الجملة» وهو مجمع عليه بين 
الإسلام سواء فى ذلك الذكر والانثى مطلقاء وإذا طلبها المملوك فهي مستحبة 
تنزيلاً للأمر على ذلك لأنه شائع فيه ء ولإجماع الأصحاب على ذلك؛ ولعسموم 
الأخبار الدالّة على تسلط الناس على أموالهم وخصوص بعض الروايات, 
ولأصالة عدم الوجوب ونقل عن بعض العامة القول بالوجوب وصرّحكثير من 
الأصحاب باستحبابها من دون الطلبء وفى استفادته من الأخبار تأمل. 

القاتى :انس انلق وا رز ل الى الاتعد اج سواه ظليها بالقيمة أو بأزية أذ 
بأنقص » ويدلٌ على ذلك إطلاقكثير من الأخبار أيضاًء وفى الأخير سيّما إذاكان 
فيه اجحاف » تأمل. 

الثالث: دلّت الآية على تقييد ذلك بحصول العلم بالخيرء وقد فسّر الخير 


بالدين والدنياء فروى فى الفقيه فى الصحيح عن العلا بن رزين عن محمّد بن 
مسلم عن أبي عبداللهائة «في قول الله عرّوجل : لِفكَائِبُوهُمْ إِنْ عَلِمنُمْ فِيِهِم 
حَْيرًا 4 قال : الخير أن يشهد أن لا إله الا الله وأن محمّداً رسول الله ييه ويكون 
بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة»7". وفي الكافي فى الصحيح عن 
الحلبي عن أبي عبدالله !92 قال : «إن علمتم ديناً ومالآ» 7" وبهذا أفتى جماعة من 
الأصحاب منهم الشيخ (", وبه قال الشافعى !؟ ومالك 2, فعلى هذا لا تصحّ 
مكاتبة الكافر» واكتفى بعضهم بالمال, ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح 
عن الحلبي عن أبى عبدالله320 قال: «كاتبوهم إن علمتم لهم مالآ»١".‏ ونحوه 
روى محمّد بن مسلم !" عن أحدهمائييّه . فعلى هذا يصحَّ مكاتبة الكافر 
واكتفى بعضهم بالددين. ويدل على ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة 
قال : «سألته ليه عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنه ليس له قليل ولاكثير ؟ 
قال : يكاتبه وإنكان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال» 
فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان ويقال المحسن معان» 87, 
ولعل هذا القول أقرب لإمكان حمل ما تقدم على الاستحبابء إلا أن في دلالة 


.774 من لا يحضيره الفقيه.: ج . ص 8/. ح‎ )١( 

(1) الكاني: ج 37. ص ,.١187‏ ح .٠١‏ 

(5)المبسوط : ج 7. ص 77. نشر المكتبة المرتضوية. 

(4)الام:ج 8. ص ,١‏ حلية العلماء : ج 1., ص .١11‏ دار الباز ‏ مكة. المجموع : ج .١7‏ ص ,1١‏ 
دار الفكر. المغني لابن قدامة: ج ؟١١.‏ ص ٠‏ 4". دار الفكر. 
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الآية والروايات على المنع من كتابة الكافر تأملاً. لأن غاية ذلك عدم الرجحان 
وهو أعم من الإباحة والمنع , سيّما على القول بجواز عتق الكافر فإن الجواز هنا 
أولى لأن الكتابة محتملة أن يكون عتقاً بعوض أو بيعاً للعبد من نفسه أو معاملة 
مستقلةكما هو الأظهر , فعلى الأخيرين لاوجه للمنع. وامّا قوله : لٍوَءَْنَومُم 4 إل 
فلادلالة له أيضاً على ذل ككما سيجيء بيانه إن شاء الله. 

تتمة : يراد بالعلم هنا ما يشمل العلم الشرعي والظنّ القوي لشيوع استعماله 
في ذلك سما على القول الأخير لأن الدين من الأمور الخفية. 

الرابع : فى تعلق الأمر بالكتابة على الانععاء ا تعاز بتاقتراط كون المعلوك 
تكلا دروك اندهع التسدي كنا امسن الأصبيع ايه وز يده ظاهر الروايات 
المتضمنة لكيفية الكتابة والشروط الواقعة فيهاء فانها مشعرة بكونها من العقود 
اللازم فيها اشتراط كونه مكلفاً .كما دل على اشتراط كون المالك مكلفاً جائز 
التصرف أيضاً واشتراط الإسلام ضعيف. نعم لولى اليتيم أن يكاتب عنه إذاكان 
ذلك موافقاً لمصلحته كما هو المشهور بين الأصحابء ويدلٌ على ذلك مع 
العمومات ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله 44 
قال : «قلت له :إنى كاتبت جاريه لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي 
رد فى الرق وأنا فى حل ممّا أخذت منك ؟ قال : فقال: لك شرطك وسيقال لك : 
إن علياً لؤذكان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته , فقل : إنما 
كان ذلك من قول على 32 قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شر طهم. فقلت 
له : ما حدّ العجز ؟ فقال: ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم 
إلى النجم الاخر حتّى بحول عليه الحول. قلت : فما تقول أنت ؟ فقال: لا ولا 
كرامة ليس له أن يؤخر نجماً عن أجله إذاكان ذلك فى شرطه»7". 


الخامس: تضمنت الآية الكتابة » وقد ورد البيان عنهم 280 أنها تكون منجمة 
بوقت أو أكثر وأنها على نوعين مطلقة ومشروطة» وهى أن يشترط عليه إن 
عجز فهو رد في الرق والأظهر أن حد العجز تأخير النجم عن محلهكما دلّ عليه 
الخبر المذكور وغيره» والمطلقة يتحرر منه بقدر ما أدى , والمشروطة لا يتحرر 
منه شيء حتى يؤدي الجميع والأقوى أنها من العقود اللازمة مطلقاً لعموم ما دل 
على لزوم الوفاء وظاهر الروايات. نعم لو اتفقا على التقايل صحّء ولا تبطل 
بموت المولى فيقوم مقامه الوارث فى المطالبة بمال المكاتبة تبة» اما لو مات 
المكاتب فإنكانت مشروطة بطلت وكذا لوكانت مطلقة ولم يؤد شيئاًء ولو أدى 
شيئا تحرر منه ومن اولاده بقدره وقسم ميراثه على ذلك وعلى أولاده أن يؤدوا 
بقية مال الكتابة فإاذ أدوا ذلك تحرروا. 

السادس : فى بيات قوله : ؤَّءَأنوهم 4 إخ فروي في الكافي عن الفضيل عن 
أبي عبدالله لي «في قوله : هوَءَانُوهُم ين مالآلل الى َانَكَمْ 4 قال: تضع عنه 
من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه ولا تريد فوق ما في نفسك. فقلت : 
فكم ؟ فقال: وضع أبو جعفر عن مملو ك ألفاً من ستة آلاف»7". وعن محمّد بن 
مسلم عنهلكة قال :الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا 7 تقول كان يخي الات 
وأترك له ألفاً ولكن أنظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه منه»! "". ونحو ذلك 
رويون النمي ” عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله لغة. ومحصل الروايات 
أن مال الله الذي أمروا بإتيانه منه هو أن يحط عنه بعض مال الكتابة نجماً أو أقل 
أو أكثر قد تضمنت الرواية المذكورة سدس مال الكتابة » وفى مجمع البيان!*ا 


.١7 الكافي: ج 3. ص 185,ح‎ )١( 

(؟) الكافي: ج 3. ص 181.ح 7. 

(؟) من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص 78. ح 580. 

(4) مجمع البيان: ج 4. ص .١5 ٠‏ دار إحياء القرات العربي -بيروت. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ") 


ربعا روي ذلك عن أميرالمؤمنين ع وكل ذلك على جهة الاستحباب كما 
تقتضيه الروايات » وقال أكثر العامة : تجب إعانته من الزكاة إنكان المولى ممّن 
تجب عليه والا استحبّ إعانته من مال نفسه , ونقل هذا القول عن كثير من 
الأصحاب (3)؛ وقيل (): تب الاعانة مطلقاً. وقيل : يجب ايتاء من موت 
مكاتباً مطلقاً إذاكان المولى ممّن وجبت عليه الزكاة» وهذا القول منسوب إلى 
ابن ادريس ”" الا أنه قيده بما اذاكان عاجراً. 

فائدة : ظاهر الإطلاق أنه ينبغي إعانته سواء كان عاجزاً أم لاء ويستفاد من 
عموم قوله تعالى : «وَفِى آلرقاب 4 (؛) والأخبار الواردة فى الزكاة استحباب 
اعانته من الزكاة للمولى وغيره الا أنه يشترط كونه مؤمناً بصفة الاستحقاق, 
ويمكن القول باستحباب الإعانة مطلقاً لعموم قوله تعالى : لتَعَاوَنُوأ عَلَى آَلبر 
وَآَلتّمَوَى 4 (*) ونحو ذلك من الروايات. 

فرع : لو مات المولى والكتابة باقية استحب للوارث إيتاؤه من مال الكتابة 
الباق إذا لم يؤته المولى شيئاً أو مطلقاً ولو من مال المولى لعموم الآية. وقيل : 
يتعين ذلك من تركة المولىكالدين وبه قال فى الدروس "'"". 


(١)المقنعة:‏ ص 0607. الخلاف: ج 5. ص 553. إيضاح الفوائد: ج *. ص ؟ .٠١‏ 
(١)الام:ج‏ 8 ص 6". 

() السرائر : ج "ا. ص 77. 

() البقرة: /ا7١.‏ 

(6)المائدة: ؟. 

(1) الدروس: ج ؟". ص 11 7. طبع جامعة المدرسين. 


وهو لغة استعمل في الوطي وفي العقد , ومن ثم اختلف في كونه حقيقة وقال 
ابن ادريس :لا خلاف أن النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة!'', وفي 
الصحاح : النكاح الوطئ وقد يكون العقد'", وفى القاموس : هو الوطئ والعقد 
له '"'؛ ونحو ذلك قالكثير من أهل اللغة وأهل التفسير. وبالجملة استعمال 
الغوني لينذا اللفظ فن المعية: تأبنت فيحفمل أن صقيقة فنهما فكو مثتر ذا 
وامحيقة الى اعدهما جاز ف :الأخرة واااقق القرم نقد اتيك اسشعال 
بيات 1مس و نمدا عررات على وله أم سيل بي 
القرآن إلا في العقدء وبعضهم استثنى قوله تعالى : 9حَنَّى تكح رَوْجَا غَيرَهُ م !4 
مع احتمال أن يراد بها العقد أيضاً ويكون استفادة اعتبار الوطي من السنّة » ومن 
ثم اآعى الشيخ في التهذيب "١‏ والعدّة!'" أنه حقيقة شرعية فيه» وقال ابن 
ادريس : لا خلاف أن النكاح فى عرف الشرع هو العقد حقيقة!"!, انتهى. 
وللتكاح أنواع : 

الأول في مايدلٌ على شرعيته وأقسامه وغير ذلك. وفيه آيات : 


.651 السرائر: ج ”. ص‎ )١( 

(؟) الصحاح : ج .١‏ ص ١7‏ 4. دار العلم للملايين. 

2( 0 المحيط : ج .١‏ ص "5 ١‏ 5. مادة «النكاح». دار إحياء التراث العر بي. 
(4) البقرة : 

ل ٠ك‏ ذيل ح .١14348‏ 

(1) عدة الأصول: ج .١‏ ص 17١-179‏ طبع مؤسسة آل البيت. 

(7) السرائر: ج ”. ص 35 6. 


اَم وَإِمآئكُمْ إن ووأ فآ مِفْهمْ آله من فَضله الل اسع عَلِيمٌ» الأيامى 
مثل اليتامى في كونها من المقلوب جمعى ل «أيم» ويتيم وأصلها أيايم ويتايم 
فجعلت الياء موضع الميم وبالعكس . وهو في الرجل من لا امرأة له وفى المرأة 
من لا زوج لها بكرأكانت أو ثيباًء والخطاب للأولياء والموالي بأن ينكحوا من 
لا زوج له من الاحرار والعبيد والحرائر والإماء» وتخصيص الصالحين بالذكر 
اهتماما بشأنهم وإعلاءً لقدرهم ولما فى ذلك من الترغيب فى الصلاح حيث 
يعلمون أن له مثل هذه المزية والرغبة فى تزويجهم ء وقيل : المعنى الصالحون 
للتكاح والقيام بحقوقه » وقيل : هو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه لأن في 
ذلك إحراز للدين واجتناباً للمحرم »وقرئ من عبيدكم. 

وقوله : «إِنْ يَكُونُوا فمَرَآَء 4 الآية قيل : معناه لا تمتنعوا من إنكاح المرأة 
والرجل إذاكانا صالحين لأجل فقرهماء فإنهم وإذكانواكذلك فإن الله يغنيهم من 
فضله فإنه واسع المقدرةكثير الفضل عليهم عليم بأحوالهم وبما يصلحهم فهو 
يعطيهم على قدر ذلك .كذا قاله الشيخ في التبيان. ثم قال: وقال قوم معناه إن 
يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بذلك عن الحرام ('', انتهى. والظاهر أن هذا 
وعد منه سبحانه وإخبار بأن النكاح يكون سبباً لغناهم »كما يدل عليه ما رواه في 
الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبداللهلظة قال : «جاء رجل إلى 
النبي يَهُ فشكى إليه الحاجة فقال: زوج فتزوج فوسع الله عليه»'"". وعسن 
إسحاق بن عمّار قال : «قلت لأبي عبداللهيظة : الحديث الذي يرويه الناس حقٌ 


)١(‏ الكاني: ج ه. ص .77١‏ ح ؟. من لا يحضيره الفقيه: ج . ص 17؟. ح ,١١017‏ وفيه «مخافة 
الفقر ». 


أن رجلاً أتى إلى النبي عَِي -050 
إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرّات. فقال أبوعبداللهاكة : هو حقّ. 
ثْمَ قال : الرزق مع النساء والعيال١١.‏ وما رواه في الفقيه في الصحيح عن الوليد 
بن صبيح عن أبى عبدالله ظة قال: «من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظنّ 
بالله عرّوجلء إن الله عرّوجل بقول : «إنْ يَكُوثوافُمَرَآء ِفْنِهمُ آللَهُ مِن قَضْلِه » ("" 
وفى الكافى '" فى الموثق نحوه. وقال 94 : «أكثر الخير فى النساء»!. وقال : 
«اتخذوا الأهل فإنه ررق لكم» !ها الى غير ذلك من الأخبار. 

وهاهنا سؤال وهو أن يقال: إِنَا نرى كثيراً من الناس قد تزوج ولم تحسن 
حاله» بل قدكان غنياً وبعد التزويج قد افتقر؟ قلت: يمكن أن يجاب بأن 
التخلف فى البعض قد يكون لسبب آخر أو لحكمة ومصلحة اقتضت التأخير 
سحيام ا يقال: إن 0 


ابي وباي و ا د 
إلى بعض الزوجات دون بعض كما تشعر به الرواية الدالة على تكراره النكاح. 
وهنا فوائد : 

الأولى : كما دل القرآن على أن النكاح سبباً للغناء كذا دل على كون الطلاق 


.4 ح‎ 37١ الكاني: ج ه. ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه : ج ؟. ص 717, ح .١1861‏ 
(؟) الكاني: ج ه. ص ,77١‏ ح 6. 

(4) من لا يحضره الفقيه : ج ؟. ص 5147 ح .١18617‏ 
(6) من لا يحضير ه الفقيه: ج '. ص 47ح 1616ا. 
)١(‏ التوبة: 58؟. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


كذلك لقوله تعالى : وِوَإِنْ ينه يتما يمن آللهُ كلا من سَعَتِه 4 ١‏ ويدلّ عليه ما رواه 
عاصم بن حميد عن أبى عبداللهة «أنه أتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره 
بالتزويج قال: فاشتدت به الحاجة فأتى أباعبدالله ل فسأله عن حاله فقال: 
اشتدت بي الحاجة. فقال : ففارق ثم أتاه فسأله فقال: أثريت وحسنت حالي. 
فقال أبوعبدالله2ة: إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله تعالى : «وَأَنكحوأً» 
الاية وقال : لِوَإِنَْ يُتَمَر مقا َا يفْنِ آللَهُكُلّا يّن سَعَتِهِ "١24‏ قوله ارقا اي طاو 
فدلٌ على أن الطلاق قد يكون سبباً للغنى . ويكون الجمع , بين الايتين أن الأولى 
بالفتية الى قم تسربية أخذ الووحات المتعدذة و والقانية بالسبة ان مين لا 
يتمكن أو أنه بعد أن تزوج فلم يحصل الغناء يكون مخيراً بين الطلاق وبين 
التزويج ثانية وثالثة» أي أنكل واحد منهما سبب تام في حصول ذلك. 
الثانية : تضمنت الآية الأمر بالنكاح »كما دلّت على الأمر بالإنكاح بناءً على 
أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء , ويدل على ذلك رواية عاصم المذكورة 
رك ريد أمر ات الاية على رجحان النكاح, 
كما دل عليه ما رواه ة في الكافى في الصحيح عن صفوان بن مهران عن 
أبي عبدالله ناه قرفال رسول الله يليه : تزوجوا وزوجوا آلا فمن حظ امرئٌ 1 
مسام إنفاق قيمة أيمة "١‏ وما من شيء يعمر في الإسلام أحب إلى الله من بيت 
يعمر فى الإسلام بالتكاح»!؟', الحديث. ويدلٌ على ذلك أيضاً أخبا ركثيرة, 


١١٠١ النساء:‎ )١( 

.1 ح‎ ,77١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 

(؟) النفاق ضد البوار. والقيمة العدل أو القائم بالأمر. والأيم التى لا زوج لهاأي من عدم بوار ما 
وجد له من ايم. 

(:) الكاني: ج ه. ص 755 ح 4. 


فروي عن أبى جعفرظة قال: «قال رسول الله يي : ما بني بناء فى الإسلام أحتٍ 
إلى الله تعالى من التزويج»١".‏ وعن أبي عبدالله لك عن آبائه 24 قال: «قال 
النبى يي : ما استفاد امرىٌّ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره 
إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها فى نفسه وماله»!". وعن 
أبى عبدالله.2ة قال : «قال أميرالمؤمنين 94 : تزوجوا فان رسول الله ييِيهُ قال: من 


أحب أن يتبع سنتى فإن من سنّتى التزويج»7", ويرشد إلى ذلك أيضاً أن فى 
النكاح أموراً مطلوبة حسنة وفوائد مندوباً إليها: فمنها تكثير الولدكما رواه ابن 
بابويه في الصحيح عن على بن رئاب عن محمّد بن مسلم «أن أيا عبدالله كه قال : 
إنَ رسول اليك قال: تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم غداً فى القيامة حتى أن 
السقط ليجيء محنبصاً على باب الجئة فيقال له : ادخل الجنّة فيقول: لا حتّى 
يدخل أبواى الجتة قبلى»!4. وفى خبر آخر عن الباقرلكة قال: «قال رسول 
لله له : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً لعل الله أن يرزقه نعمة تثقل الأرض بلاإله 
إلا الله»!*. وفى الكافى فى الحسن عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله كه قال : 
«لما لقى يوسف أخاه قال: يا أخى كيف استطعت أن تتزوج بالنساء بعدي 5 
فقال :إن أبي أمرني. قال : إن استطعت أن يكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح 
فافعل» ''» ونحو ذلك ممّا في الأولاد من الفوائد الأخروية. ومنها دفع الوسوسة 


.١١19 ح4١ من لا يحضيره الفقيه: ج . ص‎ )١( 
.١ (؟)الكافي: ج ه. ص 777, ح‎ 

(؟) الكاني: ج ه. ص 7”595. ح 6. 

(4) من لا يحضيره الفقيه.: ج '. ص 47ح .1١1١44‏ 
(0) من لا يحضعره الفقيه.: ج '. ص ١ح‏ 19. 
)١(‏ الكاني: ج .١‏ ص ”". ح 4. 


الشيطانية والخلاص من الوحدة المنهى عتهاء كما روي «أن من تزوجٍ أحرز 
نصف دينه», وفى خبر آخر «فليتق الله في النصف الباقي»!", ولعله السر في 
قولهلة: «ما أحب أن لى الدنيا وما فيها واني بت ليلة وليس ---000 
ومنها ما ورد فى ذَمّ العزاب كما قال عَلِع : «رذال موتاكم العزاب»7" ' وفىي خبر 
؟آخر «شرار موتاكم العزاب»!* إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على التكاح 
والحث عليه. 


اذا عرفت ذلك ظهر لك أن استحياب ذلك ثابت للرجال والتساء ولمن 
اشتهت نفسه للتكاح ومن لا تشتهيه . ويه أفتى أكثر الأصحاب .ء وقيل :إن من لا 
يشتهيه يستحب له أن لا يتزوج . نسب ذلك إلى الشيخ فى المبسوط '”") مستدلاً 
بقوله تعالى ‏ حكاية عن يحى كيه -: ووَسَيْدَا وَحَصُورًا 4 ١١‏ حيث مدحه على 
كونه حصوراً أي : لا يشتهى النساء , وباللوه المتبادر من قوله تعالى : ورين 
ننس حُبٌ آَلشهَوَاتِ مِنَآليِسَاء "١4‏ خرج منه ما أجمع المسلمون على رجحانه 
فبقى الباقى , ويأن فيه تعريضا لتحمل حقوق الزوجية الباعث على الاشتغال عن 
كتير من المقافه الأخروية: والنموات عن الأول بأن مدحه بكونه لا يشتهى 
النساء لا يدل على أنكون التزويج مع ذلك مرجوحاًء بل يفيد أنه إذا لم يشته 


)١(‏ الكاني: ج ه6. ص 98"؟. ح ؟. 
(1) الكاني:ج 6. ص 551. ح 1. التهد يب : ج لاء ص 591. ح 171 .١١‏ 
(1) الكاني: ج 6. ص 5955. ح ؟. التهذيب 7 99ي", سر .١٠١46‏ 
في دج 6ن لتهديب : ج ا ص 5531. ح 
ا روي عر مط د حي ارد سه ال سد للفو - شرا الل سي 11 4 
ح 5144. 
(6)الميبوط: ج 4 ص 120. 
(1)ال عمران آخرة 
(10) ال عمران: .١4‏ 


النساء يتفرغ للعبادة والتوجه إلى الله سبحانه بقلب فارغ من الشهوة الطبيعية 
المانعة من ذلك غالباً وإنكان التزويج مع ذلك راجحاً أيضاً لما فيه من الفوائد 
كما عرفت. ويمكن أن يجاب أيضاً بأن مدحه بذلك لعلّه بالنسبة إلى شرعه 
وأهل زمانه» بأن يكون ذلك راجحا بالنسبة إليهم خاصة دون شرعنا لما عرفت 
من الادلة الدالة على الرجحان مطلقاء وتقييدها بمن تاقت نفسه بعيد جدا بل 
ياباه بعضها. وفى هذا الجواب نظر لما تضمنته حسنة ابن سنان المذكورة من 
كونة دان نلك الملّة أيضاً إلا أن يقال: إن المراد الشريعة التى كان فيها 
يحيى ك1 أعتى شريدة موسى وعيسى عليّنا. وعن الثاني بأن ليق يود 
ذلك للشهوة البهيمية دون ارادة الطاعة وامتثال الأمر وقصد الفوائد الاخروية. 
وَغق القالغ بأن تحمل كلك الحقوق يقرت عليها مظالب أخروزة وتترات 


اخ بنية. 


هم 


للعبادة أملا5 ولا أظه رهم لأزل لد كثيرم 0 
ويدل عليه أيضاً قوله 342: «ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة 
يصليهما الأعزب وأنكثرة الطرقة من السنن» "١١‏ ونحو ذلك من الأخبارء 
ل ل ا ا 

واعلم أن النكاح بالنسبة إلى العوارض ينقسم إلى الأحكام الخمسة : فيجحب 
عند خوف الوقوع في الزنا بدونه» ويحرم إذا استلزم ترك واجب كالحجٌ ومع 
الزيادة على الأربع » ويكره عند عدم التوقان والطول على قول وما زاد على 
الواحدة عند الشيخ '"'» ويستحت فيما عدا ذلك» وامًا المباح فلا تحقق له على 


1 ج ؛. ص 150. 


القول المشهورء وفرضه ابن حمزة!'' فيمن يشتهى النكاح ولا يقدر عليه أو 
بالعكس ء وجعله مستحباً لمن جمع الوصفين ومكروهاً لمن فقدهما وقد 
يفرض التقسيم إلى الأحكام بنحو آ اخر وهو بالنظر إلى المنكوحة» فالمكروه 
كنكاح العقيم ومن كانت ضرة ة لأقه مع غير أبيه» والمحرم كنكاح أ ام الزوجة 
ونحوها ممّا يحرم عيناً أو جمعاًء والواجب كنكاح الأجنبية إذا علم وقوعها 
بالزنا بدونه» والمستحت كنكاح القريبة لما فيه من الجمع بين الصلة وأفضلية 
النكاح » ويكره نكاح القرابة القريبة لما روي من النهى عن ذلك المعلل بأن 
الولد يخرج ضاوياً أي : نحيفاً'"", والمباح ما عدا ذلك. 
الثالثة: في تو جه الخطاب الى الأولياء والموالي بالإنكاح دلالة على أن العبد 
والأمة لا يستبدان بالنكاح من دون إذن المولى ولا المرأة بدون إذن وليها خرج 
عنه الثيب بدليل فبقيت البكر » والأخبار الدالّة على توقف جواز نكاح المملوك 
والمملوكة أو لزومه على إذن السيّدكثيرة » وهو حكم لا شك فيه إلا في جواز 
متعة أمة المرأة» فإنه ورد فى بعض الأخبار جواز ذلك بدون إذنها وهو مؤولكما 
سيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأمَا الأخبار الدالة على توقف ع البكر 
على إذن وليها أ عني الأب والجدّ له فهي مختلفة » ومن ثم اختلف الأصحاب في 
المسألة على أقوال, واطلاق الآية يشعر باستبداد الأب بذلك وإنذكرهت 
كالمولى بالنسبة إلى العبد والجارية وبذلك قا لكثير من الأصحاب وهو الأظهر ‏ 
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الحلبي عن أبي عبداللهظة «في 
الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها 


.189 الوسيلة: ص‎ )١( 
: إحياء العلوم للغزاي‎ ,١6 انظر تذكرة الفقهاء: ج ؟. ص 514. مسالك الافهام: ج /ا. ص‎ )١( 


جاز نكاحه وإنكانت كارهة»7". وفى الصحيح عن عبدالله بن الصلت قال: 
«سألت أبا الحسن ىذ عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر اذا بلغت. 
قال: لاء وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال: 
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب»!". وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
أحدهما مها : «لا تستأمر الجارية إذاكانت بين أبويها ليس لها مع الآب أمرء 
وقال: يستأمرهاكل أحد ما عدا الأب»7". وعن إبراهيم بن ميمون عن أبي 
عبداللهظة قال : «اذاكانت الجارية بين أبو يها فليس لها مع أبويها أمر واذاكانت 
قد تزوجت فلا يزوجها الا برضى منها»!/). والمراد بالأبوين الأب والجدّ 
للأب »كما يرشد إليه ما رواه عن عبيد بن زرارة قال : «إذا زوج الرجل ابنة أبيه 
فهو جائز على ابنه. قال : ولابنه أيضاً أن يزوجها فإن هوى أبوها رجلاً وحدها 
رجلاً فالجد أولى بنكاحها ولا تستأمر الجارية فى ذلك إذاكانت بين أبويها فاذا 
كانت ثيباً فهي أولى»!*, ووجه الدلالة في هذه الأخبار أنه 8 نفى أمرها مع أنه 
نكرة في سياق النفي » وذلك صريح في نفى مشاركتها له فضلاً عن استبدادها 
بذلك. ويدل على ذلك أيضاً صحيحة زرارة قال : «سمعت أباجعفركة يقول لا 
ينقض النكاح إلا الأب»7", ونحوها موثقة ابن مسلم ''' فيخرج من هذا العموم 
الولد الذكر البالغ والثيب لدليل فيبقى الباقى» فيدلٌ على نفى ولايتها المختصة 
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والمشتركة وإلا لكان نقضه فى الجملة, والأخبار الدالّة على ذلك من طريق 
المنطوق والمفهوم كثيرة جداًء ويدل على ذلك أيضاً الاستصحاب لحالها قبل 
البلوغ وظهور الحكمة فى سلبها الولاية في ذلك لقصور رأي المرأة سيّما الباكرة 
وكونها عيلة على الولي غالباً فجعلت له الولاية لأنه أعرف بالصالح والأصلح 
غالباً. ويدلٌ على ذلك قوله سبحانه : «آلَذى بِيَدِءِ عَفَدَةُ آليَحَاح 4 ١١كما‏ سيأتى 
ان شاء الله حيث أضافه اليه. 

وهنا أخبار أخر يظهر منها خلاف الروايات المذكورة : فمنها ما رواه الشيخ 
عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجليِيّة قال : «إذا تم للغلام ثمان سنين 
فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجاريه تسع سنين 
فكذلك»!", ورواه أيضاً عن الحسن بن راشد!"' عن العسكرىي 2 إلا أنه قيد 
جواز أمره بالمالء ومنها ما رواه عن سعدان بن مسلم قال : «قال أبوعبدالله 22 : 
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها»!*'. ومنها ما رواه عن زرارة 
عن أبي جعف ريط قال: «إذاكانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق 
وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت» فإ امرها جائز تتزوج إن شاءت بغير إذد 
وليها وإن لم تك نكذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها»!”. ومنها رواية أبي 
مريم عن أبي عبدالله ييه قال : «الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن 


.3737 البقرة:‎ )١( 

.48١ ح.١٠١ ص‎ .٠١ التهذيب: ج‎ )١( 

(*) الاستبصار: ج ؛4. ص 515؟. ح 416., وليس فيه عن الحمسن بن راشد. التهديب: ج 51. 
ص 87١.ح‏ 1" وفيه : «سبع » بدل « تسمع ». 

(:) التهذيب: ج لاء ص ,78٠١‏ ح .١6178‏ 

(5) التهذيب: ج لاء ص 8لا9, م .١617٠١‏ 


أثنها: وقال : اذاكانت مالكة أمرها تزوجت من شاءت»١‏ '", والدلالة من آخرها 


ويحمل أولها على غير المالكة وغير البالغة الرشيدة ليلتئم أَوّل الكلام وآخره. 
ومنها صحيحة منصور بن حازم عن الباقر نَيْةٍ قال: «تستأمر البكر وغيرها ولا 
تنكح الا بأمرها»١".‏ ومنها حسنة الفضلاء الأربعة عن الباقريظة قال : «المرأة 
التى ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أن تزويجها بغير ولى 
جائز»!". فهذه الأخبار تدلٌ بظاهرها على استبدادها بأمر نفسهاء وإليه ذهب 
جماعة من الأصحاب بل نقل عن المرتضى 7 أنه اآعى على ذلك الإجماع. 
وانخدل على هذا القول أيضا بالارات الدالة على إضافة النكاح إليهن من غير 
تفصيل كقوله تعالى : «حََّى تكح رَوْجًا غَيرَهُ 4 !* وقوله : لِقَلَا نَعْضلُومُنٌ أن 
يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهَنٌ ١١4‏ وقوله : «قَلا ناح عَلَيْكُمْ فِيِمَافَعَلْنَ ف أَنَفُسِهنٌ 
بالْمَْرُوفٍ 4 ('' وهذا مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بهاء وبأصالة عدم 
اشتراط إذن الولي في صحة العقدء مؤيداً بأن البلوغ والرشد هو مناط التصرف 
كما مر فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم : وفي الكل نظر أمَا 
الأخبار فهي مشتركة في ضعف السند سوى الخبرين الأخيرين» ولو صحت 
لأمكن حمل الخبر الأول على جواز أمرها على التصرف فى المال خاصة كما 
واف التصريه بانع أنه مطاف سكن تؤايها فير ناك الات والجد. وأمَا 
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الثاني فلإمكان حمله على ما إذا عضلها عن التزويج بالكو أو على الإتكار أو 
على الغائب غيبة منقطعة , أو على من كان مخالفاً وهي مؤمنة وكان الزوج 
مؤمناً, أو من لم يعلم منه الإنكار وعدم الرضا. وأمَا الثالث فلإمكان أن يراد غير 
السفيهة من الثيبات , وكذا الرابع وأمًا الخامس فهو وإنكان صحيحاً إلا أنه غير 
صريح لإمكان أن يراد بمن يستأمن غير الأب والجدء أو الحمل على 
الاستحباب مع أنه لا يدل على استبدادها بذلك. وأمًا السادس فلامكان أن يراد 
بغير المولى عليها البكر جمعاً بين الروايات. وأمًا الإجماع فالكلام عليه 
مشهورء وأمَا الآيات فلا دلالة فيها لظهورها فى الثيب مع إمكان تخصيصها 
بالروايات المذكورة, وأمَا الأصل فمدفوع والتأييد بعد الوقوف على الروايات 
غير مسموع. 

وهاهنا وجه آخر للجمع بين بينهاء وهو أن يقال: إِنْ الأب والجد له لهما 
الاستبداد بإنكاحها للكفو وليس لها أمر أي سلطان على نقض ما فعلا وإن 
كرهت لكن يستحب لهما استيمارهاء وأمًا هى فيجوز لها الاستبداد أيضاً 
مكاعها أنه رتعرط عدم كرامعيذا اذك ولهما تقش ذا فتلاك وإإطالة. 

فرع : لوكان الأب غائباً غيبة منقطعة فالأظهر الجواز دفعاً للحرج » سيّما إذا 
انضم إلى ذلك عدم المتكفل بالنفقة والمؤونة لها وخوف الفسادء كما يدل عليه 
عموم صحيحة ابن مهزيار الآنية» ومثله لو دل شاهد الحال على الإذن لها 
بالأكفاء بل هذا أولى. وأمَا بقية أقوال المسألة : فأحدها التشريك بينها وبين 
الولى وبذلك قالت الحنفية 27 و يدل عليه بعض الأخبار إلا أنه يمكن حمله على 
الاستحباب أو على التقية. الثاني استمرار الولاية عليها لكن في الدائم دون 


)١(‏ المجموع: ج ١1١‏ ص 8 المبسوط للسر خسى : ج 6 ص ٠‏ دار المعرفة _بيروت,. عمدة 
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تع وهوقول اشيع في التهذيب ١‏ والسبسوط "كن بش أن لا 

يفضى إليهاء ويدل عليه بعض الأخبار إلا أنه ضعيف السند ومعارض بأوضح 
منه سنداً. الثالث عكسه وهو مجهول القائ ل كما ذ كره بعض العلماء. الرابع 
كالأوّل الا أنه خصصه بينها وبين الأب دون غيره من الأولياء, وهذه الأقوال 
كلها فى البكر البالغة الرشيدةء وأمًا غير البالغة أو البالغة الغير الرشيدة فلا خلااف 
في ثبوت الولاية عليهاء وأمّا الثيب وهي التي أزيلت بكارتها بالجماع فى قبلها 
فالمشهور بين الأصحاب أنها اذاكانت كاملة فلا ولاية عليهاء ويدلٌ على ذلك 
أخبا ركثيرة وخالف في ذل ككثير من العامة » وإليه ذهب ابن أبي عقيل !"' وهو 


الرابعة: فى إطلاق الاية دلالة على عدم اعتبار اليسار أى التمكن من النفقة 
بالقوة أو الفعل .وهو قول أكثر الأصحاب »وذهب الشيخ فى المبسوط والعلامة 
في التذكرة إلى اعتباره؛ ومحصل الكلام في هذا الحكم أنه لاكلام في اشتراط 
الكفاءة في صحة النكاح , واختلفوا في تفسيرها : فقال بعضهم : هي الممائلة 
بالإسلام خاصة . وذهب الأكثر إلى إضافة الايمان بالمعنى الأخص ء وأضاف 
بعضهم إلى ذلك اعتبار اليسار لكن لم يجعله شرطاً للصحّةكما في الأولين» لأنه 
لاكلام في جواز تزويج المرأة المؤمنة للمؤمن الفقير إذاكانت عالمة بحاله 
وإنما جعله هذا القائل شرطاً للزوم العقد إذاكان العاقد الوكيل المطلق أو الولي أو 
هي مع جهالتها بحاله » وفى وجوب الإجابة فإن لها الفسخ على القول باعتباره 
ولهم رد الخاطب ء ويدل على القول بعدم اعتباره مع إطلاق الآية روايات متعددة 
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كصحيحة على بن مهزيار قال: «قرأت كتاب أبى جعفر ليه إلى ابن شيبة 
الاصبهانى فهمت ماذ كرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك فلا تنظر فى 
ذلك يرحمك الله , فإن رسول الله يلِيْهُ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه فإنكم إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفسادكبير»!". ورواية عيسى 
ابن عبدالله عن أبيه عن جده عن على كذ قال : قال رسول الله يْيةُ وذ كر مثله ("). 
وعن الحسين بن يسار عن أبي جعفر الثاني يه نحوه(". وروى محمّد بن 
يعقوب مرسلاً عن الصادقليّة فى حديث أنه قال رجل للنبى َيه : «من نزوج ؟ 
فقال :له الأكفاء. فقال : يا رسول الله فمن الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أ كفاء 
بعض»76. ونحو ذلك من الأخبار الدالة بعمومها واطلاقها على ذلك. واستدلٌ 
على القول باعتباره برواية محمّد بن الفضيل عمّن رواه عن أبى عبداللهايّة قال: 
«الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار»!*). والجواب عن هذه الرواية بضعف 
السند وباحتمال أن يراد أعلى مراتب الكفاءة, فلا ينافي إطلاقها على من فقّد 
اليسارء ويؤيده أن الفقر فى المؤمن ليس من صفات النقص. بل هو شعار 
الصالحين وسيّما المؤمنين فلا يكون شرطأً ولا مساطاً لها على الفسخ. نعم له 
وجه فى عدم لزوم الإجابة لأن الصبر على الفقر ضرر سيّما إذاكانت من ذوي 
الشرف , وكذا الخلاف لو تجدد عجزه وإعساره فقد قيل : إن لها الفسخ فى هذه 
الحال استناداً إلى قوله : هقَِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تَشريحٌ بحسن » ٠١‏ وذلك لأن 
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الامساك بدون إجراء النفقة عليها خلاف المعروف فتعين الآخرء وإلى رواية 
ربعي والفضيل بن يسار عن الصادق اذ قال : «إذا أنفق عليها ما يقيم حياتها مع 
كدو لقوق عونا الا مهدا القول دقعنا لآن الا هريس الانة والوواءة 
أن المراد أنه إذا امتنع من الإنفاق مع قدرته على ذلك أجبره الحاكم فى هذه الحال 
على الطلاق. 

الخامسة: قد يستدلٌ بإضافة الغنى إليهم أن العبد يمل ك كما ذكرنا آنفاًء 
وأجيب أن المراد اغناهم بالعتق وهو بعيدء وقد يجاب بأن المراد اغناهم بإذن 
مواليهم لهم في التصرف في أموالهم وفي الاكتساب. 


يعفق وقح يوقو ولق وان ولع 


الثانية : في سورة النور (آية 9) «ِوَنْيْسْتَمْفِفٍ الّذِينَ ا يَجِدُونَنِكَاحًا حَتَّ 
لي اناير تقل يا لادان ين سبع النقةة رويطو 1 كر بن 
طلبها على ما هو حقيقة الاستفعال» أي يطلب من نفسه ذلك بزجرها عن 
ارتكاب المعاصي » أو يطلب الأسباب التي تقمع الشهوة وتحول بينه وبين 
ارتكاب الفاحشة كالصوم ونحوه, والمراد بالتكاح أسبابه كالمهر. ويجوز أن 
يكون المراد المنكوحة الحرة الموافقة له والمناسبة لحاله أو الأعم. وحاصل 
المعنى أنه تعالى أمر الذين لم يتيسر لهم التكاح بأن يجهدوا أنفسهم على الصبر 
على مقاساة العزوبة وعدم ارتكاب الزنا إلى أن ييسر الله لهم ويمكنهم من 
التزويج بالحرائر المؤمنات ولا ينكح الإماء .كما يدل عليه ما يأتي في الآية 
السادسة من قوله : «وأن مَصْبرُوا حَيْرٌ لَكُمْ» "١‏ فالأمر على هذا يكون 
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للاستحباب. ويمكن أن يراد ما يعم الحرائر والاماء فالأمر حينئذٍ للايجاب فلا 
ينافي ما مرّ من أمر الفقراء بالتزويج وكونه أرجح من التخلى للعبادة لأن ذلك 
لمن تيسر له النكاح. وقد أجيب أيضاً بأن الأولى وردت للنهى عن رد المؤمن 
لأجل فقره والنهى عن ترك تزويج المرأة لأجل فقرها وهذه لأمر الفقير بالصبر 
عند عدم تمكنه من الزواج. ولا يخفى ما فى هذا الجواب بعد معرفتك بما مرّ من 
الأخبار الدالة على الأمر بالزواج في هذه الحال وكونه سبباً للغنى, ويؤيد ما 
ذكرناه ما رواه محمّد بن يعقوب عن معاوية بن وهب عن أبى عبدالله !كة «فى 
لجان + بور الفققلف الذي ."قال امحروجون حت بشني الددقين 
فضله» »)١(‏ فعلم منه أن «حتى» هنا للتعليل وأن الزواج سبب للغنى » ومعناه إن 
كانوا فقراء وبذلت لهم النساء بلاامهر أو صبرت عليهم بالمهر فليتزوجوا حتى 
يغنيهم الله. وما رواه فى الخصال بإسناده إلى زيد بن ثابت قال : «قال لي رسول 
الله يَِيْهُ : يا زيد تزوجت 5 قلت : لا. قال: : تزوج تستعف به عفتك»!"» الحديث. 
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الثالثة : فى سورة النساء (آية "و ]) وِوَإِنْ حِفْتُمْ ألا نُفْسِطُوأفِى آلْيَتَمَى 
فَانكحُوأ مَاطَابٍ لَكُم مِنَ آليِسَءِ مَتْنَى وَفْلَتَ وَرَبَعَْ فَإِنْ خِفُمْ ألَاتَعدلوأ فَوَاحِدَءَ أز 
مَامَلَحَتْ أَبِمْتَكُمْ دَلِكَ أَدنَىَ ألا تَعُولُوا»* وَءَانُو آليْسَآَءِ صَدُفَتهِنٌ نخلة فإن طِبْنَ 
لَكُمْ عَن شَئْء مِنهُنَفْسَا فَكُلُوءُ ينا مُرِيسنًا4 القسط بالكسر والإقساط العدل 
وقسط يقسط قسطاً بالفتح وقسوطاً جا ركذا في القاموس (", ومن الأوّل (إِنَّ 


' .7 ح‎ ,79”١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 
ح 18 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.‎ ,"١7 ص‎ :لاصتخلا)١(‎ 
القاموس الحميط اج ؟. ص 668., مادة «القسط ». دار إحياء التراث العر بي.‎ )"( 


آللَهُ يَحِبٌ آلْمُفْسِطِينَ 4 ١١‏ ويأمر بالقسط. ومن الثاني (ِوَأَمّا آلْقَسِطُونَ فَكَانُوا 
ِجَهَنَمَ حطبًا 4 "١‏ فقوله «لا تقسطوا» معناه لا تعدلوا من أقسط بمعنى صار ذا 
قسط أى عدل , ويجوز أن يكون فيه الهمزة للإزالة أي لإزالة القسط وهو الجور 
على نحو أشكيته أي : أزلت شكايته وقرئ بفتح السين وعليها تكون لا 
زائذةء و<اما» يجوز أن تكون موضولة د بمعنى «من» لأنه قد ثبت في كلامهم 
إجراؤها على ما يعقل , ولعل النكتة فى العدول إلى ما الإشارة إلى نقص عقول 
النساء كما ورد فى , بعض الأخبار ونقل عن المبرّد أن «ما» هنا للجنس كقولك : 
ماعند ك فالجواب رجل أو امرأة» وقيل : لماكان المكان مكان إيهام جاءت 
«ما» لما فيها من الإبهام كقول العرب : خذ من عندى ما شئتء ويجوز أن 
تكون مصدرية وطاب بمعنى حل أي : انكحوا الطيب الحلال» وهو المشار إليه 
بقوله : «وَأَحِلٌ لَكُم ماوَرَآءَ ذَلِكُمْ4 !'' وقيل : طاب بمعنى ما وافق طباعكم» 
و«من» بيانية او تبعيضيه لان من النساء من لا يحل , «ومثنى» إل منصوب على 
البدلية من مفعول انكحوا أو على الحالية منهء وهو معدول عن ثنتين ثنتين 
وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاًء وأتى بصيغة المعدول دون الأصل رعاية للاختصارء 
وأتى بما يدل على التكرار لأن الغرض هو الإذن لجميع الناكحين الذين يريدون 
الجمع بين النساء أن ينك ح كل واحد منهم ما شاء من هذه الأعداد, أي على 
سبيل التوزيع بينهم بأن يكون وجودكل عدد بدلاً عن صاحبه متفرقين فيه أو 
متفقين كقولك : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة. حيث يكون المراد قسمته بين الجماعة على هذا المنوال الذي اطلقته لهم 


.47 :ةدئاملا)١(‎ 


١6 : (؟)الحن‎ 


لا أزيدء ولو أتيت بلفظ الإفراد بأن قلت: اقتسموه درهمين وثلاثة وأربعة. 
لرتما أوهم جواز إرادة ما ينافي هذا الغرض لأنه لا يمتنع فيه إرادة الجمع بينها 
لوجود الواو الدالة على مطلق الجمع مع عدم وجود الصارف عن ذلك. 

فإن قيل : الصارف عن إرادة الجمع موجود وهو التبادر من هذا اللفظ لأن 
الظاهر منه أنه لم يرد إلا الاقتسام على واحد من هذه الأعداد المخصوصة على 
جهة التوزيع لا غيرهاء وتجويز جمعها يكون تجويزاً للإتيان بعدد آخر غير 
تلك الأعداد المخصوصة. قلت : هوكما ذكرت إلا أنه لما قام فيه احتمال جواز 
الجمع وإنكان خلاف الظاهر ناسب التعبير بما لا يقوم فيه هذا الاحتمال؛ ومن 
ثم قالكثير من أهل التفسير : أن «الواو» في الآية ليست على أصلها بل هي 
بمعنى «أو» وإِلا لجاز الجمع بين التسع , وفيما قالوه نظر لأن فيه ارتكاب 
خلاف الأصل بلا داعى , وما ذكروه من الاحتمال إنما يأتى فى صورة التعبير 
بصيغة الإفراد مع أنه خلاف الظاه ركما عرفت على أنه لو عبر با«أو» لقام فيه 
احتمال الإباحة والتخييرء والأوّل يستلزم جواز التسع والغاني يقتضي أنه لا 
يسوغ إلا نوع واحد من المراتب المذكورة. وروي في الكافي في الصحيح عن 
هشام بن الحكم قال : «إنْ الله تبارك وتعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في 
القوة على المهر والقدرة على الامساك فقال: «قَانكِحُوأ مَاطَابَ لكُم مِنَ 
آليِسَآء 4 "١‏ الآية وقال هِوَمَ نكَمْ يسْمَطِمْ 4 ١"الآبة.‏ وقال جِقَمَا آسْتَمتَعتُم بِهِ مِنْهنٌ 
فَنَانُومُنٌ أَجَورَمُنٌ فَرِيضَةً وََاجتَاح عَلَْكُمْفِمَاَرَاضيْتُم به من بَعد آلْمَرِيصَةِ) "١‏ 
فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر والقدرة على 
)١(‏ النساء: غ. 


(1)النساء: 56. 
(7) النساء : 54. 


الإمساك أربعة لمن قدر على ذلك ولمن دونه ثلاث واثنتان وواحدة» ومن لم 
يقدر على واحدة يتزوج ملك يمين وإذا لم يقدر على إمسا كها ولم يقدر على 
تزويج الحرة ولا على شراء المملوكة فقد أحل الله له تزويج المتعة بأيسر ما 
يقدر عليه من المهر ولا لزوم نفقة» وأغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من 
القوة على إعطاء المهر والجدة فى النفقة عن الامساك وعن الفجور وإن لا يؤتوا 
فى قل انه فى ستبرح المعرئة وإعطاء القوة والدلالة علق وه االخلال يما أغطاهه 
ما يستعفون به عن الحرام » فلمًا أعطاهم وأغناهم عن الحرام بما أعطاهم وبين 
لهم فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب والرجم واللعان والفرقة ‏ ولو لم 
يغن اللدكل فرقة منهم بما جعل الله لهم السبيل إلى وجوه الحلال لما وضع عليهم 
حداً من هذه الحدود("". وهنا مسائل : 

الأولى: فى ربط هذا الجواب بالشرط فإن جهة المناسبة بينهما غير واضحة. 
فلهذا روى الطبرسي في الاحتجاج بسنده إلى أصيرالمؤمنين لقة في حديث 
طويل يقول فيه لبعض الزنادقة : «وأمّاظهور ك على تنا كر قوله : 9وَإِنْ خِضُمْ ألا 
تُقَسِطوأ فى آلْيتمَئ فَانكِحُوأ مَاطَابَ لَكُم مِّنَ آليَسَآء4 وليس يشبه القسط في 
اليتامى نكاح النساء ولاكل النساء أيتام ‏ فهو مما قدمت ذكره من إسقاط 
المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب 
والقصص أكثر من ثلث القرآنء وهذا وما أشبهه ممّا ظهرت حوادث بما جعل 
الله لهم السبيل إلى وجوه لحلال لما وضع عليهم حداً من هذه المنافقين فيه لأهل 
النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى القدح 
في القران ولو شرحت لك كلما اسقط وحرّف وبدل ممّا يجري هذا المجرى 


لطال»» ١"!‏ » الحديث. وفي تفسين على بل إبراهئم في قوله : ورت جلك 4 إلى كولها: 
ورربج للحي بوه : 9وَيَسْتَفتُونَك فى آلِسَآء ِفُلِ آللهُ ِفنِكُمْ يون نُ وَمَائْئْلَى 
َلبكُمْ فى آلكِتب فى يَكَمَى آليِسَآء ء آلليى لَامْوْنو تونق هن مَاكَيِبَ لَهِنٌ و َرعبونَ م 1 
و الات .ا لتق اد 1 اول لوده ونصفها على رأس 
المائة وعشرين آية» وذلك أنهمكانوا لا يستحلون أن يتزوجوا يتيمة قد ربوهاء 
فسألوا رسول الله يَقِيْهُ عن ذلك فأنزل الله «وَيَسْسَمْنُونَك فى آليْسَآء 4 إلى قوله - 
ولت وَرَبْعَ 4 !", فعلى ما ذكره م نكون المعنى أنهم كانوا لا يستحلون ذلك 
لكون المراد الرغبة عن النكاح على حذف عن من أن. وذ كر فى مجمع البيان !4 
مده زبخ : 

أحدها: انها نزلت فى اليتيمة تكون في حجر وليها يرغب فى مالها وجمالها 
سروك كد كتحها متو جين جتلها ونسهوا يك اذا كود لذ أن نط 
لهن فى !كمال مهور مثلهن » وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء إلى أربع 
0 وروى ذلك فى تفسير أصحابنا وقالوا: إنها متصلة بقوله: 
«ويشتفوتك > ١الآية‏ 00 

5 يدل على عدم جواز ما زاد على ذلكء» والأخبار 
الواردة بذلك من طرق العامة والخاصة كثيرة وهو مجمع عليه بين علماء الاسلام 
إلاما ينقل عن القاسمية من الزيدية من جواز التسع لمكان الواوء بل يلزمهم 
جواز ثمانية عشر نظراً إلى التكرار المدلول عليه بصيغة المعدول , وهو باطل كما 


عرفت. 


)١(‏ الاحتجاج: ج .١‏ ص 017, احتجاجهطيةٍ على الزنديق في آي مختنا بع اتشازات اسوة: 
(1)النساء: .١7١7‏ 

(؟) تفسير القمي : ج ,١‏ ص ,١7١‏ مؤسسة دار الكتاب للطباعة. 

(؛) مجمع البيان: ج ؟. ص 1-0. 


الثالثة: ظاهر هذا الاذن والإباحة إنما هو للأحرار لأنهم الذين لهم الاقتدار 
على الاختيار في الأعداد المذكورة دون المملوك الذي لا يقدر على شيء » وهو 
الع طهر ينا فرق منيا تالا > كنا لا يكل :«ر قال فاق الحسموء للسائر 
المكلفين المخاطبين فيشمل المملوكء ومن ثح أجاز مالكاً من العامة للعبد أن 
يتزوج أربعا مطلقأ وهو ضعيف. نعم قد دلت الأخبار على أنه إذا أذن له مولاه 


جاز له نكاح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين وهو عندنا موضع وفاقء 
وخالف فى ذلك العامة فجوز له بعضهم أربعا مطلقا وبعضهم اثنتين مطلقاً على 
النصف من الحر فلا يجوز له الزيادة على ذلك », وبه قال «الشافعى وابو حنيفة 
واضطانة واتيه !كن السعيم بدو عق بو مال قن الدعي ايه قال : 
«سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال :لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع 
إماء»”"'. وفي عيون الأخبار فيماكتب الرضا ليه إلى ابن سنان قال : «علة تزويج 
الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج 
أربع نسو ةكان الولد منسوباً إليه والمرأة لوكان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم 
يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون فى نكاحها وفى ذلك فساد الإنسان 
والمواريث والمعارف وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حر 
في الطلاق والنكاح لا يملك له نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه ويكون فرقاً بينه 
وبين الحر وليكون أقل اشتغاله من خدمة مواليه»!". والأخبار الواردة بهذا 


الي ككيرة: 


(1') عيون أخبار الرضاءية : ج ؟. ص 46. كتاب فروشى طوس. 


وامًا لفظ النساء فهو عام للحرائر والإماء فيخصص بالأخبار الدالة على أنه لا 
يجوز للحر الزيادة على الاثنتين من الإماءء وهو موضع وفاق بين الأصحابء 
فتدلٌ على أنه يجوز له نكاح الأمتين وإن وجد الطول ولم يخف العنت كما هو 
أحد القولين فى المسألة ‏ وكذا يحل له نكاح حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر 
وآئة ووقدولك عن ذلك الأخار: 

وهذاكله بالنسبة إلى العقد الدائم فأما المنقطع فيجوز لهما ما شاءا يدل على 
ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي قال: «سألت أبا 
الحسن يِقِةٍ عن المتعة أهى من الأربع فقال لا 7') وفي صحيحة زرارة : «يحلكم 
شئت»7", وفى رواية أخرى : «تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات»7". وفى 
أخرى عن أبى بصير عن أبى عبدالله]2ة: «أنها ليست من الأربع ولا من 
السبعين» !4 وغير ذلك من الروايات » فهى مخصصة لعموم الاية وهو المشهور 
بين الأصحاب ء وذهب ابن البوَاج (*) إلى أنها من الأربع مستدلاً على ذلك بعموم 
هذه الآية » وموثقة عمّار الساباطى عن أبى عبدالله كه عن المتعة قال : «هى أحد 
الأربعة» 0 وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن هه قال : «سألته عن الرجل 
يكون عنده المرأة يحل له أن يتزوج بأختها متعة. قال: لا. قلت : حكى زرارة 
عن أبى جعفر يه : إنما هى مثل الإماء يتزوج ماشاء؟ قال:لاءهى من 


.١١١11 الكافي: ج ه. ص ١6غ. ح ". التهذيب: ج لاء ص 750/8. ح‎ )١( 
.١١11 ح ”,. التهبذيب: ج لاء ص 508. ح‎ .60١ الكاني: ج ه. ص‎ )١( 
.١١15 الكاني: ج ه. ص 565غ. ح ",. التهذيب : ج لاء ص 568. ح‎ )'( 
.] ح‎ .45١ (؛) الكافي: ج 6. ص‎ 

(6) نقله صاحب نهاية المرام: ج .١‏ ص .١76‏ 

(1) التهذيب: ج لا. ص 505, ح .١١1١‏ 


الأربع»» 07 والجواب أن الروايات الأوّل أكثر فالترجيح فى جانبها مع أنها مقرنة 
بالتعليل والعمل بالمشتمل على التعليل أرجح » ويمكن حمل الروايتين على 
الإنكار أو على كون المراد بالأربع الدائم والمنقطع وملك اليمين والتحليل 
ووقوع مثله فى الخطابات ومحاسنات الكلام كثير ويمكن حملها أيضاً على 
الاتقاء عليهم. 

الرابعة: قوله : «واحدة» قرئ بالنصب أي أنكحوا واحدة وبالرفع أي 
فحسبكم واحدة «أو ما ملكت» عطف على «واحدة» والعدل يكون بالنفقة 
والمقسمة بينهن. وقوله : «أَدْنَىَ ألا تَعُولُوأ4 أي أقرب من أن لا تمونوا ولا 
تنفقواء من قولهم : عال الرجل عالية إذا مانهم وأنفق عليهم أو أقرب من أن 
تميلوا وتجوروا من قولهم : عال الحا كم في حكمه إذا جار وعال الميزان إذا مال. 
وروى في الكافي بسند صحيح عن الصادق ةذ : «ان قوله: لفَإِنَ خِت ألا 
تَعْدِلوفَوَاحِدَة4 يعني في النفقة. و أمًا قوله : «وَلَّنْ تَسْعَطِيعوَا أن مَعْدِلوابَْنَ 
ينا ره 1" لايس ف المردة 1 وحاصل المعنى أنكثرة النساء لماكان 
يلزمه القسمة بينهن ا النفقة عليهن وما يحتجن إليه واستحباب المساواة 
في الميل القلب يكما دلت عليه الأخبار, وكان ذلك مظتّة لوقوع الجور وارتكاب 
عدم العدل أمر سبحانه من لا يأمن من ذلك نفسه أن يقتصر على واحدة أو ملك 
اليمين لأنه أخف مؤونة وأسلمء وذلك لأن إمائك لا قسمة له نكالواحدة من 
الزوجات ويجوز العزل عنهن ولا يكلف في الإنفاق عليهن كتكليف الإنفاق 


(1)النساء: 9؟١.‏ 
(؟) الكاني: ج ه. ص ؟7757, ح .١‏ 


على الزوجات فيكون الإذن في الأربع فقيداً نذلك: 

الخامسة: يستفاد من عموم الآية أن نكاح هذا العدد من النساء مطلقاً إلا ما 
خرج بدليلكالكوافر والناصبة والمحرمات النسبية أو السببية كما سيجيء بيانه 
إن شاء الله تعالى مفصلاً. 

السادسة: إطلاقها يدل على أنه لا حصر لملك اليمين وأنه يجوز له نكاح ما 
شاء منهن منفردات أو مع الحرائر على تفصيل» ويدل على ذلك الأخبار 
المستفيضة وهو مجمع عليه بين المسلمين. 

السابعة: قد استدلٌ بظاهر الأمر على وجوب التزويج, وهذا خطأ لأن الأمر 
بالنكاح هنا وقع مقيداً بمثنى وثلاث ورباع ولا قائل بوجوب الاثنتين والثلاث 
والأربع ولا استحبابه فتعين صرفه إلى الإياحة. 

الثامنة: الصدقة بضم الدال وفتحها والصداق بفتح الصاد وكسره : المهر في 
لغة أهل الحجاز ء والنحلة العطية على غير جهة المثامنة . سمي به المهر لاشتراك 
الزوج والزوجة في اللذة وسائر فوائد النكاح » فكان دفع المهر إليها من قبيل 
العطية واختصّ هو بالدفع إليها دونها لأن سلطانه في ذلك أ كمل »كما يرشد إليه ما 
رواه فى العلل ١١‏ عن الصادق نه أنه قال : «إنما صار الصداق على الرجل دون 
المزاة ورث كان فخلويطا وانخذا وإة ادل إذا فقن بحالجفه فندها ام عيكها ولد 
ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك»» فعلى هذا يكون انتصاب النحلة 
على المصدرية» والعامل اتوا لأنه بمعنى أعطواء ويجوز أن تكون منصوبة على 
الحال من الفاعل أي ناحلين أو من النساء أو من الصدقات أي منحولات 
ويكون الناحل هو الله تعالى فيكون حالاً من الصدقات. وقيل : إن النحلة هنا 


)١(‏ علل الشرائع : ج ؟. ص 779, ح 7, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 


بمعنى الفريضة لاستلزام أمره تعالى بذلك للوجوب والفرض ء أو نظراً إلى كون 


فك اليس فى تحير حل ادكو له كذ شورب روا ع 
في الإضافة» أو الذي يجب عليكم إعطاءه كما فى مفوضة البضع , ويؤيده ما 
رواه ابن سنان فى العلل عن الرضا نلا فى جواب المسائل : «أنه وجب على 
ليذ المورة رد لجرا الأن علق الرجد مؤوتة القزأ قلات لمر لتراققة قفييها 
والرجل مشترء ولا يكون البيع إلا بثمن ولا الشراء بغير إعطاء الشمن مع أن 
النساء محظورات عن التعامل»١١").‏ وقيل : معناها الديانة من الله والطاعة لهء 
فيكون نصبها على التعليل أو الحال من الصدقات والخطاب للأزواج كما يرشد 
إليه الخبران المذكوران وغيرهما بل هو المتبادر من السياق. وقيل : الخطاب 
للأولياء ردعاً لهم عماكانوا يفعلونه في الجاهلية حي ثكانوا يأخذون مهور 
النساء ولا يعطونهن منه شيئاً. قال في مجمع البيان7': وهو المروي عن 
الباقرظة رواه ابو الجارود عنه. 

أقول: لا منع لكون الخطاب متوجهاً إلى الأولياء والأزواج معاء وكذا قوله : 
(فإن طِبِنَ لَكُمْ عَن شَئْءِ َه 4 والهنىء : الطيب السائغ الحلال الذي لا ينقصه 
شيءء والمريء : المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي » والمراد 
الهبة إلا أنه عبر بالطيب للتنبيه على أنه إنما يكون سائغاً هنيئاً اذاكان عن طيب 
نفس لا لخشونة وسوء معاشرة ولهذا عداه ب «عن» المتضمنة للتجاوز جانب 
المعنى من حيث كون المراد المهر المفروض لهنء ويمكن حمل الضمير 
كونهن إنما يتجاوزن عن البعض دون الكل وإلا فلو طابت نفسها عن الجميع 


)١(‏ علل الشرائع : ج ؟. ص ,5١4‏ ح ,١‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 
(1) مجمع البيان: ج ؟. ص ", دار إحياء القراث العربى ‏ بيروت. 


لخاز» و«انفشا» تضصي علق الكنييز:ووخده لأنه لبيان الحسن كما نقال عغروة 

درهماً» ووحد الضمير المجرور ب «من» مع أنه راجع إلى الصدقات نظراً إلى 
جانب المعنى من حيث كون المراد المهر المفروض لهن », ويمكن حمل 
الضمير هنا على نوع من الاستخدام وهو أن يرجع إلى ماكان لهن من المال وإن 
لم يكن من الصداق. ويدل على ذلك ما رواه العياشي في تفسيره عن سماعة بن 
مهران عن أبيعبداللهكة أو أبي الحسن 39 «عن قول الله عزّوجل «فإن طِِبْنَ 
لَكمْ عن شَئْءِ مَنْهُ نَفْسَا فَكُلوءُ مَنِينّا مُرِيسنًا 4 قال: يعني بذلك أموالهن التي في 
أيديهن ممّا ملكن !"ا . ورواه الشيخ أيضاً فى التهذيب عن سماعة عة!"! وفي 
الكافي عن زرارة عن أبى عبدالله ك3 قال : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته 
ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزات ولم تحز أليس الله تبارك وتعالى يقول : 
«آن تَأَحَدُوا مِمَآ َانَيكُمُوهُنٌ عَيِمًا 4 (" وقال : «قَإن طبْنَ لَكُمْ عن شَئْءِ مَنْهَُفْسَا 
كلوه هَيِيَئّا مّريَنًا4 وهذا يدخل فى الصداق والهبة»!؟. وما رواه عن سعيد بن 
ماران زكرت لأ عون قف اءر دقفت إل زويخها تقال من بمالها لها 
دوقالت لابح كه لود اق دع وان عدف سحلت فا قوعلا 
- إلى أن قال -في الجواب : إنكنت تعلم أنها أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها 
وبين الله فحلال طيب ثلاث مرّات يقول الله عزّوجِلٌ فى كتابه : «قإن طِبْنَ لَكُمْ 


8 © ور ص 


عَن شَىْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلوهٌ هَيِينّا مر يَتًا4» 07 


)١(‏ تفسير العياشى : ج ١.ص‏ 88؟.ح 17, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
(1) التهذيب: ج 1. ص 47,. ح 417. 

() البقرة: 9؟5. 

(؛) الكاني: ج لا ص اح التهد يب : ج 8 ص 7ح "11 

(5) الكاني: ج 6 ص اح .١‏ 


التاسعة: فى هذا الاطلاق دلالة على أن المهر ما تراضيا عليه قليلاةكان أو 
كقير عا أو حفن م وااخدييه فق منا نيو القلة. )قلط تضق عله الات ولا 
تحديد له فى جانب لكر كاهو المشور رو لان لور كي نيا من 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 1 

العاشرة: فى اطلاق النساء من غير تقييد بالمدخول بها دلالة على أنها تملك 
امور سجر انق كي هو ندا شرن ل نميا لقان المشوور وردل له 
عض !حارو ونام ان العني 1" نوا اكوا اكملاه انمه نمقي الباق 
تملكه بالوقاع لدلالة بعض الأخبارء والأوّل أظهر لموافقة الخير الأول لظهور 
القرآن واعتضاده بالشهرة وإمكان حمل الثاني على الاستقرار جمعاً بينهاء 
وتظهر الفائده في النماء المتجدد بعده قبل الوقاع لو طلقها وفى جواز تصرفها 
بجميع المهر وفيما لو حصلت الفرقة بغير الطلا قكالفسخ في الرضاع والردة 
والموت ونحو ذلك. 

الحادية عشر : قد استدلٌ بعض الأصحاب بإطلاقها على جواز أن تمنع نفسها 
قبل قبضها المهر ء وفيه نظر لان الآمر بإعطائها المهر ولزومه لا يستلزم ذلك 
وإنما يستفاد ذلك من دليل اخر ء وظاهر الاصحاب الاتفاق على الجواز قبل 
الدخول في غير المهر المؤجل وفى المؤجل لو حل ولم يدخل بهاء وأمًّا بعد 
الدخول فلهم فيه خلاف والقول بالعدم قوي. 

الثانية عشرة: أن يستدلٌ بإطلاقها على أن هبة ما فى الذمة التى هى بمعنى 
الإبراء لا تحتاج إلى القبول وعلى صحة تعلق الهبة بغير الأعيان؛ وفي الشاني 
تأمل لأن التعبير بطيب النفس الذي هو من صفات القلب أعم من الهبة 


.١63 نقله العلامة في الختلف.: ج لا. ص‎ )١( 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


والإبراء » فالمعنى أن وهبت لكم عيناً أو أبرأت لكم ذمّة ممّا هو دين وكان ذلك 


22 


الرابعة : في سورة المؤمنين (آية 0 - )١‏ مِوَالْذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَْفِظُونَ* 
لّا عل أَرْوَاجهِمْ أَوْ ما ملَحَتْ أَيِمْئَهمْ فَإنَّهُمْ خَيْرَ مَلومِينَ* فَمَنِ آبْتَمَى وَرَآءَ ذلك 
وك هم آلْعَادُونَ 4 الجار متعلق ب «حافظون», وقدم للاهتمام والمبالغة في 
صونها وعد مكشفها للزنا أو ما يشمل النظر إليها. وروي فى الكافى !') عن أي 
عمر و الزبيري عن أبي عبدالله.ائلا «في قوله : جفل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوأمِنْ أَبِصَرِمِمْ 
وَيَحْفَظوأ فرٌوجَهُمْ 4(" قال :كل شىء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا 
هذه الآية فإنها من النظر»!". وعن إسحاق بن أبي سارة قال: «سألت 
أباعبدالله له عنها يعني المتعة ؟ فقال لى : حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن الله 
عرّوجلٌ يقول : لِوَآلَذِينَ مُمْ لُِرُوجِهِمْ حَفِظُونَ4 فلا تضع فرجك حيث لا 
تأمن على درهمك» !؟', فالاستثناء من منفى مقدر أي لم يكشفوها ولم يبدوها 
إلا على حلائلهم وإمائهم , أو المعنى الا ولينَ على أزواجهم فهو نصب على 
الحال» أو يلامون إلا على أزواجهم وسراريهم أو يسترونها إلاعن أزواجهم أو 
يحفظونها فى كافة أحوالهم إلا في حال أزواجهم وسراريهم» والمراد هنا بما 
فلكت عاك الاماء . وعبر ب «ما» لأنها قد تستعمل بمعنى من أو للاشارة 


(؟) النور: 0 
(؟) الكاني: ج ؟. ص 77, ح .١‏ 


إلى إجرائهن مجرى من لا يعقل لنقصان عقولهن كما مرّء أو ليدخل فيه ملك 
المنفعة كما سننبه عليه ان شاء الله تعالى. «فَمّن آبْتَقَى 4 وطلب نكاح ما وراء 
ذلك الذي أباحه تعالى من الصنفين «قفأؤلتئك هم آلْعَادُونَ4 الكاملون في 
العدوان المتناهون فيه كما يعطيه ضمير الفصل وتعريف الخبر. روى فى 
الغم لعن امبر الم مشو كه فانرا حدما ركرة الى له دكات بي 
فرجه وبطنه» ."١١‏ وعن نجم عن أبي جعف ريه قال : «قال لي : يا نجم كلكم في 
الجنّة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت 
عور ته. ري 
وفرجه»١‏ ". وفى قوله : لآبْتََى 4 إشعار بأن النكاح إذاكان عن شبهة فليس من 
العادين فلا حدّ عليه ولا يكون زانياً ويلحق به الولد»كما هو مفصل وسيأتي 
التنبيه على بعضه إن شاء الله تعالى. اذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 1 

الأولى: دلت الآية على حصر الاباحة فى الصنفين المذكورين» وقد ورد 
عنهم :88 : «أن الفروج تحل بثلاثة وجوه نكاح بميراث» ونكاح بلا ميراث, 
ونكاح بملك يمين»27. والمراد بالأول الدائم , والثاني المنقطع. وعنالكياة قد 
7 ثبت بالدليل إياحة الفروج بالمتعة وبتحليل الأمة للغير » والأوّل داخل في صنف 
الأزواج قطعاً لتناوله لها عرفاً وشرعاً ودلالة رواية إسحاق المذكورة وغيرها 
على ذلك. وقال على بن إبراهيم في تفسيره : المتعة حدّها حدّ الإماء (؟ والظاهر 
أن مراده أنها في حكم الإماء في عدم حصرها في الأربع وعدم الاحمتياج إلى 


.17١ ص‎ :لاصخلا)١(‎ 

(1)الخصال: ص 10. ح 88, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
() الكافي: ج 4. ص 554, ح ١واو”.‏ 

(؛) تفسير القمى : ج . ص 85, مؤسسة دار الكتاب للطباعة. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


المحلل في الثلاث وعدم التحريم في التاسعة والثاني في الثاني لشمول ملك 
اليمين لملك المنفعة مع ملك العين وبدونه » لكن يقيد ملك المنفعة خاصة بما إذا 
وقع التمليك على الوجه المنقول عن صاحب الشريعة ء فلا يرد التمليك بالعارية 
والإجارة فإنه لم يثبتء أو يقال: إن ذلك خحرج بدليل كالإجماع. وقيل : إن 
التحليل داخل في الصنف الأوّل لأنه عقد, وقيل : غير داخل في أحدهما لكنه 
لما دل الدليل على ثبوتهكان مخصصاً لعموم المنع. 

الثانية: حيث دخل التحليل في أحد الصنفين كان الحصر فيهما على سبيل 
منع الخلوء ويمكن أن يكون على جهة منع الجمع أيضاً فتكون منفصلة حقيقة 
لأن التفصيل قاطع للشركة فلا يكون الملفق منها سبباً» إذ المعلوم من الآية إرادة 
منع الجمع والخلو معاً لآن المنفصلة وإن احتملت الأمرين, إلا أن هذا المعنى 
متعين ومنع الخلو خاصة غير متيقن , والأصل تحريم الفروج بغير سبب محلل. 
وإذا احتمل الأمران وجب الاقتصار على المتحقق عنهماء فتدلٌ على عدم جواز 
استباحة الفرج بالعقد والملك معا أو بالملك والتحليل معاء فلو ملك بعض أمة 
وكان البعض الآخر حراً أو ملكا لغيره فلا تحل له بالعقد على البعض الآخر ولا 
بالتحليل. وقد وقع النزاع بين الأصحاب هنا في ثلاثة مواضع. 

أحدها: الأمة المشتركة إذا حللها أحد الشريكين لصاحبهء فالأكثر على 
التحريم لأن الملفق خارج عن محل الحصر ء وذهب ابن إدريس ١١‏ وجماعة إلى 
حلها بذلك لماذ كرئا من شمول الملك لملك المنفعة فلا يكون السبب ملفقاً ولا 
خارجة عن محل الحصرء لأن التلفيق الممنوع إنما هو إذاكان من السببين 
المذكورين لا مطلقاً وإلا لامتنع إباحة الشريكين في الأمة لثالث غيرهما ولمن 


.٠١ 7” السرائر: ج "ا ص‎ )١( 


ملك نصفها بالشراء والنصف الآخر بالهبة. وبالجملة التلفيق في أحد السببين لا 


يقدح » ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم عن الباقراية «في جارية 
نين رخلية :براه ججينا : م أحل أحدهما فرجها لشريكه ؟ فقال : هو حلال. ثم 
قال: أولهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذى مات ونصفها 
مدبراً. قلت : أرأيت إن أراد الباقى منهما أن يمسها ؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها 
وانتووجها يرقا كياش أراد فلك النين ودطينان تنقيا حر أن لماكت 
نصف رقبتها والنصف الاخر للباقى منهما ؟ قال: بلى. قلت : فإن جعلت هي 
مولاها في حل من فرجها أله ذلك 5 قال: لايجوز ذلك. قلت : ولم لا يجوز له 
ذلك كما أجزت للذى كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه ؟ قال: ان الحرة 
لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله ولكن لها من نفسها يوم وللذى دبرها يوم 
فإن أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي ملكت فيه رقبة نفسها فيتمتع منها 
بشيء قل أو كثر»7". وهذه الرواية في طريقها على بن الزبير على ما في 
الفهرست ''"!, وهو وإن كان مجهولاً الا أن الظاهر أنه من شيوخ الإجازة فلا 
تقدح جهالة فيهاء فالرواية من المعتبر فما اختاره ابن إدريس قوي ء ويؤيده أن 
الآية ليست نصاً في منع الجمع ٠‏ بل هو محتمل لإمكان أن تكون مثلها فى قوله 
تعالى :8 مِن بَعْد و صِبّة يُوصى به أو دين 4 !'! من حيث كونها من قبيل جالس 
الحسق أو آابة سيرد #افتكون الرؤانة اهن لااراذة ا لمن وذافعة لاراذة 
الثانى. 

الثاني : ولو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما .فالمشهور بينهم 
أنه يحرم عليه وطؤها وإن أمضى الشريك الأخير العقد بعد الابتياع الجمع لأن 


كه الفهرست : ص 11. منشورات الشريف الرضى. 
(9؟)النساء: 1 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


ملك الجزء مبطل لعقده لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقد أو هو 
يستلزم بطلان الاستدامة» فلا يمكن بقاء العقد في الجزء الآخر لأن العقد لا 
يتبعض فتعين بطلانه في الجميع , وقال الشيخ في النهاية '') والقاضى '" أنه إذا 
أمضى له ذلك العقد بعد الابتياع حل له وطئها بذلك, ويظهر من المختلف 7" 
الميل إلى ذلك. 

أقول : لعل مرادهم أن رضا مالك النصف بالعقد السابق بمنزلة التحليل فيؤول 
الأمر الى المسألة الاولى. وفيه تأمل. 

الثالث : لو ملك نصفها وكان الباقى حرا ثم هاياهاء فهل يجوز له العقد عليها 
متعة فى أيّامها أم لاالأكثر على الثاني لأنها لا تخرج بالمهاياة عن ملكه , ومن ثم 
لم يجز لغيره المتعة منها في أيّامها اتفاقاً فلا يجوز له العقد على ملكه ولا تعدد 
السبب ء وقال الشيخ فى النهاية '* بالجواز للرواية المذكورة ويؤيده عموم بعض 
الأخبار الدالة بأن لها في يومها أن تصنع ما تشاء. وأجاب عنها المتأخرون بعدم 
صحة السند . وفيه تامل لما مرّ من اعتبار سندها. 

الثالثة : ظاهر الخطاب للذكور فيكون حكم النساء مستفاد من دليل آخرء ولا 
تدل على جواز نكاح المملوك لمالكتهء وتدلٌ على جواز نكاحه لمملوكته أن 
قلنا بأنه يملك وقد مرَ الكلام فيه. وقيل : المراد النساء أيضاً إلا أنه غلب الذكور 
فأتى بصيغته »كما هو فى أكثر الأحكام الواردة في القرآن» فيكون عدم جواز 
نكاح المملوك لمالكته مستفاد من دليل آخر. 

الرابعة : مقتضى العموم فى المستثنى منه تناول ما عدا المستثنى من ذ كر 


.48١ النهاية: ص‎ )١( 
.5١9 ص‎ .5 ج:بذهملا)١(‎ 
.5"3 (؟) المختلف : ج لا. ص‎ 

(غ) النهاية: ص .48٠١‏ 


وأنثى بإيثاب وغيره »كما أن المستثنى تناو لكل زوجة ومملوكة إلا ما خرج 
بدلي ل كالمحرمات النسبية والسببية ومن ذلك ما حرم لعارض كالرضاع 
والحيض والايلاء ونحو ذلك ممّا تضمنه البيان الااتي. 

الخامسة: يستفاد من الحصر المذكور أن نكاح الأمة بغير النحو المذكور 
يكون من العدد ء ويدل عليه مع ما يأتي من قوله : وِفَانْكِحَوهٌُ بإِْنِ أَمْلِهنٌ » "١‏ 
ما رواه فى الكافي عن أبي العباس قال : «سألت أباعبداللهظة عن الآمة تتزوج 
بغير إذن أهلها ؟ قال: يحرم ذلك عليها»!". وهو مثلها رواية فضيل بن 
عبدالملك عنهقة(" وغيرهما من الأخبارء ويستفاد من قوله : «هو الزنا» أن 
ولدها ولد زنا فيترتب عليه أحكامه وأنه ملك لمولى الجارية, الا أن يكون 
الزوج لا علم له بالحال فإن الظاهر فى هذه الحال أن يكون الولد لأبيه بقيمته يوم 
سقط حياًء وكذا الكلام في الشريك لو وطئها بغير إذن الشريك الآخر فإنه زان 
بماله فى الجملة لكن يسقط عنه من الحدّ بنسبة ما يملك من الجارية والولد هنا 
خؤوعلة اتيدق إن الريك رقدريها يسدق من اليا وقروع هلله الميناً/” 
مذكورة فى كتب الفقه. 

قاس بعيك 1 روا وملك اليمين ء فلابدٌ لهما من سبب وأمر به 
يتحقق هذا الاسم ويصدق, ولا يكفي فيه الحوالة على العرف بل هو توقيفى , 
وأسباب الملك المتلقاة من الشرع كثيرة كالشراء والاتهاب والميراث والأخذ 
من دار الحرب ونحو ذلك ممّا هو مفصل فى مواضعه. وسبب الزواج أمر واحد 
وهو العقد الحاصل من الاإيجاب والقبول» وهو المشار إليه فيما رواه في الكافي 


"6 :ءاسنلا)١(‎ 


في الصحيح عن بريد قال : «سألت أبا جعفر اك عن قول الله عرّوجل : (ِوَأَحَذّنَ 

مِنكّم يَيََمَا غَلِيظًا 4 ١١‏ قال : الميثاق هى الكلمة التى عقد بها النكاح وأمَا غليظاً 

فهو ماء الرجل يفضيه إليها»(. وألفاظ الايجاب ثلاثة زوجتك وأنكحتك 

2 المشار إليها بقوله تعالى : «رَوْجْنَكَهَا 4 و«حَنَّى نَنكِحَ4 و «قمًا 

آَسْسَممَعتَم به4 والقبول يكفي فيهكل لفظ يدل على الرضا ولذلك شروط مذكورة 
فى الكتب الفقهية. 
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الخامسة : : فى سورة النساء (آية 4؟) أجل لَكُم مَوََآء ذَلِكُمْ أن مَبتَقُوا 
واكم مُصِدنَ غير مُسفِحِينَ فَمَا آسْسَمتعُم به مِنهنٌ فََانُومُنٌ أَجورَهنٌ فيض 
وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا رَاضَيكُم به ين بَ د آْفرِِضَةٍ إن آلله كان عَلِيمًاحَكِيمًا 4 لما 
ذكر سبحانه المحرمات أعقبه بذكر المحللات بقوله : «أحل» قرئ بالبناء 
للمعلوم عطفاً على الفعل المقدر الذي انتصب به كتاب الله » وقرئ بالبناء 
للمجهول عطفا على «حرمت» و«ما» موصولة بمعنى من فى محل نصب على 
الأول ورفع على الثاني أي من عد المحرمات المذكورة , وهو عام له مخصصات 
من الكتاب كقوله : «ولا تمْسِكوأ بعصم آلكَوَافِرٍ 4 !"ا وبالنسبة كقوله ليه : «لا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»!' ونحو ذلك مما قام الدليل على 
تحريمه. و «أن تَبَنَُوا4 يجو زكونه بدلامن وزر ذلكم وكونه مفعولاً له بتقدير 
مضاف على معنى يبين لكم ما حرم وما حلل إرادة ايتاءكم النساء بأموالكم الذي 


.15 ح‎ 55١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 
٠١ الممتحنة:‎ )"( 
.١519 (؛) التهذيب: ج لا.ء ص 517, ح‎ 


ا ا ا ا عن الزناء 
الال اال و 00 
ذلك » فيكون ذكره بعد الإحصان تأكيداًء وفي إضافة الأموال إليهم دلالة على 
اشتراط كون المهر من الحلال لا من الحرا م ويدل على ما رواه الشيخ عن طلحة 
بن زيد قال: «سألته عن رجلين من أهل الذمّة تزوج كل واحد منهما امرأة 
ومهرها خمراً أو خنزيراً ثم أسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من 
قبل الخمر والخنازير. وقال :إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليها شيئاً من 
ذلك يعطياها صداقها»("', أى قيمة ذلك أو مهر المثل. وفى الصحيح عن 
محمّد بن الحسن الصافر عن أبى محمّد لك «رجل اشترى ضيعة أو خادماً 
بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة 
هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة ومن قطع 
الطريق ؟ فوقعية : لاخير فى شىء أصله حرام ولا يحل استعماله»!", والظاهر 
أن الفرج له حلال وعليه دفم عوض هذا المهر من الحلال, ويدلٌ على ذلك ما 
رواه عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه 24 قال : «لو أن رجلاً سرق 
ألف درهم فأشترى جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة 
المال»1", ويؤيده أن ذكر المهر ليس شرطاً في صحة النكاح, وهذا أحد 
القولين فى المسألة وقيل : يبطل العقد لأن فساد المهر يوجب فسا العقدء 
والأوّل أظه ركما عرفت. 

.6 الكاني: ج 6. ص 477. ح‎ ,١5 التهذيب: ج لا.ء ص 86868؟. ح 7غ‎ )١( 


(1) التهذيب: ج ا ص 1ح 7 ,٠١‏ الكاني: ج 8 ص 6ح 7 
(؟) التهذيب: ج اص 9816 ح .1١117‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


وقد انمتزل الجنقيه "١‏ رظاهر الارة على أت المهر لكوت الاهالاً ولا تحور 
أن يكون منفعة وأنه لا يكون أقل من عشرة دراهم لأنه لا يسمى مالاًء وفيه نظر 
ما الأول فلأن الدلالة إنما هي بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة مع أن ذكر الأموال 
إنما هو جرى على الغالبء وأمَا الثاني فلأنا نمنع التحديد بذلك لأنه إِمَا من اللغة 
أو من العرف أو من الشرع ولم يغبت التحديد بشيء من ذلك , مع أن الأموال من 
جموع القلة مقابلاً بها جميع المخاطبين فيقتضي توزيع الأفراد بأن يبتغي كل 
واحد منهم بما صدق اسم المال عليه قليلاًكان أوكثيراًء ومن ثم ذهب أصحابنا 
الى جوازكونه منفعة وإلى أنه لا تحديد له فى جانب القلة . وبه وردت الروايات 
المستفيضة عن أهل البيت َه رانك عل ذلك القافية 1 

وما فى قوله : «فمًا آسْسَمْتَعْنُم 4 موصولة بمعنى من كما مرّء و تذكير الضمير 
المجرور بالباء بالنظر إلى لفظهاء ومنهن بيان لما والاستمتاع هنا بمعنى المتعة 
بمعنى التمتع قاله الجوهري!". وفي القاموس '؟' المتعة بالضم والكسر اسم 
للتمت عكالتنازع وأن يتزوج امرأة يتمتع بها أيَاماً م يخلى سبيلها وان تضم عمرة 
إلى حجك وقد تمتعت واستمتعت. وقال فى العباب2*7: كان الرجل يشارط 
المرأة شرطاً على شيء بأجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلى 
سبيلها من غير تزويج ولا طلاقء واختلفوا في المراد هناء فقيل : الانتفاع أي 


)١(‏ المبسوط للسر خسى : ج ه. ص ٠١‏ و680, عمدة القارئ: ج .٠١‏ ص 18١و1995,‏ دار إحياء 
التراث العر بي, المجموع: ج .١7‏ ص 1771 و7378 دار الفكر. 

)١(‏ الأم.: ج ه. ص 08. دار المعرفة ‏ بيروت. المجموع: ج .١7‏ ص 777, دار الفكر ج بيروت. 
المغنىي لابن قدامة: ج 8. ص 0. دار الفكر ‏ بيروت. 

(*) الصحاح : ج *. ص ؟587١.‏ دار العلم للملايين. 

(4) القاموس المحيط : ج ”. ص ,١١8‏ مادة «متع», دار إحياء الغراث العربي. 

(0) نقل عنه في تاج العروس : ج 65. ص ١7‏ 05. 


الذي انتفعتم به من النساء من الجماع والتقبيل واللمس والنظرء «ِفََانَومُنٌ 
أجُورَهُنٌ 4 أي مهو رهن . و وِفَرِيضَة 4 صفة لمصدر محذوف أي إتياناً مفروضاً 
أو ال ين الا جوويه أو الععض بقردن لله قريقة فكون ميو فيل اضر 
المؤكد , والظاهر أن المراد نكاح المتعة وهو العقد عليها بمهر معين إلى أجل 
معين لأن الاستمتاع جاء بمعنى المتعة لغةكما عرفت ولكثرة استعماله في 
الشرع في هذا المعنى حتى صار هو المتبادر منه , فهو إِمَا حقيقة شرعية فيه أو 
مجازا مشهوراً فهو مقدم على المعنى الاخر سيّما إذا اضيف إلى النساء » ويرشد 
إلى ذلك التعبير بالآجر فإنه المتعارف في عقد المتعة غالباًء وأمًا في الدائم 
فيسمى مهراً وتعليق إعطاء الأجر على الاستمتاع فإنه لا حزازة ولا اشتباه في 
لزوم ترتب الأجر على الاستمتاع بمعنى المتعة» بخلاف ما لوكان المراد به 
الاستلذاذ بالجماع ونحوه فإنه يفهم منه أنه لو لم يحصل الاستلذاذ لم يجب إعطاء 
المهر ء وهو باطل لأنه قد يجب بالموت والفسخ ونصفه بالطلاق إذا حصل شىيء 
من ذلك قبل الدخول. 

لايقال: يجوز إرادة المهر المستقر ومعلوم أنه لا يستقر إلا بالدخول فعبر 
بالاستمتاع عن الدخولء, ويرشد إليه الإضافة فى الأجور المستلزمة للاستغراق 
والعموم. قلت : هذا خلاف الظاهر لأن الاستمتاع بناء على المعنى الأوّل أعم من 
الدخول فيلزم على هذا استقراره بمجرد النظر والتقبيل وهو باطل. ويدل على 
ذلك أيضاً ما روي عن أهل البيت الذين هم خزنة علم الله وحملة كتابهء وهو 
كثير غير إنَا نذكر نبذاً من ذلك ليعلم أن هذا المعنى من التلقى لا من التشهي , 
فروي فى الكافى فى الحسن عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: «سمعت ابا 
جد سان ااا عرز رسكي في النقدة انال بع ا ليمت تسأل. فقال: 
سكلتك عن متعة الحجٍ فانبئني عن متعة النساء أحق هى ؟ فقال : سبحان الله أما 


تقرأكتاب الله عرّوجل : «فمَا آسْتَمْتَمتُم و4 الاية فقال أبو حنيفة : والله لكأنها 
آية لم أسمعها قط ."١‏ وفي الحسن عن زرارة قال :«جاء عبدالله بن عمر الميثي 
إلى أبي جعفر 3 فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله تعالى في 
كتابه على لسانه فهى حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا 
وقد حرّمها عمر ونهى عنها ؟ فقال : وإنكان فعل. قال : فإنىاعيذ ك بالله من ذلك 
أذاكا: اقتنا سرمي عم فقا لقوفا نع عل قر دفي سيك و نا على قو رسسون 
الله ييُ فهلم الاعنك , أن القول ما قال رسول الله ييه وأن الباطل ما قال صاحبك. 
قال : فأقبل عبدالله بن عمر فقال:أيسر ك أن نسائك وأخواتك وبنات عمك 
يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر كذ حين ذ كر نسائه وبنات عمه»("). وعن 
أبي بصير قال : «سألت أبا جعفرطية عن المتعة ؟ فقال: نزلت في القرآن ثم تلا 
الآية»". وفي الحسن عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبدالله هه قال : 
«انما نزلت فم آسْتَمتتكم به نه فَنَانُومنٌ أجَورصنٌ فَرِيضَة 1124 ونحوها 
روى العياشى !*' في تفسيره عن أبي بصير عن أبى جعفر#ة, وما روي أيضاً 
عن جماعة من الصحابة منهم أبي ب نكعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
مسعود أنهم قرأوا: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن 
احوره )!0 وفى ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة ‏ وقد أورد الثعلبي في 


.١ الكافي:ج ه. ص 415.ح‎ )١( 
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(؟) الكاني: ج ه. ص 18 4. ح .١‏ 

(:) الكاني: ج ه. ص 445. ح ”. 

(0) تفسير العياشي : ج .١‏ ص ,72١‏ ح 487. 

(5) المعجم الكبير للطيراني: ج ٠ص ,77٠١‏ دار إحياء التراث العربي. المستدرك على 
الصحيحين : ج ؟. ص 8 ,7١‏ دار الكتاب العربي. السنن الكبرى للببهق : ج لا. ص 7٠١6‏ - 
ار دارالمعرفة_بيروت. 


تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال : هذا على 


قراءة أبى فرأيت فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى .١‏ وبإسناده عن 
أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة ؟ فقال: أما تتقرأ سورة النساء؟ 
قلت : بلى قال : فما تقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» قلت : لا 
أقرأها هكذا. قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها الله تعالى ‏ ثلاث مرات7'', 
ونحوه روي بإسناده عن سعيد بن جبير (» وروي أيضاً بإسناده عن شعبة عن 
الحكم ابن عيينه قال : سألته عن هذه الآية «فَمَا آسْتَمْتَمحُم به مِنْهَنٌ 4 أمنسوخة 
هى ؟ قال : لا. قال الحكم : قال على بن أبى طالب 9# : «لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقى»!4. وبإسناده عن عمران بن حصين قال: نزلت آية 
المتعة فى كتاب الله عزّوجل لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله وَل 
فتمتعنا مع رسول الله يليه فمات ولم ينهنا فقال رجل برأيه ما شاء !*)» وفى معنى 
الحديث المذكور ما رواه الشيخ فى الحسن عن عبدالله بن مسكان قال: سمعت 
أباجعفر نه يقولكان على ني يقول : «لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا 
شقى» (". نقله كثير بالقاف بعد الشين ثم الياء المشددة» وضبطه ابن إدريس فى 
السرائر ”'' بالفاء ثم الألف المقصورة أي : القليل نقله عن أهل اللغة» وقال ابن 
الأثير في نهايته في حديث ابن عباس : ماكان المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة 


)١(‏ جامع البيان للطبري: ج ؛. ص .١4‏ ح .4١77‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
(1) جامع البيان للطبري: ج 4 ص 4١ح .1١9395‏ 

)2( جامع البيان للطبري : ج 4 ص 6١ح .1١14‏ 

(4) جامع البيان للطبري : ج كص 6١ح‏ 117 .1١‏ 

(6) صحيح البخاري (بشرح الكرماني): ج /١ء‏ ص ,7١‏ دار إحياء التراث العربي. 
)١(‏ الكافي: ج ه. ص 448.ح ؟. التهذيب: ج /,. ص ,760١‏ ح .٠١8٠‏ 

(0) السرائر: ج ؟. ص 175. 


محمد يَيلهُ لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا أي قليل من الناس ء من قولهم 
«غابت الشمس إلا شفا» أى :إلا قليل عند غروبها' '". وقال الأزهرى”" : قوله : 
الاشفا أي إلا أن يشفي أي : يشرف على الزنا ولا يواقعه فأقام الاسم وهو الشفا 
مقام المصدر الحقيقي وهو الإشفاء على الشيء. وبالجملة هذه الأخبار من 
الطرفين دالة على أن المراد من الاية المتعة. 

لا يقال : إنها من الآحاد ولا يثبت به القرآن. لأنا تقول : لا نسلم عدم جواز 
ثبوت بعض الآية كالكلمة والكلمتين بالاحاد , ولو سلم نقول: لا منع من صحة 
كونه قرينة لكون المراد من الاية المتعة, فكيف وقد ثبت ثبت أنهم فعلوا المتعة 
مستندين بالآية المتلقى من البيان منه يي ويدل على اباحتها أيضاً ما أورده 
مسلم بن الحجاج في الصحيح قال : أخبرنا الحسن الحلوانى قال: أخبرنا 
عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جر يح قال : قال عطا: قدم جابر بن عبدالله معتمراً 
فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثج ذ كر وا المتعة فقال.: نعم استمتعنا على 
عهد رسول الله عي وأبي بكر وعمر'". وما أورده البخارى ومسلم عن ابن 
مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله يليهُ ليس معنا نساء فقلنا له : : ألا نختصي فنهانا 
عن :ذلك ماماو م م 24 4 
قرأ عبدالله «يَأيّها الذين ءَامَنوأ لَامْحَرَمُ ِمُوأ طَببِتٍِ مَآأَحَلُ آللّهُ لَكُمْ» !*' وفي 


)١(‏ النهاية لابن الأثير : ج ”. ص 88 4 المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

(1) تهذيب اللغة: ج .0١‏ ص 458 ., الدار المصصرية للتأليف والترجمة. 

أفرة لخدم مسلم بشرح النووي: ج 03 ص 55١‏ دار القلم ‏ بيروت. مسند | حمد بن حنبل : 
1-8 ص ,"8٠‏ دار الفكر. 
«بشرح الكرماني»: ج 8 ص 86, دار احياء التراث العربي وفيه اختلاف. احكام القران 
للجصاص: ج ؟ ص .١160١‏ 

(6)المائدة: /ام. 


صحيح الترهذي : أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : 
هى حلال. فقال : ان أباك نهى عنها. فال ابن عمر : أرأيت إن كان أبى نهى عنها 
وصنعها رسول لله تي أنتر ك السئّة ونتبع قول أبي ١١9‏ فعلم من هذا أن المحرم 
لهاعمركما يرشداليه أيضاً مااشتهر أنه قال : متعتا نكانتا على عهد رسول الله وَل 
أنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الح ومتعة النساء ("2. حيث أضاف التحريم 
إلى نفسه ولم يضفه إلى الله ولا إلى رسوله ييه . ولا يعدل عمّا ثبت في زمنه عَلِل 
إلى اجتهاد عمر لأن حلاله يَليهُ حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة» فكيف مع 
معارضة ظاهر الآية الشريفة وشهادة جمع من أكابر الصحاب ة كما عرفت. 
ويدل على إباحتها أيضاً مع إجماع أهل البيت220 إجماع المسلمين ء فإنه لا 
نزاع في مشروعيتها في مبدأ الأمرء إلا أن الخصم يدعي نسخها فثبوت الإباحة 
دراية » ودعوى النسخ رواية لا تصلح للمعارضة مع منافاة ما نقل من أن المحرم 
لهاكان عمر لذلك فكيف يصحَّ الاعتماد على رواية الدسخ مع حصول مثل هذا 
الاضطراب ء مع أن حكاية النسخ عندهم أيضاً مضطربة, ففى بعض رواياتهم 
المنسوبة إلى على 92 عن رسول اله يل : «أنه نهى عن متعة النساء يوم خبيبر 
وعن الحمر الانسية»!", وهذه الرواية رواها الشيخ عن محمّد بن أحمد بن 
يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد 
عن زيد بن على عن ابائه عن على 2 قال : «حرم رسول الله يلي...» الحديث (4ا 


لاني البرمدي:(الجابع الصغير): اج ك”ء ص ,١65‏ اح ”الى دار احياء التراث العربي. 

(1) أحكام القرآ ن للجصاص. اج آء 0 دا ر الكتاب العربي -بيروت. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: ج ؟. ص ,١6١‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. صحيح مسلم 
(بشرح النووي): ج 1. ص ,1١5151‏ ح لا١8١.,‏ دار القلم بيروت. 

(4) لم يرد الحديث بهذا الشكل وبهذا السند أنظر التهذيب: ج 9. ص 48. ح ,7١ ١‏ والتهذيب: 
جثة. ص ١4ح‏ 18 .١‏ 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


وفي بعضها أن إباحتها ونسخهاكان فى حجّة الوداع » وفي بعضها عن عمر بن 
الخطاب أن النبى يَف أباحها ثلاثة أيَام ثم حرمهاء ويفهم من بعضها أن الإباحة 
كانت يوماً واحداً أو ليلة واحدة, ونقل أيضاً أندكان الرجل منهم يتمتع أسبوعاً 
بثوب أو غير ذلك ويقضى وطره منها ثمّ يسرحهاء وإذاكان الأمر على مثل هذا 
الاضطراب فكيف يصلح التعويل عليه في العدول عن ظاهر القرآن المقرون 
بإجماع أهل البيت وما قال ييه «إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب الله وعترتى أهل بيتى لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»2١١)‏ ومن طلب 
الحقّ وخلع العناد والتقليد علم أنه ليس لتحريمها ما يصح الاستناد إليه . وعلم أن 
معنى «ِلَاجناح عَلَبكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم به من بَعْدٍ آلْفَرِيضَةِ 4 أي لا إثم في أن 
تزيدها في الأجر وتزيدك في المدة. روي في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : 
«سألت أباعبدالله 4 عن قول الله عرّوجل «لاجتاح 4 الاية فقال: ما تراضوا به 
بر إيداتك اورار وباتا ول اس قاد يور ركاه وسي” 
يعطيها فترضى به»!". وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر 91 في 
المتعة قال: «نزلت هذه الاية «فمًا آسْتَمْتَمٌ سَتَمْمَعمَم 4 إلى قوله : «من بَعْدِ آلمَرِيضَةٍ » 
قال :لا بأس بأن تزيدهاوتزيدك إذا انتقطع الأجل فيما بينكماء يقول استحللتك 
بأجر آخر برضا منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان»! 
إن الله كان عليماً بمصالح عباده وما يصونهم عن ارتكاب المحرمات بتحليل 
المتعة كما يرشد إليه قوله اه : «ما زنى إلا شقى» حكيماً حيث يحفظ بذلك 
الأنساب والأموال. ْ 


)١(‏ جمع البيان: ج ١‏ ص 3 البحار: ج 77 ص غ+ 3497-٠‏ الكاني: ج ١‏ ص 4+ فيه 
)١(‏ الكاني: ج 6. ص 615غ. ح "؟. 
(؟) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 104, ح 87, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 


فائدة : روي في الكافي عن على بن إبراهيم رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا 
جعفر محمّد بن النعمان صاحب الطاق فقال : يا أبا جعفر ما تقول فى المتعة 
اتوك أنه اا 8ا نجاف الال نكما مما مدن ذا الجر اباتك يعفية 
ويكسبن عليك. فقال أبوجعفر : ليس كل الصناعات يرغب فيها وإنذكانت 
حلالاً وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم , ولكن ما تقول يا أباحنيفة في 
النبيذ أتزعم أنه حلال ؟ قال : نعم. قال : فما يمنعك أن تقعد نسائك فى الحوانيت 
نباذات يكسبن عليك. فقال أبوحنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ. ثم قال له : 
يا أبا جعفر أن الاية التي في وسَألَ سَآئل 4 "١‏ تنطبق بتحريم المتعة» والرواية 
فو الئى : عله قد ذا ورت يمدخها افقال لد وحط عا أباسيقة أن سور ة تال 
تار مكو > الحم ةسدنه وووا دك كان ردن فقاك ابر طنة انه 
الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة. فقال أبوجعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث. 
فقال أبوحنيفة : من أين قلت ذلك ؟ فقال له أبوجعفر :لو أن رجلاًمن المسلمين 
تزوج امرأة من أهل الكتاب ثمَ توفى عنها ما تقول فيها ؟ قال: لا ترث منه. 
فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث ثح افترقا(". 


2 


السادسة : في السورة المذكورة (آية 10) ومن لّمْ يَسْمَطِعْ مِنكُمْ طَؤْلًا أن 
غلم تنكم بغضكم تن بهن َالكعُوخي بذ ليون وَتافوغقٌ أجورقٌ 


» ”,و ٍ- 


٠. 2‏ © هس ت”, ف - 0 2 م َه - 2 2ه م 0 
ِالمَعْرُوفٍ مُحصَنئت غير م بحت وَلامتخذات اخدان فإذا احصن فان انين 


” الكاني: ج 6 ص الك‎ )١( 


بفْحِسَةِ فَمَلَيْهنٌ نضف امال العته و وب العااب اك لكل خنن ىَ آلْعَنَتَ 


نكم أن مَصْبرٌوأ خَيرٌ لَكُمْ وَآللَهُ غَفُورَ رّحِيمٌ 4 «من» شر طية , واعطدة جزم 
لفظاً ب «لم» لقربها ومحلاً ب «من», و«من» فى «منكم» للتبعيض أو للبيان» 
و«طولا» منصوباً بنزع الخافض أي : بقدر على طولء أو بيستطع على معنى من 
لم يجد طولاً وهو الغناء الذي يمكن جعله مهرأً ونفقة بالفعل أو القوةكذوي 
الحرف وغلة الاملاك ونحو ذلك, واصله الفضل والزيادة يقال : لفلان على طول 
أي : فضل وزيادة ومنه تطول علىّ بكذاء و«أن ينكح)») مجرور 1510-7 أي : 
من لم يجد مالا لأجل أن ينكح به المحصنات أو منصوب بفعل مقدر صفة طولاً 
ات ل روي في الكافي في الموثق عن ابن بكير 
عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله يِه قال: «لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر 
المملوكة اليوم إنماكان ذلك حيث قال الله عزّوجل (وَمن لم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلَا4 
الطول المهر ومهر الحر اليوم مهر الأمة أو أقل2١".‏ والمراد بالمحصنات الحرائر 
العفيفات من الزناء وبالمؤمنات المسلمات. وقوله : «قمن مَامَلكحَتْ 4 جواب 
الشرط أي : يتزوج من جنس المملوكات المؤمنات والفتاة: الأمة وإنذكانت 
عجوزاً لأنها كالصغيرة فى أنها لا توقر توقير الحرةء والمراد اما الغير يتزوجها 
بعقد لأنها أخف مؤونة اقل مهراًء ويحتمل أن يراد ما يشمل السراري 
والمحللة. وقوله : ؤوَآللَه أَعْلَمُ4 إغ وسط هاتين الجملتين ترغيباً لهم بنكاح 
الإماء ودفعاً لالاستدكاف من ذلكء لأن الترفع عن ذلك إنكان جهة نقصان 
إيمانهن فالله أعلم بذلك فقد يكون إيمانها كاملاً أو أكمل» وإذكان من جهة 
النسب فالأب واحد فهو آدمكة. ويمكن أن يكون الجملة الأولى للإشارة إلى 


الاكتفاء بالإيمان الظاهري ء وأمَا الباطن فلا يعلمه سوى الله تعالى , والجملة 
الثانية لدفع الاستنكاف , والمعروف هو ما تراضوا عليه أو ما رخص الشرع في 
جعله مهراً أو هو الحلال والمراد إعطاؤه بلا مطل , ويمكن حمله على الأعم. 
و«محصنات» قرئى بفتح الصاد وكسرها حال من مفعول «انكحوهن» والمراد 
العفائف ء و«غير مسافحات» حال مؤْ كدة, و«الاخدان» الاخلاء فى السر للزنا 
واامر ا حولم كرس ل ترد جيرا رليك اوفرلسزا سين فرك ا 
بفتح الهمزة والصاد أى : إذا أحصن أنفسهن بأخذ الأزواج » وقرئ بضم الهمزة 
وكسر الصاد أى : احصنهن الأزواج ؛ و«العنت» قال في القاموس : هو الفساد 
والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان والزنا''! ونحوه قال في 
الصحاح '", والمراد هنا النجود والزنا أي : خشي أن تحمله شدة الشبق على 
ذلك. روى العياشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله ]42 قال : 
«سألته عن المحصنات من الاماء ؟ قال : هن المسلمات»7". وعن عباد بن 
صهيب عن أبي عبدالله لة قال : «لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا 
من خشى ولا يحل له من الإماء إلا واحدة»!؟). إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يستنبط 
من الاية أحكام : 

الأول: ظاهر الآية يدل على أنه لابدٌ للتكاح من المهر وإن لم يكن ذ كره في 
العقد لازماء ويدل على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر ييه قال: «جاءت امرأة إلى النبي يليه فقالت : زوجني. فقال رسول 


)١(‏ القاموس الحيط اج .١‏ ص 37١‏ مادة «العنت». دار احياء التراث العر بي بيروت. 
(1) الصحاح: ج .,١‏ ص 08 7, مادة «عنت», دار العلم للملايين بيروت. 

(؟) تفسير العياشى : ج .١‏ ص الج 5 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت. 
(4) تفسير العياشى : ج .١‏ ص ١1ح‏ 3/7 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


الله يلي : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها. فقال : ما تعطيها ؟ 
فقال : مالي شيء. فقال : لا. قال: فأعادت فأعاد رسول الْهيَلله فلم يقم أحد غير 
الرجل : نِم أعادت فقال رسول الله يبي فى المرة الثالثة : أتحسن اا 
قال : نعم. فقال : ل من القران أن تعلمها اياه»() ٠‏ وفي 
السند المعتبر عن أبي بصير عن أبي عبداللهة قال : «إذا تزوج الرجل المرأة فلا 
يحل فرجها حتى يسوق إليها شيء درهماً فما فوقه أو هدية من سويق أو 
قرم !"اموالم واه يعرف الماكا قا لفت عل أن بنك يها ار يعدها 
بذلك فيكون ديناً عليه » ويدلٌ عليه ما روي فى السند المعتبر عن ابن أبى عمير 
عن بعض أصحابنا عن عبدالحميد الطائي قال: «قلت لأبي عبدائهاة: أتزوج 
المرأة وأدخل عليها ولا أعطيها شيئاً؟ قال: نعم يكون ديناً عليك»27. 
والشيخ (؟' حمل الأوّل على استحباب التقديم على الدخول, وسيأتي لهذاما 
ب وْكده في ببان قوله : «وَآمْرَأةٌ موْمِتَةُ إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لبي 4 !*' الآية إن شاء الله. 
الثاني : تشعر برجحان النكاح مع التمكن من المهر ء وقد مرّ الكلام فيه. 
الثالث: دلت الآية بصريحها على جواز نكاح الأمة بالعقد للحر لمن فقد 
الطول وخشى العنت»ء وهذا لا خلاف فيه ويدل عليه الروايات المستفيضة 
وتدلّ من جهة المفهوم على أنه لا يجوز ذلك مع فقد أحد الشرطين» لأن 
المفهوم الأوَل مفهوم شرط وهو حجّة عند أكثر المحقّقي نكما هو الحقّ ‏ والثاني 


.0 ح‎ "8١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 
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وإذكان من قبيل مفهوم الصفة إلا أنه لا يقصر فى هذا المقام عن دلالة المنطوق 
من حيث الإشارة واللام؛ وإليه ذهب الشيخ '' فى أحد قوليه وكثير مسن 
المتأخرين ("! وأكثر المتقدمين (): بل نقل عن ابن اش عقي !“لوعو 

بي لل 00 


ا ل 0 ابى بصير عن 
أبي عبدالله 2ة «فى الحر يتزوج الأمة ؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليها»!". وما رواه 
عن يونس عنهم 224 قال: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا 
يجد حرة, وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال 
ضرورة حسيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة»(“. وعن أبى بصير عن 
أبي عبدالله غ4 قال : «لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة, ولا 
ينبغي له أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة» ١7‏ 
وما رواه الشيخ بسند معتبر عن محمّد بن مسلم قال : «سألت أباجعفر اك عن 
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في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 
الرجل يتزوج الأمة ؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس»7', ويدلٌ عليه أيضاً ما 
سنذكره في النوع الآخر من رواية الخصال, والاضطرار يكون من جهة عدم 
الحرة وعدم الطول وخوف الوقوع في الزناء ولفظ لا ينبغي يستعمل في الحرام 
كثيراًء وذهب جماعة من الأصحاب إلى الجواز على كراهية وإليه ذهب 
أبوحنيفة (") للأصل » ولعموم قوله تعالى : ٍوَأنكِحُوا آلْأَمَئ 4 "١‏ الآية وقوله : 
وِوَلَآمَة مُؤْمِنَةُ خَيرَ ين مُضْرِكَة 4 ١‏ ووَأَجِلٌ لَكُم مَاوَرَآءَ ذَلكُمْ 4 (*' ونحو ذلك ممّا 
دل بعمومه وإطلاقه على الجوازء ويدلٌ عليه أيضاً ما ذكرنا من موثقة ابن بكير 
وغيرها حيث إنه به عبر بلفظ «لا ينبغي» الظاهر في الكراهية. وأجيب عن 
الاية بأن دلالتها من طريق المفهوم ولا نسلم حجيته» ولو سلم فلا نسلم جواز 
تخصيص عموم المنطوق به» وفيه نظر لأن التحقيق أنه حجّة ويخصص بهكما 
حقق فى محلهء ولكن يمكن أن يجاب بأنه تعالى لما أمر بالتكاح وحتّ عليه 
وأنه 0 ترك كما تدل قله الأخبار النابقة أرشدهم إلى أنه ينبغي نكاح 
الحرائر وأن من لم يستطع ذلك فلينكح الإماء وان هذا التأكيد إنما هو بالنسبة إلى 
من خشى العنتء وأمَا من لم يخش فلا يتأكد له النكاح بل الصبر خير له» أو 
المعنى أن هذا واجب بالنسبة إلى من خاف الوقوع بالزنا كما مرّ فى تقسيم 
التكاح إلى الأحكام الخمسة » ويكون قوله : « أن مَصبرُوا حَيرٌلَكُمْ 4 بالنسبة إلى 
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من يطيق الصبر ويعلم من نفسه القوة إلى مقاسات العزوبة كما مرّ إليه الإشارة في 
بيان قوله تعالى : وِوَْيَسْتَْفِف الْذِينَ لا يَجدُونَ يكَاحًا 4 "١١‏ فعلى هذا لا تدلَ الآية 
على عدم الجواز مع فقد أحد الشرطين » وليست منافية لعموم مادل على الجواز 
حتى تكون مخصصة له والنهى في موثقة زرارة محمول على الكراهة والبأس 
الذى فهم من رواية أبي بصير أعم من الحرام. وبقية الروايات ظاهرة في 
الكراهة كما يشعر به قوله : ( أن تَضْبرُوأ حي رٌلَكُمْ 4. 

وبالجملة لااشك في دخول جواز نكاح الإماء بالعقد مع فقد أحد الشرطين في 
العمومات الدالة على الإباحة . وهذه الاية والروايات المذكورة لا تصلح 
للتخصيص لعدم صراحتها في ذلك لما ذ كرناء ولا مكان أن يقال : إنها جرت 
على الغالب فلا يكون المفهوم هنا حجة وظهور الروايات في الكراهة قرينة 
لذلك , وفي المسألة قول ثالث نقله الشيخ في الخلاف'", وهو تخصيص المنع 
من نكاح الأمة بالعقد بم ن كانت عنده حرة؛ وحجة جعل نقل الطول بالفعل 
شرطالا القدرة عليه كنكاح الأخت والخامسة» ويدلٌ على ذلك رواية أبي بصير 
المذكورة. وما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبداللهلكة قال : «تزوج 
الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه 
باطل»7"» وفيه نظر لأن تخصيص فقد الطول بالفعل خلاف الظاهرء والرواية 
إنما تدل على إمكانه في الجملة لا على جوازه مطلقاً والحق أن هذه المسألة ليس 
لها تعلق بفقد الطول وعدمه ولا هي من فروعه بل هى مسألة برأسهاء وهي أنه 
)١(‏ النور: م. 
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جرد ان عدص دع جيه لك كرام الحرة وتفضيلهاء 
وليس ذلك على حد تحريم الجمع بين الأختين والخامسة فإنه لا يجوز مطلقاًء 
بخلاف هذه فإنه اذا استأذنها ورضيت بذلك جاز له نكاحهاءكما يدل عليه ما 
رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبدالله ل «عن رجل تزوج أمة على 
حرة ؟ فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى 
أهلها. قال: قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم 
ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حتّى حين تعلم»!'. وفي 
رواية حذيفة بن منصور قال : «سألت أباعبدالله لكة عن رجل تزوج أمة على 
حرة ولم يستأذنها ؟ قال: يفرق بينهما. قلت : عليه أدب. قال : نعم اثنا عشر 
سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر»!", فدلّت هاتان الروايتان على 
الجواز مع علمها ورضاها بذلك فتكون حجّة للقول الأوّل. ويؤيده صحيحة ابن 
بزيع قال :«سألت الرضا ىه هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها 
وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذاكان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة. قلت : فإن أذنت 
الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم»!', فظهر من هذه الرواية دخول المتمتع بها 
تحت عموم الاية وأنه ىه لامح قوله تعالى ِفَانِحُومُنٌ بِإِذْنِ أَهَلِهنٌ 4 وإذا لم 
يمتنع ذلك فى المتعة لم يمتنع في الدائم عملاً بمقتضى التعميم. 

وعلم أنه لو بادر إلى إدخالها على الحرة بغير إذن فالعقد حينئذٍ يكون باطلاً 
لدلالة الرواية» ويحتمل أنه يقع موقوفاً على رضاهاء ومن ثم اختلف في ذلك 


.١1117 التهذيب: ج لاء ص 780, ح‎ )١( 
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الأصحابء وكذا لو عقد على الأمة مع وجود الطول فقد اختلف فيه كلام 
المانعين » فمنهم من قال : إن النهي يتوجه إلى الوطئ ويتبعه العقد فيبطل العقد 
كالعقد على أخت الزوجة أو أحد المحرمات فإنه حيث حرم الوطى بطل العقدء 
ومنهم من قال : إن النهي والتحريم راجع إلى العقد خخاصة فلا يبطل لأن النهي في 
مثله لا يوجب البطلان. 


الرابع: فى تقييد الفتيات بالمؤمنات دلالة على عدم جواز نكاح الكافرات 
مطلقاً دائماً ومنقطعاًء وهو في غير الكتابية موضع وفاق بين العلماء كافة وفى 
الكتابية خلاف ء وسيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

الخامس: تقييد إباحة النكاح بالإذن يدل بمفهومه على عدم الجواز بدونهء 
ويدل عليه أيضا عموم قوله ليه : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» 77 
ونحو ذلك ممّا دل على عدم جواز التصرف بمال الغير إلا بإذنه. وخصوص ما 
يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها»!", وظاهر العموم شمول الدائم والمنقطع 
وأنه لا فرق بي نكون المولى رجلاً أو امرأة. وفي صحيحة البزنطى عن 
الرضاطية قال : «سألته يتمتع من الأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عرّوجل 
يقول فانكِحَوهُنٌ بن أهْلِهنٌ "١64‏ وإلى العمل بمقتضى هذا العموم ذهب أ كثر 
الأصحاب بل هو المشهور بينهم . وذهب المفيد فى المقنعة (؛) والشيخ فى 


: وفيه : لا يحل دم امرئ مسلم وماله». من لا يحضير ه الفقيه‎ .١ الكاني: ج لا. ص 70775. ح ؟‎ )١( 
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النهاية "١‏ الى جواز المتعة بأمة المرأة بغير إذنها لصحيحة سيف بن عميرة عن 
أبى عبدالله ىه قال : «لابأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة بغير إذنهاء فأما أمة 
الرجل فلا يتمتع بها إلا بإذنه»". وروى هذا المضمون أيضاً سيف عن على بن 
المغيرة قال: سألت أباعبدالله ل وذكر نحوه!", وعن داود بن فرقد أنه سأل 
أباعبدالله ا وذ كر مثله (؟) وهذا الخبر انفرد به سيف وفي السند على بن الحكم 
والظاهر أنه الثقة فهو من الصحيح ء إلا انه مضطرب لان سيف تارة يرويه بنفسه 
وتارة بالواسطة ومثله لا ينخصص به عموم الكتاب» وما دل على ذلك بعموم من 
الروايات واحتمال أنه رواه مكرراً وإن أمكن لكن لا يصير بذلك الاعتبار الذي 
يخصص به الدليل القطعي المتن. وكيف كان فالظاهر أنها لو منعت من ذلك فلا 
يجوز قطعاًء والمراد بالإذن الصريح فلا يكفي السكوت وعام المولى إذا لم 
يحصل الإذنكذا قيل » ولا يبعد القول بالاكتفاء بذلك مع القدرة على المنع ولم 
يمنع فإنه كالقول الفعلى » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن 
وهب وقول الصادق إهة فيها «إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر» !", وهل يقع 
العقد باطلاً أو يقف على الاجازة يظهر من بعض الاخبار الثانى. 

فرع :لو أذن بالعقد الدائم فهل له المنقطع اف العكس أم لا الظاهر الثاني 
اقتصاراً على محل الإذن ولاختلاف الغرض.ء وأولى بالمنع لوكان الإذن 
بالتقبيل أو اللمس فإنه لا يجوز له العقد مطلقاكما لا يجوز له الوطى. 
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السادس: فى قوله : 9عَانُومُنٌ أَجُورَهُنٌ 4 والمراد المهر سمى بذلك لأنه 
عرض التشموو أضاقه جهن ع كله م لكات الانبناء على أنها ود تملك ذا 
ملكها المولى , أو لأن العادة قد جرت بتقديم المهر فحيث حصل لها الإذن 
بالزواج يكن ذلك إذناً لها بقبض المهر ء أو يكون ذلك كناية عن لزوم المهر في 
العقد عليهن , أو لآن الاضافة إليهن إضافة إلى المولد لآن العبد وما يملك لمولاه. 
أو تكو ذلك هن عخان اللحزى والمعض اتوافوالتهق اجورهة والمعاروف قد 
عرف بما مرّ. 

السابع : في قوله : لقَِدَ أَحْصِنٌ 4 إغ والمراد العقد مع الدخول بهن والفاحشة 
هى الزناء والعذاب الحدّء والمحصنات هنا الحرائر يدل على ذلك ما روى 
العياشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان عن قول الله عر وجل : قا أَحْصٌِ 4 ؟ 
1ل عماتن أطتينكن يهو قلعن انان لع يتكل يهن فاعددن سعدا عن 
عليهن حد ؟ قال: نعم نصف الحرء فإن زنت وهى محصنة فالرجم»!". وعن 
محمّد بن مسلم عن أحدهماطِيّه قال : «سألته عن قول الله تعالى فى الإماء : «إذا 
احصن» ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن. قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن 
حد؟ قال: بلى»'". وروى الشيخ فى الصحيح عن الحسن بن السري عن 
أبي عبدالله2ة قال : «إذا زنا العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما 
عليهما الضرب خمسين نصف الحد»!". وعن بريد عن أبي جعفر لكا مثله (4). 
وفى الحسن عن برد أرضا عن 5 عبدالله يّةٍ قال : «إذا زنا العبد ضرب خمسين 
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فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات فإن زنى ثماني 


مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال»7". وفى أخرى عن 
عبيد بن زرارة أو عن بريد الشك من الراوي قال : «قلت لأبي عبدلله 190 : أمة 
يع 1 قال يداد ريون طلدة 0 فانو انعا فو قال تدان لمي ات 
فيجب عليها الرجم فى شىء من الحالات 5 قال: إذا زنت ثمانى مرات يجب 
عليها الرجم. قلت :كيف صار فى ثمان مرات ؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع 
مرات واقيم عليه الحدذ قتل» فإذا زنت الامة ثمانث مرات رجمت فى التاسعة. 
قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عرّوجلٌ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق 
وحدّ الحر. قال: ثْمَ قال : على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم 
الرقاب»7". فصر يح الآية أن على الأمة إذا زنت نصف حد الحرة خمسون جلدة 
أي نصف ما تضمنه قوله تعالى هِفَاجَلِدُوا كُلٌ وَاجِدٍ ِنْهُمَا مِأَنَةَ جَلْدَةِ) "ا 
المخصص بالحرائر والمخصص لها الآية المذكورة, وظهر منها أيضاً أنه لارجم 
على الاماء على حال لأنه غير قابل للتنصيف ولأنها مال فيصان, ويدلٌ على ذلك 
أيضاً الأخبار المذكورة والإجماع. نعم إذا تكرر ذلك منها مع تخلل الجلد رجمت 
بالتاسعة أو الثامنة على الخلاف بين الأصحاب لاختلاف الروايا ت كما ترجم 
الحرة الغير المحصنة بالرابعة » وعليه تنزل رواية عبدالله المذكورة أو يكون 
قوله : «فالرجم» مبتدأ وخبره محذوف أي ليس عليهاء ومقتضى مفهوم الشرط 
عدم ثبوت الحدّ مع عدم الاحصان لكنه غير مراد هنا لدلالة الأخبار وإجماع 


.87 ص 58 ح‎ .٠١ التهبذيب: ج‎ )١( 
.41 ص 57؟. ح‎ .٠١ التهذيب: ج‎ )1( 


الأصحاب على ثبوته فى هذه الحال أيضاً وبه قال أكثر العامة (2» ولعلّ فائدته 
التنبيه على مخالفة حكمها لحكم الحرة في هذه الحال وأنه إنما يجب عليها الجلد 
خاصة فى الحالين» أو يقال جواب قوله : «فإِدًآ أَحْصِنٌ 4 محذوف, وجملة 
ِقَان أَتَنَ » من الشرط والجزاء عطف على تلك الجملة وفيه بعد» وذهب بعض 
لقامة !"إلى العدال محشتميى :ذا لتقيو « اقل رويي لد لخنايها إذ ل كن 
محصنة وأيده بحصول الشبهة لهن بتجويز الزنا لهن في هذه الحال لما في تركه 
من الأضرار ‏ ولا يخفى ما فيه بعد ملاحظة ما ذ كرناه» ودلّت الروايتان على لزوم 
القيمة على الإمام يدفعها إلى المالك من سهم الرقاب أو من بيت المال» وبه قال 
جمع من الأصحاب صوناً لمال المسلمين من التضييع . وظاهر الآية في الأمة 
والأخبار والإجماع دلا على مساواةالمملوك لها في هذا الحكم. 

الثامن: في قوله : «وأن تَصْبرُوأ حير لَكُمْ4 أي الصبر مع حصول الشرطين 
عن نكاح الإماء بالعقد عليهن خير من نكاحهن , فتدل على استحباب تركه في 
هذه الحال وعليه دلّت الأخبار المذكورة. ولعل وجهه إمَا حط رتبتهن عن 
الحرائ ركما يشعر به أيضاً ما تضمنته الآية من أنه لا يلتجأ الى نكاحهن الا عند 
الضرورة, وإمّا لأن شرافة نسب الزوجة وطهارة مولدها أمر مطلوب مندوب 
إليه في باب النكاح وهذا لا يتحقق في الإماء غالباً» أو لأنه مندوب في الأزواج 
إلى اختيار العفيفة والعفة لا تحصل فى الاإماء غالبا فيتنزه عن نكاحهن بالعقد 
حذراً من اختلاط التسب ء وأمَا التكاح بالملك فليس بتلك المنزلة لتمكنه من 
نفي الولدء وقيل : هو خير لثلا يعير الولد بكونه ابن الأمة » وبقي هنا شيء وهو 


(١)الأمنج‏ 1, ص 160, المجموع : :ج 758, ص 1١6‏ و168., المح : ج .١١‏ ص 11١‏ المغني لابن 
٠ 0‏ ص .١78‏ 


١ ص‎ ٠,٠ ص 158. الشرح الكبير : ج‎ .٠ المغنىي لابن قدامة: ج‎ )١( 


1غ ١‏ ويمكن 
الجواب بأن خشية العنت لها مراتب ففى بعضها يجامع الصبر وهو ما إذا علم من 
نفسه العصمة من الزنا مع المشقة الشديدة, وامًا مع علمه أو ظنه الغالب بأنه لا 
يطيق الصبر على ذلك فيكون نكاح واجباً أو مستحباً في هذه الحال والله غفور 
لذنوب عباده الذين أنابوا رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا بما أطاقوه وكان داخلاً 
ىرسم 

النوع الثاني : في ا نمحرمات وهي قسمان : 

فمنها ما يحرم من جهة النسبء ومنها ما يحرم من جهة السبب وهى أنواع , 
فروي في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد 22 «أنه 
قال: سئل أبي اق عمّا حرم الله تعالى من الفروج وما حرمه رسول الله يل في 
سنّته ؟ فقال : الذى حرم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجهاً سبعة عشر في القرآن 
وسبعة عشر في السنة » فأمَا التى في القرآن فالزنا قال الله تعالى : «ولا تَمَرَبوا 
ار "اوكا ابر ة الأب قال تعالى : وَلَاتَكِحواً مَانْكَحَ ءَابَآَوْكُم 4 "١‏ الاية 
ِوَأَمهتَكُمْ» الآية "١‏ والحائض حتى تطهر قال الله تعالى : «وَلا تَفَرَبُوهُنٌ حَنّى 
يَطهَرْنَ 4 (؟) والنكاح في الاعتكاف لقوله : «وَلا تُبِشِرُوهُنٌ وَأهُمْ عْكِفُونَ فى 
المسسجد ١»‏ فأمًا التي ة في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراًء وتزويج 
الملاعنة بعد اللعان, والتزويج في العدّة والمواقعة في الإحرام » والمحرم يتزوج 


(١)الاسراء:‏ 7م 

(؟7)النساء: ؟؟ 

() قوله : «امهاتكم» أن المراد ما تضمنته بهذه الآية وهو ثلاثة عشر. 
(؛) البقرة: 577. 

(6) البقرة: /1ا8١.‏ 


أو يزوج ' والمظاهر قبل أن يكفرء وتزويج المشركةء وتزويج امرأة طلقها 
تسعاًء وتزويج الأمة على الحرة» وتزويج الذمية على المسلمة» وتزويج المرأة 
على عمتها وخالتهاء وتزويج الأمة من غير إذن مولاهاء وتزويج الأمة لمن 
يقدر على تزويج الحرةء والجارية من السبى قبل القسمة» والجارية المشركة» 
والحناننة الستيتعيرزاة قبل أن مسعبويها هوالمكاية النى قد أدت تعض 
دكاتي "نولا رعق أذ النكز كاقل ذ كرت :قن القر آذ لقو له ولا تقر 
آلْمُْشْركتٍ4 "١‏ الآية وقوله: وِوَلَاتُمْسِكُوا 57 آلْكَوَافِرٍ4!" وان هنا 
بحرا ك ‏ لخو دازف عاك [الأره راك الدلوطا نيه رتفي وا ندافة وق رايت 
حتى تستبريها بحيضة ء وأمتك وهي حبلى من غير ك . وأمتك وهي على سوم , 
وأمتك ولها زوج رواه في الفقيه!؟! عن الصادق :32 ونحو ذلك. وبالجملة هذه 
المحرمات قد ذكر شطر منها فى الأبحاث المناسبة لها ونذكر شطراً ممّا بقى إن 
شا ء الله تعالى فى ضمن آايات. 1 

و سيت )"١‏ «وَلانَكِحوا مَانَكَحَ ءَابَاوْكُم مِنَآليْسَآء ء إلا 
مَاقَدُ سَلَفٌ إِنْهُ كَانَ فلحِسَةٌ وَمَفَنّا وَسَآءَ سا4 روى على بن إبراهيم في 0 
عن أبي الجارود عن أبي جعفرئة «في قوله : امِل لَكُمْ أن تَ ربوأ آليِسَآء 
كَرْهًا 4 '*'كان في الجاهلية في أوَل ما أسلموا فى قبائل إذا مات حميم الرجل وله 
انال الى الرجل تويماعانوا ووترية: كاتحها يمدق يكميمة الا كاك | ملاقها 


(١)الخصال:‏ ص 0855., ح .٠١‏ 

(1) البقرة: "51 

٠١ ("')الممتحنة:‎ 

(؛) من لا يحضيره الفقيه : ج 5ص 7581 ح الشركة 
(6)النساء: 18 


يرث نكاحهاكما يرث المال» فلمّا مات أبو قيس بن الاسلت ألقى محصن بن 
أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق 
عليهاء فأتت رسول الله يه وقصت عليه القصة فقال: ارجعي إلى بيتك فإن 
يحدث الله فى شأنك شيئاً أعلمتك به فنزلت «وَلَاتَكِحُوا » الآية وكان نسوة في 
ا نكاحهن غير الأبناء فنزل لابجل لَكُمْ أن تركو الئّسَآء "١‏ 
الآية. وقد روي عنهم 224 «أن عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها 
اله تعالى في الإسلام : منها أنه حرّم نساء الاباء ع الأبناء فأنزل : «وَلَاتَنكِحوأ 
مَانَكَحَ ءَابَآوْكُم 4 الآية»7". والأخبار الدالة على هذا المعنى كثيرة» فعلى هذا 
يكون المراد منكوحات الاباء ف «ما» موصولة وعائدها محذوف. وهِمَنَ 
آليّسَآء 4 بيان ل «ما» ووجه التعبير بما دون من قد مرّ. وقيل المعنى «لا تنكحوا 
انكاح آبائكم» أي مثله فتكون ما مصدرية فيتناول النهي حلائل الآاباء وكل 
نكاح فاسد قد تعارف عندهمء والأوّل أظهر ء والاستثناء قيل يكون منقطعاً أي 
لكن ما سلف لا جناح عليكم فيه » ويمكن أن يكون متصلاً مستثنى من اللفظ 
من قبيل التعليق على المحال مبالغة في التحريم والتأييد؛ والمعنى ان امكنكم 
نكاح ما سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك غير ممكن » فهو نظير قوله : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفم 2 بهن فلول من قراع الكستايب 

وقوله : «ولا عيب فيها غير أن قطوفها سريع». 

أو يكون مستثنى من المعنى اللازم للنهى وهو العقاب والمؤاخذة» أنه قيل 
أنتم مؤاخذون بهذا الفعل إلا ما قد سلف قبل نزول هذه الاية فإنه لا عقاب فيه 


.١318 ص‎ ١ تفسير القمي : ج‎ )١( 
.514 من لا يحضيره الفقيه : ج ؛غ. ص‎ )١( 


كتاب النكاح / فى المحرمات ل 
تفضلاً وعفواً منه تعالى »كما يشعر به لفظ «كان» الدالة على أن هذا الفع لكان 
محرماً قبل ذلك أيضاً حيث وصفه بالفاحشة أي الزنا أو القبيح 9ِوَمَمَنًا4 أي 
يبغض الله صاحبه وكانوا يسمون الولد من زوجة أبيه المقتى كالاشعث بن قيس 
وابو معيط جد الوليد بن عقبة (ِوَسَآءَ سَبِيلُا4 أي : بئس الطريق ذلك النكاح 
فعلى هذا يكون الضمير المنصوب بأن راجعاً إلى النكاح الذي كان عليه أهل 
الجاهلية » واحتمل بعضهم أنه راجع إلى النكاح بعد النهى دون ما قبله» ورتّما 
يرشد إلى كونه لم يكن محرماً قبل النهى انتظاره يله للوحي وكونه من سنن 
عبدالمطلب , ومن ثمَ قيل : إنكان زائدة أو يقال : إنكان قد تستعمل في مجرد 
النبوت كما هى فى قولهءظةٍ « كان الله ولا شىء»» وقوله : «كان قب لكل شىء 
وكان قبل القبل» إلى غير ذلك. وفيه أن انتظاره لكان لتاقي الحكم في شرعه 
وملته من حيث كونها ناسخة للملل السابقة » وفعل عبدالمطلب كان اقتطاعاً من 
المتعارف عند الجاهلية . وممّاكانوا يفعلونه من غير مراعاةكونه حلالاً أو حراماً 
شرعاً وإجراء الله تعالى لها في هذه الملة لا يدل على أنهاكانت مباحة في شرع 
من كان قبله من الرسل » وزيادة كان ممنوعة واستعمالها فى مجرد الشبوت 
خلاف حقيقتها لا يحمل عليه إلا مع القرينة وهي مفقودة هناء وعلى هذا تكون 
الآية دالة على التحريم ابتداء واستدامة. وعلى الثاني تدلّ على التحريم ابتداء 
واستدامة أيضاً إن قلنا: إِنَ المراد بالنكاح هنا الوطي أو الأعم منه ومن العقدء 
وإن قلنا : إن المراد العقد يكون تحريم الاستدامة من دليل آخر. إذا عرفت ذلك 
فهنا أحكام : 

الأوّل: الظاهر أن المراد بالنكاح هنا العقد إما بناءً على أنه صار حقيقة فيه 
شرعاً أو لأنه الأكثر والأشيع في استعمال الشرع سيّما في القرآ نكما سبق في 
أَوَل الكتاب , ويدل على ذلك ماذكر في سبب النزول فيدخل في هذا الحكم من 


عقد عليها الأب دائماً ومنقطعاً وإن لم يدخل بها دون المزنى بها والموطوءة 
بالشبهة والموطوءة بالملك إلا بدليل خارج ء وادخلها بعض الأصحاب في دلالة 
الآية حملاً للتكاح على الوطيء إمَا لأنه حقيقة فيه لغة كما قيل والأصل عدم 
النقل أو لأنه قد استعمل فيه شرعاً استعمالاكثيراً فيكون التحريم بمجرد العقد 
مستفاداً من دليل آخ ركالإجماع والروايات» وقيل : المرادكل منهماء والظاهر 
أنه مبنى على القول بالاشتراك وجواز استعمالالمشتر ك فى معنييه » وهو الظاهر 
دسحي نا" ان الست اين كر لكر رن قل دافن 
هو المعقود عليها أو الموطوءة مطلقا ؟ تعيّن اجتناب الجميع من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به ء والاظهر الاوّل فدخول الموطوءة بالملك بالاجماع وبالاخبار 
المستفيضة , وأما الزنا ووطى الشبهة فلدلالة كثيرة من الروايات على ذلك »كما 
رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة 
أتحل لابنه أو يفجر بها الابن اتحل لأبيه ؟ قال: إنكان الأب أو الابن مسها 
وأخذ منها فلا تحل»", وهذا يدل على وطي الشبهة بطريق أولى. وعن عمّار 
الساباطي عن أبي عبدالله ا «في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه 
قبل أن يطأها الجدّ أو الرجل يزنى بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها ؟ قال: 
لو رثا ذلك الترويعيا درطقياانه وتوم يها كالم بطيره لان التدراء لاشلعيه 
الحلال وكذلك الجارية7". وعن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر اه 
قال ساف فو وها زان رام انهل يكل زاك أن وتووععها ؟ #الويت لاون 


.13 مجمع البيان: ج ؟. ص‎ )١( 

(1) التهبذيب: جلاء ص 587, ح 119114. 
(؟) الكافي: ج ه. ص .47٠١‏ ح 5. 

(:) التهبذيب: ج لاء ص ؟587, ح 1116. 


غير ذلك من الأخبار الدالة على تحريم موطوءة الأب على الابن وإليه ذهب أ كثر 
الأصحابء سيّما في الموطوءة بالشبهة لترتب أكثر أحكام المصاهرة عليه 
وقيل : بعدم التحريم وهو المنسوب إلى (المفيد والمرتضى)!'' وجماعة» لما 
رواه الشيخ عن زرارة قال: «قال أبوجعفر#ة : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو 
بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيّدهاء إنما 
تحرم ذلك منه إذاكان أتى الجارية وهى حلال فلا تحل تلك الجارية أبداً لآبيه 
ولا لابنه» وإذا تزوج رجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحل المرأة لابنه ولأبيه»7". 
ويؤيده ظاهر مفهوم الاية بناءً على ما ذ كرنا من أن المراد منها العقدء وإن الزنا لا 
يترتب عليه أحكام المصاهرة غالباً. وإمكان حمل الأخبار السابقة على الكراهة 
جمعاً بينها. ويؤيده أيضاً إطلاق رواية مرازم ورواية محمّد بن منصور الكوفي 
عن الصادق والرضائِي المتضمنتان «أن الحرام لا يفسد الحلال»7", فهذا 
القول قوي. اما إذاكان وطى الأب بعد عقد الابن ووطيه فلا تحريم إجماعاً» وكذا 
لوكان بعد العقد وقبل الوط ى كما هو المشهور بين الأصحابء وخالف فى هذا 
ابنالجنيد”؟) فشرط في الإباحة الوطي استدلالاً بمفهوم رواية عار المذكورة 
وهو ضعيف. 

الثاني : يدخل في الآباء أجداد الأب وأجداد الأ وإن علو لكثرة استعماله 
في ذلك شرعاً وعرفاًء ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد 
ابن مسلم عن أحدهمابيق أنه قال : «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي عَلِل 


.6071 نقله عنهما ابن إدريس في السرائر: ج ”. ص‎ )١( 
نقله عنه العلامة في المختلف : ج /. ص 05. طبع مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية.‎ ):( 


لقول الله عرّوجل : «وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوأْ رَسُولَ آللهِ وَلَا أن مَنكِحُوَأ أَزْوَاجَهُ 
من بَعْدِهِ أَبِدٌ4 "١7‏ حرم على الحسن والحسينء# بقول الله عرّوجل : 
«وَلانَكِحوا مَانْكَحَ ءَابآَوْكُم مْنَ آليْسَآء 4 ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة 
جدّه»7". وفي تفسير العياشي عن الحسين بن سدير قال : «سمعت أباعبدالله !4 
يقول: ان لله حدء عَلينا نساء النبى عله بقوله : «وَلانَتكحواً مَانْكصحَ َابً كم من 
آليْسَآء 14" 

الثالث : حيث ذ كرنا أن المراد من النكاح العقد يكون المراد به العقّد الصحيح 
لأنه المتبادر من الاطلاق , فلا تحرم المعقود عليها بالعقد الفاسدكالمعقود عليها 
في العدّة والمكرهة ونحوهماء أما عقد الفضولي فإن قلنا بعدم صحته فهو داخل 
في الفاسد فلا تحريم على الابن» وإن قلنا بتوقفه على الإجازة ولم تتحصل 
فالظاه ركذلك لحصول الكاشف عن فساده» وكذا لو زنى بها الأب بعد هذا العقد 
م حصلت الإجازة» ولو لم تحصل فالحكم فيه حكم الزنا قبله. 

الرابع : منظورة الأب وملموسته لا يتناولها لفظ النكاح لما عرفت أنه حقيقة 
في العقد أو الوطي أو مشتر ك بينهما فتدخل في قوله : ٍوَأَجِلٌ لَكُم مَاوَرَآَ 
كم 44 فيكون حلالاً على الابن؛ ويدلّ على ذلك مع الأصل رواية علي بن 
يقطين (*1, وإليه ذهب أكثر الأصحاب ء وذهب بعضهم إلى التحريم إذاكان في 
ذلك بشهوة استدلالاً بصحيحة محمّد بن إسماعيل ١١‏ عن أبي الحسن لهْة وعبدالله 


.67 :بازحألا)١(‎ 
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ابن سنان عن الصادق ١١996‏ ومحمّد بن مسلم (' عن أبى عبدالله له , وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأكثر أصحابه . والحمل على الكراهية أو التقية أظهر , وكذا الكلام 
في منظورة الابن وملموسته بالنسبة إلى الأب. 
الخامس: المراد من الأب الذى ولدك بالنكاح الصحيح 3 حكمه.ء فالولد 
المخلوق من ماء الزنا لا تحرم عليه منكوحة الزانى على الأشبه. 
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أ فقول 


الثانية : : في السورة المذكورة (آية 737) «ِخُرِمَتُ مث عَلَُمْ مهم ونام 
وَأَعَوَائكُمْ وَعَمك م وَعََلَحُمْ وَبنَاتُ الأخ وَبَنَاتٌ الأختٍ وَأمْهدحُم السين 
َرْضْفَْكُمْ وَأَحَوَانكُم من آلرضْعَةٍ نز وَانهنك ننائ وفك الي فى ورك 
بن يسآئكُمٌ الى دَحَلكم يهن قن لَمْ تَكُونُوا دحَلكُم بهنّ فا ناح َلَبُمْوَحَعلُ 
بكم اين من أَصلبكُمْ وأن مَجممُو حكن إلا مَاقَدْ سَلََ إِنَّ آللّهَ كَانَ 
غَفُورًا رَحِيمًا 4 التحريم لا يتعلق بالأعيان لأنها ليست مقدورة للمكلفين وإنما 
يتعلق بالأفعال كالخدمة والملامسة والإهانة والبيع والشراء والأكل ونحو ذلك 
من الأفعال» ولابد من ارتكاب مجاز الحذف .ء وقرينة المقام والتبادر من السياق 
عينت إرادة النكاح »كما تعين إرادة الأكل في قوله تعالى : 9حرّمَتْ عَلَيَكُمُ 
آَلْمَيتهُ وَآلدّمُ وَلَحْمُ آلْحِنْزِيرٍ "١4‏ فليست الآية من المجمل كما قيل» وقد ذ كر 
سيحانه فى الاية محرمات نسبية ومحرمات رضاعية ومحرمات بالمصاهرة. 
الأول النسبية وهي سبع : 


,١130 ح٠ من لا يحضيره الفقيه: ج '. ص‎ )١( 
6 الكاني: ج 6. ص 0ح‎ )١( 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


الأولى : الام : وهى كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة بلا واسطة أو مع 
واسطة الأب أو الأْكالجدّات من طرف الأب أو من طرف الأة. وبعبارة أخرى 
ه ىكل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك. 

القانية: اللدكه وه ىكل أمزاة ريخم قنسبها نيرال لاز واوا انيه ورب اطة 
ذكر أو اش قتدخنل حات البنين وبناتك البنات وتغيارة خرص .هي كل انقى 
ولدتها أو ولدت من ولدها. ْ 

الثالثة : الأخت : لأ ب كانت أو لأمَ أو لهماء وه يكل امرأة ولدها شخص 
ولنالة نا واأسطة: 

الرايعةة العمة دوفن كل اسن ينهي اكد كورود كابواضطة أو زلاوانتطة سواه 
“امع جيه لأا او الاء ا ومعيماء تودعل اخيث إنى امك واعيف الى سطالة 
وبعبارة آخر ىكل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك. وفي غبارة اخرى ه يكل 
امرأة ولدهاوولد ك أباك أو أبا أبيك أو أبا امَك بالغاما بلغ شخص واحد. 

الخامسة: الخالة: وهى مثل العمة إلا أن النسبة هنا إلى الأمَ بمنزلة الأب 
هناك . فتدخل فيها أخخت أُمَ الأب أعني خالة الأب» فعلى هذا قد تكون عمّة 
الفنية خلذلا كمال كاقت الفكة القريبة عق لأبيه:وامة أو لأبية لانها تكون اعت 
اث :الأب تكون عقة وقد تكون حلالآكما لوكانت القريبة عخة الم فإ 
مهيا كرو سوير ايك روي ذه أن ايدو حك زوع الا لات تالت 
زوج الجدّ أولى» وكذا الكلام فى خالة الخالة فانها قد تكون حلالاً فإن الخالة 
القريبة إذكانت لأب وأَءَ أو لم فخالتها تحرم عليه , وإنكانت خالة الأب خاصة 
فخالتها لا تحرم عليه لأن أُمَ خالته القريبة تكون امرأة جدّة لا أُمَ أبيه وأختها 
تكون أخت امرأة الجدّ وأخت امرأة الجدّ لا تحرم. 


كتاب النكاح / في المحرمات ١١‏ 


السادسة والسابعة: بنات الأخ وبنات الأخت: وإن نزلن. فهذه هي جميع 
المحرمات النسبية . لكن في التعبير عننها بالألفاظ المذكورة تجوز إلا في 
الأخوات , وذلك لأن إطلاق الأمّ على الجدّة وكذا البنت على بنتها وبنت الابن 
خلاف المتبادر ولصحة السلبء وكذا الكلام في البواقي , فلاب من الحمل على 
عموم المجاز ويكون التعبير بصيغة الجمع كالقرينة على إرادة ذلك. أو يقال : إن 
القرينة كانت حالية لمشافهي الخطاب ولنا البيان الصادر عن معادن الوحي 
(القتوو مطلرات نعلي : أو قال إذهالكاحة بحري على الحترةة ويف ادها 
عدا ذلك كان من دليل آاخر. 

واعلم أن للفقهاء في ضبط المحرمات النسبية عبارات : أحدها تفصيلية وهي 
ما ذ كرناهاء والثانية إجمالية وهى أخصر ء وهى : أنه يحرم على الإنسان أصوله 
وفصوله وفصول أوّل أصوله وأوّل فصل م نكل أصل بعده أي بعد أوَل 
الأصول» فالأضول الأمنهات بالنبية إلى الذكر:والأباه بالسية الى الأننن» 
والفصول البنات والبنون بالنسبة إلى الأمرين , وفصول أوَل الأصول الاخوة 
بالنسبة إلى الرجل والأخوات للأنثى وأولاد الأخ والأخت وإن نزلواء وأوّل 
فصل م نكل أصل بعده الأعمام والعمات والأخوال والخالات. والثالثة أنه يحرم 
على الانسا نكل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة. 
فرعان : 

الأول: تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم من الطرف الآخر 
أيضاًء فلا محالة يكون الحكم بتحريم الأمَ وإن علت على الولد وإن نزل مقتضياً 
لتحريم الولد وإن نزل على الأم وإن علتء وكذا الكلام في البواقي, ولعْله 
النكتة في تخصيص الله تعالى فى الآية الكريمة الرجال ولم يذكرالعكس ء ويدل 


على هذا الحكم الأخبار المستفيضة والإجماع. 

الثاني : لا خلاف بين العلماء فى ثبوت النسب المذكور بالنكاح الصحيح 
والمراد به الوطي المستحقٌ شرعاً عند الفاعل وفي نفس الأمر وإن حرم 
بالعارض كالوطى فى الحيضء وقيدنا بنفس الامر ليدخل فيه من وطى بقصد 
لإنات عن الجازريت وات د لاح عع وا لالت لاإتعلى الله 
وقيدناه بعند الفاعل ليدخل فيه نكاح المجوسى لامّه أو اخته فأولدهاء ويلحق به 
وطى الشبهة إذاكانت من الطرفين , ولو اختصت بأحدهما اخختصّ به الولد على 
الأظهر انثا الر زا فلأ كيت نه السب اجماعاء ويدل عليه أجبار كفيرةة وهيل 
ينبت به التحريم المتعلق بالنسب فيحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه كما 
يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا ؟ يظهر من جماعة من أصحابنا كالعلامة في 
التذكرة ١7‏ وولده فى الشرح'"' وغيرهم دعوى الإجماع على ثبوته؛ ولعله 
القاطع بالفرق بينه وبين بقية الأحكام , وما التعليل بكونه ولداًلغة والأصل عدم 
النقل سيّما على القول بعدم ثبوت الحقائق الشرعية فغير تام وإلالزم ثبوت بقية 
الأحكام المترتبة على الولدكعتقه على القريب وتوريثه وعدم القود من الولد 
وعدم جواز نكاح حليلته ونحو ذلك من الأحكام , وكذا الاستدلال بقوله : إِنْ 
متهم إلا آلدَيى ولذته » '" فان تسمية الوالدة مطلقا امَا عط كرد 
المتولدة بنتأ شرعاً والحصر هنا إضافي لإخراج ولد البنتي وإلا هذا يسمى 
الرضيع ولدأكما تضمنته الآية» ووافقنا على هذا الحكم أبو حنيفة '*! وأنكر 
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كتاب النكاح / فى المحرمات بالرضاع ٠‏ 1 


الشافعى ١!‏ التحريم وجوز وطى الزاني البنت المتخلفة من مائه بالزنا ووافقه 
مالك (" لانتفائها عنه شرعاً ولقوله يليه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»!", 
واتفق الفريقان على تحريم الولد على أمّه لوكان ذكراً. قال بعض الأصحاب : 
وهو مؤيد بتحريم الأنثى على الأب لعدم الفرق -وفيه تأمل. وعلى القول 
بالتحريم فهل يحل النظر إليها ؟ قيل : نعم لأنه تابع للتحريم » وقيل : لا نظراً إلى 
أن الأصل تحريم النظر وتحريم النكاح أعم من إباحة النظر لثبوته مع عدم جواز 
النظر كالمطلقة تسعا. 

الثاني : المحرمات الرضاعية: واعلم أن ظاهر إطلاق الاية دال على ترتب 
الحكم على مسماهكيف اتفق وعلى أى حال وبه أخذ بعض العامة » ولكن النض 
الوارد عن معادن الوحي والتنزيل صلوات الله عليهم قيده بشرائط : 

الشرط الأول :كونه من امرأة لا من رجل ولا من خنثى مشكل » وكونه عن 
نكاح أي وطى محلل فيندرج فيه المعقود عليها بالعقد الدائم والمنقطع وملك 
اليمين الشامل للمحللة إجماعاًء ويلحق به نكاح الشبهة على المشهورء ويدل 
عليه إطلاق ما سنذكره من مفهوم رواية يعقوب ويونس وإطلاق بعض الأخبارء 
وتردد فيه ابن إدريس !“فلو در لاعن نكاح أوكان من الزنا فلا ينستر المحرمة 
بلا خللاف لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقَئظةٍ قال: «سألته عن لبن 


(0)الأماج لا. ص 156. المبسوط للسر خسى : ج 5. ص ١‏ 5. المجموع: ج 17. ص 5159 
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الفحل ؟ فقال: هو ما ارضعت اهرأتك من لبنك ولبن ولدك امرأة أخرى» ١7‏ 
وقد استفيد منها أنه لا يكفى مجرد الوطي بل لابدّ من كون اللبن عن حمل 
منفصل ء ويدلٌ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب قال : «قلت 
لأبى عبدالله ا :امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذ كراناً وأناثاً أيحرم ذلك 
ما يحرم من الرضاع فقال لي : لا»'"' وروي في الكافي في الموثق عن يونس 
بن يعقوب عن أبي عبدالله 8ه نحوه!" وأطلق , بعض الأصحاب اعنتبار التكاح 
وقبده آخرون بالحمل والأقوى اعتبار الانفصالكما قاله فى التحرير !؟! لظاهر 
الروات يتين المذكورتين ولأنه المقطوع بكونه عن النكاح وكونه للفحل وغيره 
ليس كذلك لما عرفت من أنه قد يدر بغير نكاح فلا يعدل عن الأصل مع قيام 
الاحتمال. 

الشرط الثاني : تقديره بواحد من أمور ثلاث : الأوّل انبات اللحم وشدّ العظم , 
ويدل عليه ما رواه الشيخ فى الحسن عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله لك قال : 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم»!*. وعق عبد انين ينان قال!: 
«سمعت أبا عبدالله ظة يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ 
العظم» 7). وله رواية أخرى عن أبى الحسن 9# قال: «قلت له: يحرم من 
الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت 


(غ) تحرير الأحكام: ج ".ص 1. 
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كتاب النكاح / فى الحرمات بالرضاع لل 


اللحم» ."١‏ والأخبار بذلك مستفيضة ولا خلاف فى نشر الحرمة به؛ ويظهر من 
الحصر الوارد فى هذه الأخبار أن هذه ليست علامة برأسها بل هى من المجمل 
الذى عنوونا عدتكر دن اتير باليوم والليلة ووالتاادوو اكه فب تعد 
الأصحاب كالشيخ في التهذيب7"؛ ويدل عليه أيضاً ما رواه في الصحيح عن 
عبيد بن زرارة عن أب عبدالله 32 قلت : «فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما 
أنبت اللحم والدم. فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال :كان يقال عشر 
رضعات. فقلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا. وقال: ما يحرم من 
النسب فهو يحرم من الرضاع»!". لم ينسبه هه إلى نفسه لجهة التقية لشهرة 
التحديد عند العامة بما دون ذلك وانه لم يقل بالتحديد بالعشر منهم احد. ولعل 
في إعراضه عن الجواب إيماء إلى ذلك لأنهكالحوالة إلى ما هو معلوم عند السائل 
حيث كان سهل المدرك, لأنه إذا علم أنه لم يقل بالعشر أحد منهم علم أنها 
مذهبه ة. وما رواه في الحسن عن هارون بن مسلم عن أبى عبدالله كه قال : «لا 
يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحمء وامّا الرضعة والرضعتان 
والثلاث حتى بلغ عشراً إذاكن متفرقات فلا بأس»!!4) فإنه يدل بمفهومهان 
العشر لو كن متواليات لحصل بهن اشتداد العظم وإنبات اللحم لحصره التحريم 
في ذلك »كما أنه يشعر بأن المتفرقة ولوكن أزيد من العشرة فلا تحريم , ويرشد 
إلى ذلك أن أمر الرضاع ممّا تعم به البلوى وقدكثر السؤال عنه مع الجواب بما 
يدل على الحصر بذلك» ومن المستبعد أن يكون إطلاق الأجوبة حوالة بالبيان 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


والتحديد إلى أهل الخبرة مع أنه مما تشتد الحاجة إليهكثيراًء سيّما في المواضع 
التى لا يحصل فيها العارف بذلك. ومن ثم قال في المسالك : إن ظهوره للحس 
عسر والاطلاع عليه مشكل إلا مع حصول الرضاع من لبنين مثلاً رضعة من ذا 
وأخرى من الآخر وهكذاءكيف يظهر على الح سكون إنبات اللحم وشد العظم 
من أحدهما مع الاشتراك في اللبنين , والمعتبر في الرضاع كونه من أحدهما مع 
قطع النظر عن الآخر فإن إدراك ذلك وتمييزه أن حصل فإنما يحصل النادر من 
الحذاق فكيف يحسن حوالة مثل هذا الأمر العام البلوى إلى آحاد الحذاق. ويظهر 
من الأكثر أن هذه الثلاثة أصول برأسها فأيها حصل كفى في التحريم, ويدلٌ 
عليه إطلاق الروايات المذكورة من دون تقييد بأحدهما فينبغي أن يكون أعم 
منهماء أو بينه وبي نكل منهما عموم من وجه ليتم الحصر والحوالة في معرفته 
لأهل الخبرة وعدم ظهوره للحس إنما هو بالنسبة إلى أقل ما يتحقق به, وأمَا 
كثيره فظاهر عندكلٌ أحد مثلاً لو أرضعته امرأة سن ةكاملة أو أكثر وكان يشركها 
في كل يوم وليله امرأة أخرى ترضعه باليوم والليلة مرة واحدة فإن ذلك ممّا 
يقطع بحصول الرضعات والاشتداد مع فقد الوصفين. وقال الشيخ في 
المبسوط ١١‏ أن الأصل هو العدد والباقيان إنما يعتبران عند عدم انضابطه. وقال 
في التذكرة إِنْ اليوم والليلة لمن لا يضبط العدد ''' فعلى تقدير الرجوع في ثبوت 
هذه العلامة الى قول أهل الخبرة من الأطباء العارفين هل هو شهادة أو من باب 
الخبر ؟ قيل بالأوّل فيعتبر فيه ما يعتبر في الشاهد من التعدد والعدالة» وعلى 
الثاني يكفى الواحد. 


(١)المبسوط:‏ ج ه. ص 717, يلاحظ. 
)١(‏ التذكرة: ج ؟. ص .11٠١‏ س 15. 


كتاب النكاح / في الحرمات بالرضاع ١١1‏ 


ثم الظاهر دن السذاوني وا مسرن اعستبار اجستماع الوصفين فلا يكفي 
أحدهماء وينسب الى بعة لاح ا للا رسيم 
الظاهر من النصّ » ودعوى التلازم بينهما غير معلوم. نعم قد عرفت أن فى بعض 
النصوص الدم بدل العظم » فلا يبعد القول بالاكتفاء بأحدهما مع اللحم. 

الثاني : العدد . وقد اختلف فيه الأصحاب على ثلاثة أقوال لاختلاف 
الروايات فى ذلك » فذهب ابن الجنيد )١(‏ إلى الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف 
الوالة قا بلطن أو «الوجو إتكوالارا بجدوم الآ #وستعييدة عاك ,رق مهنا رخيق 
أبي الحسن 341 «أنهكتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه سه : قليله 
وكثيره حرام»!". وأمّا ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبداللهاقة قال : «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حجن 
يتضلع ويتملى وينتهي نفسه»!", ونحوها رواية ابن أفي يعفور!؟'. وعن زيد 
ابن على عن آبائه عن على هه أنه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا 
تومه 1801 وهلة رأ ربيف لقة لبعد كر وف الرووا نانك وديا كار 
على التقية لموافقتها لما ذهب إليه أبو حنيفة '"' ومالك !" لأنهما ذهبا إلى 
الاكتفاء برضعة واحدة واكتفى الشافعى (") وأحمد )١(7‏ بخمس رضعات لا أقل» 


)١(‏ نقله عنه العلامة في الختلف : ج /ا. ص ,7١‏ طبع مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 
(؟) التبذيب: ج لا. ص .5١‏ 

(؛) التهذيب: ج لا. ص ,7١١‏ ح 017 17. 

(1) احكام القران لابن العربي : ج .١‏ ص 775 دار إحياء القراث العر بي. 

(/) المصدر السابق. 

(8) الجموع: ج .١8‏ ص ٠‏ دار الفكر. المغني لابن قدامة: ج . ص .١117‏ دار الفكر. 


ومن الصحابة من اكتفى بالثلاث7'', وحكينا عن بعضهم القول بالاكتفاء 
ا ا ا أبي كن 
07 


وسلار(؟) وابن البرَاج !*) وأبي الصلاح ١!‏ وابن حمزة!" ومن المتأخرين 
اعلامة فى المختطف 1 وولده فخر المحققين 3١‏ والشهيد قي اللممة ''أواين فهد 
فى المهذب "١١‏ إلى أن المعتبر عشر رضعات, وبه قال ابن إدريس ''" 0 
قوليهء ويدلٌ على ذلك عموم الآية وقوله : : «يحرم من بن الداع هيا يحرم من 
النسب» خرج ما دون العشر بالروايات والإجماع نظراً إلى أن مخالفة معلوم 
النسب غير قادحة فيهء ويدل عليه أيضاً مع الأخبار المذكورة صحيحة مسعدة 
ابن زياد العبدي عن أبي عبداللهِيةٍ قال: «لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم 
ل 
بأس»2". ورواية الفضيل , بن يسار عن الباقر 8# قال االاليعوس الرض إل 
المجبورة. قال: قلت : وما المجبورة ؟ قال : أمّ تربي أو ظئر تستأجر أو أمة 


(١)المغنى‏ لابن قدامة: ج 1, ص 155,الحلى : ج .٠١‏ ص .٠١‏ دار الآفاق الجديدة -بيروت. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف : ج /ا. ص 11. 
(") المقنعة: ص ؟ ٠‏ 0. 

(4)المراسم : ص .١55‏ 

(0)المهذب: ج 7. ص .11١‏ 

.186 الكاني ا ص‎ )١( 

(7) الوسيلة: ص .7١١‏ 

(8) المختلف : ج لا. ص .5١‏ 

(9) إيضاح الفوائد: ج *. ص 47. 
(١١٠)اللمعة:‏ ص .١١١‏ 

(١1)المهذب‏ البارع: ج *. ص .51١‏ 

(؟1١)‏ السرائر: ج ؟. ص 061. 

.17 ٠37 ح‎ ,7١14 التهذيب: ج لاء ص‎ )١17( 


كتاب النكاح / في المحرمات بالرضاع ل 
تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبىي وينام»١"".‏ وهذه الرواية وإذكان 
في سندها محمّد بن سنان وقد ضعفه جماعة إلا أن الشيخ المفيد!"' وثقه 
ورجحه بعض المتأخري نكالعلامة فى المختلف ''' وهو قوي. وما قيل أن قول 
الجارح مقدم ففيه نظر. والحصر المذكور إشارة إلى اشتراط التوالى فى الرضعات 
لأن العالب فى المتجبورة خضول ذلك بخللاف المتبرعة فلا يفا يوت التحريم 
فيها لو حصل التوالى , وامّا قوله : «ينام» فهو تأ كيد لقوله «يروي» لا أن النوم 
شرط فيكون تفسير الكل رضعة , والغرض الرد بذلك على من اكتفى بالمضّات 
من العامة فإنه لا ينبت اللحم ولا يشدّ العظم. ويدلٌ على ذلك ما رواه عمر بن 
يزيد قال: «سألت الصادق يه عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال: لا 
لس م م 0 
وهذه الرواية عدّها في المسالك!* تبعاً للمحقّق في شرح القواعد : فى الموثق 
ل ا ا 
معتبر وهي تدل بمفهوم الشرط على حصول التحريم بالمتوالية ومفهوم الشرط 
حجه. 

وبالجملة قد ثبت ,: بنصٌ القرآ نكون الرضاع مما يحصل به التحريم وثبت 
بالنصوص المذكورة أنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظم , ودلّت 
الروايات المذكورة بمنطوقها ومفهومها على حصوله بالعشر المتوالية» فأما 


١37غ‎ 0 50 التهبذيب: ج‎ )١( 
(؟) الفتلف : ج /ء ا‎ 
م ا‎ 


صحيحة على بن رئاب عن أبي عبدالله ظة : «قال: قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ 
قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم. قلت : فتحرم عشر رضعات 5 قال :لا لأنها 
لاتنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات»''', ونحوها رواية عبيد بن 
زرارة'' وعبدالله بن بكير”"» فلا تنافي الروايات المذكورة لأن هذه مطلقة 
وتلك مفصلة متضمنة للفرق بين المتوالية والمتفرقة فتحمل هذه على المتفرقة 
جمعاً بينها. ويرشد إلى ذلك أيضاً رواية عمر بن يزيد قال: «سمعت 
أباعبداللهايَة يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم»!؛!, حيث وردت مطلقة 
أيضاً فيجب حملها على المتفرقة كما أشعرت به روايته السابقة ولإجماع 
الأصحاب على حصوله بالخمس عشرة المتوالية» وقد يؤيد هذا القول أيضا 
إطلاق صحيحة ابن مهزيار المذكورة لتضمنها كون القليل يحرم خرج عنه ما 
دون العشر لدليل. وذهب الشيخ *) وأكثر المتأخرين 7" إلى التقدير بخمس 
عشر رضعة استدلالاً على ذلك بأصالة الاباحة وموثقة زياد بن سوقة قال : «قلت 
لأبى جعفرة: هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من 
رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل 
واحد لم يفصل بينها رضاع امرأة غيرهاء فلو ان امراة ارضعت غلاما او جارية 
عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر 


.1١7594 ح‎ ,7١7 التهذيب: ج لاء ص‎ )١( 

.17595 ح‎ ,7١1 التهذيب: ج لا. ص‎ )١( 

() التهذيب: ج لا. ص 7117 ح .117٠ ٠‏ 

(؛) التهذيب: ج لاء ص 9١4‏ ح .1701١‏ 

(6) النهاية: ص 5١‏ 4. المبسوط : ج 60. ص 5175. 

(1) كشف الرموز: ج ', ص ,١١7‏ جامع المقفاصد: ج ١7‏ ص ,1١7‏ مسسة ال البيت. 


كتاب النكاح / في المحرمات بالرضاع ١‏ 
عشر رضعات لم يحرم نكاحها» (. ويمكن أن يجاب بأن الأصل قد عدل عنه 
بإطلاق الآية والرواية بأنه لحمة كلحمة النسبء إلا أن الإجماع والذوا كاف 
السابقة أخرج ما دون العشر فبقى الباقى تحت الإطلاق. وأمَا الرواية فأوّل ما 
فيها أن من رجالها عمّار الساباطي وحاله معلوم» فلا تقاوم ما هو أوضح منها 
سنداً» وأمَا ثانياً فلأن دلالتها على نفي التحريم في أقل من خمس عشرة دلالة 
مطلقة , ومن الجائز تقييدها بما دون العشر » وأمَا التمثيل الواقع فى عجزها فعدم 
التحريم فيها يمكن أن يكون من جهة اختلال بعض الشروطء ولا يخفى ما فيه 
من البعد ء فافهم. وأمَا ثالثاً فلأنها رواية واحدة وما تضمن العشر من الروايات 
متعدد ‏ فالترجيح له فكيف مع اعتضادها بعمل المتقدمين الذين هم أقرب عهداً 
إلى معرفة الأحكام من مداركهاء ويرشد إليه أن العمل بمقتضاه هو الأحوط في 
الدين والعمل به أرجح لقوله 346: «خذ بالحائطة لدينك»!" وأصالة الإباحة 
المعارضة بعموم الآية والرواية مشكوك فيهاء فالعمل بمقتضاها محل الريبة» 
وقالية: «دع ما يربيك إلى ما يريبك»١"‏ وروي عنهيليهُ أنه قال : «ما اجتمع 
الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال»!؟). ويعتبر في الرضعات قيود 
ثلاثة :كمال الرضعة » وامتصاصه من الشديء وأن لا يفصل بين الرضعات 
رضاع غير المرضعة. وإنكان صاحب اللبن واحداً فإنه لا يصير صاحب اللبن 
مع اختلاف المرضعات أباً ولا أبوه جدّاً ولا المرضعة أمَاً نقل في التذكرة!*) على 


17١4 ح‎ ,7١6 التهذيب: ج لا. ص‎ )١( 

(1) التهذيب: ج ؟. ص 3605, ح .,٠١31‏ 

(؟) الوسائل : ج /اا. ص 177 ح 17, البحار: ج ؟. ص 105. 
(؛) البحار: ج ؟. ص 577. 

(5) التذكرة: ج ؟. ص .12١‏ 


ذلك إجماع علمائناء ويدل عليه صحيحة العلا عن أبي عبد الله قال : «لا يحرم 


من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد» ١‏ وعن زرارة عن أب عبدالله30 
مثله '")؛ ويدل عليه أيضاً موثقة ابن سوقة "١‏ المذكورة وغيرها. 

الثالث : التقدير بالزمانء والمشهور أنه يوم وليلة» وقد نقلنا عن التذكرة (4) 
أن ذلك لمن لم يضبط العدد ودليله رواية ابن سوقة المذكورة؛ وقد عرفت أن 
في السند عمّاراً فالعمل به مشكل » إلا أن يثبت الإجماع على ذلك ولم أعثر على 
من أدعى ذلكء مع أنه نقل عن الصدوق في المقنع '* أنه قال: لا يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظم. ثم قال : وروي : أنه لا يحرم من الرضاع إلا 
رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن ليس بينهن رضاع , وبه كان يفتى شيخنا 
محمّد بن الحسن ك. 

هذا وروي فى «من لا يحضره الفقيه» فى الصحيح عن المعلا بن رزين عن 
أبي عبدالله لي قال : «سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع 
من ثدى واحد سنة»١١.‏ وعن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبدالله.!2ة قال : 
سألته عن الرضاع ؟ قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما رضع من ثدي واحد 
حولي نكاملين» 7". وعن عبيد بن زرارة عن الحلبي عن أبي عبدالله.2ة أنه قال : 


.17316 ح‎ ,7١8 التبذيب: ج لاء ص‎ )١( 

(1) التهبذيب: ج لاء ص ,7١107‏ حم .171١‏ 

() التهبذيب: ج لا. ص ,7١6‏ ح 4 ,.17١‏ مر في ص .١١١‏ 
(:) التذكرة: ج ”. ص .17١‏ س 11. 

(0) المقنع : ص ,7٠١‏ طبع موؤسسة الإمام الهاديجة. 
(7) من لا يحضضره الفقيه : ج *. ص ,7١7‏ ح .١11706‏ 

(0) من لا يحضيره الفقيه : ج “. ص ,7٠١7‏ ح .١1177‏ 


كتاب النكاح / في الحرمات بالرضاع يفل 
«لا يحرم من الرضاع إلا ماكان حولي نكاملين» 7" , وظاهرها إنماكان دون ذلك 
لا يحرم وأن تحقق حصول أحد التقديرات الثلاثة » فهي مخالفة للأخبار السابقة 
وعمل الأصحاب فهى متروكة . وجعل الشيخ قوله «حولين» ظرفاً ل«الرضاع» 
أي : لا يحرم إلا إذاكان في الحولين. ولا يخفى ما فيه من البعدء وأبعد منه حمل 
بعضهم رواية العلا على أنه بتشديد النون أي سنة الرضاع وهى مدّة السنتين» 
وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيها كلما طلبه أو احتاج إليه 
عادة وإن لم يتم العددء واعتبر بعضهم صحة المزاج وسلامته من المرضء ولا 
فرق بي نكون اليوم طويلاً أو قصيراً وذلك لإطلاق النصّ ولأنه يعتبر معه الليل 
فينجبر قصره , وهل يجزى الملفق منهما احتمالاك. 

الصحيح عن عبدالملك عن أبى عبدالله !ا قال : «الرضاع قبل الحولين قبل أن 
يفطم» !". وحسنة الحلبي عنهية قال : «لا رضاع بعد فطام»!". وعن حمّاد بن 
عثمان » قال : «سمعت أباعبدالله ك4 يقول : لا رضاع بعد فطام. قال: قلت: 
جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولين الذى قال الله عرّوجلٌ»!4). حكى فى 
التذكرة (*) إجماع الأصحاب على ذلك وأنه قول أكثر أهل العلم, وقال ابن 
الجنيد ''':إنه لو حصل الرضاع بعد الحولين قبل الفطام نشر الحرمة ‏ لرواية داود 


١1177 ح‎ 7٠87 من لا يحضيره الفقيه: ج *. ص‎ )١( 

(1) الكافي: ج ه. ص ”1 4. ح ؟. التهذيب: ج /ا. ص ,7١8‏ لس 150371. 
(؟) الكاني: ج ه. ص 17 4. ح .١‏ 

(؛) الكافي: ج ه. ص 17 4. ح ”. 

(0) التذكرة: ج ؟. ص .11١1‏ 

(1) نقله عنه العلامة في الختلف : ج لا. ص 50. 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


ابن الحصين عن أبي عبدالله2ة قال: «قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم 
يحرم» 07 ), وحملها الأكثر على التقية لموافقتها لبعض العامة لأن مالكاً'') قدره 
بخمسة وعشرين شهراً وأبوحنيفة!' ثلاثون وزفر! ثلاثة أحوال» وقرأه 
بعض الفضلاء يحرم بتخفيف الراء ء والمشهور بين الأصحاب أن الرضاع الواقع 
بعد الفطام قبل إتمام الحولين ينشر الحرمة كما هو المتبادر من رواية حمّاد 
حيث ظهر منها أن المناط هو الحولان لا الفطام , وعليه يحمل إطلاق الفطام في 
رواية الحلبي ويكون قوله في رواية عبدالملك «قبل أن يفطم» تأ كيداً. وقالابن 
أبي عقيل : الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الفطام 
لم يحرم ذلك الشرب !"!؛ وحمل بعضهم عبارته على الفطام الشرعي وهو بعيدء 
ولعلّ ظاهر الروايتين شاهد لهء والتفسير الوارد فى رواية عبدالملك يمكن أن 
برالديه ثقى الرشتاع الاق بعد كمال التحوليق +:#المسآلة محل تأمل: 

وهذاكله بالنسبة إلى المرتضع وامَا ولد المرضعة فالظاهر أنه لا يعتبر حاله» 
وبذلك قال الأكثرء وقال جماعة : إنه يعتبر فيه أيضاً أن يكون قبل الحولين 
كالمر تضع » والأوّل أقوى لأن المتبادر من الأخبار إنما هو المرتضع خاصة. 

الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحدء فيحرم أحد الرضيعين على الآخر 
وإن تعددت المرضعة ولا يحرم احدهما على الآخر لو تعدد وإن اتحدت 


.17114 ح‎ ,7١8 التهبذيب:ج لاء ص‎ )١( 
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(0) نقله عنه العلامة في الختلف : ج /ا. ص 56. 


كتاب النكاح / في امحرمات بالرضاع 0 


المرضعةء و يدل على ذلك ما روا ابن بابويه فى الصحيح عن الحسن بن محبوب 
عن هشام بن سالم عن بريد العجلى قال : «قلت لأبي جعفر2ة: أرأيت قول 
رسول اله يله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فسره لي. فقال :كل امرأة 
أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي 
قال رسول الَهيَيهُ » وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد آخر 
من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله يَلهُ يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب»١"...‏ الى غير ذلك من الروايات المتعددة. 
وذهب الشيخ أبو على صاحب التفسير ”' إلى عدم اشتراط اتحاد الفحل. بل 
يكفي اتحاد المرضعة لأنه يكون بينهم اخوة الامَّ» فيدخل فى عموم قوله: 
«وامهاتكم من الرضاعة»؛ وعموم قولهية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» لأن الأخ من الأمّ يحرم إجماعاً. ولما رواه الشيخ عن محمّد بن عبيد 
الهمداني قال : «قال لي الرضائية: ما يقول أصحابك فى الرضاع ؟ قال: قلت : 
كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما 
سألني عنها البارحة فقال: اشرح لي اللبن الذي للفحل وأنا أكره الكلام ؟ فقال 
ل كما أنك حت أسالك غههاها قلت فى :زجحل كانت له امتينات أولائه شك 
فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباًء ألي سكل شىء من ولد ذلك الرجل 
من أمّهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام ؟ قال: قلت : بلى. قال : فقال 
أبوالحسن #ة : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل 


.١ 2717 ح١6 من لا يحضيره الفقيه : ج 5" ص‎ )١( 
.58 مجمع البيان: ج ؟. ص‎ )1( 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) ) 


الأمتهات ؟ وإنما الرضاع من قبل الأمّهات وإنكان لبن الفحل أيضاً يحرم»١",‏ 
وهى مجهولة الراوي ممكن تأويلها لاحتمال أن يراد بها التحريم بالنسبة إلى 
من ينتسب إليها من جهة النسب لا مطلقاً أو يحمل على التقية» فإنهم يحرمون 
أولاد المرضعة من جهة الرضاع على المرتضع كما نقله في التذكرة!". وأمَا 
عموم الاية والرواية فمخصص بالاخبار الصريحة. 

فإذا اجتمعت الشروط وحصل الرضاع المحرّم انتشر التحريم وصارت 
المرضعة أَمَأءكما اقتضاه نصّ الكتاب وعليه إجماع الأمّة, ويتبعها في ذلك 
آبائها وأقهاتها وإن علوا فيصيرون أجداداً وجتات للمرتضع وأخواتها 
يصيرون أخوالا وخالات واولادها يصيرون اخوة واخوات لان ذلك من لوازم 
الأمومية, فيدخل تحت مقتضى الآية بطريق الالتزام وكذا حكم المرتضع 
بالنسبة إلى هؤلاء لانه لازم للبنوة فيصير ولدا لها وأولاده وإن نزلوا حفدة لها 
ولآبائها وأمّهاتها وابن أخت للأخوال والخالات وأخاً لأولادها وولده وإن نزلوا 
ولد أخ فيدخل جميع ذلك في مقتضى الاية بطريق الالتزام أيضاً ولا خلاف فيه 
بين المسلمين ء ولا يبعد أن يستفاد منها بطريق التنبيه انتشار التحريم من الفحل 
إليه ومنه إلى الفحل على النحو المذكور , وهو مجمع عليه بين الاصحاب وبه قال 
أكثر العامة , و يدل عليه قوله يليه وهو ممّا شاع عند الفريقين «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب»١"‏ والروايات الدالة على ذلك من طريق الخاصة 
مستفيضة , وخالف فيه بعض العامة!؟! فحكم بعدم تعدي التحريم إلى الفحل 


(١)التهبذيب:ج‏ لاء ص "5١-15٠١‏ ح 17117. 
(1) التذكرة: ج ؟, ص 11 


كتاب النكاح / في امحرمات بالرضاع 0 


نظراً إلى ظاهر الآية لأن مقتضاها تعلق التحريم بالأمّ وإطلاق الحلائل يشمل 
الدائم والمنقطع سواء دخل بهن أم لاء وهل يدخل في ذلك السراري احتمالان 
من حيث إِنْ المتبادر منها الأزواج فلا يدخل المملوكة تحت إطلاق الآية 
وبالنظر إلى معنى الحليلة فتكون داخلة. وكيف كان فلا يحرم مملوكة الابن على 
الأب بالملك و تحرم بالوطىي ٠ويدل‏ على الحكمين مع الإجماع الأخبار الكثيرة » 
وأمّا المنظورة والملموسة ففى صحيحة محمّد بن اسماعيل عن أبى الحسن 
ومحمّد بن مسلم عن الصادق #6 النهي عنها للأب راان ل كات ذلك 
بشهوة» وفى رواية على بن يقطين''! عن الكاظم اق وأخرى عن الصادق اه 
نفي البأس » وهو الموافق للأصل وقوله تعالى : «وَأَجِلٌ لَكُم مَاوَرَآءَ ذَلكمْ 4 7" 
والأظهر عدم التحريم , وحمل الأخبار الدالّة على المنع على الكراهة طريق 
الجمع بينها. 

تتمة : الأظهر أنه لا يتعدى التحريم إلى أمَ المنظورة والملموسة وبنتهما 
للأصل والعمومات في الأيات والروايات ولصحيحة العيص بن القسم المذكورة 
وقال الشيخ في الخلاف 7" يتعدى التحريم إلى الم وإن علت والبنت وإن 
نزلت » واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . ولم نقف في الروايات على ما يدل 
على ذلك لكن استدل له في المختلف بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهمابية 
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج 
ابنتها ؟ قال : لاء إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها 2 


(؟)النساء: 2" 
(؟) الخلاف: ج غ. ص 708 المسألة ١خ‏ 


ولا يخفى ما فيه لأن مورد الرواية الزوجة وهيى غير محل النزاع ء ومع ذلك 
ينبغى حملها على الكراهة جمعاً بينها وبين صحيحة العيص المتقدمة وذ كر فخر 
المحقّقين ١١‏ في شرح القواعد أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل يحرم 
الم والبنت فيه خلاف. قال بعض المحقّقين : لم نقف على القائل بالتحريم ولم 
مجرادعلى داري 

الثانية : أمَ ولد الولد حرام لأنها إِمَا بنت أو حليلة ابن» وفي الرضاع قد لا 
يكون إحداهما كما لو أرضعته الأجنبية, والكلام في هذهكالأولى لأنها ليست 
من السبع النسبية من هذه الجهة بل من جهة البنتية أوكونها حليلة الابن مع أنها 
من المصاهرة لا النسب. 

الثالثة : جدة الولد في النسبية حرام لأنها أَمَكَ أو أَمَ زوجتك, وقد لا يكون من 
الرضاع كذلككما لو أرضعته الأحدية فإن اها حندته ولسبت نامك ولا اه 
زوجتكء والكلام فيهاكما سبق فإن جدّة الولد ليست محرمة من هذه الجهة بل 
من إحدى الجهتين المذكورتين. ومن هذه الصورة يظهر حكم ما لو أرضعت 
زوجتك ولد ولدها منك فإنه يصير ولدك بالرضاع بعد إذكان ولدولدك من 
الي :قتصبوووسةك الفرضعة حذةولذ ل :وعدة الولة:محرمه كما عرفت ققد 
قيل بالتحريم هنا لذلك وهو ضعيف جدّاً لأن تحريم جدّة الولد ليس لكونها جدة 
ولا ينحصر فى النسبء وكذا القول لو أرضعت ولد ولدها من غير ك فإنه يصير 
ولدك وتصير زوجتك جدذة ولد ك ولا تحرم أيضاً لما ذكرناه. 

الرابعة : أخت ولد ك فى النسب حرام عليك لأنها بنت أو ربيبة , وإذا أرضعت 
أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست إحداهماء ولا تحرم ات الأخ في 


(١)إيضاح‏ الفوائد: ج ”. ص 71 طبع المطبعة العلمية ‏ قم. 


كتاب النكاح / فى الحرمات بالرضاع هل 
النسب ولا في الرضاع إذا لم تكن أختاً له بأن يكون له أخ من الأب وأخت من 
الأمّ فإنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأمَ» وفي الرضاع لو أرضعتك 
امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخميك نكاحها وهي أخمتك من 
الرضاع. والكلام في استثنائها كما سبق من أن أخنته ليست من السبع وأنها 
مشتركة بين المحرم بالنسب والمصاهرة فلا تحرم» وإلى هذا القول ذهب الشيخ 
في المبسوط ١١‏ وجماعة من الأصحاب وقال في الخلاف '" بالتحريم و تبعه ابن 
إدريس "١‏ وأكثر المتأخرين 7 وهو الأقوى , لما رواه في الكافي في الصحيح 
عن على بن مهزيار قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أباجعفر الثاني .29 : 
أن امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحل لي أن أتزوج ابنت زوجها ؟ فقال لى : ما 
أجود ما سألت من هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه ابنته من قبل لبن 
الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له : إن الجارية ليست ابنة المرأة التى 
أرضعت لي هي ابنة غيرها ؟ فقال : لوكن عشراً متفرقات ما حل لك منهن شيء 
وكن في موضع بناتك» !10 فحكم ل بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها 
بمنزلة البنت النسبية. وفي الصحيح عن عبدالله بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي 
محمّدلية : امرأة أرضعت ولداً لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه 
المرضعة أم لا؟ فوقع لا تحلٌ له6٠".‏ وما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن 


(١)المبسوط:ج‏ ه. ص ؟599. 

.١ الخلاف: 1 .ص 45. المسألة‎ )١( 
.061 (؟) السرائر: ج ؟. ص‎ 

(؛) الوسيلة: ص .”٠١37‏ 

(6) الكاني: ج 6. ص 1١‏ ؛. ح 8. 
)١(‏ الكاني: ج ه6. ص 827. ح 18. 


نوح قال : « كتب على بن شعي ب إلى أبي الحسن لهف : امرأة أرضعت بعض ولدي 
هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب :لا يجوز ذلك لأن ولدها صار بمنزلة 
ولدك»7". وهاتان الروايتان رواهما ابن بابويه 7" في الصحيح ابشاء هه 
صريحتا الدلالة على تحريم أولاد المرضعة ويدلان على تحريم أولاد صاحب 
اللبن بطريق الالتزام وطريق الأولوية» وظاهرها أن المحرم أولادهما النسبية 
لأنه المتبادر إلا أن القائلين بهذا القول صرّحوا بتحريم أولاد صاحب اللبن من 
الرضاع أيضاً وفيه تأمل. 


ويترتب على ذلك تحريم زوجة أب المرتضع عليه إذا أرضعته جدّته لأمه 
سواء كان صاحب اللبن جدّه أم لا وذلك لأن الزوجة حينئذٍ من جملة أولاد 
صاحب اللبن إنكان جدّاً ومن جملة أولاد المرضعة نسباً إن لم يكن ولا يجوز 
لأب المرتضع نكاح أخت ولده من الرضاع والرضاع كما يمنع سابقاً يبطل 
لاحقاً, وكذا الحكم في تحريم زوجة أب المرتضع عليه إذا رضع من بعض نساء 
جدّه لأمّه. وبالجملة مقتضى القاعدة المذكورة عدم التحريم في هذه المسألة لأن 
تحريم أخت الابن من النسب إنماكان من حيث كونها بنتا أو بنت الزوجة 
المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمّهاء وهذا المعنى منتف هنا والنبى عَلا 
إنما قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولم يقل يحرم من الرضاع ما 
يحرم من المصاهرة. ولكن وردت هذه الروايات بالتحريم وهى صحيحة السند 
فهى المخرجة لها من أصل تلك القاعدة , والظاهرة أنه لا يتعدى التحريم إلى 
5 المرتضع من أولاد الأب واخوته وآبائه اقتصاراً فيما خالف القاعدة 


.1771 ح‎ 737١ التهذيب: ج لاء ص‎ )١( 
و1170.‎ ١411 ح‎ 5١5 من لا يحضيره الفقيه : ج . ص‎ )١( 


كتاب النكاح / في امحرمات بالرضاع ١‏ 


على النصّ » فيحل لأخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا 
أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها لعدم ما يدل على التحريم, ولآن اخت الأخ 
من النسب يجوز نكاحهاكما إذاكانت من طرف الأ فيجوز من الرضاع بطريق 
أولى » وكذا يجوز للمرتضع أن ينكح أولاد المرضعة رضاعاً من غير لبن ذلك 
الفحل دون أولادها نسب مع تحقق الإخوة فى الجملة, فيعلم من ذلك أن اخوة 
الي اجو الود لس جر عكر قو اد و راود 0 
أخوة الأخ مطلقاً. وكذا الكلام في أجداد المرتضع وجدّاته وأعمامه وعماته, 
والى هذا ذهب أكثر الأصحاب وذهب الشيخ في الخلاف ١‏ والنهاية ية'" إلى 
تعدي التحريم إليهم استناداً إلى ظاهر التعليل المذكور فى الروايات. فالعلّة 
منصوصة ومقتضاها كونهم بمنزلة ولد الأب. وأجيب بأن تعديتها مشروط 
بوجودها في المعدى إليه » وهنا ليس كذلك لأنكونهن بمنزلة ولد الأب ليس 
موجوداً في محل النزاع , ولكن المراد جه متشيوضن الغلة أنه حوة نيت الغلة 
وناخرى مد اائت ل بجه ال كل وطل علي لذ سيط ا قدو الا 
ويدلٌ على القول أيضاً ما رواه في الكافي بسند معتبر عن إسحاق بن عمّار عن 
أو واد رن رعل ترود اعت عراف ؟ فقالو نا اح أن 
أتزوج أخت أخي من الرضاعة»١"»‏ فإن استعمال لفظ «ما أحب» في الجواز مع 
الكراهة هو الشائع المتكرر. 

واعلم أن الذي وقفت عليه في مؤلفات أكثر الأصحاب نقل الخلاف في 
المسألة فى أب المرتضع وأولاده ولم يتعرضوا لغيرهم من أجداده وأعمامه 
)١(‏ الخلاف:ج ؛. ص 7 ,”٠‏ المسألة 7/. 


(1) النهاية : ص .4١١‏ 
(*) الكاني: ج 6. ص اءح 1 


ونحوهم , مع أن التعليل المذكور يقتضى تحريم الجميع نظراً إلى أن أولاد 
المرضعة اذا صاروا بمنزلة ولده يكون آباؤه أجداداً وجدّات وأعمامه وعماته 
أعماماً وعمات كذا أخواله وخالاته, ونقل فى المختلف ١!‏ عن ابن حمزة أنه 
قال : يحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولادأً لفحل نسباً ورضاعاً وععلى 
الفحل وعلى جميع أولاده : با ركان ريس عا الصصمر كل من يحرم 
ا أولاد الفحل على أب الصبي وأخوته المنتسبة إلى أبيه نسباً 
ورضاعاًء ويحرم أولاد والد الصبي على الفحل وأولاده نسباً ورضاعاً وجميع 
أولاد آمّه نسباً ورضاعاً من والد الصبي دون غيره على الفحل وعلى جميع 
أولاده نسباً ورضاعاً » ويحرم الصبى أيضاً على جميع أولاد المرضعة من جهة 

ل ل 
الفنن لإطلى أيه واخوةة المتفسية إلن أبيداتسا ورضناعا "١‏ اقهى وظاهره أنه 
جعل الصبى كأولاد صاحب اللبن فيحرم على جميع من يحرمون عليه من آباء 
صاحب اللبن وأخوته وأخواله وأعمامه وأولاده ويحرمون هم عليه, وهذا لا 
شك فية:واظهر.منه أيضا أن اخؤة الضبى لامه اتسنا ولآبيه نيا ورضناعا انما 
يحرمون على الفحل وأولاده دون آباء لعل وأخوته وعمومته وأن المحرم 
على أب الصبى وأخوته أولاد الفحل خاصة. وقد عرفت أن موضع النضّ هو 
ا 5 
المرتضع بمنزلة أولاد صاحب اللبن لاشترا تراكهما في العلّة الموجبة لذلك 
ووجوبهما فيهما فيحرمون بهم وأعقابهم عليه كما حرم أولاده وأعقابهم على 


(١)المختلف‏ : ج لاء ص .4١‏ 
(17)الوسيلة :د ص 53١7-75١١‏ 


كتاب النكاح / في المحرمات بالمصاهرة يفيل 
أبي الصبى . ومن ذلك يعلم أنه لو أرضعت امرأة أخاها حرمت على زوجها. 

الثالث: المحرمات بالمصاهرة: وهى قسمان : 

الأول:ما يقتضي التحريم عيناًء وهو أربع مسائل : الأولى 1 الزوجة ء والثانية 
بنتها مع الدخول بالأمَ, والثالثة حليلة الابن» والرابعة منكوحة الأب. وقد مر 
الكلام فيها. 

والثاني : ما يقتضى التحريم - جمعاً. وهو ثلاث مسائل : أحدها الجمع بين 
الأربع وما زاد , والثانية الجمع بين الأخحتين , والثالثة الجمع بين الأمّ والبنت مع 
ال 0 ' 

فالاولى : اعنى امَ الزوجة لاا خلاف فى تحريمها بين الامّة فى الجملة ويدل 
على ذلك أيضاً اخبار الطرفين » وف التعبير بصيغة الجمع إشعار بكون المراد ما 
يشمل الجدات وإن علون وما يشمل النسب والرضاع , ولا خلاف فيه أيضاء 
وفي التعبير بلفظ النساء دلاله على كون المراد ما يشمل العقد الدائم والمنقطع 
مرح لجلا فاون ار ودرا ري رادا لجرو ويد على مم 
ذلك الأخبار الواردة عن أهل البيت820. ثم ظاهر إطلاق الآية يقتضي تحريم 
الم وإن علت وإن لم يدخل بالبنت» واما التوصيف بقوله : «مّن يُسَآَئكُمُ 4 فهو 
اما را ها بو د وس ماب 
بإجماع الأمّة والأخبار المستفيضة . وام الغالث فالأظهر أن هكذلك أيضاً لما تقر 
في الأصول من وجوب عود القيد إلى الجملة الأخيرة إلا أن يدل 6 
خلافه وأن في رجوعه إليهما معاً مانعاً وهو أن من تكون مع الأولى بيانية ومع 
الثانية ابتدائية والمشتر ك لا يجوز حمله على معنييه معاًء ولا يجوز أن يقال: إن 
القيد حذف من الأوّل لدلالة الثاني لأنه خلاف القانون مع عقد القرينة » ويدلٌ 
على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيهسيه : «أن 


علياً كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتى دخلتم بهن فى 
الحكوو و كيل اللححون يدوك وا[ حياظ مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن 


(0) 


فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .١١‏ ونحو هذه الرواية موثقة غياث بن إبراهيم 
عن أبى جعفر 92 وموثقة أبى بصير ("» وإلى هذا ذهب أكثر الأصحابء وقال 
الخ أى شقيل ؛ الشريط عند آل الرسول فى الأشهات والربانت يعني امول 
وإذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه أو طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج 
مها أو بنتها20). وهذا هو ظاهر الصدوق فى «من لا يحضره الفقيه»!*), وإليه 
ذهب كثير من العامة حتّى أنهم قرأوا الوامهانك نسائكم اللاتي دخلتم بهن» 
وهي قراءة شاذة. ويدلٌ على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاجٍ 
وحمّاد بن عثمان عن أبى عبدالله 2ه قال : «الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل يعني 
إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امّها وإن شاء 
ابنتها» .)١(‏ ونحوها صحيحة منصور بن حازم '"! وصحيحة محمّد بن إسحاق بن 
عمّار (4), وهذه الأخبار صحيحة السند واضحة الدلالة . والأخبار الأولى قاصرة 
السند إلا أنها موافقة لظاهر القرآنء ومن ثم توقف فى ذلك في المختلف !"ا 


.11317 التهذيب : ج لا. ص 71717, م‎ )١( 

(؟) التهذيب: ج لا. ص 777, ح .١1717‏ 

(4) نقله عنه العامة في الختلف : ج . ص 48 المسألة ,١١‏ طبع مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(6) من لا يحضضره الفقيه : ج '. ص 553175, ح .١111‏ 

(1) التهذيب: ج لاء ص 777. ح .١1١78‏ 

خا الجد يع اع اادج 0 

(9) الختلف : ج /ا. ص 67 اخر المسالة .١7‏ 


كتاب النكاح / في المحرمات بالمصاهرة ليل 


وحملها الشيخ ١‏ على الشذوذ لمخالفتها لظاهر الآية» ويمكن حملها على 
التقية » ونقل عن بعض المتأخرين القول بكراهتها مع عدم الدخولء ولعل دليله 
الجمع بين الاأخبار. 

وامًا الثانية : المعر عنها بالربائب فلا خلاف في تحريمها وف يكونه مشروطا 
دول كد اتدل غله الاخيا و الجدكورة وقردها بوالرو حك اسراة الريفاا 
من غيره سمّيت بذلك لأنه يربيهاكما يربى ولده» ففعيل بمعنى مفعول ولحقت 
لا لانش لسن الوضعة إل الاسوة والكجور عي الخدر القع والاكنس رقا : 
نشأ فى حجره أي : في حفظه وسترهء وهى محرّمة وإن لم تكن فى حجره سواء 
كان تولدها قبل نكاحه أو بعد مفارقته لها بإجماع أصحابنا والنصوص به 
مسفيضة كما مرّ وبه قال أكثر العامة » والقيد جرى مجرى الغالب ولما فيه من 
تقوية العلة والرمز إلى أنها بحكم الولدء ولعلٌ في قوله : جِقَنْ لَمْتَكُونُوا وَحَكُم 
بهِنّ4 إخ إشارة إلى ذلك حيث علق رفع الجناح على مجرد عدم الدخول فيعلم أنه 
السبب التام » ودخول بنات الربيبة والربيب وإن نزلن فى هذا الحكم يعلم من 
النصوص والإجماع , ويدخل في الأبناء الولد من الرضاع للحديث المشهور. 

واعلم أن أقسام الوطي ثلاثة : مباح وهو الوطي في نكاح صحيح أو لك . 
وهذا يتعلق به حرمة المصاهرة بلا خلاف. الثانى الوطى بالشبهة . وهذا يتعلق به 
التحريم , ونقل عليه في التذكرة!'' الإجماع , ويدلٌ عليه الأخسبار الدالة على 
التحر د بالزنا ولكن لابدّ من تقييده بما إذاكان قبل النكاح وإلافلا تحريم .كما 
يدل عليه صحيحة زرارة الآنية المتضمنة أن من تزوج امرأة ثم تزوج أمّها وهو 


(1) التذكرة: ج ؟. ص .15١‏ 


000 أي إن نى بأ فل يحرم علد أتها بت 
ا 

واعلم أن مقتضى إطلاق كلامهم أنه لا فرق بين الدخول بها وغيرهاء وهو 
الذي يظهر أيضاً من إطلاق أكثر الأخبار ‏ ولكن رواية أبي الصباح تضمنت أنه 
إذاكان بعد العقد وقبل الدخول بطل العقد ولم نعلم بها قائلاًء والعمل بها أحوط 
وإن لم تكن نقية نقية السند وانكان سابقاً فقد اختلف فيه الأصحاب لاختلاف 
الروايات ظاهراً والأكثر على التحريم لدلالة الأخبار الصحيحة وعموم الآية 
المذكورة» وذهب المفيد ١١‏ والمرتضى '" إلى عدم التحريم» وبه قال ابن 
إدريس '' وهو المنقول عن كثير من أهل الخلاف لعموم قوله : «وأحل لككم 
مَاوَرَآءَ ذَلِكُمْ 4 () ودلالة بعض الأخبارء والقول الأول أظهر لصحة مستنده 
المرتضى ”*) والشيخان ١١‏ ويدلٌ عليه بالخصوص بعض الأخبار. 

ل ل 
بامرأة أيتروج أتها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: الاين وفي ححكم ذلك الدواط 
بالغلام فإنه يحرم أخته وبنته وأمّه. 


(١)المقنعة:‏ ص 604. 

(؟) المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 146 المسألة .١59‏ 
(؟) السرائر: ج ”. ص 37 6. 

(]) النساء : غ؟. 

(6) الانتصار: ص .٠١8‏ 

(1) المقنعة: ص .00١‏ النهاية: ص 407. 

00/0 الكاني: ج 6 ص 1ح 4 التهذ يب : ج ل/ا, ص ١ح‏ 1, 


كتاب النكاح / في المحرمات بالمصاهرة يفل 


فرعان : 

الأول: حدّ الدخول المعتبر في التحريم هو الوطي قبلاً أو دير كما هو المتبادر 
من الإطلاق . ويدل عليه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن العيص بن القسم قال : 
«سألت أباعبدالله لك عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج 
ابنتها ؟ قال :إن لم يكن أفضى إلى الأمَ فلا بأس وإذكان أفضى فلا يتزوج»!", 
فهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن فالعمل بها وجيه . وإلى ذلك ذهب الا كثر من 
الأضحات :يه قال تعفن العامة وهو المتقول عور انق غاص نواه ادة العقيد 
إلى أنه إذا أتى الرجل زوجته أو أمته محرماً على غيرهكالقبله والملامسة والنظر 
إلى عورة عمداً فقد حرّم عليه ابنتها من نسبكانت أو رضاع ء وبه قال أبوحنيفة 
وهو المنقول عن عمر وعطا. قال الطبرسى فى تفسيره وهو مذهبناء وقيّده 
الشيخ في الخلاف بما إذاكان ذلك بشهوة وادخل فيه ما إذاكان ذلك عن شبهة , 
واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم. ويدلٌ على ذلك صحيحة محمّد بن 
مسلم عن أحدهماِكه قال «سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى 
بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له 
أن يتزوج ابنتها» "٠‏ , ونحوها رواية أبي الربيع ''' عنهلكة, وحملها الأكثر على 
الكراهة الشديدة ويمكن حملها على التقية. وفيه أن ظاهر الطبرسى 7؟) وصريح 
كلام الشيخ '*) دعوى الإجماع على التحريم بذلك , مع احتمال أن يراد بالإفضاء 


. ١ 73” الكاني: ج 6 ص 06ح ". التهذيب: ج لا, ص 0ح‎ )١( 
.6 (؟) الكاني: ج 6 ص 17573 ح‎ 
.8١ المسالة‎ ,"١8 الخلاف: ج ؛. ص‎ )5( 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


في رواية العيص ما يشمل النظر واللمس ء فالمسألة محل إشكال وطريق 
500 

تتمة : هل يعتبر في الزاني الذي يترتب على تحريم المصاهرة البلوغ أم لاء 
بظيوفة الأخاز الأول لانهء عير رافظ الرخ »و سكين أنه الا سكير فيدر ة لاك 
ويكون المعتبر بلوغ الثمان سنين أو العشر نظراً إلى أنه قد يحصل الانعاظ 
والتمييز فيكون التعبير بالرجل جرياً على الغالب . والأوّل أظهر والثاني أحوط. 

الثاني: حكم المملوكة في هذا الحكم حكم الزوجة في نشر حرمة المصاهر , 
فلو وطى أمته حرم عليه أمّها وإن علت وبناتها وإن سفلن وكذا المستمتع بهاء 
ولا خلاف فى ذلك والأخبار الواردة بذلك كثيرة. 

وأما الثالثة : أعني حليله الابن إِمَا من الحلّ ضد الحرام أو من الحلول لأنها 
تحل معه في فراشه أو من الحل ضد العقد لأنه يحل إزرارها عند الجماع وقيد 
بالاصلاب لإخراج ولد البنتى ء ويدخل فى ذلك حلائل أولاد الآولاد وإن نزلوا 
وكذا حلائل أولاد البنات ولا خلاف فيه بين المسلمين» وفي حكمه الولد من 
الرضاع لقولهاية «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والمرتضع ومن لزم 
من جانب الأمومة والإخوة. وجوابه أن الآية ‏ وإن لم تكن ظاهرة في الدلالة 
على ذلك إلا أن الأخبار صريحة الدلالة عليه » وإذ قد ثبت أنه يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب والمحرمات النسبية سبع فيحرم مثلها من الرضاعء فالا 
الرضاعية هى كل امرأة أرضعتك أو ولدت مرضعتك أو ولدت من ولدها أو 
أرضعتها اذ ارهق رادي وروا وكذاكل امرأة ولد تأباك من 
الرضاعة أو ولدت من ولده أو أرضعته أو أرضعت من أرضعه ولو بوسائطء 
والبنت من الرضاعة هي التي رضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعها امرأة 


كتاب النكاح / فى ا نحرمات بالجمع هل 
ؤلذتها وكذالك بتائها تسيا وزضناعاً ‏ والاخيت :من الرضناعة هي كل امرأة 
أرضعتها أمّك أو أرضعت بلبن أبيك وكذاكلٌ بنت ولدتها المرضعة أو الفحل , 
والعمات والخالات من الرضاع أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولد 
مهما نسباً ورضاعاًء وكذا من رضع من لبن أجدادك من النسب أو الرضاعء 
وبنات الأخ والأخت من الرضاعة وهن بنات أولاد المرضعة والفحل من 
الرضاع والنسب. وكذا من ارتضع من لبن أخيك أو أختك أو من أولادهما نسباً 
أو رضاعاً. وإذا عرفت هذه القاعدة فكل ما يرد عليك داخلاً فيها فهو محرم وإلا 
فلاء إلا بدليل. 

واعلم أن العلامة في التذكرة ١١‏ استثنى من هذه القاعدة أربع صور : 

الأولى : أمَ الأخ والآخخت حرام من النسب لأنها إمَا م أو زوجة أبء وأما في 
الرضاع ء فإ ن كانت كذلك حرمت وإلا لم تحر م كما لو حصل الرضاع من 
الاجنبية » وفي الاستثناء نظر لان امَ الخ والاخت ليست من المحرمات السبع 
من النسب ء وذلك لأنها إنكانت أُمَاً فهي محرمة لذلك لا لكونها أ أخ وإنكانت 
زوجة أب فجهة التحريم تلك لا لكونها أمَ أخ, مع أن التحريم من جهة 
المصاهرة فعدم التحريم فى المرضعة لفقد الجهتين. 

وأما الثانية: وهو ما يقتضي التحريم جمعاً فالمسألة الآولى قد مرّ بيانها في 
قوله تعالى : هِمَثْنَى وَنْلتٌ وَرَبَعَ "١4‏ وأمَا الثالثة فقد علم حكمها أيضاً ممّا مرّ 
فى الثانية» وأمَا المسألة الثانية وهى المشار اليها بقوله : «وَأن تَجْمَعُوأْبَيْنَ 


و 


آلْأْتَينِ4 أي : وحرم عليكم الجمع بينهما فحذف الفعل لدلالة سابقه عليه كما 


.5١4 التذكرة: ج ؟. ص‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ") 


فى قوله «فزججن جن الحواجب والعيونا» فالحكم فيها ممّا أجمع عليه علماء 
الإسلام. وهاهنا أحكام : 

الأول : ظاهر إطلاقها يقتضى تحريم الجمع بينهما في العقد والوطي » وأنه لا 
فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع وملك اليمين» ولا بين كونهما من 
النسب أو من الرضاع » ولا بي نكونهما من الأبوين أو من أحدهماء وكلّ ذلك لا 
خلاف فيه بين الأصحاب والنصوص فيهكثيرة وبه قال أكثر العامة , ونقل عن 
بعص رؤماء أخل الغلا ان الجمم بيعيدا فى الوط يماك مين مكاروة لبن 
بمحرم استناداً إلى قوله تعالى : إلا عَلَىَ أَزْوَا جهِم أو مَا مَلَكَتْ أَِمَتهم) "١‏ 
والجواب : أنها مخصصة بالاية المحرمة, وهي «ِخحَرِْمَتُ عَلَبكُم أَمَهَنَكُمْ) 
الآية. وأمَا الجمع في الملك فإنه وإن اقتضاه الإطلاق إلا أنه خحرج بالإجماع 
والنصوص من الطرفين الدالّة على جواز الجمع بمجرد الملك بين الاختتين والامّ 
وبنتها. 

الثاني : ظاهر إطلاق تحريم الجمع يقتضي أنه لو جمع بينهما بالعقد يكون 
باطلاً لاقتضاء النهى الفسادء والى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين (''؛ ونسبه 
في التذكرة 7" إلى أهل الخلاف, وفيه : أن المحل صالح للعقد ومتعلق النهي 
وصف الجمع فلا يقتضي فساد العقد من أصله, فلو زال هذا الوصف بمفارقة 
اذاه لكان النقة عنضها بالكبية الى الذعرى كال نان امار كا دون 
إذن ستّدها ثم يحصل بعد ذلك الإذن. ومن ثجَ ذهب الشيخ في النهاية!؟ا 


./ :نونمؤملا)١(‎ 

(1) إرشاد الأذهان: ج ؟. ص ١‏ 1, إيضاح الفوائد: ج . ص 86 التنقيح الرائع : ج ؟. ص 88. 
(؟) التذكرة: ج ؟. ص 1750. 

(؛)النهاية: ص ]غ148 و405-14808. 


كتاب النكاح / فى الحرمات بالجمع ل 


وابن الجنيد (') وابن البرَاج (" إلى أنه يكون مخيّراً في إمساك أيتها شاء ء واختار 
هذا القول في المختلف (", ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه في الكافي عن علي بن 
اراموعن احضو ابو ا عبر عن حي بورع ع بك لجنا عن 
أحدهمائييه أنه قال: «فى رجل تزوج اختين فى عقد واحد ؟ قال: هو بالخيار 
بيك | سواه عو ركلى سمي التعردي ١ل‏ وؤهد ةالوو ةاون كان سوسلة 
أن الصدوق!*) رواها في الصحيح بدون إرسال . وليس هي منافية لظاهر القرآن 
ولالها معارض فيتجه العمل بها. ويؤيد ذلك ما رواه فى الكافى بهذا السند يدون 
إرسال عن أبي عبداللهيية «في رجل تزوج خمساً في عقد واحد ؟ قال: يخلي 
ييل أ هن شاء ويك ربعا 0 

الثالث: لو سبق العقد على إحداهما صحّ وبطل اللاحق سواء كان عالماً أو 
جاهلاً وسواء دخل بالأخيرة أم لاء و يدلٌ على ذلك ما رواه فى الكافى والفقيه فى 
المع غو زرارة ون أعرق والوترسا نف ا باسستريه موحل تررح امرا: 
بالعراق ثم خرج إلى الشام وتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي 
بالعراق ؟ قال : يفرق بينه وبين التى تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى 
تنقضي عدة الشامية. قلت : : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها 
أمَها ؟ قال: : قد وضع الله عنه جهالته بذلك, ثم إذا علم أنها أمّها فلا يقربها ولا 
يقرب البنت حتى تنقضي عدّة الأم منه, فإذا انتقضت علذة الأ حلّ له تكاح 


.19 نقله عنه العلامة في الختلف : ج لا. ص‎ )١( 
.186 (1)المهذب:ج ؟. ص‎ 

(1) المختلف : 0 

(؛) الكاني: ج ه. ص .479١‏ ح ”. 

(6) من لا يحضير ه الفقيه: ج . ص 511. ح .١706/8‏ 
(5) الكاني: ج ه. ص ١"5؛.‏ ح ه. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 
البنت قلت : فإن جاءت الأمَ بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته»27", 
وإلى هذا القول ذهب أكثر الأصحاب. بل ادعى في التذكرة 7" الإجماع على 
ذلك, وذهب ابن الجنيد”" إلى أنه لو تزوج يأخت امرأته وهو لا يعلم فرق 
بينهما إنكان لم يدخل بالثانية» فإن دخل بالأخيرة ختّر أيتهما شاء ولا يقرب 
التى يختار حتّى تنقضى عدّة التى فارق. ويدل على هذا القول حسنة أبى بكر 
الحضرمى قال : «قلت لأبي جعفر 328 : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أختها 
وهولا يعلم ؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى»27. وفيه: أنها 
ليست بصريحة في أنه وطى الأخيرة. ومع ذلك فيمكن حملها على أن المراد 
بذلك الإشارة إلى نفى التحريم العيني , إذ لا خلاف في أن له أن يطلق الآولى 
ويمسك الثانية بعقد مستأنف كما أن له إمساك الاولى بعقده السابق ومفارقة 
الثانية بلا طلاق. 

الرابع : لو دخل بالثانية جاهلاً ثمَ علم وفارقها فإن لها المهر وعليها العدّة, 
وهل تحرم عليه الأولى مدّة عدة الثانية ذهب الشيخ في النهاية!*) وجماعة 07 
إلى التحريم عملا برواية زرارة المذكورة, وقال الآ كثر بالعدم لصحة عقدها 
ظاهراً وباطناً وعدة الثانية طارئْ فيتوجه النهي إليهء وحملوا الرواية على 
الكناهة وك القلة متهي عض اهل الحلدق ووب الاععرال مده 
العدّة. 


.١17١ 1 ح ؛. التهذيب: ج لاء ص 586, ح‎ .47١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 
.1757 التذكرة: ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في الختلف : ج ا. ص ."١‏ المسألة 50. 

(؛) الكافي: ج ه. ص .47١‏ ح ؟. 

(0) النهاية: ص 404. 

(١)المهذب:‏ ج ؟ ص م ا, الوسيلة: ص 597. 


كتاب النكاح / فى ال حرمات بالجمع قل 


الخامس: قد عرفت أنه يجوز الجمع ضن الامتنق بالجافجوعلة دلت 
النصوص. فأمًا رواية الحلبى عن أبى عبداللهة قال: «قال محمّد بن علىئئييه 
و اع عدار كر كران سهد الردة سنا لفان تعن كه اعدهيا 1 : 
وعرمتيها ليقو ١‏ أنه تنهينا فى وولني للريفاة يناى ,ذلك رن الم 
اخلتهما أنه الملاك وعترمتهيا آرة الحم يعهما ,الوط وقولة» ««الوى تهنا 
نفسي وولدي» يجوز أنهي أراد الثاني أعني الوطي أي يحرم الوطي على نفسه 
وولدهكما يشهد له موثقة معمر بن يحبى بن سام" قال : «سألت أباجعفر 39 
عمّا يروي الناس عن أميرالمؤمنينة عن أشياء من الزوج لم يكن يأمر بها 
ولا ينهى عنها الا نفسه وولده. فقلت :كيف يكون ذلك ؟ قال: احلتها ايه 
وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما 
محكمتان ينبغي أن نعمل بهما ؟ فقال : قد بيّن لهم إذ نهى نفسه وولده. قلنا: ما 
منعه أن يبيّن ذلك للناس 5 قال : خشى أن لا يطاع » ولو أن أميرالمؤمنين ها 
ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحقّ كلّه». ويجوز أن يكون أراد الجمع بالملك 
ويكون ذلك على ضرب من الكراهة لأن من جمع بينهما بالملك رتّما تشوقت 
نفسه إلى وطيهما فيكون مأثوماًءكما يدل عليه موثقة على بن يقطين قال: 
«سألت أباإبراهيم ناث عن أختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال: مستقيم ولا أحبه. 
قال : وسألته عن الأ والبنت المملوكتين ؟ قال : هو أشدهما ولا أحبه لك» 29 

السادس : لو وطى إحدى الأختين المملوكتين فلا تحلّ له الأخرى حتّى 
تخرج الأولى عن ملكه بموت أو بيع أو نحوهما, ولو وطي الثانية أيضاً أثم ولا 


.15١6 التهذيب: ج لاء ص 585. ح‎ )١( 
١مم الكاني: ج 6. ص 6061. ح 6 التهذيب: ج /لا, ص 17ح‎ )'( 
.175١14 (؟) التهذيب: ج لا. ص 588. ح‎ 


تحلّ له الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بقصد الرجوع إليها. هذا إذاكان 
عالماً بالتحريم وإنكان جاهلاً فلا تحرم عليه الآولى وإن لم تخرج الثانية عن 
ملكه ء وبهذا القول يجمع بين الأخبار وهو المعتمد ‏ وإنكان الأحوط اجتنابهما 
حتى تخرج الثانية عن ملكه أيضاً »كما ذهب إليه الشيخ في النهاية ١‏ وتبعه على 
ذلك نغض المتاخرين كاين البرَاج!'' وابن عو : الالوعله اعتمد في 
المختلف 7؟), والأظهر عندي حمل الجهل الوارد في موثقة الحلبي على الجهل 
بكونها أختاً فيكون من الوطي شبهة لا الحمل بالحكم فإنه في حكم العلم 
والعمد. وعليه يحمل عبدالغفار الطائي وعلى هذا فلا تنافي , من احابووك 
الشيخ في المبسوط !* وابن عدويو 1( وأكقن الوعاشر» يذ 19 أن الأولى تتبقى 
على اتحيل وثانية على لتحريم سواء أخرج لاني عن لكهأم لا وموادكان 
اثانية سواء كان إخراجها لأجل العود إلى الثانية أم لا 

السابع : قال الشيخ (*): من وطئ أمة بالملك ثم تزوج أخستها صحّ نكاحها 
الأخيرة وحرمت الموطوءة بالملك مادامت الثانية في حباله » لسرم وله كلى ' 
وِوَأَجِلٌ لَكُم مَاوَرَآءَ ذَلِكُمْ 4" وليس مطلق الجمع بين الأختين محرماً .فان 


.401 النهاية: ص‎ )١( 

(1)المهذب: ج ل ص 186. 

(") الوسيلة 0 

() السرائر 0 .ص 78ه. 

(7) القواعد: ج ”'. ص ,١7‏ اللمعة الدمشقية: ص ؟7١١.‏ 
(8) النهاية: ص 00غ]. 


كتاب النكاح / في امحرمات بالجمع 5 


جمعها بالملك ليس محرماً قطعاً وإنكان الملك يجوز الوطي ولأن النكاح أقوى 
من الوطي فإذا اجتمعتا قدم الأقوى , وإنماكان أقوى لكثرة ما يتعلق به من 
الأحكام التي لا يلحق الوطي بالملك ٠‏ مضافاً إلى أن الغرض الأصلي من الملك 
المالية فلا ينافي النكاح. وفيه نظر لأن عموم إل تكمعو ا بين الأختين وعموم 
الروايات يقتضي تحريم وطي الثانية بعقد أو ملك, وذلك يوجب فساد عقدها 
أو توقفه على اخرا- اج الأولى عن ملكه سيّما إذاكان عالماً بالحكم. . نعم » لو سبق 
العقد وطي المملوكة اتجه:تحريم الموطوءة بالملك. قوله «إلا مَاقَدْ سَلَفٌ » قد 
علم بيانه فيما مرّ «إِنٌ لله كَانَ غَمُورً 4 لذنوب من فعل منكم ذلك ثُجَ رجع إلى ما 
أمره الله تعالى به «رّحِيمًا 4 بكم حيث لم يؤاخذكم على ذلك. 
2 د 

الثالثة : فى السورة المذكورة (آية 26) «ِوَالْمُخْصَئَتٌ مِنَ آليِسَآء إلا 
مَاملحَتْ أَبْمَنْكُمْ يتب الله عَليْكُمْ 4 قرئ بفتح الصاد وكسرها وهو بالرفع 
عطف على الامّهات , والمراد ذوات الأزواج من الحرائر والإماء؛ يدل على ذلك 
ما رواه فى «من لا يحضره الفقيه» : «أنه سئل الصادق كا عن قوله تعالى : 
مدت شار وال هتذواك ارود ."١»‏ ويدخل فى ذلك ذات 
العدّة الرجعي لأنها في حكم الزوجة ما دامت فيهاء ومن ثم وجبت نفقتها وحرم 
عليه تزويج أختها ونحو ذلك فيتناولها عموم الاية, وأمَا ذات العدة الباينة فيعلم 
تحريمها من دليل آخرء وفى حكمها أَيَام الاستبراء للأمة إذا اشتراهاء فقوله : 
إلا مَاملَحَتُ أَتمْتَكُمْ 4 هو استثناء من الإماء المزوجات ثُمَ يحدث لهن 
استرقاق باشتراء أو اتهاب أو ميراث أو سبى أو نحو ذلك فإن للمالك الجديد 


.17311 من لا يحضره الفقيه : ج ؟. ص 717, ح‎ )١( 


فسخ النكاح والوطى بعد الاعتداد, وكذا المملوكة المحلّلة للغير أو المزوجة 
لمملوكه , فإن للمالك أن يأمرهما باعتزالها ثم بعد استبرائها بحيضة له أن يطأها. 
يدل على ذلك ما رواه ة فى الحا ف المح ع سعد بع ال : «سألت 
أباجعفر.4ة عن قول الله عرّوجل : «وَالمَخصَتتٌ مِنّ آلتسآء ءِ إلا مَامَلكَتْ 
أَيِمَنَكُمْ 4 قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا 
حراس اصر اا م با »فاذا حاضت بعد مسه إياها ردّها 
عليه بغير نتكاح» ١!‏ . وقد ورد فى ١‏ بعش لسار «أن بيع الأمة طلاقها»("). 
وروي عن على نيه ««إلا مَامَلَحَتْ أَِمْتَكُمْ 4 من سبي من كان لها زوج» 5 
ونحوها رواية أبي سعيد!. وقال أبوحنيفة!"!: لو سبي الزوجان لم يرتفع 
النكاح ولم يحل للسابي نظرا إلى أن النكاح باق بينهماء وإطلاق الآية حجّة عليه. 

واعلم أن الإحصان جاء ة في القرآن لمعان إحداها الزواج كما في الآية 
المذكورة. الثانية الحرية وقد مرّ في قوله : «وَمَن لمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أن يَكِحَ 
آلْمحْضََتِ 4 (). الثالث العفة كقوله : (أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا 4 !". وقيل إنه يأتى 
بمعنى الإسلا م كقوله : «قَا دا أَخْصِنٌ 4 41 


.5 ح‎ .48١ الكاني: ج 5. ص‎ )١( 

.1540 التهذيب: ج لا. ص 484. ح‎ )١( 
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(4)المصدر السابق. 
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(48) النساء: 6؟ 


الرابعة : في سورة البقرة (آية )11١‏ وِوَلًاتَكْحُوا آلْمُفْرِكَتٍِ حَمَّ يَؤْيِنٌ 
وعد مين حبر ين مُشْ ولاو جولتك يَذْمُونََى ال 4 أصناف الكار 
تلكنة اندها مره لينن له كتاف :و لاشنيهة كنات كيدة الأوتتان والسيران 
والكواكب ونحوهم. والثاني من له كتاب كاليهود والنصارى. والشالث من له 
شبهة كتاب كالمجوس. وقد عرفت في تفسير قوله تعالى : «إِنّمَا آلْمَشْرِكُونَ 
نجس 4 1١‏ الآية أن هذين الصنفين داخلان في قسم المشركين » فتكون الآية 
شاملة للأصناف الثلاثة حرائر واماء نكاحاً وانكاحاً دائماً ومنقطعاً ويرشد اليه 
التعبير بصيغة الجمع المحلى باللام المفيد للعموم , ويدل عليه أيضاً معتبرة 
الحسن بن الجهم عن الرضائظةِ قال : «قال : يا أبامحمّد ما تقول في رجل تزوج 
نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يدي قولك. قال : لتقولن 
فإن ذلك يعلم به قولي قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على 
غير المسلمة. قال :لم 1 قلت : لقوله: (وَلا توا مركت حَمن يُؤْمنٌ » 
قال : فما تقول فى هذه الآية «وَآلمَخْصَئَتٌ مِنّ آَلمْؤْمِتَتِ وَآالْمْخْصَتتٌ مِنّ 
لذِينَ أُونوا ]لكب من فَيِكمْ 4 "١‏ فقلت : قوله : (وَلَا نحو لْمَفْرِكتٍ حَنّ 
يُؤْمِن 4 نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت»١".‏ ويدل على هذا الحكم أنضا أن 
أهل الكتاب كمّار بلا خلاف, وقد سمّاهم الله تعالى بذلك في قوله : «لَمْ يكن 
لْذِينَكَفَرٌوأمِنْ أَْلٍآنْكيب 4 !الآية ونكاح الكفّار لا يجوز لقوله تعالى : ولا 


(١)التوبة:‏ 58. 
(؟)المائدة: ه. 
(8) البيّنة : .١‏ 


تَسَمْسِكوا أ بعِصم آلْكَوَافِرٍ) "١‏ وودل علن ذلك حمسحة ؤرارة فال «لاسالت 
أباجعفر للا عن قوله تعالى : «وَآلْمَحْصَكتٌ مِنَ الَذِينَ أوُوأ يتب من قَبِلِكُمْ » 
قال : هي منسوخة بقوله : هلا تُمْسِكُوأ بعصم آلْكَوَافِ رٍ4»١"‏ وبهذا المضمون 
نقل فى مجمع البيان لعن 5 الجارود عن أبي جعفر (3. 

وبالجملة الحكم بتحريم الصنف الأوّل موضع وفاقء وأمَا الآخران فاختلف 
فيهما الأصحاب على ستة أقوال على ما نقله فى المهذب !): ومنشأها اختلاف 
الأخبار والقول بالتحريم مطلقاً أقوى لدلالة الآيات والروايات المذكورة على 
ذلك ء وما ورد من الأخبار بخغلاف ذلك يجاب عنه بضعف السند أو بالحمل على 
التقية لما نقل الشيخ في الأستيمار "ا والكية يت إن جميع من خالفنا يذهب 
إلى الجواز» وإليه ذهب المرتضى 7" والشيخان!" فى أحد قوليهما وابن 
00 واختاره جماعة من الأصحاب, وذهب ابن وي وابن أن 


عقيل (١١إلى‏ الجواز مطلقاعملاًبعموم « أجل لحم مَاوَرَآءَ ذَلْكُمْ 4 ١١٠و‏ تخصيصا 


٠١ :ةنحتمملا)١(‎ 

.8 الكاني: ج ه. ص 508؟,. ح‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ج ؟. ص .١717‏ 

(؛)المهذب:ج ؟. ص 187. 

١10 15 ا‎ 

(/) الانتصار: ص .١١7‏ 

() السرائر: ج ؟. ص .08١‏ 

.570 الفقه المنسوب للإمام الر ضاي : ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ نقله عنه العلامة في الختلف : ج 7, . ص ,.4١‏ مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 
(1١)النساء:‏ 58. 


0 جاح سور ا 0 
نو آلْكِنب 4 وقال علي بن إبراهيم فى تفسيره "١١‏ قوله : «وّلا تَنكِحُوأ 
آلْمْشْركَتٍِ 4 منسوخ بهذه الآبة» وقوله : «وَلا تُنْكِحُوا آلْمَْشْرِكِينَ 4 باق على 
حاله ‏ فهي من الايات التي بعضها منسوخ وبعضها باق. ونحوه قال في 
الكشاف7": قال بعض المتأخرين دعوى نسخها بقوله : «وَلا تُمْسِكُوأً بعصم 
آلْكَوَافِ رٍ4 لا يغبت بخبر الواحد , وفيه نظر لما قرر في الأصول من أنه بعد ثبوت 
كولسكة رعو الجن يذكها جار الخصيض والتقي يلخا اعطاق وغل أن 
الناسخ هنا هو الايتان المذكورتان ولم يثبت العكس ., ودعوى أن المائدة آخر 
القرآن نزولاً لم يعبت إلا بخبر الواحد أيضاً روئ ذلك الشيخ فى الصحيح عن 
أبي جعفربية عن على 3# «إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو 
ثلاثة» 1 وروى العياشى (4ا في تفسيره بسنده إلى عيسى بن عبدالله عن أبيه 
عن جدّه عن على 3 قال :«كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وإنما يوذ من أمر 
رسول الله بآخرهء وكان من آخر ما نزل سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم 
ينسخها شيء». وباسناده إلى أبي حمزة!* قال: «سمعت أباعبدالله 4 يقول : 
رلك لماه كيد وول سيها هرت الك أل ملك قينه دن عار نواد 
وليس من الأدلة القطعية » فحيث ورد عنهم844 نسخ بعضهاكما عرفت فيجب 
التأويل ٠‏ فيجوز أن يكون المراد أكثرها لاكلّهاء فتكون آية المائدة من 


7/7 ص‎ .١ تفسير القمي : ج‎ )١( 

(؟)الكشاف. :جل ص 5351, دار الكتاب العر بى. 

(4) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 7١7‏ ح 5. 

(0) مجمع البيان: ج ”. ص .١ 5١‏ دار إحياء التراث العربى. 


المنسوخ حكمه دون تلاوته كما فى آية العدّة ونحوهاء مع أنه يجوزكون المراد 
بمحصنات أهل الكتاب من أسلم منهن وبالمحصنات من المؤمنات من ولدن 
على الإسلام , لما نقل أن قومأكانوا يتحرجون من نكاح من أسلمت عن كفر 
قَآنة تعالى بيّن أنه لا حرج في ذلكء أو يكون المراد جواز نكاحهن متعة أو 
بملك اليمي نكما تدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى قال : «سألته عن 
الرجل .: يتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ قال :لاأرى بذلك بأسأ»١".‏ ونحو ذلك 
)0( 


رواية زرارة!' ورواية منصور الصيقل!" ورواية محمّد بن سنان 
والأخبار بذل ككثيرة ‏ وإلى هذا ذهب جماعة من الأصحاب وهو وجه جمع بين 
الأخبارء وإن أمكن حملها على حال الضرورة وخوف الوقوع في العنتء وبهذا 
التوجيه يندفع ما يقال : إن التخصيص مقدم على النسخ عند التعارض لأن إطلاق 
النسخ على التخصيص شائع ة في الروايات »كما أشرنا إليه في قوله : لفَمَنٌ حاف 
ين موص بجنا 4 !© الآية , وقد مر في الآية الأولى من أحكا م كتاب الجهاد بيان 
قوله تعالى : «وَلَا تُمْسِكُوأ بعصم آلَكَوَافِرٍ4 (). وهنا فوائد : 

الأولى : إذا أسلم زوج الكتابية بقى على نكاحه سواءكان قبل الدخول أو بعده 
وسواء كان النكاح دائماً أو منقطعاً وهو موضع وفاق بين الأصحابء ويدل 
عليه أخبا ركثيرة فيكون مستثنى من الحكم السابق » وأمّا إذا أسلمت زوجة 


.1١١ 5 التبذيب: ج لاء ص 505, ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج لاء ص 7603, ح 1١١١8‏ وص 555, ح 1101. 
() التهذيب: ج لا. ص 75653 ح 1 .1١١‏ 

(5) التهذيب: ج لا. ص 560535؟, ح .1١١86‏ 

.١1857 البقرة:‎ )6( 

(1) الكاني: ج 4. ص 5608, ح 8.كما تقدّم في ص .١18‏ 


الكتابى فإنكان ذلك قبل الدخول بطل النكاح ولا مهر وإنكان بعده انتظر 
الفقباء متف و3 أجل قل القق انوا نيو أن بها وال طبن لعا ها سيل : 
ويدل على هذا الحكم بعض الأخبار. 

الثانية : قوله : «ٍوَلَامَةٌ مُؤْسِنَة 4 أى : امرأة مسلمة حر ةكانت أو مملوكة وكذا 
قوله «عبد» أي : مسلم» والأظهر أن يكون المراد المملوكة والمملوك لأن 
المبالغة فيه أتم في التحريض وأوضح فى الحثّ . والتنبيه على مزية اختيار ذوي 
الإيمان الموصل إلى النعيم الدائم والفوز بالجنان على ذوى الشر ك بإيثار المال 
والجمال الزائل الداعى إلى النارء وما فيها من العقاب المشار إليه بقوله: 
«ازتتك وااراية اللاي هودع قبل التلال :والنيان لوح ال سان روي العا 
إلى ذلك إمّا باعتبار المودة والألفة التي تحصل بين الزوجين غالباً المنهي عنها 
بقوله : «لّا مَجدٌ قَوْما يوَآدُونَ من حَآ آله م ١١‏ أو باعتبار المعاشرة فإنها تورك 
ذلك غالبا سيّما في طرف الزوجة فإنها تكتسب من دين بعلها ويقهرها على 
ارا بعض الأخبار ولأنها قد تؤثر في الولدء وقد جاء ذلك في 

بعض الأخبار. 

الثالثة: في التعليل إشارة إلى رجحان اختيار ذوي الصلاح والتقوى في الزوج 
والزوجة , وقد ورد فى الأخبار ما يدل على ذلك ففى حديث الكرخى قال: 
«اقلت لأبيعبداللهة : إن صاحبتي هلكت وقدكانت لي موافقة وقد هممت أن 
أتزوج ؟ فقال لي : أنظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على 
دينك وس رك ء فإ ن كنت لابدٌ فاعلاً فبكراً تنسب الى الخير والى حسن الخلق 
أنه نكما قال : 


)١(‏ امجادلة : ؟. ولا تَِدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّه وَآَلْيَْم أ لأَخِرٍ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ أللّه4. 


الأ إن الشجباء لمن ختنخ د والغرام 
ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام 
فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يغبن فليس له انتقام 
وهن ثلاث ولود ودود ود تعين زوجها على دهره لدنياه واخرته ولا تعين 
الدهر عليه وامرأة عقيم لاذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير 
وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير»!". وقد ورد 
النهى ' "عن تزويج شارب الخمر والفاجرة ونحو ذلك. 
الرابعة: قد يطلق اللإيمان على ما يرادف الاإسلام وهو الاقرار بالله 
وبرسوله يليه قيل : وهو المراد هنا لأنه الشائع في عصر النبي كَلِيِ. فعلى هذا 
تكون الآية دليلاً على جواز الاكتفاء بالإسلام من دون اشتراط الإيمان بالمعنى 
الأخص أعني الإسلام مع الاقرار بالأمّة الاثنى عشر صلوات الله عليهم 
أجمعين و يدل على ذلك الأخبار التى مرَّ ذ كرها فى أبحاث المكاسب. ومارواه 
الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن دن قال : الت أباعبدالله لكا بم يكون 
الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ويم 0 يحرم دمه 
بالإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته»'" '. والى هذا القول ذهب جماعة 
بك الأسعك كاب الجسية 01 والوقيد "ا وارن شيو "ا والنيعقق "١‏ وهواالدى 


.7 الكاني: ج 6. ص 3377 ح‎ )١( 

(؟) الكافي:ج 6. ص 717, ح ١‏ وص 35148 ح 7.7. 

(؟) التبذيب: ج لاء ص ,7٠7‏ ح 173106. 

(؛) نقله عنه العلامة في الختلف : ج لا. ص 155, المسالة ؟١١1.‏ 
(6)المقنعة: ص 5؟7١6.‏ 

(1) الوسيلة: ص .19٠‏ 

(/) الشرائع : ج ؟. ص 595. 


قواه فى المسالك "١‏ وحملوا ما ورد من النهي عن تزويج غير المؤمن والمؤمنة 
بالمعنى الأخص على الكراهة كما يدل عليه ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار 
قال : «سألت أباجعفر له عن المرأة العارفة زوجها الرجل غير الناصب ولا 
العارف ؟ فال : غيره أحب الى»١')‏ أو على الناصب العداوة لأهل البيت820 , 
ونه لا مدو لعذاعا لأكذر وقلالة الحا الكقرن على النهى عن ١‏ للخ وهات 
ابن إدريس "" إلى أنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بالتعالنة ول ةللمؤمة أن 
تتزوج بالمخالف , ولعلّه لا يبعد دلالة الآية على ذلك من حيث التعليل بالدعاء 
إلى النار» فيكو نكالقرينة على كون المراد بالإيمان هو المعنى الأخص » وعدم 
اشتهاره في عصره (صلوات الله عليه) في ذلك لو سلم لا يدل على عدم إرادته من 
الآية» ويدل على ذلك أن المخالف جاحد لامامة الأئمّة840 , والجاحد كافر أمَا 
جحودهم فواضح وأمًا أن من جحد فهوكافر فللروايات الكثيرة الدالّة على ذلك , 
ولقولهية فى الزيارة الجامعة «من جحدكم كافر» وما رواه الشيخ عن فضيل بن 
يسار قال : «قلت لأبىعبدالله ة : إن لامرأتى أختاً عارفة على رأينا وليس على 
راكاج تشترة لقان تاروسها مين لذ درس رأ ديا؟ تقان د توا سمه اا 
عرّوجلٌ يقول : دقلا تَْجِمُومُنٌ إلى الْكُمَارِلَامُنٌ جل لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ 
لَهَنُم (»!* ووجه الدلالة أنه تعالى سمّاهم كقاراً وقال : «وَلا تُمْسِكُوأ بعصم 
آلْكَوَافِرٍ4. وفي الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله !2 «أنه أتاه قوم من أهل 


(١)المسالك‏ : ج /ا. ص ٠73‏ 4. 

(1) التهبذيب: ج لاء ص 7037 اح 177177. 
(؟) السرائر: ج ؟. ص 007. 
(4)الممتحنة: .٠١‏ 

(6) الكاني: ج 6. ص 1ح 1 


خراسان من وراء النهر فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحوهم أمَا أنكم 
إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا نا كحتموهم انهتك 
الحجاب بينكم وبين الله عرّوجل»7'. ويمكن الجواب بأن المخالف وإنكان 
كافراً حقيقة إلا أنه باعتبار الاقرار بالشهادتين يستى مسلماً ظاهرأً. كما قال 
سبحانه : «قَالت ا لْأعْرَابُ َامَنا قل لمْ نَؤْمِنوأ وَلَكن قُولْوَا أَسْلّمْنَا "١4‏ فقال ا : 
من زعم أنهم آمنوا فقدكذب ومن زعم أنهم لم يسلموا فقدكذب»7". وقد قدمنا 
شطراً ممّا يدل على ذلك , والأحكام جارية على الإسلام الظاهري » فيكون النهى 
محمولاً على الكراهة الشديدة جمعاً بين الأدلة» سيّما في جانب الزوج لأن له 
على الزوجة سلطاناً ويقهرها على دينه. ومن ثم ذهب أكثر الآصحاب إلى اعتبار 
الإيمان بالمعنى الأخص في جانب الزوج خاصة, فيحل للمؤمن أن يتزوج 
المخالفة غير الناصبة دون العكس ء بل نقل الشهيد الثاني '؟! عن بعضهم دعوى 
الإجماع على ذلك لدلالة الأخبار المستفيضة عليه. 


د د يد د جد 


الخامسة : فى سورة النور (آية ؟) «آلزَانى لَا يتح إلا زَانِيَة أو مُشْرِكَةٌ وَآلزَانِيَة 
يكحا إلا زان أو مُْرك وَحَرََِ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 4 وهذه الآية ظاهرة الدلالة 
على المنع ‏ و يدل عليه أيضاً أخبا ركثيرة ‏ والأكثر من الأصضحاب حملوها على 
الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجوازء وذهب الشيخان!*' وأتباعهما إلى 


١‏ البحار: ج 106 ص 517 ح /ل. 
(:) الروضة البهية: ج 6. ص 771. 
(6) المقنعة: ص ؛ ٠‏ ه0. النهاية: ص 08 4. 


كتاب النكاح / فى لوازم النكاح ١6‏ 


التحريم إلا أن تتوبء واعتبر الشيخ ١!‏ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه 
لدلالة بعض الأخبار على ذلك» وكذا الخلاف لو زنت امرأته فأصرت على ذلك 
فذهب الأكثر إلى الجواز عملاً بدلالة بعض الأخبارء وذهب جماعة منهم 
المفيد !"ا وسار" إلى التحريم فى حال الإصرار عملاً بإطلاق الاية وبعض 
الأخبار ولفوات أعظم الفوائد المطلوبة في النكاح وهو النسل ء والأوّل أظهر. 
النوع الثالث : في لوازم النكاح من المهر والنفقة ونحو ذلك : وقد سبق في قوله : 
أن تَبتَهُوا بأَمْوَايكُم مُحْصِنِينَ 4 وفي قوله : «قَنَانُومُنٌ أَجُورَهُنٌ 4 وفي قوله : 
ومن لَمْ يَسْنَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلًا4 وفي قوله : «ِوَءَانُوا آلبّسَآءِ صَدْفَيهنٌ ْلَه م 1١‏ 
وما يدل على ذلك . ولنذكر هنا أيضاً يات : | 
الأولى : في سورة النساء (آية وَهَإِنْ أَرَِنُمُ آسْيِدَالَ زوج مكَانَ 
زج واكم إخدَنهَيٌ ناا لا َأحَذُوا نه هيا أنَحذُوته هنا وَإنْمَا مُبينًا* 
كيف تأحذوتة َفذ ص بَنضْعُم لَص وَأحَذْنَ نكم تلطه اعلم أن 
النكاح بالنسبة إلى المهر ب: ينقسم إلى ثلاثة أقسام : : لأنه اما أن يخلو عن ذ كره 
بالكلية وتسمى مفوضة البضع , وإمًا أن يذكر إجمالاكان يفوض الحكم فيه إلى 
أحد الزوجين وتسمّى مفوضة المهر ء وإما أن يذكره مسمى. وعل ىكل واحد من 
الثلاثة فإمًا أن يفارقها بطلاق أو نحوه من الأسباب قبل الدخول أو بعده فالأقسام 
ستة » وسيأتى أحكامها إن شاء الله تعالى مفصلة. والاستبدال هنا : العقد على 
زوجة بعد مفارقة الأخرى بالطلاق والقنطار: المال العظيم من قولهم قنطرت 


.18 التهذيب: ج لا. ص 757" أوَل الباب‎ )١( 
.6١04 (1)المقنعة: ص‎ 

(") المراسم : ص 55 .١‏ 

(غ) النساء : غ. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


الشىء إذا رفعته ومنه القنطرة» وفى القاموس ١‏ القنطار بالكسر وزن أربعين 
أوكتاين نكب ارقش ار ايداكا ران لقنيو لوقه أ وون الق اا 
أوه اا تمتك الور ذها أو قظنةوواليرا أنه لا يزو له أن بأد هك أعطاها شيا 
وإن قل إذا أراد طلاقهاء وقيّده بالاستبدال جرياً على الغالب» والاستفهام في 
أتأخذونه للإنكار والتوبيخ والبهتان الكذب المختلق على من هو برىء منهء 
وأصله التحيركقوله تعالى : لِقَبهِتَ الْذِى كَفَرَ4 "١‏ أي تحير لانقطاع حجّته, 
وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذا فسّر هنا بالظلم. قيل :كان الرجل منهم إذا 
طمحت عينيه إلى استطراف امرأة بهت على التى تحته ورماها بفاحشة حتى 
يلجأها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى التزو يج بالجديدة فنهوا عن ذلك , 
فالنصب فيه وفى الإثم على الحال أي باهتين وآ ثمين » و يجو زكونه على التعليل 
فإن الأخذ مسبب عن الأوّل وسبب للثاني » وعلى التفسير المذكور يكون صفة 
لمعنه زوية اوقو و تله لوكت 6 نذا كيد لذ كا وا اقفن هنا كنا رعق 
الجماع وقيل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع. قال فى مجمع 
البيان!"'وكلا القَوَلين رواه أصحابناء والميثاق : هو الكلمة التى عقد بها النكاح , 
ووصفه بالغليظ باعتبار ما يترتب على هذه الكلمة من إياحة الجماع وإيصال 
مائه إلى رحم المرأة» ويدل على ذلك صحيحة بريد المذكورة في رابعة النوع 
الأوَلء وقيل : هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من مساك بمعروف أو 
تسريح بإحسانء قال في المجمع (4): وهو المروي عن أبي جعفرطية, فالآية 


.١77 القاموس المحيط : ج ؟. ص‎ )١( 

(١؟)‏ البقرة: 50/8. 

(") مجمع البيان: ج .١‏ ص », دار إحياء القراث العر بي. 
(؛) مجمع البيان: ج ؟. ص 55. 


كتاب النكاح / فى لوازم النكاح ١/‏ 


دالة على استقرار ملكها على المهر بعد الدخول وأنه لا يجوز استرجاع شيء ممّا 
أعطاها عوض البضع سواءكان مفروضاً أو لا. وهنا فوائد : 

الأولى: في ذكر الارادة والأخذ المقيد بالبهتان إشعار بأن المنهى عنه هو 
الأخحذ يعنوان الاكر اه والإلجاء لها على ذلك فلوكان البذل بإرادتها هي وطيب 
نفسهاكما فى عوض الخلع فلا منع في ذلكء فلا منافاة بين هاتين الايتين وآية 
الخلع . وعليه أصحابنا وأكثر المخالفين. وقيل : ليس للزوج أن يأخذ عوض 
الخلع عملا بمقتضى هذه الاية» وقيل : هي منسوخة بآرية الخلع وكلا القولين 
باطلان ولا وجه لهما. 

الثانية : في الاية دلالة على جواز | كثار المهر إلى أي قدر شاء , ويدل على ذلك 
أيضاً إطلاق قوله : مِقَسَانُومُنٌ أَجَورَمُنٌ 4 وقوله: وِصَدُفَتهِنٌ 4 كما مرّت 
الإشارة إليه » وإطلاق وفَنِضف مَافْرَطْسُّمْ 4 ,1١(‏ وقوله كه فى عدة روايات معتبرة 
الاسناد «المهر ما تراضى عليه التافيع 2 وفى رواية إزارة «الصداق ما تراضيا 
علعال اواكر 1" وتول الركان ف سحيةة ركبا نازر فرصي سروه 
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائراً 
والذي جعل لأبيها فاسدأً»!؛) وحكى الشيخ في المبسوط 7" إن الحسن بن 
على يه أصدق امرأة من نسائه ماثة جارية مع كل جارية ألف درهمء وإلى هذا 
القول ذهب! كثر الأصحاب» :وقال المرتضى فى الانتضار+ مها انفردت به 


.57307 البقرة:‎ )١( 

.١1١ التهبديب: ج )1 ص 4ح‎ ١ الكاني: ج 6 ص 10ح‎ )١( 
.١5178 (؟) التبذيب: ج لاء ص 58617. ح‎ 

(؛) الكاني: ج 6. ص 44ح .١‏ 

(0)المبسوط: ج 4. ص 577. 


الامامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهماً جياداً قيمتها خمسون ديناراً فما 
زاد على ذلك رد إلى هذه السنة 2١7‏ واستدل على ذلك بدعوى الإجماع وبعض 
الأخبار. والجواب عنه أن الإجماع لم يثبت والخبر محمول على الاستحباب. 

الثالثة : قد عرفت أن الظاهر من الإفضاء هو الجماع , فحينئذٍ يكون في تعليل 
النهى والانكار بالافضاء دلالة على أن المهر إنما يستقر به دون الخلوة» وسنذكر 
الكل شددوما يدل عليه من الأخبار إن شاء الله تعالى. 
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الثانية : في سورة البقرة (آية 311 «لَا جُنَاح عَلَبْكُمْ إنْ طَلَفَتَم آليْسَآءَ مَالَمْ 
تَمَسُوهُنٌ أ مَفْرِضُولَهَنٌ َِيضَةً وَمبَعَوُنٌ عَلَى آلمُوسِع قَدَرُْ وََلَى المي رٍقَدَرَه 
مما بلْمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَى آلْمُحْسِنِينَ 4 ولنذكر مضمونها في فوائد : 

الأولى: قرأ حمزة والكسائى : تماسوهن بضم التاء والألف والباقون 
دوه يرو قا هذا مسي :قبل تمتكاهما وعد ووز قد ونا قرا يفني ادال 
واسكانها وهما لغتاذء و«ما» موصول حرفي بتقدير مضاف محذوف والعامل 
طلق أى مدة ترك المسء والمس : هو الجماع لأنه المتبادر والشائع في عرف 
الشرع وفي الكتاب العزي زكقوله : ولَمْ يَمْسَسْتى بَشَّرٌ4 "١‏ وقوله : «أَؤْلْمَنْسمُ 
آليِسَآءَ 04" ونحو ذلك. ويدلٌ على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالله بن 
)1 


يننا عن أبي عبدالله !1 قال : «ملامسة النساء هى الإيقاع بهن»' '. وعن يونس 


.4/ آل عمران:‎ )١( 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح 4 


ابن يعقوب عن أبى عبدالله له قال: «سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع 
فى الفرج»!". وعن محمّد بن مسلم قال: «سألت أباجعفر كا : متى يجب 
المهر ؟ فقال : إذا دخل بها»!"'. وفي الكافي في الحسن عن الحلبي عن 
أبى عبدالله كذ «فى رجل دخل بامر أته كن التق الختانان وجب المهر 
لجو" ووسرويدة جضن بن اللسكرى اورف رزواراوا وبق طرعاة: 
«إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر»!”. وفى صحيحة 
)03( 


عبدالله بن سنان : «اذا دخله» .وفى الموثق عن يونس بن يعقوب قال: 


«سألت أباعبد الله افلا عن رجل تروج امرأة فأغلق باب وأرخى بغرا ولمس وقبل 
ثم طلق الوحت عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع»!". 


ويدل على ذلك الروايات الواردة فى العنين وأنه يؤجل سنة فإن وصل إليها وإلا 
ادع سنت امور اذ ذلك يستلزم الخلوة التامة غالباًء والأخبار الدالة على 
أن المعتبر هو الجماع دون الخلوةكثيرة , ويفهم منها أن الوقاع فى الدب ركالوقاع 
لصوي الح الحم وواير المخدر فى در 55 3امانها واه اضوع 
عن زرارة عن أبي جعف ريه قال : «إذا تزوج الرجل المرأة فأغلق عليها باباً 


.1865 التهذيب: ج لا. ص 454. ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج لاء ص 411. ح .1535٠‏ 

(؟) الكافي: ج 37. ص ٠١5‏ ح .١‏ 

(؛) التهذيب: ج لا. ص 454. ح .187١‏ 

(6) الكاني: ج 37. ص اك كا 

(5) الكاني: ج .ص 9١٠.ح‏ 1. 

() الكاني: ج 37. ص .٠١5‏ ح ©6. 

(8) شرائع الإسلام: ج ؟. ص 577, مؤّسسة إسما عيليان. و ج ؟. ص 7717 مؤسسة المعارف 

الإسلامية. 


وأرخى ستراً ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاءه بها دخول»7". ونحوها رواية 
محمّد بن مسلم (") عن أبى جعف ريه , ورواية إسحاق بن عمّار '" عن جعفر عن 
بيهت عن على ليه , إذ ظاهرها دال على أن الخلوة فى حكم الجماع . ومن ثُمّ 
اختلف الاصحاب فيها على أربعة اقوال: 

الأوّل: أنها تقوم مقام الدخول فى استقرار المهر ولزوم العدّة حكاه الشيخ في 
الخلاف 7 والمبسوط 7*) وكتابى الأخبار 7 عن قوم من أصحابناء وأضافه 
بعضهم إلى الصدوق في المقنع 7" ويدلٌ عليه الأخبار المذكورة. 

الثاني : ذهب ابن الجنيد إلى اشتراط قيد آخر مع الخلوة, وهو أحد أمرين 
الأول الوقاع. الثاني إنزال الماء من غير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة » 
فان تلذذ بشيء من ذلك خصياًكان أو عنيناً أو فحلاًلزمه المهر 8 ومع عدم ذلك 
فلا يحل لها أكثر من النصف وإن وجب قبول قولها فى الظاهر إذا لم يظهر هناك 
مانع كالعنن ونحوه من الأمراض والموانع . واعترف في المسالك7؟) بعدم 
الوقوف على شاهد لذلك, وأبطله فى المهذب!*'' بإجماع الأصحاب على 
وجوب النصف فى العنة مع الخلوة بها والاستمتاع بها حولاًكاملاً وربّما يشهد 


.1877 التهذيب: ج لا. ص 41314. ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج لا. ص 56 4, ح 18317. 

(؟) التهذيب : ج لا. ص 4354. ح 1814. 

(؛) الخلاف: ج غ. ص 557. المسالة ؟ 4., تلاحظ. 

(6)المبسوط: ج ؛. ص 3١8.717‏ تلاحظ . 

(1) التهذيب: ج لا. ص 37 4. ذيل ح ما ا الاستبصار: ج ". ص 151. ذيل ح 4571 
(7) المقنع : ص 5 ,٠١‏ المكتبة الاإسلامية. 

(8) نقله عنه العلامة في الختلف : ج /ا. ص 157. المسالة .8١‏ 

(9) المسالك : ج ه. ص 551. 

.5١4 ص‎ .5 ج:بذدهملا)٠١(‎ 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح حل 


له موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسنءظة قال : «سألته عن الرجل يتزوج 
المرأة فيدخل بها فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه 
هي بذلك عليها عدة ؟ قال :لا. قال : قلت : فإنه شيء دون شىء ؟ قال :إن أخرج 
الماء اعتدت يعني إذاكانا مأمونين صدقا» ١١‏ إذ ظاهره إن إنزال الماء وإن لم 
يمسها يوجب العدّة وإذا أوجب العدّة وجب المهر.وفيه أنه لوسلم دلالته على ذلك 
لم يدل على تمام المدّعى , مع أن التقييد بإنزال الماء يدل على عدم اعتبار غيره. 

الثالث : ذهب الأكثر إلى عدم اعتبار الخلوة ومقدماتها عملاً بالأخبار السابقة , 
وصرّحكثير منهم بأن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه إذا أنكره لأن الأصل 
عدمه. 

الرابع : عدم اعتبارها في نفس الأمر لكن لماكانت الخلوة مظنة له بحيث لا 
تنفك عنه غالباً وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول 
غالباً. فمدعيه حينئذٍ يدعى الظاهر ومنكره يدعى خلافه فيحكم للمدعى به مع 
اليمين » ولانها تدعي ما يشهد له ظاهر حال الصحيح مع خلوته بها وعدم المانع 
من مواقعته لهاء والظاهر عند التعارض مقدم على الأصل ولأنها تدعي أمراً لا 
ممكنها اتات النعة عا غنانا ومدل غنات مسسيعة زازه قال ريا بق 
أباجعفر كه عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء 
فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه ؟ فقال: هاتان ينظر اليهن من يوثق به 
من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذى فرض لها ولا عدة 
عليها منه»!'!, الحديث. والى هذا القول ذهب الشيخ في التهاية (؟ تبعاً لابن 5 
)١(‏ الكاني:ج 3. ص ١١٠.ح‏ 5. 


(") النهاية: ص .47١‏ 


عمير واختاره في المختلف ''» وبه يجمع نين الأخبان :وهو المعدمد: 

فائدة : إذا تصادقا على عدم الدخول قبل ذلك إلا أن يكونا متهمين برفع 
الصداق ورفع العدّة» ويدل على ذلك بعض الروايات. 

الثانية : الفرض : التسمية فالفريضة : المهر المقدر ء ففعيل هنا بمعنى مفعول 
والغاء للنتقل إلى الأسمية تتكون مفعولاً بةه وذأو» تمعن الواوء وستراء 
الشرط :لا جناح المقدم أو محذوف لدلالته عليه , أي : لا إثم عليكم في الطلاق 
قبل المسيس والفر ض كما لا إثم فيه بعدهء وخصّه بالتنبيه عليه لأنه مظنّة للإثم 
حيث لم يقع الفرض من النكاح المندوب إليه» أو لأن الآيات السابقة في هذه 
السورة دلّت على الإباحة بعده» أو لأن الطلاق الواقع بعده يحتاج إلى أمر آخر 
كاشتراط كونه في طهر لم يقربها فيه. ويجوز أن المعنى لا تبعة عليكم من 
إيجاب مهر في هذه الحال .كما يرشد إليه قول بعد 9وَقَدُ فَرَخْسمْ) !"ا الايةء 
وذلك لأن الطلاق قبل أحدهما فقط ليس بهذه المثابة لإيجابه مهر المثل في 
العمويية خاضة وتضقت المهر فى المفروضن لها خاضة:ويسكن أن يكون 
«أو» بمعناها على أن المراد رفع الجناح على سبيل منع الخلو فقط . وجوز 
بعضهمكونها بمعنى إلاء وفى رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله 990 قال : 
«إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمي 
لها مهرأً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة 
تتزوج من شاءت من ساعتها»(". وفى الاية دلالة على صحة العقد مع إخلائه 
عن المهر وهو المسمّى في عرف الشرع بتفويض البضع , وهو مجمع عليه بين 
الأصحاب. 


(1) البقرة: /771. 
(؟) من لا يحضيره الفقيه : ج . ص 7371, ح .١615‏ 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح يل 


سد د ا ل ل 
طلقتموهن في هذه الحال فاعطوهن من مالكم ما يتمتعن به جبراً لا يحاش 
الطلاق والإنكسار الحاصل لهن منهء والموسع : الغنى , والمقتر : الفقير القليل 
المال من القتار وهو الغبار أو مسامير الدرع أو دخان الشحم على النار سمّي 
30 لم ابوت اله فى القلة أواتكير اأحرالة و5 ددكليه ارا روي الضق عبن 
جابر عن أبى عبدالله لق «في قوله تعالى : 9فْمَيَعُوهْنٌ وَسَرحُوهُنٌ سَرَاحَا 
جمِيلا 4 !' قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن 
بكابة وخشية وهحَ عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله كريم يستحى ويحب 
أهل الحياء إن أكر مكم أشدكم | كراماً لحلائلهم» (". 

الرابعة : الاية دالة على أن المعتبر في المتعة حال الزوج, وعليه دلت 
الحا فاق مازو اه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أب عبدالله 5 «في رجل 
0 
فإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء» 7" 
ارد : سألت أباعبدالله )5ه * مذ كر مثله , فإن قوله «على نحو ما 

يتمتع به مثلها» ظاهر الدلالة على أنه ينظر فى ذلك حالها و فى الشرف والضعة» 
ا 

الخامسة : الظاهر منها انقسام حاله إلى أمرين اليسار والإعسارء والأصحاب 

قسموها إلى ثلاثة نظراً إلى الواقع عرفاً» وعّنوا لكلّ مرتبة أشياء فالغني بالدابة 


.44 :بازحألا)١(‎ 

(1) التهذيب: ج 8. ص .١15١‏ ح 488. وفيه : عن أبي جعفر مكَة. 
(؟) التهذيب: ج 8. ص 5 .١8‏ ح 457. 

(4) التهذيب: ج 8. ص ؟87١.‏ ح 414. 


والعبد والأمة والثوب المرتفع والدار ونحو ذلك. والوسط بالثوب الوسطء 
والفقير بالخاتم والدينار والحنطة والزبييب والخمار وما شا كل ذلك وليس في 
الروايات ما يدل على ذكر المتوسط سوى ما رواه ابن بابويه!') مرسلاًء وفى 
التحقيق ليس فى الآآية ما ينافي ذلك بل فيها ما ينبه عليه حميث بين الأعلى 
ولك قي سان ارما 

السادسة: في قوله : مِفَمَيِمُوهُنٌ وَسَرَءٌ هن 4 دلالة على تقديم الامتاع على 
الطلاق نظراً الى ما بدأ الله به » وان الواو قد تفيد الترتيب كما أشرنا إليه فى أوّل 
الكتاب ء والآية المذكورة لا تنافي لهذه الآية لجواز أن المعنى متعوهن إن أردتم 
طلاقهن. ويدلٌ على ذلك أيضاً ما رواه عن أبي حمزة عن أبى جعفر 42 قال : 
«سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : يمتعها قبل أن 
يطلقها فإن الله تعالى قال: وِوَمَيَمُومُنَ عَلَى آلمُوسِع قَدَرَهُ وَعَلَى آلمُقير 
قَدَرَه "١4‏ وفي الصحيح 7" عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرنيُة وذكر مثله . 
ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو أن متعة المطلقة قبل الدخول المفوضة 
ينبغي أن يكون قبل الطلاق ومتعة غيرها تكون بعده؛ فعلى هذا لا تنافي بين 
الآيتين ولا بين الأخبار وهو بعيد منها. 

السابعة: ظاهر الأمر فى المتعة الوجوب ء ويرشد إليه قوله : (حَمَا4 ويدلٌ 
على ذلك أيضاً ظاهر الأمر الوارد في الأخبار المذكورة وغيرها. وما رواه في 
الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 391 


(١)المقنع:‏ ص .١١7‏ 
(7) التهبذيب: ج 8. ص ١45‏ ح 117. 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح 27 
«أن متعة المطلقة فريضة» "١‏ , واليه ذهب الأضفاك وأكثر العامة, وخالف 
جماعة منهم وليس لهم على ذلك ما يعتد به. 

الثامنة: ظاهر اطلاق الايتين واطلاق الاخبار يقتضى أن يمتع بذلك وان زاد 
عن نصف مهر المثل , وعليه أصحابنا وأكثر العامة ومنع أبو حنيفة !"ما يجاوز 
النصف قياساً على من سمَى لها لأنها أحسن حالاً» فإذا لم يجاوز فيها الننصف 
فكذلك هنا وهو باطل والفرق واضح 

التاسعة: مقتضى الإطلاق والأصل اختصاص الحكم بالمطلقة قبل المسيس 
والفرضء فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من 
قبله أو قبلها أو قبلهما فلاامهر ولامتعة , وإليه ذهب أكثر الأصحاب .ء ويدل عليه 
صحيحة الحلبي الاتية في الاية الآتية. وما رواه في الكافي عن ابن أبي يعفور عن 
الوميناتي شرل توق قل اف روك لامر 5.2 فقاك طرف كان رضن لها 
مهراً فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها»7". وعن 
عبدالرحمن بن 005 “١‏ عنه ا وذكر نحوه. وما رواه فى تفسير 
الواكى لاعن اانه ون خنس قن موود وه يعار لقان (اقلكا له ماد عن 
رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهراً؟ قال: لها الميراث وعليها العدّة ولا مهر 
لها. وقال:أما7 تقرأما قال الله في كتابه : «وَإنْ طَلَفْعْمُومُنَ مِن قَبْلٍ أن 


.41١0 ح.١1١ التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 

(1)المبسوط للسرخسى : ج 4. ص ١1.المجموع:ج .١١‏ ص 5858, بدائع الصتائع: ج ؟, 
ص .7٠7‏ شرح فتح القدير: ج ؟. ص .41١‏ 

(؟) الكاني: ج 3. ص ١١5‏ ح 1. 

(؛) الكافي: ج لاء ص .١77‏ ح 4. 

(0) تفسير العياشى : ج .١‏ ص .١841‏ ح ١7‏ 4. 


تَمَسُوَهُدٌ 4 )١١‏ الآرة:.وخه الدلالة أن المتغة لوكانت لأزمة لما مرك كبانها: 
وقوى فى المبسوط !" ثبوتها بما ينفع من قبله من طلاق وفسخ أو من قبلهما 
دون ماكان من قبلهاء وذهب فى النهاية!" إلى ثبوتها لو ماتت وتبعه ابن 
لظا رارى سير 05 وقزى فى جلك" ونجويها تن الح والاتويي 
ذهب إليه الأكثر. نعم يستحت لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة أوكانت 
ممسوسة لقوله تعالى : وَللْمْطَلَقَتِ مَنَعٌ بالْمَعْرُوفٍ حَهًا عَلَى آلْمُتْقِينَ !"ا 
ويدل على ذلك موثقة سماعة» ورواية أبي بصير وحسنة الحلبي الواردات في 
تفسير هذه الآية فانها صريحة الدلالة على ذلك» وأنه ينبغى ي أن يون هذه 
اللعلةا معد نيا الكلن وعاا قا جمد علس ب الت عدن 
أبي عبدالله ]2 «في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال: نعم أما يحب أن يكون 
من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين»!"» بل لو قيل بالوجوب فيها 
أمكن لظاهر الأمر : فى الروايات وكون المراد بالآية الأمركما يشعر به قوله: 
لعفا عَلَى آلْمُمِينَ 4 وبذلك قال الشافمي ١‏ '' في أحد قوليه حيث أوجب المتعة 
امسوم المتوقة 


.7717/ البقرة:‎ )١( 

(1)المبسوط:ج ؛. ص 593. 

(3) النهاية ا 

(؛)المهذب:ج ؟. ص .5١5‏ 

(0) الوسيلة 935 0 

(1) المختلف : ج لا. ص ,١1١‏ يلاحظ . 

.51١ البقرة:‎ )0( 

(8) الكاني: ج 3. ص 5 .,٠١‏ ح ,.١‏ تفسير العياشي : ج .١‏ ص 117, ح 5617. 

(9) المجموع: ج .١7‏ ص 584. الوجيز: ج ؟. ص 1", المغني لابن قدامة: ج 8. ص ,.0١‏ عمدة 
القارئ: ج .7١‏ ص ,١١‏ المبسوط للسر خسيى : ج 3. ص .1١‏ 


كتاب النكاح / فى لوازم النكاح يكس 


العاشرة: يظهر من إطلاقها أنه لو خلا العقد من المهر ثمّ فرضه بعد ذلك ثم 
طلقها قبل المسيس أنها داخلة في المفروض لها. 

الحادية عشرة: يدل بمفهومها أنه لو طلقها بعد المس وقبل الفرض فليس لها 
المتعة , وقد دلت النصوص على أن لها مهر المثل وما تضمنته صحيحة الحلبي 
دن أدألها الستعةامم مور الكل حمر بعك الاتححاب وركذا الك لزقادت 
في هذه الحال فإن لها مهر المثل. 

الثانية عشرة: قوله : مَتَْمًا بالمَعْرُوفٍِ 4 هو اسم مصد ركالوضوء من توضأء 
فهو منصوب على المصدرية وبالمعروف متعلق بهء والمراد به ما يليق بحال 
الزوج . وقوله : لحَمًا 4 صفة متاعاً أو يكون منصوباً أيضاً على المصدرية مؤكد 
المضمون ما تقدّم» وقيده بالمحسنين تشريفاً لهم ولأنهم هم المنتفعون الذين 
يحبون جلب النفع لأنفسهم بالمسارعة إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. 


د د د د 2 


الثالثة : في السورة المذكورة (آية 07 وِوَإِنْ طَلَفْنْمُومُنٌ مِن قَبْلِ أن 
عََدَةٌ آلبِكَاح وَأن تَعْفُوَأ أَقرَبٌ لِلتَقُوَئ وَلَانَسَوا آلْفَضْل بَينكُمْ إِنَّ آللَه بمَا مَْمَلُونَ 
بَصِير4 الفرض : تقدير المهر تفصيلاً أو إجمالاً. فيدخل فيه من تزوجها على 
كتاب الله وسنّة نبيه يليه إذ هو مقدر بخمسمائة درهم فينتصف بالطلاق قبل 
الدخول» ويدخل فيه أيضاً مفوضة المهر : وهي أن يقع العقد بحكم أحد 
الزوجين فلو طلقها قبل الدخول الزم من إليه الحكم بالحكم ويكون لها نصف 
ذلك عملا بالآية وعليه فتوى الأصحاب .ء ولو مات الحاكم قبل الدخول فلا مهر 
لها ولكن لها المتعة» وعليه دلت صحيحة محمّد بن مسلم على ما في الكافي 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


والفقيه عن أبى جعفر ليه «في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه 
فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها 5 قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها. قلت : 
فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها 
لم يجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء 
النبي "١‏ يي» , وبهذا أفتى أكثر الأصحاب ء وقال بعضهم : لها مهر المثل , وقال 
آخر : لاامهر ولا متعة, والصحيح الأوّل وقد يفهم من اطلاق هذه الرواية ثبوت 
المتعة بموت أحدهما وإنكان المت منهما المحكوم عليه وحده, ويدل على 
ذلك أيضاً ما رواه ابن بابويه ''' في الصحيح عن صفوان بن يحبى عن أبي جعفر 
قال: «قلت لأبيعبدالله لك : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم ماتت قبل أن 
تحكم ؟ قال: ليس لها صداق وهى ترثه», والظاهر أن المراد هنا بأبي جعفر 
مؤمن الطاق لكن الأصحاب قاطعون بأنه لو مات المحكوم عليه وحدهكان 
للحاكم الحكم وفيه إشكال» وقد علم من ذلك أن المطلقة قبل المسّ بعد الفرض 
لها نصف المهر وإن المطلقة بعد المسّ بدون الفرض لها مهر المثل كما تقد 
وإن المطلقة بعد الم والفرض تستحق جميع المهر , وكذا لو ماتت أو ماتء 
ويدلٌ على ذلك مع مفهوم هذه الآية الآبات التي أشرنا إليها والروايات 
المستفيضة والإجماع. وهاهنا مسائل : 

الأولى: تملك المرأة المهر بالعقد وإن لم يستقر قبل الدخول لانه عوض 
البضع وهو يملكه بالعقد فتملك هي العوض » ٠‏ ويدل عليه عسموم قوله تعالى : 
«وَءَانوا ايسآ صَدْفَِهِنٌ له 4 "و لَِانُوهُنٌ أُجُورَهُنٌ 4 “١‏ وقوله : ووَلَايْجل 


.١ 148 الكاني: ج 6 ص اح ", من لا يحضيره الفقيه.: ج ؟. ص “1ح‎ )١( 
.56 من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص 1ح‎ )١( 
36 (غ)النساء:‎ 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح لجل 


لَكُمْ أن تَأَحَذُوأ مآ َانَيْسَمُوهِنٌ قينا "١4‏ فإنه شامل لما قبل الدخول إلا ما خرج 
بدليل, ويدل عليه أيضاً أن لها أن تمنع من الدخول بها حتّى تقبض المهرء 
ومقتضى ذلك أنها تملكهء والروايات الدالة على أن المتوفى عنها زوجها قبل 
الدخول تستحقّ جميع المه ركما سنذكر شطراً منها إن شاء الله تعالى. وما رواه 

في الكافي فى الصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: «قلت 
لأبي عبدان 9 ِله: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال: إنكانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها 
ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد 
بشيء»!" وقد ذكر الكشى !"إن ابن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصحّ عنه ‏ ووجه الدلالة أن ملك النماء تابع لملك الأصل ٠‏ وإلى هذا الول 
ذهب أكثر الأصحاب وذهب ابن الجنيد ”إلى أن الذي يوجبه العقد هو نصف 
المسمّى خاصة ويوجب النصف الآخر الوقاع وما قام مقامهكما نقلناه عنهء 
ويستدل له بالروايات الدالّة على أنه لا يوجب المهر إلا الوقاع » وما رواه ابن 
بابويه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالمطقة قال : «سألته عن رجل تزوج 
امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثُمَ مكث سنين لم يدخل بها ثم 
طلقها ؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها 
نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شىء ترضى 
به منه فإنه أقرب للتقوى»!"2» ويمكن أن يجاب عن الروايات الأولى بالحمل 


.11١19 :ةرقبلا)١(‎ 

(؟) رجال الكشى : ص 46" الرقم 158. 

(4؛) نقله عنه العلامة في المختلف : ج لا. ص .18١‏ 
(6) من لا يحضيره الفقيه ناج كل ص 3/اك. ح 17917. 


على إرادة الاستقرارء وعن هذه الرواية بأن إعطاءها نصف الغلة لا ينافى ملكها 
الموى ا كوعة لفق كذا لخبي :و للق ناقس ولك يع أن توه 
العتاء الخاضل يعد قنضها الجر وقالة.وانمعلن الأول يكرن: أ يغ ليوات 
طلقها قبل الدخول لأنه نماء حصل في ملكها .كالنماء الحاصل في مدّة الخيار إذا 
فسخ البيع بخلاف النماء الحاصل قبله فإنه ينتصف بينهما وإن كانت قد ملكته 
الأصل بالعقدء وبذلك يجمع بين الروايتين» وعلى ذلك بنى قول الشيخ في 
الخلاف ١‏ من أنه لا يجوز لها التصرف فى المهر قبل القبض ء فالعمل 
بالمشهور أقوى لتأييد الرواية الأولى وتحوها تافر الكتاب والشهرة بين 
الاضيدات: 

الثانية : ردة الزوج قبل الدخول فقد صرّح جماعة من الأصحاب بأنه يستقر 
جميع المهر بالعقد فيجب الحكم باستمراره إلى أن يعلم المسقط. 

الثالثة : موت الزوج قبله فإن مقتضى إطلاق الايات أيضا يقتضيه والتنصيف 
إنما يكون بالطلاق» ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح '" عن الحلبي 
عن أبى عبدالله 440 «أنه قال فى المتوفى عنها زوجها: إذا لم يدخل بها إنكان 
فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشراً 
كعدة التى دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدّة ولها 
الميرات: وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: «سألت أباعبداللهلئة عن 
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال: لها صداقهاكاملاً 


وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرأ»!". وفارواد حاتي فى لفصيز م لتصور 


(١)الخلاف:‏ ج 4. ص 77١‏ المسألة 7. 
)١(‏ التهذيب: ج 8. ص ,١575‏ ح 608. 
(؟) التبذيب: ج 4ص 1١ح‏ لم١‏ 6. 


كتاب النكاح / فى لوازم النكاح ١/١‏ 


ابن حازم قال : «قلت رجل تزوج امرأة وسقى لها صداقاً ثم مات ععنها ولم 
يدخل بها ؟ قال : لها المهر كاملا ولها الميراث. قلت : فإنهم رووا عنك أن لها 
نصف المهر. قال : لا يحفظون عنى انما ذلك المطلقة» .)١١‏ وفى معناها روايات 
أخر متعددة ‏ وإلى ذلك ذهب أكثر الأصحا ب كالشيخ في النهاية!'' واببن 
البرّاج !"ا وابن حمزة!؟! وابن إدريس '"' وكثير من العامة وفي مقابل ذلك 
أخبار كثيرة » وفيها صحيح السند دالة على التنصيف بذلك, وبها أفتى في 
المقنع 77 وهو الظاهر من الكليني في الكافى ''' حيث نقل الأخبار الدالة على 
ذلك واقتصر عليها ورجحه جماعة من المتأخرين (, وبه قال جماعة من 
العامة » والأخبار متكافئة من جهة الكثرة واعتبار السند والموافقة للعامة 
وعدمهاء إلا أن الترجيح للأخبار الدالة على المذهب الأوّل من حيث الموافقة 
لظاهر القرآن وإمكان حمل الأخبار الدالة على التنصيف على استحباب 
الاقتصار على النصف ء وأمَا الأخبار الدالة على حصر موجب المهر بالوقاع , 
فيمكن حملها على الحصر الإضافى بالنسبة إلى الخلوة والقبلة واللمس ونحوها 

الرابعة: موت الزوجة قبل الدخول, فقد اختلف فيه الأصحاب أيضاً فذهب 


.4 ١7 ح‎ .,١51 ص‎ .١ تفسير العياشى : ج‎ )١( 
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جماعة منهم المفيد 7" وابن إدريس (" إلى استقرار المهر بذلك عملاً بالاطلاق 
المذكورء وذهب آخرون إلى التنصيف لصحيحة ابن أبي يعفور'" عن أبي 
عبوان اكه ررق امرأةاتوقيت قبل ادك يها زوجهااما لهاع النهر رك 
ميراثها ؟ قال: إذاكان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم 
كن فرض لها ظناادا ملقاص 014/6 وده عبيد مز زرارة والسطيل أبن 
العباس عن أب عبدالله 92 قالا: «قلنا له : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات 
عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه م نكل شىء وان 
كاك عن اكد لك 1١‏ وستحييقة زرارة قال انف الث عن المرأة توت قبل أن 
يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف 
ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها»”*), فهذه الأخبار معتبرة السند 
مؤيدة بما دل على التنصيف في موت الزوج وليس لها معارض صريح فتكون 
شر وطاق فالحد بها أويحه: 


فرعان: 
الأول: يرث الزوج منها إذا ماتت من كل ما تملكه حتى مسن المهر الذي 
تستحقه من هكلاً أو نصفا لقولهكة : «وهو يرثها». 


الثاني : المستمتع بها لو خلاها الزوج قبل الدخول بها فلها نصف المسمّى » 
قال المفيد فى المقنعة )١(‏ واستدل له الشيخ فى التهذيب !" بما رواه عن سماعة. 


.086 نقله صاحب السرائر : ج ؟. ص‎ )١( 
السرائر: ج ؟, ص 6ه68.‎ )١( 

(؛) الكافي: ج 3. ص .1١5‏ ح 7. 
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(0) التهذيب: ج لا. ص ,75١‏ ح 1110. 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح يفل 


الخامسة: قد عرفت أن ظاهر الايات يدل على أن مجرد العقد مقتض للزوم 
المهر بالجملة » فلو دخل بها ولم تقبض من المسمى شيئاً فلا يسقط بالدخول بل 
يكون ديناً عليه سواء طالبت المدّة أو قصرت طالبت فيه أم لاء وكذا لو قبضت 
منه شيئاً يكون الباقى ديناً ويدلٌ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن ابن أبي 
ا قال : «قلت لأبى عبدالله اك3: أتزوج الموأة وأدخل بها 
ولا أعطيها شيئاً؟ قال: نعم يكون ديناً عليك»7". وفي الحسن عن عبدالحميد 
بن عواض الطائى قال : «سألت أباعبدالله لفل عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون 
عنده ما يعطيها فيدخل بها. قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها»!''. وعن عمرو 
بن خالد”" عن زيد بن على عن آبائه عن على 222 «أن امرأة أتته برجل قد 
تزوجها ودخل بها وسمّى لها مهراً وسقى لمهرها أجلاً؟ فقال على اكة : لا أجل 
لك فى مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حمّها». وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار 
عن أبي عبدالله ة «في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها 
مهرها فهو زنا» 7). وقال أميرالمؤمنين هه : «انْ أحق الشروط أن يوفى بها ما 
استحللتم به الفروج»!". وقوله 92 : «المؤمنون عند شروطهم»(". إلى غير ذلك 
من الأخبار ‏ وما تضمن الأمر بإيفاء العقود وظاهر إطلاقها يدلّ على أنه لا فرق 
في لزومه عليه بين أن يكون دفع إليها منه شيئاً قبل الدخول أم لاء وبذلك أفتى 
أكثر الأصحاب , وحكى الشيخ في التهذيب 7" عن بعض الأصحاب أن الدخول 
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بها يهدم الصداق, وظاهر إطلاق هذا القول أنه لا فرق بي نكون المهر مفروضاً 
أم لا ولا بين كونه دفع إليها قبل الدخول شيئاً منه أم لاء وقد يستدل لذلك بما 
بالخراة قم جدعى غلب هرها لأفقاك:إؤوخل بها تقذ بهذم لها ل 10. .د وعسن 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر «فى الرجل يتزوج المرأة ثم م يدخل بها ثم تدعى 
عليها مهرها ؟ فال :إذا دخل بها فقد هدم العاجل»!"". فهاتان الروايتان مع عدم 
صحتهما مخالفتان للأصل ولظاهر الآيات والأخبار المذكورة, فلا يعدل بهما 
عن ذلك , ومع ذلك يمكن أن يكون المراد بهدم الدخول هدم جواز امتناعها من 
تمكين الزوج من الاستمتاع بها الذيكان ثابتاً لها قبله »كما يشعر به نسبة الهدم 
إلى العاجل لأن المراد إسقاط المهر بالكلية» ويمكن أن يكون المراد أن 
الدخول براءة من المهر فى الحكم الظاهر فالقول قول الزوج في ذلك» فالمراد 
هدم دعواها أي أنها لا تسمع إلا مع البيّنة بخلاف ما إذالم يحصل الدخولء فإن 
الول ل ا 
على ما نقله عنه في المختلف ''! وعلى ذلك حملهما الشيخ ة قنى السهز دي ل 

مستدلاً على ذلك برواية الحسن بن زياد عن أبيعبدالله20ة قال: «إذا دحل 
الرجل بامرأته ثح ادعت المهر. وقال: قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه 
النهية 51 وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا عبدالله لكلا عن 
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كتاب النكاح / فى لوازم النكاح ١‏ 


الرجل والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل 
الصداق ؟ فقال: وقد هلكا وقسم الميراث ؟ قلت : نعم. قال: ليس لهم شيء. 
قلت : فإنكانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها ؟ فقال: لا 
شيء لها وقد أقامت معه مدة حتى هلك زوجها. قلت : وإن ماتت وهو حى فجاء 
ورثتها يطالبون بصداقها ؟ قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه. فقلت : نعم. 
قال: لا شىء لها. قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد أقامت لا تطلبه 
حتى طلقها ؟ قال: لا شىء لها. قلت : متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها ؟ 
قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شىء لها أنه كثير لها أن 
يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولاكثير»١'!,‏ فهذه الرواية صريحة 
في عدم الهدم وأن القول قول الزوج .كما يدل عليه تكليفه باليمين وحملهما 
أي الروايتين السابقتين بعض الأصحاب على التقية لتضمنها هدم العاجل خاصة 
وعند العامة أن العاجل يقدم على الدخول. 

فامًا ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفراىة «فى 
رجل تزوج امرأة ودخل بها وتزوجها وأولدها نِم مات عنها فادعت شيئا من 
صداقها على ورثه الزوج فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ؟ فقال : امَا 
الميراث فلها أن تطلبه وامّا الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل 
عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلاًكان أو كثيراً إذا هي قبضته منه وقبلته 
ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك»!", وعن المفضل بن عمر '" قال: 
«دخلت على أبى عبدالله لة فقلت له : أخبرنى عن مهر المرأة الذى لا يجوز 
)١(‏ الكاني: ج ه. ص 786 ح ”. 


(1) التهذيب: ج 8 ص 0ح ١868‏ 


للمؤمن أن يجوزه ؟ قال: فقال السنّة المحمّدية خمسمائة درهم فمن زاد على 
ذلك رد إلى السنّة ولا شىء عليه أكثر من الخمسمائة درهم , فإن أعطاها من 
الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شىء عليه. قال : قلت 
فإن طلقها بعد ما دخل بها ؟ قال: لا شىء لها إنماكان شرطها خمسمائة درهم, 
فلمًا إن دخل بها قبل أن يتسوفى صداقها هدم الصداق ولا شىء لها إِنّما لها ما 
أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك فى حياة منه أو بعد موته فلا 
شىء لها. فهاتان الروايتان دالتان على أن الدخول يهدم ما بقى وأن الصداق هو 
الذى أخذته قبل الدخول سواء كانت ممّن فرض لها الصداق أو لاء وحملهما 
الأكثر على مفوضة البضع فحكموا بأن المدفوع أوَلاً هو المهر والباقي يسقط 
بالدخول» بل ادّعى ابن إدريس ١(‏ الإجماع عليه. قال المفيد : لأنها لولم ترض 
به مهراما مكنته من نفسها حتّى تستوفي بتمامه أو توافقه على ذلك وتجعله دين 
عليه فى ذمته»!"', ونحوه قال ابن بابويه!! فى «من لا يحضره الفقيه», ولا 
يبعد أن يستدل على هذا التأويل بما رواه فى آخ ركتاب الاحتجاج فيما خرج 
عن صاحب الزمان (عج) من جواب المسائل التى سأله عنها محمّد بن عبدالله 
مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لهاء وقال بعضهم : 
هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب : إنكان 
عليه فى المهر كتاب دين فهو لازم فى الدنيا والآخرة وإن لم يكن عليه كتاب فيه 
ذكر الصداق يسقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب إذا دخل بها سقط باقي 
)١(‏ السرائر: ج ؟. ص .08١‏ 


(١)المقنعة:‏ ص 605. 
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كتاب النكاح / فى لوازم النكاح ١/1‏ 


الصداق»7', لأن الظاهر من قوله «في المه ركتاب دين إخ أن المراد مفروض 
قد تراضيا على تأجيله. 

وتالجملة هذا النذه :هوا التقهو ويه الأصحاب شتنا البغدمية إل أنه 
يظهر منكثير منهم أن هذا الحكم غير مختص بمفوضة البضع بل شامل لغيرها 
من ذوات الفروض إجمالاً وتفصيلاً فيسقط الباقي بالدخول إلا إذا حصل 
التراضى بينهما بجعله ديناً فإنه لا يسقط بالدخول وإن قدم منه شيئاً. ولا يبعد أن 
يكون هذا الحكم مبنياً على ماكان متعارفاً عندهم من تقديم المهر بأجمعه وإن 
المرأةكانت تمتنع من تمكين الزوج من الاستمتاع بها حتى تقبضه , فحينذٍ إذا 
قبضت البعض ورضيت به كان ذلك من قبيل إبراءه مما بقى منه فيكون 
المقتضي للسقوط هو الدخول مع تعارف التقديم معاًء فعلى هذا لو اعت هي 
بعد الدخول أو ورثتها شيئاً من ذلك فلا تسمع دعواها لأنها تدعي خلاف 
الظاهرء بل تحتاج إلى البتّنة فلو لم يتعارف تقديمهكلاً أو بعضاًكما في زماننا 
هذا لم يكن الحكم كذلك لوجود مقتضى ثبوت المهر وعدم ظهور ما سقتضي 
خلافه فتكون البتّنة عليه . وهذا المعنى قريب من هذه الأخباركلها ويوافق 
الأصول . وبه يحصل الجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة. 

السادسة : العفو أعم من الإبراء والهبة . فإنكان متعلقة ما في الذمّةكأن يكون 
المهر ديناً فهو إبراء وإنكان عيناً فهبة , وقد تطلق الهبة على ما فى الذمّة وعليه 
تحمل رواية أبى ولاد قال : «سألت أباعبدالله لكة عن الرجل كن لخر عله 
الول فك نةاكنه وى كرقنها 8ل الك هيه لم فعكر د حفهها له وحمب كرد 
ثلثها ان كانت تركت شيعا 7 وعن سحاغة ع آمن عبدالله افلا قال : «سألته عن 


)١(‏ الاحتجاج: ج 5 ص خملهة., اككتارات ابوه 


الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه فى مرضها؟ قال: لا 
ولكن ف رمفلك لدح] ن اها وغوت لدم اللكيان: اللوبب غيل مدخو اناا كذ 
النفي متوجهاً إلى كون ذلك من الأصل ء اما من الثلث فجائز والذي بيده العقدة 
هو الأب والرجل يوصى إليه والذي توكله المرأة وتوليه أمرهاء يدل على ذلك 
ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أب عبدالله!3 
أنه قال : «متى طلقتها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ 
بعضاً وليس له أن يدع ذل ك كله , وذلك قوله تعالى «إلَّا أن يَعمُونَ أو َعفُوا الْذِى 
بَيدِِ عمَدَة آليكَاح 4 يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة 
أو غيرهما»(". وفى الكافى فى الحسن عن الحلبى عن أبى عبدالله قة قال : «هو 
الأب أو الأخ لل ع إليه والرجل يجوز مز في مال المرأة يبيع لها 
ويشتري فإذا عفا فقد جاز»!", وفي الصحيح عن أبي بصير ! )» وبسند آخحر 
عن سماعة !*) جميعاً عن أبى عبدالله !كة مثله» ونحوه رواه العياشى فى تفسيره 
عن أبي بصير عنهاظة وزاد فيه قلت : «أرأيت أن قالت لا أجيز ما يصنع ؟ قال : 
ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا»'"". وعن إسحاق بن عمّار قال : 
«سألت جعفر ابن محمّد سي عن قول الله تعالى : إلا أن يَعْقُونَ 4 قال : المرأة 
تعفو عن نصف الصداق (ِأَو يَعْمُوَا اذى بِيَدِهِ عُمَدَةآليَكَاح 4 قال : أبوها إذا عفا 
جاز له وأخوها إذاكان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا 
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كتاب النكاح / في لوازم النكاح ا 


كان الأخ لا يهتم بها ولا يقيم عليها لم يجز عليها أمره»7". وعن رفاعة عن أبي 
عبدالله قْة قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو الولى الذي انكح يأخذ بعضاً ويدع 
بعضاً وليس له أن يدع كله»!", ونحوه رواية رفاعة روى فى «من لا يحضره 
الفقيه»!'' مرسلاًء فظهر من هذه الأخبار أن من بيده عقدة التكاح هو الولي 
الإجبارى أعنى الأب ويدخل فيه الجدّ له لشمول لفظ الأب له ومن ينوب منابه 
كلاق روصي ] هربك انمي إلى السطيية بو اث الكمرة تيور ذلك ميرك 
امرها عموها أو تخفيوضا وأئة لا يحور التقوعة الكل بز التبغضن :ولا يعد 
القول بجواز العفو عن الكل اذا توقف الطلاق على ذلك وكان فيه صلاحها أوكان 
ذلك هو الأصلح لشأنها. 

هذاء وقال جمع من العامة بأن المراد به الزوج لأنه المالك لعقده وحلّه 
فعلى هذا يكون الطلاق قبل الدخول مخيراً للزوج بين دفعهكلاً وبين تشطيره فلا 
يكون الطلاق مقظرا فى تقبنه :وقد يوحدافى يعضن زواناث الأضعات ها يدل 
على ذلك أب على ماعل قوع الراك 1" كر مرا دلق 

قوله : « أن تَعْفُوَا أرب 4 م الظاهر أن الخطاب للأزواج لأنه بعد أن دل على 
تشطير المهر بالطلاق بيّن أن للزوجة النصف إلا أن تعفو هي أو يعفو وليهاء 
وحيثكان ذلك بمنزلة قوله : والنصف الآخر لكم قال : وإن تعفوا أيها الأزواج 
أقرب للتقوى وإنماكان أقرب لأن فيه جبر للإنكسار الحاصل لها بعده ولأن فيه 


غ١ ص 06ح‎ .١ تفسير العياشي : ج‎ )١( 

.4٠١ ح‎ .١86 ص‎ .١ تفسير العياثشى : ج‎ .١ 6/7 التهذيب: ج لا. ص 57 ح‎ )١( 

(؟) من لا يحضيره الفقيه : ج '. ص 3737 7, م هله .١‏ 

(؛)الأمنج 6. ص 4 المبسوط للسر خسى : ج 5 ص 17. المغنى لابن قدامة: ج 8. ص 6 
(6) مجمع البيان: ج .١‏ ص 35 71, يلاحظ . 


الا ا يد ء الح »وقيل: هو خطاب للزوج والمرأة 


اي 000 
أبي جعفر#ة قيل : وقد حلف ليضرب غلامه فلم يضربه لم أرك ضربته فقال: 
«أليس الله يقول : «وَأن تَعْمُوَأ أقَرَبٌ لِتَمَوَى "١04‏ 

قوله : وٍوَلَائَنسَوَا آلْمَضْلَ 4 فى نهج البلاغة : «يأتى على الناس زمان 
عون ين ا العرمن لبارهان عا فى ماودلل كزادر متكك قالةاتفاى 
ووَلانَسَوا 4 الاية»7". ونحو ذلك روى ابن يابويه فى عيود الأخبار 7" فى باب 
انهه لوف كين لحار امسر عة دولد ال قلا ء كاه لاكساب 
اللترخع 16 ميعنابا موسق وال ناكاة ل لعيها امير عي لها 
العفو اذاكان هو عاجزاً» وإنكان قد قبضها المه ركلّه وكانت عاجزة يستحبَ له 
العفو ها ستحته ندها: 


يت 


لرابعة : في سورة النساء (آية 66) «الِجَالٌ وَامُونَ على انا َيْمَا نَل 
آللهُ ب بَعْضَهُمْ علَى بَمْضٍ وَيمَا أَنمَقوأ من أمَْالهمْ فَالصلِحَتٌ قَييتٌ فيَنتٌ حَْفِظتٌ 
لَْميِبٍ بمَا حَفِظ آللَهُ وَآلْتَى نَحَافُونَ نُصُورَهُنٌ فَعِظُوهُنٌ زلور ةزاف افاج 
وَآضْربُومُنٌ قن أطَمَتَكُمْ فلا نب موأ َلَيِهِنٌ سبلا إنَّ آلله كان ليا كَبيرًا 4 تضمنت 
الآية ثلاثة أمور : 


.4 الكافي: ج لا. ص 47-0.ح‎ )١( 

(1) تهج البلاغة: ص ,5٠١‏ خطبة رقم ٠,؛‏ طبع بنياد نهج البلاغة. و ص 808/. خطبة رقم 
474 طبع دار الأسوة. 

(*) عيون أخبار الرضا لي : ج ؟. ص 45. ح .١118‏ 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح 14١‏ 
الأول :كون الرجال قوامين على النساء بالتدبير والسياسة والتسلط كما يتسلط 
الولاة على الرعية » وعلله بأمرين : أحدهما موهبي وهو المشار إليه بقوله : «بمًا 
فَصَلَ آللّهُ 4. والثانى كسبى هو المشار اليه بقوله اب أَنفقوا 4 فالباء للسببية 
فيهما روى في عيون الأخبار عن ابن سنان عن الرضائقة «في علّة إعطاء المرأة 
نصف ما يعطى الرجل من الميراث قال : لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل 
يعطى فلذلك وفر على الرجال»١.‏ وقال 92 أيضاً : «ان المرأة فى عيال الرجل 
إل سات روصا أد ومو لها وعله نققدها ولمين عل الجر :أن تقول لزان 
ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج فوفر على الرجل » ٠‏ وذلك قول الله عرّوجِلٌ : «آلرّجَالٌ 
قَوَامُونَ على أَلنْسَا ء بمَا فض لَآللَهُبَعْضَهُمْ هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أنققوأ4»١".‏ .وروي في 
العلل عن معاوية بن عمّار عن الحسن بن عبدالله عن آبائه عن جده الحسن بن 
على بن أبي طالب 80 قال :«جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ييُ فسأله أعلمهم 
عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له : ما فضل الرجال على النساء ؟ فال 
النبي يي كفضل السماء على الأرض وكفضل الماء على الأرضء فالماء يحبى 
الأرض وبالرجال تحبي النساء ولولا الرجال ما خاق الله النساء يقول الله : 
ٍِالرِجَال فَوَامُونَ عَلَى آليسَآءِ بِمافَضَّلَ آلله بَعضَهمْ على بَمْضٍ وَبِمَآ نموا ين 
أَمْوَالِهِمْ 4 قال اليهودي : لأي شىء كا نكذا ؟ فقال النبى يي : خلق الله عرّوجِلَ 
اي طق رهن فقت ويقف حاتت حواء وأولكي ااه النساء آدماقة 
فأنزله الله عزّوجل من الجنّة » وقد بيّن فضل الرجال على النساء في الدنيا ألا ترى 
لي اناد كان محض رول مد كو العنادلامن القن ارةوا[ رمسا لا مضع 


.18 عيون أخبار الر ضاءئلا : - ج ”.ص‎ )١( 
السابق.‎ ردصملا)1١(‎ 


شيء من الطمث»١١:‏ فظهر من ذلك أن ضمير بعضهم راجع إلى النساء والرجال 
وعبّر بالمذكر تغليباً وأن للتفضيل جهات متعددة كالقوة والعلم وحسن التدبير 
والرأى ‏ ومن ث كان فيهم الأنبياء والأوصياء وخصّوا بأشياء كوجوب الجهاد 
وإعطاء المهر والقدوة بهم في الصلاة والأذان إلى غير ذلك. 

الثاني : لما ذكر أن للرجال تسلط ودل بطريق الالتزام على أنه يجب عليهن 
الإطاعة على وفق الدستور المنقول عن صاحب الشرع أشار إلى أن ذوات 
الصلاح منهن هن القانتات أي : المطيعات للأزواج فيما فرض الله عليهن, 
الحافظات للغيب أى : يحفظن ما يجب حفظه عند غيبة الأزواج من النفس 
والمال والفرج والأسرار التي بينها وبين الزوج. روي عن الصادق يق قال : 
«قال النبى يي : ما استفاد امرئ مسلم بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر 
اليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها فى نفسها وماله»!"» ونحوه عن 
الباقر !"ألظة, وفى الصحيح عن الرضاءظة : «ما أفافتغيد فاكدة خبرا مدق تفحة 
صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله»!). وعن 
النبى يِل : «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وان 
غبت عنها حفظتك في نفسها وماله ثم تلا'” الآية», ونحو ذلك من الأخبار. 

وقوله : «بمَا حَفِظَ آللّهُ4 قرأ أبوجعفر بالنصبء فالباء للسببية و«ما» 
موصولة ولفظ الجلالة منصوب على المفعولية على حذف المضاف ء وتقديره 


.١ علل الشرائع : ج ”. ص 577, ح‎ )١( 

(1) الكافي:ج ه. ص 777, ح .١‏ 

(؟) الكاني: ج ه. ص 73707, ح 7. 

() الكاني: ج ه. ص 777, ح 7. 

(6) الكاني: ج ه. ص 7377, ح 0, فيه اختلاف. 


كتاب النكاح / فى لوازم النكاح اسل 


بالأمر الذي يحفظ حقّ الله ودينه وأمانته وهو التعفف والشفقة على العيال: 
وقرأه غيره بالرفع ف«ما» مصدرية والباء سببية , أى يحفظ الله لهن حيث أوصى 
بهن الازواج في المهر لهن وإجراء النفقة عليهن ونحو ذلك من الحقوق الواجبة 
على الأزواج لهن. ويحتمل أن يكون المراد بالغيب ما غاب من أمر الآخرة من 
الجزاء , والباء للاستعانة أو المقابلة. وحاصل المعنى أنهن حافظات للعهد الذى 
أخذه الله عليهن من الطاعة واجتناب المعصية للأزواج طلباً للجزاء الذي رتبه الله 
على ذلك وذلك بتوفيق الله تعالى وهدايته. روي عن أبى جعفر لذ قال : «جاءت 
امرأة إلى رسول الله عل فقالت ديا رسول اندها حقّ الزوح على المرأة ؟افقال: إن 
تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا 
تمنعه نفسها وإنكانت على ظهر ققتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» وإن 
خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب 
وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها... إلى أن قالت : فمن أعظم الناس حقا 
على المرأة ؟ قال: زوجها. فقالت : فما لى عليه من الحقّ مثل ما له على ؟ فقال : 
لكوتي كل مائة واعدة: قال عالت والتس سات الكق يا فلت رقلق: 
رجل أبدا» 07" 1 1 

الثالث: بيان حال غير المطيعات من الزوجات وهى التى أشار اليها بقوله : 
(تَخَافُونَ نُصُورَهْنٌ 4 الظاهر أن المراد بخوف النشوز الظرت الحافال عند ظهور 
أسبابه وأماراته » وقيل : المعنى تعلمون نشوزهن ء والحمل على ما يشمل العلم 
والظنَ أظهر , وأمَا النشوز: فأصله الارتفاع واستعمل لغة وشرعاً في ترفع 
الزوجة على الزوج والخروج عن طاعته وعصيانها له. قال فى القاموس النشز : 


١ ح.6١1 الكاني:ج . ص‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


المكان المرتفع , ثمّ قال : والمرأة تنشز نشوزاً استصعبت على زوجها وأبغضته 
وبعلها ضربها وجفاها!'!. ومقتضى ذلك إطلاقه على ارتفاع أحد الزوجين عن 
طاعة صاحبه فيما يجب لهء ويكون النشوز يتحقق من الزوج والزوج ةكما 
صرّح الأصحابء والقصد هنا بيان نشوز المرأة. وأمَا الزوج فسيأتى إن شاء الله 
وتقدّم في باب الصلح أيضاً» والمراد بالوعظ : أن تذكر لها الأخبار المروية عن 
أهل البيت828 المتضمنة لحقوق الزوج والشواب أو العقاب المترتب على 
الطاعة والمعصية , والمراد بالهجر في المضجع : أن يحول إليها ظهره في الفراش 
ذكر المحمّق في الشرائع !" أنه مروي. وفى مجمع البيان!" أنه مروي عن 
أبى جعفر 32 وإليه ذهب ابنا بابويه !؟' وقيل : هو أن يعتزل فراشها ويبيت على 
فراش آخر اخختاره الشيخ '* وابن إدريس 77!. وقيل المعنى اهجروهن في 
بيوتهن التي يبتن فيها أي لا تبايتوهن , وقيل : هوكناية عن تر ك الجماع , وقيل 
معناه ١‏ كرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شدّه بالهجار, وام 
الضرب : فهو ضرب تأدي ب كما تضرب الصبيان على الذنب فيقتصر منه على 
ما يؤمل معه حصول الغرض المطلوب ما لم يكن شديداً مبرحاً أو مدمياًء وظاهر 
الإاطلاق أنه يجوزكونه بخشب أو غيره» ونقل عن الشيخ (" أنه يكون بمنديل 
ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشبء وفى بعض الروايات أنه يضربها 


)١(‏ القاموس الحيط : ج ؟. ص 174, دار إحياء القتراث العربي. 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ؟. ص 778, دار الكتاب العر بي. 

() مجمع البيان: ج ؟, ص ؛ 4؛., دار التراث العر بي. 

(4) المقنع: ص ,١١8‏ وحكاه عن والده في الختلف : ج /ا. ص 1 .4١‏ 
(6) المبسوط : ج ؛. ص 778. 

.7755 السرائر: ج ؟. ص‎ )١( 

(7) المبسوط : ج 4. ص 7178. 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح ل 


بالسواك , رواه في مجمع البيان7' عن أبي جعفريقة, ولعلّه مبني على ما إذاكان 
يحصل الغرض بمثله. 

م إنه تعالى ذكر هذه الأمور الثلاثة متعاطفة بالواوء فهى محتملة لكون المراد 
التخيير بينها أو الجمع أو الترتيب من الأخف إلى الأثقل» ومن ثم اخمتلف 
ا ل ل 
النشوز بالفعل ولم يذكر الحكم عند ظهور اماراته, وكأنه حمل الخوف على 

معنى العلم وأبقى الواو المفيدة للجمع على ظاهرهاء وجعل الأكثر الأمور الثلاثة 
مترانبة ة بأن لا ينتقل من الأخف إلى الأثقل إلا إذا لم ينجع . وصرّحوا بسترتب 
الوعظ على مجرد ظهور امارة العصيان» ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يفد الوعظ 
يكون النشوز متحقّقاً بالفعل» و يظهر من الشرائع !"' والقواعد!*' ترتب الوعظ 
والهجر على الامارات والضرب على تحققه بالفعل» وجعل العلامة في 
إرشاده!* الأمور الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل مع كونها فى نفسها مترتبة» 
وفي التحرير '' جعل الوعظ مرتباً على الامارات ومع تحققه قبل الإصرار ينتقل 
إلى الهجر فإن لم ينجع وأصرت انتقل إلى الضربء فيكون معنى الآية واللآتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن اصررن 
فاضربوهن ء والظاهر أن الأمر هنا للإباحةكما قيل » ولا يبعدكونه للاستحباب 


.41 مجمع البيان: ج ؟. ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في الختلف : ج /ا. ص 7537 المسألة 01. 
(؟) شرائع الإسلام: ج ؟. ص 578. 

(]) القواعد ناج ”ا ص 43, طبع جامعة المدرسين 

(6) إرشاد الأذهان: ج ؟. ص 57. 

(1) تحرير الأحكام: ج ؟. ص 45. 


قوله : (أَطَعْتَكُمْ 4 أى : رجعن إلى الطاعة فلا تعرضوا لهن بشىء لأن التوبة 


اي ال ل 


قد محت الذنب فلا يجوز إيذاؤها «إنَّآللَه كَانَ عَلِبّاكَبيرًا 4 أى منزهاً عن أن 
يظلم أحداً أو يأمر بالظلم» أو أن المعنى أنه تعالى مع علو شأنه وكبريائه تعصونه 
فيعفو عنكم إذا رجعتم فيجب عليكم أن تكونواكذلك سيّما بالنسبة إلى 
زوجاتكم اللآني لكم عليهن سلطان وهن أسراؤ كم أو أنه تعالى لم يكلف إِلاما 
دون الطاقة فلا تكلفوهن ما لا يطقنء ولا يبعد أن يكون فائدة ذكر هذين 
الوصفين هنا لبيان انتصاره لهن وقوته على ذلك أن هن ضعفن عنه. 


د د جد جد علد 
الخامسة : في السورة المذكورة (آية 220 «ِوَإِنْ حِفْتُمْ شِمَاقٌ نما فَابعنُوا 
سس م سه 2ه م ص بي سه هارم فا" مور ها دوهن ع #مالى سم ات 2م سدس 2 > 
حَكمًا مِّنْ أهله وَحَكَمَا مْنْ أهلها إن يريد إضلحا يُوَفِق آلله بَيْنَهَمَا إن آلل كان عليمًا 
حَبِيرًا 4 تقدمت هذه الآية فى باب الصلح وذ كرنا بيانها فى الجملة وأحلنا الكلام 
فى بقية الفروع والأحكام إلى كتب الأصحاب. 
د د د د جد 


السادسة : فى السورة المذكورة (آية )١1١8‏ «وَإن آمْرَأَة حَافتْ مِن بَعْلهَا 
نُشُورًا أ إِعْرَاضَافَلَا جُنَاحَ عَليْهِمَا أن يُصْلحَا بَبْتَهَمَاضْلحًا وَآلصَلحٌ خَيْرَ وأخضرَت 


2 
ا ا ا لم 2 


آلأنَف س آلشّحّ وَِنْ تُحْسِنُوأ وَتَتّقوأ قن آللََ كَانَ بمَا نَعْمَلُونَ حَبِيرًا4 هذه الآية 
تضمنت بيان نشوز الزوج وقد تقدّم شرح ذلك فى باب الصلح أيضاً. قوله : 
«وَأَحْضِرت آلْأنَمّس آلشِّحٌ 4 بالحركات الثلاث للشين والقراءة بالضم لا غير 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح لاما 


افراط في الحرص على الشيء ويكون بالمال وبغيره من الأغراضء يقال: هو 
شحيح بمودتك أي : حريص على دوامها ولا يقال في ذلك بخيل والبخل يكون 
بالمال خاصة_كذا قيل » وقال بعضهم : إن البخيل هو أن يبخل بماله والشحيح 
بعالة وؤبخال :غيرة و تيه عن أنه متغول: تان والأول الانقس م والسعت أن 
النفوس جبلت على الشح فهىي حاضرته لا تفارقه أبداًء ووجه ذكر ذلك هنا هو 
أنه تعالى لما مدح الصلح ورغب فيه وهو إنما يكون غالباً بالعفو عن بعض 
الحقوق والإغماض عنها وكان الشح مانعاً من ذلك . وهو من الصفات المذمومة 
كما قال : 9وَمَن يوق شح نَفْسِه 4 7" الاية ذكره تعالى هنا من قبيل الناهي عنه 
تأكيداً للحت على الصلح وزجراً عن متابعة هوى النفس. ثجَ أشار سبحانه وتعالى 
إلى رجحان الإحسان إليهن بقوله : «وَِنْ َحَْسِسُوأ» الآية أي إن قمتم على 
أزواجكم وأجريتم النفقة عليهن وصبرتم على مقاومة هوى النفس وميلها إلى 
غير هن هَِإنَ آله كَاَ بمَاتَْمَلُونَ 4 من الإحسان مخَبِيرَا4 عليماً فيجازيكم 
بكامل جزائه ووافر عطائه. 


2 3 د د 


السابعة : في السورة المذكورة (آية )1١4‏ ِوَلَنْ تَسْتَطِيعُوَا أن مَعْدِلُوأبَيْنَ 
آليِسَآءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ قلا نميل و كل آلْمَيْل فَتدَوُومَاكَالْمُعَلمَةوَن تُصْلِحُوأوَتَتّعُوا قن 
اللذكان عور ايها قن بحا ف وان أذ نيم :قدا وز لز الخو شعي قفراعاة 
تحصيل العدل بينهن والتساوي بالمحبة والمودة والميل القلبي والنظر ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة لايجاد العدل الحقيقي من قبيل الممتنع غالباً» ولو بذل 


3 :رشحلا)١(‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


فى تحصيله الجهد لأن مقتضى الطبيعة وذاتيتها وما جبلت عليه لا يتغير فلا 
كلك الماجاى ربا لعا ليدم كنات وس الاكافي الك كا مده شرا 
تحب مراعاته إذ ل يسقط الكيسووبالمعسورء كما أشان اليشيقولة : ؤقلا تميلرا 
كُلَآلْمَيلٍ 4 ومن ثهكان النبى يَف يقسم بين أزواجه ويقول :«اللّهم هذه قسمتى 
ذدا نان قا دز افذ نى نيما جلف ول امللدم )"ل بورووي فن الأكاقن قن لدي 
أن ابن أبي العوجاء سأل هشام بن الحكم فقال : «أليس الله حكيماً 5 فقال : بلى , 
وهو أحكم الحاكمين. قال : فأخبر ني عن قوله عرّو جل : (ِقَانكِحُوأ مَاطَابَ لكُم 
يْنَ آليِسَآءِ مَفنَى وَكُلتَ وَرَبَِعَ فَِنْ حفْْمْ ألا مغدلوا فَوَاحِدَةٌ!" أليس هذا 
فرض ؟ قال: بلى. قال : فأخبرني عن قول الله عرّوجل : «ِوَلَنْ تَسنَطِيعُوَا أن 
تَعدِلُوأبَيْنَ آلتسَآءِ وَلَوْ حَرَصْكمْ فلَاتَمِيلوأكُل آلْمَيْلٍ 4 أي حكيم يتكلم بهذا. فلم 
كه عند حوات فريك إلى اليديفة ان أبي عبداللهلية وسأله عن ذلك 
وأجابهائة بأن قوله : مِقَإِنْ خِفُْمْ ألا معدل واً» يعن قن النفقة » وقوله: «وَلنْ 
نَسْتَطِيعُوَأ أن مَعْدِلوأ4 يعني في المودة»١".‏ وفي تفسير العياشي عن هشام بن 
سالم عن أبي عبد الله .اثلا «في «ِوَلَنْ تَسْتَطِيموَا أن تَعدل أبن آلبِسآءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ 4 
قال فى المودة»!. فهذه الأخبار تدلّ على أن الذي لا يستطيعون العدل فيه هو 
الفوده وق انان معمع لان اوقا سه أن تدرو قازرا ليون يد 
النساء في كل الأمور من جميع الوجوه من النفقة والكسوة والعطية والمسكن 


,.١ ح 17017, دار الكتاب العربي. سنن ابن ماجة:ج‎ ,١147 سين الدارمي : ج ؟. ص‎ )١( 
دار إحياء التراث العربي.‎ ,191/١ ص 17. ح‎ 

(71) البساء: 3 

(؟) الكافي: ج ه. ص 717. ح .١‏ 

(]) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 7080 ح 184. 


كتاب النكاح / في لوازم النكاح ف 


والصحبة والبر والبشر وغير ذلك , والمراد به أن ذلك لا يخف عليكم بل يثقل 
ويشق لميلكم إلى بعضهن هِقَلًاتَمِيلوَكلٌآلْمَيلٍ 4 أي لا تعدلوا بأهوائكم عمن 
لم تملكوا محبة منهن كل العدول حتّى يحملكم ذلك على أن تجوروا على 
صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حقٌّ القسمة والنفقة والعشرة 
بالمعروف فْتَدَرُومًا كَالمُمَلمَة 4 أي : تذروا التى لا تميلون إليها كالتى هى لا 
ذات زوج ولا ايم, عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم, وهو 
المروى عن أبى جعفر وأبى عبداللسييه .١(‏ وروى عن النبى يَيِيْهُ أنه قال : «من 
كانت له امرأتان يميل مع أحديهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» 7" 

وقوله : ووَإِنْ تُصلِحُوأ)4 أي في القسمة بين الأزواج والتسوية بينهن في 
النفقة والكسوة وغير ذلك َوََتمَو4 في المستقبل عن المعاودة إلى الميل الذي 
نهيتم عنه وفَِنٌَ آلله كَانَ غَفُورًا 4 لما سلف من الذنوب الحاصلة بسبب التقصير 
في حقوقهن وَرَّحِيمًا 4 بكم حيث جعل لكم طريق استحطاط المعاصي بالتوبة 
والتفضل عليكم: ففي الآية دلالة على تحريم الميل الكلي وإيجاب التسوية في 
الأمور الواجبة واستحبابها فى غيرهاء وتفصيل ذلك يعلم من الأخبار ٠‏ قروى 
عن الصادق عن آبائه 882 : «أن النبي ينكان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف 
به يينهن» ا ا ل ضار 
بيت لحري "ا 


د د 


)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص .١5١‏ دار إحياء القراث العربي. 
(1) عقاب الأعمال: ص ”77, مكتبة الصدوق ‏ طهران. 
(؟) مجمع البيان: ج ؟. ص .١7١١‏ 

(4) مجمع البيان: ج ؟. ص .١١١‏ 


الثامنة : في سورة الطلاق (آية 6 و7) ا 


وَجَدكُمْ ولا ُصَاوُومُنٌ لُِضيُوا علَيونٌ وِنْكُنٌ أؤلت حَغْل َنِمَو عَلَهنٌ حَنّن ً 
و لود 0 َرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَانُوصُنٌ أَجَورَهُنٌ وَأتَمرٌوأ يكم بمَعْرُوفٍ وَإِنْ 


له 
0 


تَعَاسَر ُمْ فسَْْضِعٌ لَهُ أخر ‏ لبن ذو سَمَة من سَمَيهٍوَمَن كدر ء عَلَيْهِ رزقة فَلينفِقُ 
مِمّآ اناه آللَهُ ل يكلف آللَهُنَفْسَا إلا : مَآ ءَانَاهَا »4 وجد المال يجده وجداً مثلثة الواو 
وجدة : استغنى كذا فى الصحاح ١!‏ والقاموس '"', والقراءة بالضم , والمعنى 
اسكنوهن مكاناً من سكناكم من مدر أو شعر أو نحو ذلك 9م وَجَدِكُمْ4 أي 
وسعكم وماكان فى مقدرتكم ء فهو عطف بيان لقوله: «مِنْ حَنيتٌ سَكَشّم 4. 
و «لا تَضَارُومُنٌ 4 في السكنى بأن تسكنوهن في غير البيوت المناسبة لحالهن 
أو تقصر وا في نفقتهن طلِمُصَيِفُواعَلَيهِنٌ 4 فيلتجئن إلى الخروج » فالآية دالة على 
وجوب السكنى لها والنفقة. فروي في الكافي عن أبي الصباح عن 
أبي عبدالله ظة قال : «إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تتضع 
حملها واذا وضعته أعطاها أجرها لا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجرا 
منها فإن هى رضيت بذلك الأجر فهى أحقٌّ بابنها حتّى تفطمه»7". وفي الحسن 
عو الح عن أ عيذ لاود كر حون 1 

وافك أن هذه لأس نيان أحكام المطلقات لكنها حيث تضمنت وجوب 
النفقة وذلك فرع وجوبها قبل الطلاق ذكرنا هاهنا حيث جرى ذكر ما يدلّ على 
وجوب النفقة للزوجةكالاية الرابعة والسابعة. والحاصل أنه لا خلاف بين علماء 


)١(‏ الصحاح: ج 5., .ص 617 مادة وجد. دار العلم للملايين. 
)قامس الحيط : ج .١‏ ص 11406,. مادة وَجَدَ واباعاه الترات العريق: 
0 


كتاب النكاح / في لوازم التكاح الحلا 


الإسلام في كون الزوجية من الأسباب الموجبة للنفقة »كما لا خلاف في كون 
القرابة والملك من أسبابها أيضاء ويدل على ذلك مع الايات والإجماع ما رواه 
ابن بابويه في الصحيح عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله!1 
«في قوله تعالى : ووَمَن در عَلَيْهِ رف َلْيْنِقُ ِمَّآ ااه آللَه 4 قال : إن أنفق عليها 
ذا هنع ظهريها مم كتدره ولا فرق يذه "١‏ وقن اليحع عرو عاطي رن تعيدة 
عن أبي بصير قال: «سمعت أباجعفريظة يقول: من كانت عنده امرأة فلم 
يكسها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبهاكان حقاً على الإمام أن يفرق 
فنيها»”. وفى موثقة اسحاق عن أبى عبدالله كه : «حقّ الجراة عل زوعدها أن 
بقع لهاو كبو يصييا لوالا ساراق دلك عسي بالك خوط أن 
تكون منكوحة بالعقد الدائم وأن تمكنه من نفسهاء والمراد التمكين الكامل 
وهو التخلية بحيث يكون باذلة نفسها في كل مكان وزمان يريد فيه الاستمتاع 
بها إلا مع المانع الشرعي ء فلا نفقة للمستمتع بها إجماعاء ويدل عليه قول 
الصادق اه في روايه زرارة اك منهن الفا فإنهن مستاجرات والاجير لا 
تجب له النفقة» !؟) وكذا لا تجب بمجرد العقدء وبذلك أفتى أكثر الأصحاب»: 
وقال بعضهم بالوجوب كالمهر لكنها تسقط بالنشوزء وتظهر فائده الخلاف فيما 
لو لم يطالبها الزوج ولم تمتنع منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت على ذلك 
مدة» فإن اعتبرنا التمكين فلا نفقة لأنه لم يحصل من جانبها تمكين قولاً ولا 
فعلاكما هو المفروض وعلى القول الثاني يجب لتحقق المقتضى وعدم النشوزء 


.15170 من لا يحضضرء الفقيه : ج *. ص 5175 ح‎ )١( 
.17170 من لا يحضيره الفقيه: ج ”. ص 7184, ح‎ )١( 
.171517 من لا يحضيره الفقيه : ج 7 ص 714, ح‎ )( 
.1170 (؛) الكافي: ج ه. ص 55 4. ح 7, التهذيب: ج /. ص 767, ح‎ 


وفيما لواختلفا فى التمكين د هالزوج -فإن قلنا التمكين 
شرط أو سبب فالقول قول الزوج وعلى المرأة البتّنة لأنها تدعي خلاف الأصل , 
وعلى الثاني القول قولها لحصول المقتضي وأصالة عدم النشوز ‏ وفيما لوكانت 
الزوجة صغيره لم يجامع مثلها ء وكذا لوكان تكبيره والزوج صغيراً وكذا لو غاب 
الزوج قبل التمكين بالمعنى المذكور واستمرت على ذلك مدةء فافهم ذلك. 

امَا لو امتنعت لعذر شرعى كالحيض وفعل الواجب أو لعذر عقل ىكالمرض 
كاتفلا الشقةه لكى اقرب فى الوالضي'الموييم يراع ده مسق روج 
منه لتعارض الحقين فيقدم حقّ الزوج لأنه مضيق , و يدل على ذلك الأخبار الدالّة 
بإطلاقها على لزوم الطاعة للزوج خرج عنه الواجبات المضيقة وفى حكمها 
الواجبات الفورية» وكذا يعتبر في المرض أن يقتصر فيه على ما يحصل به 
التضرر فلو امتنعت مما لاا ضرر ال انه والقبله ونحوها سقطت نفقتها. 
وهنا فوائد : 

الأولى: مرجع الضمير في قوله: (ِأَسْكِنُومُنٌ 4 وفي قوله: «لا 
تخْرِجوهَنٌ "١4‏ النساء المطلقات في قوله: «إذَا طَلَفْكمُ آلتِسآءَ فَطَلِقَومُنٌ 
لِعِدَيِهنٌ 4 !"ا والمراد المطلقة وحم آنا تكورا في إطلاق الطلاق وإرادة الرجعي 
ممسدق ة الااتسورون لازنا معدا موادا دل ايعان قائرت الانسااء 
أذ برام لظا منواوالحتيقن أي مجمير المطافا كم وبصسديرة ايض أى 
المجحاتك و قا اذ :قا ننقة ليا بزل متكتى وذلكف لت الأول اهنا امحدفت 
ذلك لأنه يملك رجعتهاء فهى بحكم الزوجة ولاكذلك البائن» والقرينة في الاية 


.١ الطلاق:‎ )١( 
.١ الطلاق:‎ )١( 


كتاب النكاح / فى لوازم النكاح لل 
على إرادة الرجعيات قوله : للَعل آله بَحَدِتٌ بَْدَ لِك أَمْرًا 4 ('', ويدلٌ على ذلك 
أيضاً ما رواه في الكافي في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: «سألت 
أباالحسن لف عن شىء من الطلاق ؟ فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك 
قينا ررض فد انك مد ماعة للقن وبكث توا ولا ل عليه قود 
حيث شاءت ولا نفقة لها. قال: قلت : أليس الله عزّوجلٌ قال : «لا مُحْرجُوهُنٌ من 
بيوتِهِنٌ 4 '' قال : فقال : إنما عنى بذلك الذي طلق تطليقة فتلك التى لا تخرج ولا 
تخرج حتى يطلق التطليقة الثالثة . فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لهاء 
والمرأة التى يطلقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تقعد في 
منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضى عدتها»!". وفى الموثق عن 
زرارة عن أبي جعفر يه قال: «المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها إنما هي 
للنتى 00 رجعة» !4), والأخبار الواردة بهذا المعنى مستفيضة جداء 
لهت ألحابنا كلمو وان لقائة فالعا بعصو ردهي از عي 511 
للبائن النفقة والسكنى وذهب الشافعى ١”‏ إلى أن لها السكنى لا غير عملاً 
بلاق ةاور والتحرات أنه صصص اله المننقولة نيو بطري الخنافة 
والخاصة وبإجماع الإمامية. 

الثانية: أسلوب الآية يقتضي أن يكون المراد بقوله : «كُنٌ أَوْلتِ حَمْلِ » 


.١ الطلاق:‎ )١( 

.١ الطلاق:‎ )١( 

(؟) الكاني: ج 1 ص لك 6. 

(؛) الكاني: ج 7. ص ١1١٠‏ ح 4. 

0 االصوط اريخ 4. ص .,15١١‏ دار المعرفة. 

(0)الامج ©. ص 1511 و1117و150, المجموع : ج .١8‏ ص 177, المبسوط : ج 6. ص .5١١‏ 


المطلقات بالطلاق الرجعى 518 نحت استهرار 000 


وضع الحمل وذلك لتخصيص لزوم الإثفاق بأوقات العدّة لاغير » ووضع الحمل 
متخهاها كننا :قال لاوأوكك الأخشهال أجلن آن يسفن مله "١4‏ اكد 
الأصحاب جعلوا الحكم في لزوم النفقة لذات الحمل مطلقاً سواء كانت مطلقة 
نان أو تركقعا انع لال بيده الاية. وكأنه مبني على طريق الاستخدام بالمعنى 
الآخرء وهو أن يراد بضمير (ِلَا تُخْرِجُوهُنٌ 4 و «ِأَسْكُِومُنٌ 4 الرجعيات وقوله : 
وكُنّ4 مطلق المطلقة. ويدل على هذا الحكم حسنة محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر يِظِة قال : «الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف»!", 
وحسنة الحلبي عن أب عبداللهِظةِ قال : «الحامل المطلقة ينفق عليها حتّى تضع 
حلي ١‏ والأخهياالوارةة رذلك فضديهة: 

الثالثة: يظهر منها أيضاً أن النفقة للحامل لا للحمل , وذلك لأن ضمير 
جِعَلَيهِنَ 4 يرجع إلى المطلقات الحوامل » وإطلاق الأمر بوجوب الإنفاق عليها 
يقتضى أن يكون النفقة لها وإنكان للحمل دخل فى الجملة . وقيل : هى للحمل 
فإليه ذهب الأكثر + وتظهر فائده القولين في مواضع كما إذا ارتدت بعد الطلاق 
فانها تسقط على الأوّل دون الثانى » وكذا لو تلفت النفقة بعد أن قبضتها بلا تعد 
أو تفريط » وكما إذا مضت مدة لم ينفق عليها فيهافإنه يجب بقضائها على الأول 
دون الثاني لأن نفقة نفقة الأقارب لا تقضى » إلى غير ذلك من الفروع. وفى حكمها 
حزق ها وهاو كوو نوع انون تعنيي الها هل عا ل نعف 
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الأخبارء وبه قال جماعة من الأصحاب.ء وقيل : لا نفقة لها لدلالة كثير من 
الأخبار على ذلك. 

الرابعة : إطلاق الآية يقتضى أنه لا فرق فى الزوجة بي نكونها مسلمة أو ذميه 
اوضر أو انقو ركذا يدل على هنا لخت افإلزق الوا را كدونويه ا ف الأضيعات 
لكن يعتبر فى الأمة أن يسلمها مولاها إلى الزوج ليلاً ونهاراً حتى يحصل 
التمكين التام وإلا فلا تجب النفقة عليه , ولا يجب على المولى أن يسلمها الزوج 
ليلا ونهاراً بل له استخدامها نهاراً بل وشطراً من اللي لكما جرت به العادة. 

الخامسة : قوله : مِقَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 4 إغ يدل على عدم لزوم الرضاع عليها بل 
إنما هو على الزوج » ويشعر بأنها لو أرادت رضاعه بأجرة فهي أولى ويجب 
اغطاكها الككزة ل إذا ظليك زياذةاعلن ما برطي مغيرها ا وحص هناك مق 
تبرع بالإرضاع فإنه لا يجب على الزوج دفع الرضيع إليهاءكما أشار إليه بقوله : 
ِتَعَاسَرُْمْ 4 وإنكان الأفضل له ذلك ء ولا يبعد أن يكون فى قوله : «وَأَتَمِرٌوأ 
تك بتفروق #نولالةاطان هذا الك لأن الف لافررييه كويها اوقل 
أمره بالذي هو معروفء أي : الجميل في إرضاع الولد بأن يعطيها الأجرة إذا 
رضيت بها أو تبرعت. وقد دلت الروايتان السابقتان على ذلك. ويدل عليه 
أيضاً ما رواه فى الكافى عن الفضل أبى العباس قال : «قلت لأبى عبدالله 391 : 
الربجل الحو يولي أمالمراء ؟:فقان يالا سل ال معتل قنالاقان ا قالنع المراء 
لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابنى بمثل ما تجد به من يرضعه فهى أحق به»7". 
وفى رواية داود بن الحصين : «فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت 
الأمَ: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق 


50 التهبذيب: ج 4. ص 6ح‎ ,١ ح٠. ص‎ ١ الكاني: ج‎ )١( 


به يترك مع أمّه)»! '' والظاهر أنه ل فرق في عدم وجوبه عليها , 0 
وهذا الحكم هو هو المشهور بين الأصحاب. وقال العلامة في القواعد'' الوسرين 
إرضاع اللباء لأنه لا يعيش الولد بدونهء وضعفه ظاهر لشهادة الوجدان بخلافه. 
وامًا قوله : وَآلْوَالِدَاتٌ يرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنٌ "١4‏ الآية فإنها تدلّ على وجوبه على 
الوَالدة لأ الخملة الخورية: بمعنى الأمر هنا والأمر حقيقة في الوجوب,ء فيمكن 


أن يجاب بوجوه : 

الأوّل:كون الأمر للاستحباب جمعاً بين الآيتين فكيف واستعماله فيه شائع 
يعطيهن الأزواج من الاجرة. 

الثاني : أن يكون المراد تحديد مدة الرضاع , , تمعق أن ةليش لهدا المسطالة 
بأجرة مازاد على حولين» وأنه ليس للولد فطامه قبل ذلك إلا مع المصلحة أو 
الضرورة » لما رواه الشيخ فى الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله ِقُة قال : «ليس 
للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أراد الفصال قبل 
ذلك عن تراض منهما فهو حسن»»!*'» وروي فى الكافى وابن بابويه في الموثق 
عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله ]92 قال: «الرضاع واحد وعشرون شهراً 
فما نقص فهو جور على الصبي»!". 

الثالث : التزام الوجوب إلا أنه في بعض الأحوا لكأن لا توجد مرضعة سواها 
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أو يكون الأب مفقوداً ولا مال للطفل أو مع وجوده وفقره وعلى هذا يمكن 
حمله على مطلق الرجحان الشامل للواجب وغيره؛ وسيأتى الكلام فى هذه الاية 
ان ااانه تعالن: 

السادسة: قوله : «لا تَضَاَرُوهُنٌ 4الاضرار بها هو أن يفعل معها خلاف ما 
يناسب حالها ذ في المسكن والمأ كل والمشرب والملبس ونحو ذلك ممّا تحتاج 
اليه #ففي حسنة الحلبي عن ام : «لا يضار الرجل امرأته اذا 
طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنة : تنقضى عدتها فان الله قد نهى عن ذلك 
فقال: ؤؤلا ئَضَارومنٌ تُقَيَقُوا عليه ١١64‏ وروى عنه أبوبضير ١؟!‏ نحو ذلك» 
فهذا يدل على أن المعتبر في ذلك حال الزوجة المطلقة فيلزم أن يكون غير 
المطلقة كذلك لأنه إنما وجب لها ذلك لكونها بحكم الزوجة فتكون الزوجة 
كذلك, ويدل على ذلك أيضاً الأخبار المتقدمة حيث أطلق فيها الكسوة والنفقة 
فتنصر ف إلى متعارف حالها وما بهكفايتها من غير تحديد بحد إلا مع عجزه عن 
ذلك فيقتصر على ما يمكنه ولا يكلف الله نفساً الا ما آتاهاء وهذا قول أكثر 
الأصحاب, وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن نفقة الزوجة مقدره بمد أي : 
رطلين وربع ('', واستدل على ذلك بإجماع الفرقة واخبارهم » روي في الكافي 
عن شهاب بن عبدربه قال : «قلت لأبيعبدالله 9 : ما حقّ المرأة على زوجها؟ 
قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح بها وجهاً فإذا فعل ذلك فقد والله أدَى 
إليها حمّها. قلت فالدهن ؟ قال: غباً يوم ويوم لا. قلت : فاللحم ؟ قال: في كل 
ثلاثة أيَام مرة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك والصبغ ف يكل ستة 
)١(‏ الكافينج ا ص 157.ح ١‏ 
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أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا 
ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتها بالمد 
ذا الونع ييه لتك و عنالل :وعدن لك القنان هه قزرته فانرا كلدنوان خا 
وهبه وإن شاء تصدق به , ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منهاء ولا يدع أن 
يكون للعيد عندهم فضل فى الطعام أن ينيلهم من ذلك شيء ولا ينيلهم في سائر 
الأيّام)7'. ولعل ذلك محمول على الاستحباب أو على التمثيل لما اقتضاه ذلك 
الوقت وتخو :ذلك والآول هو الاظهن. 

واعلم أن الظاهر من الأدلة أن المعتبر في نفقة الزوجة في سكناها ومأ كلها 
وملبسها وسائر ما تحتاج إليه هو الإمتاع لا التمليك فللزوج تغييره ويرجع إليه إذا 
فارقها بموت ونحوه إلا ما دفع إليها في صبيحة اليوم من المأ كل لذلك اليوم فإنها 
تملكهء ويدلٌ على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: «سألت 
أباجعفر يه عن رجل سافر وتر ك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثُمَ 
مات بعد شهر أو اثنين ؟ فقال: يرد فضل ما عندها فى الميراث»!". وذهب 
مقهوان كرون نفل تجارك رطمت 1 

فرع :إذا تحقق زمان فوت الرجل ولم يبلغها خبر فوته إلا بعد مضى مدة من 
الزمان فهل لها نفقة تلك المدة احتمالان : أحدهما العدم لإطلاق الرواية ولزوال 
الموجب لها وهو الزوجيةء ويؤيده ما سيأتي من القول باعتدادها من حين 
الوفاة» ويشهد الاحتمال الآخر أن الأحكام تبنى على الظاهر فهى فى هذه المدة 
زوجته فتثبت لها جميع الأحكام ولما فيه من الضرر , ويؤيده ما سيجيء من أن 
المشهو ركون الاعتداد من حين بلوغ الخبر والأوّل أقرب. 
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السابعة: قوله : «ِليَنفِقُ دُو سَعَة 4 ظاهره أن المراد الاشارة بذلك إلى بيان 
كيفية الانفاق على الزوجة مطلقة كانت أو لاءكما دلّ عليه بعض ما سبق مسن 
الأخبارء بل لا يبعد أن يكون الإشارة فيها إلى الإنفاق على الأنواع الشلاثة. 
وحاصل المعنى أنه يجب أن ينفق نفقة مناسبة لحال الزوجة ونحوها من 
العمودين لكن اذاكان المنفق ذا سعة وقدرة على ذلك والا فليقتصر على 
الممكن وإن تعذر عليه بالكلية سقطت عنه , وذ كر الأصحاب أنه في هذه الحال 
تجب نفقة الولد على أب الأب وإن علا مرتباً ومع عدمهم أو فقرهم فعلى الام ثم 
على ابائهاء ولعل فى بعض الاخبار دلالة على ذلك. 

النوع الرابع : فى أشياء من توابع النكاح وفيه آيات : 

الأولى : في سورة النور (آية ) «قل لِْلْمْؤْمِنِينَ يَفُضُوأ مِنْ أَبِصَرِهِمْ 
وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَرْكَئ لَه إِنَّ آله حَبيرُ بمَا يَصْتَمُونَ 4 تخصيص الخطاب 
بالمؤمنين قد علم ممّا سبق وأصل الغض : النقص ء والمراد هنا أن ينقصوا من 
نظرهم ء والجزم بلام الأمر المقدرة أي ليغضواء وقيل : لأنه جزاء شرط مقدر 
أي : قل لهم : غضوا فإنك إن تقل لهم ذلك يغضواء وقيل : لأنه جواب أمر مقدر 
أي : قل غضوا يغضواء و«من» يمكن أن تكون زائدة كما هو مذهب 
الأخفش ('', وتكون السنة هي الدالة على أن ليس المراد نقص النظر وكفه 
مطلقاًء بل المراد الكف عمًا حرم الله تعالى ونهى عن النظر إليه على لسان 
نبيه يَييهُ ويجوز كونها للتبعيض أي : ترك النظر إلى بعض المبصرات وحفظ 
الفرج من الزنا أو من أن ينظر إليه من يحرم عليه ذلك أي :كون المراد التستر 
ويحتمل إرادة الأعم » وعل ىكل حال هو مقيد بقوله تعالى : لَإِلَاعَلَىَ أَرْوَاجِهِمْ أو 
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وروي يردي ا نَقبيد الأول 
ا السو 0 00000007 ارين لعن 50 
الحديث»١".‏ أو يقال : انّ الأوّل لماكان بمنزلة العلة للثانى كان تقييده مغنياً ومن 


ثم قدمهء فروي فى الكافي عن أبي عمر والزبيري عن أبي عبدالله لي وذ كر 
حديئاً طويلاً يذكر فيه فرض الإيمان على الجوارح فقال: «وفرض على البصر 
أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه وأن يعرض عمًا نهى الله عنه ممّا لا يحل له وهو 
عمله وهو من الايمان فقال تبار ك و تعالى : طقل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوأ مِنْ أَبِصَرِهِمْ 
وَيَحْمَطُوأ فُروِجَهُمْ 4 فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى عورة 
أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر اليه وقال : «وقل لِلمُْؤْمِنتِ يَعْضْضْنَ ِنْ أَبِصَرِهِنٌ 
ويَحْفَطْنَ فُرُوجَهَنٌ "١4‏ من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من 
أن ينظر اليها. وقال :كل شىء ة في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه 
الآية فإنها من النظر»!. وفي الصحيح عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر 1 
واو سي ع واد ويا ا 
جر لني يعضو الع ا 0 
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فرج غيره». وفي تفسير على بن إبراهيم "١‏ عن أبي بصير عن أبى عبدالله 3 : 
«كل آية في القرآن فى ذ كر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الاية فإنها من النظر , 
ولا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج 
أخيها». وفي الخصال أن أميرالمؤمنين 12 قال لأصحابه : «ليس في البدن شيء 
أقل شك رامن العين فلا تعطوها سوّلها فتشغلكم عن ذكر الله إذا تعرى الرجل نظر 
الشيطان إليه وطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه 
ويجلس بين قوم»7". والأخبار الدالة على لزوم التستر وحرمة النظركثيرة فالاية 
دالة على تحريم النظر على الإطلاق وعلى أن الذي يحرم على الرجل إبداؤه هو 
العورة لا غير » وذلك يقتضى جواز النظر الى ما عدا العورة من بدنه .» وتقتضى ان 
دان لعزا لبو شعرها لله عور 3 ال ريو تقار للد كن ع فا الم دالا 
يجوز النظر إلى النساء مطلقاً ولا إلى عورة الرجل. 

وقد دل دليل آخر على استثناء بعض الأشياء : منها أول نظره أي أوّل ما 
يقع من النظر إلى الأجنبية بلا قصد فإنه غير مكلف في تلك الحال لأنه غافل 
ويجب عليه صرف نظره عنها على الفورء فقد ورد عنهم820 : «أَوَل نظرة لك 
والثانية عليك لالك والثالثة فيهاالهلاك»(". وفى خبر آخر: «لكم أَوّل نظرة إلى 
المرأة فلا تتبعونها بنظرة أخرى واحذروا الفتئة»!4. 

ومنها النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من الأجنبية » فروي في الخصال 
عن أبي عبدالله يه قال: «قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن 
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جد اي والكايل والسيي 0 ونحوها روي في الكافى!'' عن 
مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله 20 وفى قرب الإسناد 
للحميري بإسناده إلى على بن جعفر عن أخيه موسى ني قال : «سألته عن الرجل 
ما يصلح أن ينظر إليه من المرأة التى لا تحل له ؟ قال: الوجه والكف وموضع 
السوار»7". وعن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال : «سألت الرضالفة عن 
لزه اه قا نوين إن اشير احرف اران 5 تلقال انالا أن تكبو سن 
القواعد. قلت : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال: نعم. قلت : فما لى النظر إليه 
منها فقال: شعرها وذراعها. وقال: ان أباجعفر كه مر بامرأة محرمة وقد 
استترت بمروحة على وجهها فأناط المروحة بقضيبه عن وجهها» !؟. ولا يبعد 
أن يكون المراد أطراف شعرها لثلا ينافى صدر الخبر وسمكن أن يكون 
الضمير فى قوله «إليه» راجع إلى القواعدكما يدل عليه ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ويدل عليه أيضاً ما يأتي من قوله تعالى : «إلّا ما مَا ظهَرَ مِنّهَا 4 (*) فإنه قد 
فسّر بالوجه والكفين والقدمين» ورتما يشعر بذلك «من» على القول بأنها 
تبعيضية ‏ ويؤيده أن ذلك مما تعم به البلوى غالباً حيث تعارف في كل عصر 
خروج النساء على وجه يحصل منهن بدو ذلكء وإلى العمل بهذه الأخبار ذهب 
كثير من الأصحابء وقيل : يحرم مازاد على مرة وفي المرة يكره, وقيل : يحرم 
مطلقاً. واختاره في التذكرة '"' لعموم قوله : لوَلَابِدِينَ 4 !"الاي , وفيه نظر لأنه 


)١(‏ الخصال: ص ."١”‏ ح 78. طبع جامعة المدرسين. 
)١(‏ الكافي: ج 6. ص 65١‏ ح ". 

("') قرب الإسناد: ص 5707, ح .41٠‏ 

(4) قرب الإسناد: ص 7577, ح ١7٠٠١‏ 

.5١ النور:‎ )6( 

(1) التذكرة: ج ؟. ص 0177. 

.”١ النور:‎ )/( 


قد يعلم من قوله : «إلَامَا ظَهَرَ مها 4 استثناء ذلك كما دلّت عليه الأخبار. نعم قد 
نقل بعض الأصحاب الإجماع على أنه إنما يجوز ذلك بغير تلذذ أو خوف فتنة , 
ويدل عليه قوله ا ة : «احذروا الفتنة»١')‏ وقوله: «لا تعطوها سؤلها 
فتشغلكم» ! "ا وتخورؤلك: فأما ما روامة في الكافى ذ فى الصحيح عن على بن سويد 
قال؛ قلت لأى الحسن هذ إلى يتان بالنظر الى الخرأة الحميلة افيعحيي النظلن 
إليها ؟ فقال: يا على لا بأس إذا عرف الله من نتتتك الصدق وإياك والزنا فإنه 
يمحق البركة ويهلك الدين»7", فيمكن حمله على النظر الى طولها وحجمها 
من وراء الثياب , أو أن المراد بالنظر إلى المواضع الثلاثة على وجه لا يحصل منه 
الفتنة بالميل إلى الزناء ولعلّ فى عجز الخبر إشعاراً بذلك» فافهم. 

ومنها نظ المملوك إلى مولاته ففي موثقة عبدالرحمن !!) عن أب عبدالله !3 
جواز رؤية الشعرء وأضاف فى حسنة معاوية بن عمّار !*) عنهاقة جواز رؤية 
ا 0 وو ”9 مرا دي 
برؤية اوقا وي الروايات 05 رؤية ين ركفيها وقدميها إلامع 
خوف الفتنة . وسيأ تي تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى. 

ومنها النظر إلى أهل الذمّة والأعراب وأهل السواد والمجنونة والمغلوية على 
عقلهاء وقد ورد بذلك أخبار'"'ء وفى بعضها تعليل بأنهن إذا نهين لم ينتهن 


(١)الخصال:‏ ص .19١‏ حديث أربعمائة باب. طبع مؤسسة النشر الإسلامي. 
(١)الخخنصال:‏ ص 188. حديث أربععائة باب, طبع مؤّسسة النشر الإسلامي. 
(؟) الكاني: ج ه. ص 017., ح 1. 
(؛) الكاني:ج ه. ص ١5ه.‏ ح .١‏ 
(6) الكاني: ج ه. ص ,07١‏ ح ”. 
)١(‏ الكاني: ج ه. ص .675١‏ ح 4. 
(0) الكاني: ج 6. ص 055. ح .١‏ 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


وبأنهن بمنزلة الإماء وإلى ذلك ذهب الأكثر ومنع منه ابن إدريس "١‏ عملاً 
بعموم قوله تعالى : «ِيَعُضُوأً مِنْ أنْصَرِهِمْ 4 وممّا ذ كرنا يعلم ضعف قوله . لكن 
بنبغى أن يقيد ذلك بعدم التلذذ والفتنة وإلا حرم إجماعاًكما نقل. 

ومنها النظر إلى زوجته باطناً وظاهراً وجواز نظرها إلى عورته؛ وفي حكمها 
أمته إلا إذا زوجها لأحد فإنه لا ينبغي النظر إلى بدنها سيّما عورتهاء ففي صحيحة 
عبدالرحمن بن الحجاج قال : «سألت أباعبدالله كا عن رجل يزوج مملوكته 
عبده أتقوم عليه كماكانت تقوم عليه تراه متككفا أو يراها على تلك الحال 


فكره ذلك وقال : قد منعنى | بي أن أزوج بعض غلماني أمتىي لذلك»'". و وفى 


الموثق عن عبيد بن زرارة 50 أباعبدالله لق عن رجل يزوج جاريته 
أينبغى له أن ترى عورته 5؟ قال : لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتى إذا زوجتها» (. 

ومنها النظر إلى محارمه اللاتي يحرم نكاحهن مؤبداً بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة» فإنه قد قطع الأصحاب بجواز النظر إلى أبدانهن ما عدا العورة إذا لم 
يكن هناك ريبة» ويدل عليه قوله : «لا يُبدينَ يتَتهَنٌ إلَالبُعُولَيهنَ أو َابََئهنٌ 4 (ا 
الاية» ويدل عليه مفهوم روايتى ني الخصال!*! وقرب الإسناد ١"‏ المذكور رين 
ولدو اونا لخادو جرم اعد ا تعالى فى قوله: وِخَُرّمَتٌ عَليكُمْ 
أمَهنكُمْ 4 '"' الآية ‏ فإنها شاملة لأمَ الزوجة والربيبة, ويدل عليه أيضاً ما رواه 


.1٠ السرائر: ج 5 ص‎ )١( 

(؟) الكاني: ج 5. ص .48٠‏ ح ". 

(؟) الكاني: ج 4. ص 0660. ح ,. 
(غ)النور: ."١‏ 

(6)الخصال: ص "7 , جامعة المدرسين. 
(1) قرب الإسناد: ص 7717, ح 810 


فى الكافى عن سماعة بن مهران قال : «سألت أباعبد الله يه عن مصافحة الرجل 
ا ؟ قال :لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها 
انك أوزابنة أويعمة أوكالة أوءوت احق أو قعوه" ادك فان الجزاد 
بنحوها سائر ما حرمه الله تعالى بقوله : «حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أمهنَكُمْ 4 الآية. ويدلّ 
عليه أيضاً مفهوم رواية أ بصير !"أومفهوم رواية سعدان7". وحاصل ذلك أنه 
إذا حلت المصافحة حلّ النظر أيضاً. 

ومنها النظر إلى امرأة يريد أن يتزوجهاء ففى الكافى في الحسن عن محمّد 
ابن مسلم عن أبي جعف رف «عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ 
قال: نعم إنما يشتريها بأغلى ثمن»!؟', وفي حسنة هشام بن سالم وحمّاد بن 
عثمان وجعفر بن البختري كلهم عن أبي عبدالله ك4 قال : «لابأس أن ينظر 
الرجل إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها»!”. وفي خبر آخر ينظر إلى 
خلفها وإلى وجهها. وفي خبر آخر إلى شعرها ومحاسنها إذا لم يكن متلذذاً. 
وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ك9 «ينظر إلى 
شعرها إنما يريد أن يشتريها بأغلى ثمن»7", وأجمع الأصحاب على الجواز في 
الجملة » بل قال كثير منهم باستحبابه» وأطبقوا على جواز النظر إلى الوجه 
والكفين , واختلفوا فيما عدا ذلك والأظهر جواز العمل بما تضمنته الأخبار 


.١ الكاني:ج ه. ص 056. ح‎ )١( 
.7 الكاني: ج 6. ص 056.ح‎ )١( 
(؟) الكاني: ج ه. ص 0575. ح ؟.‎ 
.١ الكاني: ج ه. ص 75316, ح‎ ):( 
الكافي: ج ه. ص 576, ح ؟.‎ )5( 
.71 من لا يحضره الفقيه: ج . ص 710. ح‎ )1( 


الأحكام بالأثر (ج *) 


المذكورة #الكن يشرط 0 تكون خالية من البعل والعدّة 
واحتمال إجابتها إلى ذلك وعدم الريبة بالوقوع بالزنا ويجوز النظر إلى أمة يريد 
انها 

ومنها ما يظهر من بعض الأخبار من جواز رؤية الصغيرة التي ليست مظنة 
للشهوة والعجائز من النساء. 

ومنها النظر للشهادة أو لعلاج الطبيب ونحوه من الضرورات. قوله : «أَرْكَى 4 
أى : الغض والحفظ أطهر من النجاسات النفسانية المتعقبة للنظر . وقوله 
وِيَصْتَعُونَ 4 فيه تهديد على المخالفة. 


ع2 


الثانية : الى امور الماكزرة 011010 ازيل بلمزييت رقف ني 
أَبِصَرِهِنٌ وَيَحْمَظنَ فَرُوجَهُنٌ دلا يُبِدِينَ يهن ! إلا مَا ظهرَ مِنْهَا وَل ضرِبن َحَمُرِهِنٌ 
عَلَى جُيوبهِنٌ ولا دين زهي ايمول أو عالآئهنّ أو هآ بعليو أو نهر 
عر ب م ا 
ِمَنَهنٌ أو آلتبِعِينَ أؤلى الإزبة مِنَ آَلرِجَالٍ أو الل الْذِيَلَم يَطهوُوأ عَلَى 

0 ْنَ بأَرْجْلِهنٌ ِبَعلَمَ ما يُحْفِينَ من زيتَتِهنٌ وَنُوبوَاإِلَى آللَهِ 
جَمِيعًا أيه آلمْؤْمِنَونَ علّكم' تُفْْحَونَ 4 قرئ «غير» بالنصب على الحالية وبالجر 
على الوصفية » وعدم ذكر المنظور إليه يدل على تحريم نظرهن إلى الرجال 
مطلقاً. والاقتصار على حفظ فروجهن يقتضى تحريم نظرهن إلى فرج المرأة 
خاصة ء فقد روي «أن أمّ سلمة كانت جالسة هى وميمونة عند النبي كله فدخل 
ابن أ مكتوم بعد آية الحجاب فقال لنا احتجباء فقلنا: يا رسول الله إنه أعمى. 
فقال : افعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» 2١١‏ _-كذا نقله بعض الأصحاب - والذي 


.577 مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 


رواه الكليني عن أحمد بن أبيعبدالله !2 قال: «استأذن ابن أَمّ مكتوم على 
النبى يَقِيْهُ وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت. فقالتا :إنه أعمى. 
فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه»١".‏ ونقل العلامة فى التذكرة!'' عن بعض 
علمائنا جواز النظر إلى وجه الرجل وكفيه لأن الرجل في حقٌّ المرأةكالمرأة في 
حقّ الرجل . وهو قول أكثر الشافعية7', واستدل رون اذ سلحة لباه روه 
نظر بل الظاهر منها الدلالة على العدم. نعم قد يقال: إن النساء قد يحتجن إلى 
معاملة الرجال ومعاشرتهم فيما جرت به العادة فلوكان النظر إلى ذلك محرماً 
عليهن للزم الحرج المنفى ثم قال : و قال بعضهم : إنها تنظر إلى ما يبدو منه عند 
المهنة دون غيره إذ لا حاجة إليه » وقال بعضهم : إنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما 
بين السرة والركبة وليس كنظر الرجل إلى المرأة لأن بدنها عورة في نفسه وذلك 
يحب مخرة افق الغالةة ولأنهنماالو اانتويا لأمر الرجال بالأشعداب الاك .ولا 
يخفى أنه خلاف ظاهر إطلاق الآية وليس في النصوص ما يدل على الجواز ثم 
إنه تعالى أعقب ذلك بتحريم إبداء الزينة وهي ما تزين فيه من الحلى وغيره 
كالقرط والقلادة والخاتم والوشاح والسوار والخلخال والفتخة والثياب والكحل 
والخضاب ونحو ذلك ممّا يتعارف فى كل أوان وف ىكل قطرء فيحتمل أن يراد 
مواضع هذه الأشياء المذكورة على طريق مجاز عدت الشائع فى الكلام 
الفصيح , وذلك لأنه لا وجه لتحريم النظر إلى الحلى نفسه والثياب إذا لم يستلزم 
النظر إلى مواضعهاء وعلى هذا يدل بطريق دلالة التنبيه على تحريم النظر إلى 
جميع العضو الذي عليه الزينة لا نفس الموضع وحدهء ويحتمل أن يراد نفس 


1 الكاني: ج 6 ص 0ح‎ )١( 
المغني لابن قدامة: ج لاء ص 414. الرقم 08847. دار الفكر.‎ )( 


الزينة أي : أنه يحرم النظر إليها ما دامت فى مواضعها وملابسه لهاء ولعل جهة 
تحريمه أنه يورث الفتنة وأنه يستلزم النظر إلى مواضعها غالباً وذلك محرم 
فيحرم الملزوم. وفى التعبير بتحريم الزينة الملابسة لتلك المواضع دون المواضع 
نفسها مبالغة فى لزوم التستر وتحريم النظر إليهاء وذلك أنه لاكلام في حل النظر 
إلى الزينة الغير الملابسة , فتحريم النظر إليها باعتبار الملابسة يستلزم تحريم 
النظر إلى تلك المواضع بطريق أولى. ثم استثنى من ذلك ما ظهر منها لأن 
تحريمه يستلزم الحرج المنفى. 

واختلفوا فى تعيين المراد منها على أقوال, والأظهر أنها الوجه والكفان وما 
مايا تيا وهو قاف التخوار كك الأسننا نت و ركتهنا له الررواياث السايقة ادال 
على جواز رؤية ذلك» وما رواه فى الكافى عن زرارة عن أبى عبدالله كه «فى 
قوله تعالى : لاما ظَهِرَ مها 4 قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم»7". وعن 
أبي بصير عنه ليه : «إنها الخاتم والمسكة وهي القلب»!". وفى الصحيح عن 
الفضيل عن أبى عبدالله !كة قال : «سألته عن الذراعين من المرأة هما من الزينة 
التي قال الله تعالى : ولا بدي يه إلا بمُوليِنٌ » قال : نعم وما دون الخمار 
من الزينة وما دون السوار»!' فما فوق الخمار هو الوجهء وما فوق السوار هو 
الكف فهو من الزينة الظاهرة المستثناة» وما دونهما كالعنق والصدر والذراع 
فهو من الزينة الباطنة المحرمة . وهو ظاهر الدلالة على أنه أراد مواضع الزينة. 
وفي جوامع الجامع عنهم 220 : أنها الكفان والأصابع '؟). وفي تفسير علي بن 


.5 ح‎ .05١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 
.]6 ح‎ .65١ الكافي: ج ه. ص‎ )؟١(‎ 
.١ ح‎ .55١ (؟) الكافىي: ج ه. ص‎ 
رحلي.‎ ,١ س‎ .7١6 جوامع الجامع : ص‎ )4( 


إبراهيم في رواية أبي الجارود : في قوله وا يبِدِينَ زِيتنَهنٌ إلا مَا طهر مِنّْهَا 4 
فهى الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث زينة للناس 
ل للمحرم وزينة للزوج : اما زينة الناس فقد ذ كرناهاء وامًا زينة المحرم 
فوضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه, وامَا زينة 
الزوج فالجسد كله 7". فهذه الأخبار بمجموعها تدل على ما اخختاره الأكثرء 
ويؤيده أن تحريم ذلك من قبيل الحرجكما عرفت ويدخل فى الظاهر القدمان 
وما عليها كالفتخة والثياب. 

ثم إنه تعالى أكد الحكم بتحريم إبداء الزينة بايجاب ضرب الخمار وهو 
المقنعة على الجيب رداً على ماكان متعارفاً عند الجاهلية من جعل الخمار إلى 
خلف وسعة الجيب فيبدو العنق والصدر. ثمَ إنه تعالى استثنى فأباح إبداء الزينة 
الباطنة للمذكورينء اما للزوج فظاهر بل يستحت لها ذلك كما دلت عليه 
الأخبارء وامًا المحارم فللحاجة إلى المخالطة غالبا وفى توقى ذلك مشقة شديدة 
وضيق ولعدم خوف الفتنة وجبل الطبع على النفرة عن مماستهن , ويدخل فى 
ذلك ذوو النسب والرضاعكما عرفت ولم يذكر الأعمام والأخوال اكتفاء بدلالة 
التنبيه على مساواتهما المذكورين في أحكام النكاح أو للتنبيه على كراهة 
إظهارها لهما من حيث إنهما قد يصفان ذلك لأولادهما فيتصورونهن فريما 
أوقع ذلك الافتتان» ورتّما قيل بتحريم إبدائها لهما لهذه العلة ولا يخفى ما فيه» 
وما النساء والمراد مطلق النساء ؛ فلما عرفت من أن المحرم هو رؤية العورة لا 
غير » وقيل : المراد النساء المؤمنات دون الكافرات , حتى نقل عن الشيخ '"' في 


.٠١١ تة تفسار القمي : ج ؟. ص‎ )١( 
ددار إحياء التراث العربى.‎ ٠ التبيان: ج لا. ص‎ )1( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 
أحد قوليه إنَّ الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين لأنه الذى تفيده 
سافان 2.1 قور رولا دارج ترفك امتح عل ماري د 
البخترى عن أبى عبداللهظة قال: «لا ينبغي للمرأة أن تتكشف ينين البهودية 
والنصرانية فانهن يصفن ذلك لأزواجهن»١".‏ وفيه نظر لاحتمال أن يكون 
استعمال الإضافة هنا طرداً للباب أو للجرى على الغالب بأن يكون المراد أقاربها 
ومن يتبعها وتلازمه ويلازمها بالمعاشرة, وامَا الرواية فهى وإن صحّ سندها إلا 
أنها غير صريحة لاحتمال أن يراد إظهار العورة. 

لا يقال : لا وجه للتخصيص بالكافرة حينكذ. لأنا نقول : الغرض بيانكونها 
كالمؤمنة فى هذا الحكم ‏ مع أن لفظ «ينبغي» والتعليل المذكور ظاهر الدلالة 
على إرادة الكراهة , ومن ثح اختار القول بالجواز أكثر الأصحاب بل هو المشهور 
بينهم , والمراد (أَؤْ مَا مَلَحَتْ أَئْمَْنَهَنٌ 4 هنا الإماء والعبد خصيأكان أو فحلاً 
حملاً للفظ على ظاهره, ويدل عليه الروايات المذكورة سابقاً فإنها دالة على 
ذلك. وما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن إسماعيل قال: «سألت 
أباالحسن ليذ عن قناع النساء الحرائر من الخصيان ؟ فقا :كانوا يدخلون على 
بنات أب الحسن ولا يتقنعن. وزاد فيه في الخلاف فكانوا أحراراً قال : لا قلت : 


0 0) 


فالأحرار يتقنعن منهم قال: لا» . وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار 


عنهظة أنه جوز رؤية الشعر والساق وقرأ الاية المذكورة, ويؤيده الاحتياج إلى 
الخدمة , وفى التحريم مشقة وضيق ء, وهذا هو الذي يظهر من الشيخ في 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج '. ص 7531, ح 17137. 


(1) الكاني: ج ه. ص 0ح و 
(') الكاني: ج ه. ص .0175١‏ ح ؟. 


المبسوط ١‏ ميل إليه إلا أن آخر عبارته ظاهر في الرجوع ععنه والعدول إلى 
القول بالتحريم ء وهو مروي عن عائشة!' وبه قال الشافعي'", وقيل : المراد 
الاماء خاصة دون الذكران وإنكان خصياً وهو مذهب أكثر أصحابناء وهو 
المنقول ع نكثير من العامة بل أأكثرهم ومنهم أبو حنيفة '*)استدلالا بعموم «ولا 
يبْدِينَ زِيتَتهُنٌ 4 وقوله : «فل لِلْمْؤْمِنَتِ يَفْضْطْنَ م مِنْ أَبِصَرمِنٌ » وتخصيصاً 
لقوله : «مَلَحَتْ أَنْمَْنَهَنٌ 4 بالإماء ء وادعوا أن ذلك مرويء ولعلّه ما رواه الشيخ 
في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن الكاظم يط قال : «قلت له : الرجل الخصي 
يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى شعورهن ؟ قال : لا»0*). وأجابوا عن 
الأخبار الأول بالحمل على التقية» وأيدوه برواية أخرى عنه 9# «أنه سئل عن 
ذلك افقال: النكث عرو هذاه وأن الميحرسة لبيدك مؤيدة فهى كريجل الأخت. 

ولأ بعت عافن هذا الانطد لال والحم نا الاتكر لان قلانه عض لتيل 
دون تتمتهاء واما الحمل فلما عرفت من اختلاف العامة وان القائل بالمنع منهم 
أكثر ء ومن الجائ زكون السكو ت كان لمصلحة أخرىء ولم أر ما يدل على 
تخصيص ذلك بالإماء من الآثار الصحيحة الصريحة» فالعمل بما وافق ظاهر 
القران أرجح كيف وهو أ كثر. 

هذا مع أن خبر المنع يمك نكون المنع فيه من حيث رؤية العورة »كما يشعر 


.١5١ ص‎ .4 ج:طوسبملا)١(‎ 

(؟) الكشاف 58 ص ,1732-3712١‏ دار الكتاب العربى. 

(؟) المجموع: ج , ص ,.1١1١‏ ونقل الطوسى في الخلاف القولان عن الشافعي انظر الخنلاف: 
ج غ. ص 719. 

(4)المبسوط للسر خسى : ج .٠١‏ ص .١1617‏ 

(5) الكافي: ج ه. ص ؟077. ح ؟. وفيه عن محمّد بن إسحاق. 


مشفنا و لق لمن الوعتوه أو اللعما رق الكزافة كمها دن الأخا ري وجويدة أن 
الاماء يخدلن فى عموم النساء فالحكم بكون المراد بما ملكت الإماء خاصة 
تكرار محض ء والجواب بأن المراد بالنساء المؤمنات وبالاماء ما يشمل 
الكافرات لا يخفى ما فيه. وبالجملة القول بالجواز مطلقاً قويء ويفهم من 
بعضهم أن النزاع إنما هو في الخصي . وامّا الفحل فهو خارج بالإجماع على عدم 
الجواز ولا يخفى ما فيه. 

فرع : اختلف الأصحاب في جواز نظرالمملوك الخصى إلى غير مولاته , فقيل 
بالجواز لدلالة إطلا قكثير من الأخبار على ذلك ولأنه من غير أولى الاربة » وقيل 
بالعدم للدليل المذكور على المنع , وقال ابن الجنيد ١”‏ في كتابه الأحمدي وقد 
روي عن أبى عبدالله وعن أبي الحسن موسى يليه كراهية رؤية الخصيان الحرة 
من النساء حرأكان أو مملوكاً!'". فظاه ركلامه حمل حمل المنع على الكراهة , 
والمراد بالتابعين من يتبعك لأجل طعامك وشرابك وبغير فير أولي الإربة من لم 
يكن له حاجة إلى النساءكالشيخ الفاني والأحمق الأبله الذي ليس له عقل يصف 
النساء ويدخل فيه العنين» فروي فى الكافى ‏ فى الصبدع عبن زرارة فاك 
الت أباجعفر لي عن قول الله عرّوجل أو التبِعِينَ غَيْر أؤلى الْإزئة مِنَ 
آلرَجَالِ4 إلى آخر الآية قال: الأجمق الذى لا يأتى النساء»!". وعن 
عن من ين أ يداد قالواتد انه عن ارك الازة مه الرعانة: فاته 
التحوة الم 21 الذى لا يأتى النساء» 7. وفي الحسن (0) عن عبدالله بن 


)١(‏ نقله عنه العلامة في الختلف : ج /ا. ص ,٠١١‏ طبع مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 
(1) لا يوجد لدينا كتاب الأحمدي انظر الوسائل: ج 7”. ص 7377, ح .٠١‏ 

(؟) الكاني: ج ه. ص 0517,. ح .١‏ 

(؛) الكاني: ج 0. ص 57 0. ح ؟. 

(0) الكاني: ج ه6. ص 677., ح .١‏ 


ميمون القداح عن أبى عبدالله اف قال: «كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما 


هيت والآخر مانع فقالا لرجل ورسول الله ييه يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء 
له فعليكم بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست 
تثنت وإذا تكلمت غنت تقبل بأربع وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح. فقال 
النبى يَف : لا أريكما من أولى الإربة من الرجال , فأمر بهما رسول الله يي فغرب 
ذا إن مكان يقال له ا وكانا يتسوقان فى كل جمعة». ونحوه(١)‏ روت 
العامة عن زينب بنت أمّ سلمة عن النبى عَل. 507 البيان : هو الذي يتبعك 
لينال من طعامك ولا حاجة له في النساء . وهو الأبله المولى عليه عن ابن عباس 
وقتادة وسعيد بن جبير وهو المروى عن ابن عبدالله "١941‏ , ونقل عن 
القافي ١!‏ أن امراف العضن المعيويه ووركنا اتعتد نون الأضيكاتيه قانة 
لوف 5 حديفة (4) أن المراد العبيد الصغارء ووجه الحكمة فى الجواز 
الحايدة إن .ذلك غاناً وعدم الفتنة والمراد بالطفل الجنس الشامل 0ك 
والجمع فلهذا وصفه بصيغة الجمع بقوله : «الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَّى عَوْرَاتِ 
آليْسَآَءِ4 أي : لم يطلعوا على ذلك ولم يعرفوا ما العورة ولا يميزون بينها وبين 
غيرها. وقيل : هو من اطلع على فلان أي : ظهر عليه وقوى أي : لم يبلغوا أوان 
القدرة على الوطي. 

قوله : «لَا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلهِنٌ 4 المراد ما يشمل ضربها في الأرض وضرب 
إحدى رجليها في الأخرى الموجب لزيادة تقعقع خاخالها حتى يسمع ذلك 


)١(‏ مسند أحمد:ج 1. ص ودار صادر. صحيح البخاري: ج 6. ص ٠١7‏ دار الفكر. 
(1) مجمع البيان: ج 4. ص 178, دار إحياء القراث العر بي. 

(؟) الجموع: ج .١7‏ ص .١1 ٠١‏ 

(؛) بدائع الصنائع : ج 6. ص ؟؟7١.‏ 


الأجانب فإنه يورث تحريك الشهوة وإثارة الفتن ةكالنظر إلى الزينة الباطنة » ومن 
هذه الآية يستنبط أ نكلما يجر الى الفتنة ينبغى اجتنابه كالطيب والصوت ونحو 


جلك برقتي الكافي فى اليج قن الوالاين مكيع عن ا بعيدانه 1 قال اااي 
امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما 
رجعت»7". وروى '' أنه كان أميرالمؤمنين 49 يكره أن يسلم على الشابة من 
النساء مخافة الفتنة بصوتهاء فلو تجرد الصوت عن الفتنة ففيه خلاف فقيل: 
يحرم إسماعه الأجانب وقيل بالجواز وهو الأظهر. 

قوله : لِتُوَبَأ4 إلح لماكان النظر من المحرمات وهو عام البلوى كاد أن لا 
يسلم منه أحد فتح الله للمؤمنين تفضلاً منه باب التوبة وجعلها مفتاحاً للفلاح 
والقوق:الحتة أو ها وكيم سعادة الدذنيا أيقا لانهياعت لتحريك السيرة 
الملزومة للوقوع بالزنا الملزوم للفقر والحاجة. وفي عيون أخبار الرضا في باب 
ذكر ماكتب الرضا ليه إلى محمّد بن سنان : «وحرم النظر إلى شعور النساء 
المحجوبات بالازواج إلى غيرهن من النساء لما فيه من تهيج الرجال وما يدعو 
التهيج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل » وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال 
لله تعالى : لوَالْمَوَاعِدٌ من آليَسَآءِ "١4‏ إلى قوله من الثياب غير الجلباب فلا بأس 
بالنظر إلى شعور مثلهن»!؟, والأخبار الدالة على أن الزنا مورث الفق ركثيرة. 


د عد بد عبد ع3 عد 


(1) الكاني: ج ",ا ص 7/ا2, ح ١٠وج‏ 6 ص 0ح 31 
(9) النور: -- 
(4) عيون أخبار الرضا: ج ١ص‏ لالح .١‏ 


الثالثة : في السورة المذكورة (آية 08) (ِيَأيُّها الَذِينَ ءَامَنَواْ لِيِسْتَنْذِنَكُمٌ 
الذر بن ملكَتْ أَبمئكُمْ وَالذِينَ لَمْ يلو للم مِكُمْ نت مرّاتِ من قَبَلِ صَلّوة 
آلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ببَابَكُم مِنَ آلظهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلُوَة الْعِفَآء ِ نت عَوْرَات لكُمْ 
بس عَليكُمْ وَل عَلَيهمْ جنا حْبَعدَهُنٌ طَوَافُونَ ليك مِبَعْضَكُمْ عَلَّىْبَمْضٍكَذَلِك بين 
الهُلَكُمْ نت وَآلل عَلِيم حَكِيمٌ4 المراد بمن لم يبلغ الحلم غير البالغ وبغير 
البالغ المميز لأن غير المميز لا حكم له كما سبق» ويحتمل إرادة الأعم لأن 
القصد فيهم التمرين » و «تلتٌ 4 نصب على الظرفية لأن المعنى في ثلث أوقات 
بينها بقوله من قبل. وقوله : قلت عَوْرَاتِ لَكُمْ4 أي : مخصوصة لكم للخلو 
فيهاء وعيّر عن هذه الأوقات بالعورة لأن العورة هى الخلل. ومنها الأعور 
فسميت بذلك لأنهم يضعون ثيابهم فيها وتبدو عوراتهم ويحص لكشفهاء ورتّما 
يواقعون النساء فيها فهو من قبيل العلّة للحكم المذكور. وقرئ بالنصب على أنه 
بدل من ثلاث مرات , وجملة «ليْسَ عَليْكُمْ 4 إل جواب سؤال مقد ركأنه قيل : ما 
حالهم بعدها ؟ فقال: ليس إل. وبالرفع على معنى تلك ثلاث عورات, وجملة 
«لبس عَلَيْكُمْ إلى قوله بَعدَمُنٌ4 صفة, ويجوز أن يكون هي الخبر على أن 
يكون ثلاث عورات مبتدأ. وقوله : «طَوَافونَ 4 خبر لمحذوف أي: أنتم 
طوافون , و«بعضكم» بدل من الضمير ء ويجوزكونه مبتدأ خبره طوافونء 
وعل ىكل حال هذه الجملة من قبيل الاستيناف والعلّة فى تر ك الاستيذان. وذلك 
لاحتياج كل منهم إلى المخالطة للاخر فالخادم لخدمة 5 لاه والطفل لينال من 
أبويه ما يحتاج إليه والمولى لطلب عبده للاستخدام إذا غاب عنه وكذا الوالد, 
ففي تفسير على بن إبراهيم : وامّا قوله : «يّأيُّها الْذِينَ ءَامَنّوأ إلى قوله ملت 
عَوْرَات 4 قال : ان الله تبار | ك وتعالى : نهى أن يدخل أحد فى هذه الثلاثة الأوقات 
ل ا 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة» ثْجَ اطلق بعد هذه الشلاثة الأوقات فقال: 
«تبس عَلَبكُمْ وَلَا لهم اح بَعَْمنٌ4 يعني بعد هذه الشلاثة الأوقات "١‏ 
«طَوَّافُونَ عَلْيكُم بَعْضْكُمْ عَلَىبَمْضٍ 4. وروي في الكافي عن جراح المدائني عن 
أبي عبداللهظة قال : «ليستأذن إلى قوله ثلاث مرات كما أمركم الله عرّوجل ومن 
بلغ الحلم فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على خالته ولاعلى ما سوى ذلك إلا 
بإذن فلا يأذنوا حتّى يسلموا والسلام طاعة لله عرّوجل»7". وقال أبوعبدالله390 
«ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شىء منهن 
ولوكان بيته في بيتك قال : وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة وحين 
تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله عرّوجل بذلك للخلوة فإنها 
ساعات غرة وخلوة»7". وفي الصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ا4ة 
قال : «ليستأذن الذين إلى قوله «طَوَافُونَ عَلَيكُم 4 ثم قال: ومن بلغ الحلم منكم 
فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ولا 
يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن»7). وفي الصحيح عن الفضيل 
ابن يسار عن أبيعبدالله 99 «في قول الله عرّوجل : (ِيَأَيهَا الْذِينَ ءَامَنُوا 
ِيسَْنذِئكُمَ إلى قوله كَلََتَ مَرَاتِ4 قيل من هم ؟ قال : المملوكون من الرجال 
والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنون عليكم عند هذه الشلاث 
عورات من بعد صلاة العشاء وهى العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 
ومن قبل صلاة الفجر ويدخل مملوككم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن 


.٠١8 ص‎ 5١ تفسير القمي : ج‎ )١( 
.١ (؟ و") الكاني: ج 6. ص 0ح‎ 
3" الكاني: ج 6. ص 0ح‎ ):( 


شاؤوا»7". وعن زرارة عن أبى عبدالله!# «فى قول الله عرّوجِل : 9مَلَكَتْ 
أَبْمََْهَنٌ 4 هي خاصة في ار ال : فالنساء تستأذن في هذه 
الغلاث غات ؟ فاك لاء ولكن يدخلن ويخرجن «وَالذِين لم يَبْلَعُوا الْحَلَمَ 
مِنَكُمْ 4 قال : من أنفسكم. قال : عليكم استيذا نكاستيذان من بلغ في هذه الثلاث 
ساعات»7(". إذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

الأولى: أنه تعالى خاطب المؤمنين بأن يأمروهم بذلك وظاهر الأمر 
الوجوبء وهو بالنسبة إلى البالغ لا إشكال فيه» وامًا غيره فقيل إنه للوجوب 
أيضاً نقله الشيخ في التبيان'' عن البلخي » وفيه أن ذلك تكليف ولا تكليف 
لغير البالغ » ويمكن أن يقال: إِنَ المأمور المؤمنون ليأمروهم بذلك والأمر 
بالأمر بالشىء ليس على حد الأمر بالشىءء أو أن المراد هنا مطلق الرجحان 
الفائل للو حب واغيره او كو إلبالة غان اللجوه زاكر فلن السو اا 
القصد هنا الإرشاد إلى تعليم الاداب فيكون إدخال الصغار قرينة لكون المراد 
الأمر الاستحبابي » ويؤيده أن المحرم هو النظر إلى العورة وتلك الأوقات مظنة 
لذلك بلا جزم بحصوله فيها فلا يكون الدخول بدون الإذن حرام عليه فى هذه 
الحالكما إنه يحرم بعد الأوقات المذكورة إذا علم بحصوله. 

الثانية : الاستيذان طلب الإذن بأي شىء كان ولو بضرب الحائط أو إحدى 
اليدين على الأخرى : فما ورد في الأخبار م نكونه بالسلام فهو من باب التمثيل 
بالأفضل. 


(١)الكاني:‏ ج 6 ص 0ح 53 
)١(‏ الكاني: ج . ص 60755. ح 5 
(؟) نقل عن الجبائي بالوجوب انظر التبيان: ج لا. ص ودار إحياء التراث العربي. 


الثالثة: ظاهر ملكت إيمانكم شامل للصغير والكبير الذكر والأنثى» وهو 
الذى يظهر من رواية جراح وابن قيس وصريح صحيحة الفضيل » وقيل : هو 
مخصوص بالرجال دون النساء لانه يباح لهن النظر إلى العورة فلا جهة للمنع 
بالنسبة إليهن إلا أن يراد من يحرم النظر عليها منهن. ويدل عليه رواية زرارة 
المذكورة» ويؤيده التعبير بصيغة المذكر والحمل على التغليب خلاف الظاهر, 
وفيه : أن ما دل على التعميم فيه صحيح السند وأكثر ‏ ومن الجائز أن تكون العلة 
أعم من إبداء العورة وأن التغليب في المعطوف قرينة للمعطوف عليه» مع أنه 
شائع صار من قبيل الحقيقة سيّما في مثل هذا المقام. هذا ويجوز أن يكون حال 
النساء في هذا الحكم أسهل من الرجالء اما بأن يكون الأمر فيهن على جهة 
الاستحباب وفيهم على جهة الوجوب وإن قلنا: إن الامر فيهما على الاستحباب 
ففيهم ١‏ كد ونحو ذلك من التوجيه. 

الرابعة: قد عرفت أن المأمور بالاستيذان هنا هم مماليك المدخول عليهم 
ومن لم يبلغ الحلم » وأنه يجوز لهم الدخول بعد هذه الأوقات الثلاثة بلا إذن فهي 
خاصة بهم بخلاف ما سبق من قوله تعالى : لا َذْخَلوا يونا غَي سوبكم م "١١‏ 
الآية» فإن المرادهناك الأحرار البالغين فلا منافاة فلا نسخ. وقيل :إِنْ هذه ناسخة 
لتلك وهو ضعيف لا وجه له. 

قوله : كََلِك يِبيِنٌ 4 أي : هذا البيان يبين مِلَكُم آلْآيتِ 4 والدلائل على 
الأحكام «وَآللَهُ عَلِيمَ 4 بعواقب الأمور لحَكِيمٌ 4 في وضعها مواضعها فيما 
شرح لكم من الأحكام. 


كتاب النكاح /أشماء من توابع النكاح 


الرابعة : في السورة المذكورة (آية 08) ووإذاسَلَعَ الأظْمَلُ محم حلم 
فَلَيسَتَنْذِنواْكَمَا آسْتَنْدَنَ الْذِينَ من قَبَلِهِمْ كَذَلِك يبن آللهُ لَكُمْ انمه وَآللَهُ عَلِيمَ 
حَكِيمٌ 4 قوله «مِتكُمُ4 في موضع نصب على الحال» أي :كائنين منكم أيها 
الأحرار دون المماليك لأن حكمهم علم من الآية المتقدمة حيث اطلق في 
لمماليك وقيّد غيرهم بمن لم يبلغ الحلم » فعلم أن من بلغ الحلم فليس هذا حكمه 
والمراد بالحلم حد البلوغ » وقد مرّ الكلام فيه. وحاصل المعنى أن الأطفال ما 
داموا أطفالاً مأذون لهم فى الدخول بغير إذن إلا فى الأوقات الثلاثة »كما عرفت 
فإذا بلغوا فلا يجوز لهم الدخول فى الأوقات الثلاثة وغيرها إلا بالاذن كما لا 
يجوز للذين بلغوا قبلهم من الرجال الكبار إلا بالإذن » واحتمل بعضهم أن المراد 
درطل اليد روا ملو فى اا حاف في توه : «يَأيْهَا الذينّ ءَام ولا 
َدحُلُوأ بيُونا غَيْرَييودَكُمْ حَّن تَسْتَانسُوأ وَكُسَلِمُواعَلَىَ أَهْلِهَا 4 الآية , ويدلٌ على 
هذا الحكم مع مفهوم قوله : وِلْمْ يلوا للم مِنكُمْ 4 (١ظاهر‏ صحيحة ابن قيس 
وظاهر رواية جراح المذكورتين حيث قال فيهما: ومن بلغ إغ» وهو ظاهر في 
الأحرارء ويرشد إليه أيضاً ما في رواية جراح من قوله : «ليستأذن عليك خادمك 
إذا بلغ الحلم فى ثلاث عورات» إل فإن ظاهر قوله خادمك إرادة المملوك وأنه 
في غير الثلاثة يجوز له الدخول إذن» وظنّ قوم إن هذه الاية منسوخة , وقال في 
الكشاف ' "هذا عندهم كالشريعة المنسوخة وعن ابن عباس أنه لا يؤمن بها 
أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتى أن تستأذن على وسأله رجل استأذن 
عاق أختن ؟ فال نع مواد كانت زف يحبر له اتدونها لوقا هذل الآرة موعن ين 


.هم8:رونلا)١(‎ 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”*) 


مسعود عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم'. وقوله (ِعَلِيمٌ 
حَكِيمٌ 4 كرره تأكيداً للحكم بالاستيذان. 


22 


الخامسة : في السورة المذكورة (آية )١‏ «ِوَالْفَوَاعِدٌ مِنَ آلبِسَءِ الى لَا 
يرْجونَ نِكَاحًا فلس عَلَبهنٌ باح أن يَضَعْنَ يبه عَبْرَ مَُبرِجْتٍ بزِبئةٍ أن 
يَسْتَْفِفُنَ خَيْرَ لَه وَآللَهُ سَمِيمَ عَلِيمٌ 4 القواعد : جمع قاعد أي : ذات فعود كنابل 
ودارع أو لأنهكحائض وطالق ء والمراد العجوز التي قعدت من الحيض. وقوله : 
للا يَرْجُونَ نِكَاحًا 4 لا يطمعن فيه ولا يرغبن لكبرهن , فروى الشيخ عن يونس 
قال :«ذ كر الحسين إنهكتب اليه أنه سأله عن حدّ القواعد من النساء التى اذا بلغت 
جاز لها أن تكشف عن رأسها وذراعها ؟ ذكتبلية: من قعدن عن التكاح»!”' 
قوله : «عَثيرَ مَُبرِجَلْتِ 4 هو منصوب على الحالية من فاعل 9ِيَضْعْنَ 4 , والتبرج 
بالزينة كلف طيازها:وهو فين الأفنال اللازمة #والباء اللملاية أى ونا ار 
الثياب عند الأجانب في حال لا يكو نن قاصدات بذلك اظهار الزينة التى أمر الله 
بإخفائها في قوله : جولَا يبي زِيتتهنٌ4 بل مجرد التخفيف وطلب الراحة فإنه 
مرخص لهن في ذلك . ومقتضى ذلك أنهن لو قصدن بذلك إظهارها حرم. وقال 
الشيخ (": التبرج : إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره. ولماكان 
وضع الثياب لها من باب الرخصة بِيّن سبحانه أن تركه خير لهن وذلك لأنه أبعد 
من التهمة وأكمل في الستر الذي هو أقرب إلى التقوى وأحسن للحفظ من طرو 


0 التبيان: ج لا. ص .43١‏ دار إحياء التراث العربي. 


المفاسد , وقد مرّ فى مكاتبة ابن سنان إن المراد بالثياب غير الجلباب وهو ما 


يلبس فوق الدرع أي أنها تضع القناع والازار وأنه يباح رؤية شعرها أو أن 
المراد به ما تلبسه فوق القناع » فيكون المراد أنها تضع ما فوق الجلباب كالازار 
دون ما تحتهكالقناع والدرع. وروي في الكافي في الحسن عن حريز بن عبدالله 
عن أبى عبد الله إظا «أنه قرأ «أن يضعن من ثيابهن» قال : الجلياب والخمار اذا 
كاعحينة) الوق لبي طد لعل كد | مجرت ناكرا ايسايق قد 
ثيابهن» آل لمان والكلرات افلا :هذ ف من كان ؟ قال: بين يدى من 
كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لهاء والزينة التي يبدين لهن شىء 
في الآية الأخرى 7 وفي حسنة محمد بن أبيى حمزة عنهلقة قال: «تضع 
الجلباب وحده»!". وصحيحة محمّد بن مسلم عنه اي «فى قوله : لوَآلمَوَاعِدٌ مِنَ 
آليَسَآءِ 4 الاية ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب»(4. 
وفي مجمع البيان: وقد روي عن النبى يلي أنه قال: «للزوج ما تحت الدرع 
وللابن والأخ ما فوف الدرع ولغير ذي محرم أربعة أثواب درع وخمار وجلباب 
وإزار»!”)» فظهر من هذه الأخبار أن المراد أنه يباح لها أن تبدي شيئاً من 
محاسنها كالوجه والرأس والشعر والذراع والقدم إذا لم تكن قاصدة للتبرج 
بإظهار الزينة. ووَآللَه سَمِيعٌ 4 لأقوالكم معَلِيمٌ 4 بقصدكم ونياتكم. 


يت 


)١(‏ الكاني: ج ه. ص 655. ح غ]. 
(1) الكاني: ج 6 ص 63292 ح .١‏ 
(؟) الكاني: ج ه. ص ؟05. ح ؟. 
(؛) الكاني: ج ه. ص 059. ح ”. 
(5) مجمع البيان: ج ؛. ص 06 دار إحياء التراث العربي. 


ت الأحكام بالأثر (ج *) 


د هارو 


السادسة في سورة لبقرة (آي ؟05) ويام خزط كوخ أئْى 
بكم قثا قبح ذاو اله وفوا أشكم للطوه وير النؤمي» ده 
الصحاح الحرث كسب المال وجمعه ''', وفى القاموس الكسب وجمع المال 
والزرع'"', و «أئّى 4 تستعمل بمعنى أين ومتى وكيف , والكلام في الاية على 
التشبيه بموضع الحرث فحذفت أداة التشبيه ووجهه مبالغة كما في زيد أسدء 
والمشهور عند العامة(" أنها نزلت رداً على اليهود حيث قالوا: إِنّ من جامع 
امرأته في دبرها من خلف خرج الولد أحول فذكر ذلك لرسول الله يه فنزلت 
الآية» وهو أيضاً مروي من طريق الأصحاب عن أهل البيت840 » فروى الشيخ 
في الصحيح عن معمر بن خلاد قال : «قال أبوالحسن نيه أي شيء يقولون في 
اتيان النساء فى اعجازهن ؟ فقلت : إنه بلغنى أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. 
فقال : إن اليهود كانت 3 قول :5 أى الرجل لمأةمن خفها رج للد أحول. 
فأنزل الله تعالى : (نِسَوَكُمْ حت لَكُمْ فَأنُوأحَز نى شِنُهُمْ 4 من خلف أو قدام 
اب وبي 20 
تفسيره أيضاً عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضائقة!*'. وروي أيضاً عن 
عقراة ون مح عن بيقن فعا ذا لقال رداك أماعردان لاع فول ان 
عرو جل (ِيِسَآوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أن شِئكُمْ 4 فقال: من قدامها ومن 
خلفها فى القبل»!'". 


.5195 ص‎ .١ الصحاح: ج‎ )١( 

(1) القاموس المحيط : ج .١‏ ص 701, دار إحياء التراث العربي. 

(؟) المغني لابن قدامة: ج 4. ص 177, الشرح الكبير (هامش المغني): ج 8. ص .١77‏ 
(4) التهبذيب: ج لاء ص .4١6‏ ح 1130. 

(0) تفسير العياثشى : ج .١‏ ص ,17١‏ ح 5191. 

(1) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 17١‏ ح 537337. 


واعلم أن العامة ذهبوا إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها إلا مالكاً(", فإنه 
قال : ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني حا ب اخ نيه 
وا ا ري فين أضخا داع مااتقل انو تابو 
وابن حمزة 7" والمشهور بين الأصحاب القول بالجوازء واستدلوا على ذلك 


بوحوة 

الأوّل: الأصل وعدم المانع من جهة العقل. 

الثاني : الآية المذكورة » فإن ظاهرها ذلك لأن استعمال «أَنّى» في المكان 
أكثر » فالحمل عليه أولى فكيف وقد روى الشيخ عن عبدالله بن أبي يعفور قال : 
«سألت أباعبد الله افلا عن الرجل بأتى العراة فتن :دبرها 7 قال هلا امن اذا 
رضيت. قلت : فأين قول الله فَنَانُومُنٌ م حت أمَرَكمُ آله 4 !ا قال : هذه في 
ا ل وه تعالى يقول : «نِسَأَوْكُمْ حَرْتٌ 
لَك فَأنُوأ حَرْنَكُمْ أنى شع شِنهمْ 4»!*! وهذه الرواية ليس فى سندها من يتوقف فيه 
0 
العلاصة و«وصيعه ا حدر نابو لاهن أن التهدضي النقاق وهاه الررواينة وها 
العياشي في تفسيره عن ابن أبي يعفور عنه أيضا. دردي ار يرن 
أبي جعفر ل «في قول الله عرّوجل : «نِسَآوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأنوأ حَرْئَكُمْ أنّى 


: تفسير القر طب : ج‎ ,.47١ المغني لابن قدامة: ج 4 ص 5 المجموع: ج 11 ص‎ )١( 
.17 ص‎ 

(1) نسب إليهم في التنقيح الرائع : ج . ص 77, وجامع المقاصد : ج ؟١١.‏ ص 4417, وكذلك انظر 

("') الوسيلة: ص .7١7‏ 

() البقرة: 7؟5. 


شِنَنَمْ 4 قال: حيث شاء» .٠"١‏ وعن الفتح بن يزيد الجرجانى قال : «كتبت إلى 
الرضاءكة فى مسألة فورد منه الجواب : سألت عمن أتى جاريته في دبرها 
والمرأة لعبة لا تؤذى وهى حر ث كما قال الله»(", والدلالة ظاهرة. 

الثالث: قوله تعالى : هِمَنَوّْلَاء بَنَاتَى هُنٌّ أَطْهَرٌ لَكُمْ 4 "١‏ وجه الدلالة أنه تعالى 
علم رغبتهم فى الدبر فيكون الإذن مصروفا إليه » ويدل على ذلك ما رواه الشيخ 
فى الصحيح عن موسى بن عبدالملك والحسين بن على بن يقطين وموسى بن 
عبدالملك عن رجل ء قال : «سألت أبا الحسن على الرضائفة عن إتيان الرجل 
المرأة من خلفها ؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط مولا ء بَنَاتَى هُنٌ 
أَطْهَرَلَكُمْ4 وقد علم أنهم لا يريدون الفرج»!*, وفي بعض النسخ القبل بدل 
الفرج. 

الرابع : عموم قوله تعالى : «ِأَنََنُونَ آلذكرَانَ مِنَآلْمْلَمِينَ وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ 
لَكُمْ ريحم من أزْوَاجَكُم 4 !* والنقريب ما مر. 

الخامس : عموم قوله تعالى : (َالذِين هُمْ لِفرُوجِهِمْ حَْفِظُونَ إِلَاعَلَنَ 
أَزْوَاجِهِمْ 4 ١١‏ الاية ووجه الدلالة ظاهر. 

السادس: ماروآه و فى التهذديب والكافي عن على بن الحكم قال: : ((سمعت 
ترقا رع ترك قل أرقا عار ا كنات علج إن وجلا مو موالياة مرق 
أن أسألك عن مسألة هابك واستحى منك أن يسألك. قال ما هى ؟ قلت : الرجل 


)١1(‏ تفسير العياشى : ج .١‏ ص 2.370 ح مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
(؟) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 37١‏ ح 53717. 

(') هود : //. 

(]) التهذيب: ج /اء ص 5١4.ح‏ 1169. 

.١11و‎ 1١516 الشعراء:‎ )6( 


يأتى امرأته فى دبرها. قال : ذلك له. قال : قلت فأنت تفعل ؟ قال : إِنّا لا نفعل 
ذلك»'. وهذه الرواية صحيحة لأن علي بن الحكم الواقع في سندها هو الكوفي 
الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه » فما ذكره بعضهم من 
الطعن فيها بالاشتراك فغير جيد. وما رواه الشيخ في الموثق عن عبدالله بن أبي 
يعفور قال: «سألت أباعبدالله لكة عن الرجل يأتى المرأة فى دبيرها ؟ قال: لا 
بأس به»7". وقد وصف العلامة فى الشذكرة!'' والمختلف !4 هذه الرواية 
بالصحة . ولا يخلو من وجه لأنه ليس فى رجالها من يتوقف فيه سوى معاوية بن 
حكيم , وقال النجاشي 7*): إنه ثقة جليل في أصحاب الرضالة ولم يطعن فيه 
بشيء» ونقل في الخلاصة ١!‏ عن الكشى أنه قال : إنه فطحي وهو عدل عالم, 
وعلى هذا تكون من الموثق. وبالجملة هى من المعتبر بلا شبهة. وعن حفص 
الوسر هدو عرو قال الت يات قاس رضل يأتي أهله من 
خلفها ؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل»١".‏ وعن حمّاد بن عثمان قال: 
«سألت أباعبدالله لكلا أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك 
الموضع وفي البيت جماعة ؟ فقال: ورفع صوته قال رسول الله يق : من كلف 
مملوكه ما لا يطيق فيلعنه ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال : لا بأس 


.١157377 ح‎ .4١6 الكاني: ج 4. ص ٠0181.ح ", التهذيب: ج لا. ص‎ )١( 
.178617 ح‎ .1١4 التهذيب: ج لا. ص‎ )١( 

(؟) التذكرة : ج ". ص 67/7. رحلى . 

(:) الختلف : ج لا. ص .١١7‏ 

(6) رجال النجاثى : ص 4١‏ الرقم .٠ ١‏ طبع جامعة المدرسين. 
(5) الخخلاصة: ص 174. الرقم 5. 

(7) عوالي اللئالىي : ج ". ص 55, ح 6". 


("). وفى بعض النسخ فيلعنه بدل يلعنه. وهذه الرواية فيها الحسن بن الجهم , 
م ب ل و و ور محر 
ابن أبى يعفور قال : «سألت أباعبدالله هه عن إتيان النساء فى أعجازهن ؟ فال : 
للج اد رونا اخ !دونجو ةلت من العا روات لمن فال 
بالتحر يم من العامة بقوله تعالى : هقَإذَا نَطهَرْنَ فََانُوهُنٌ مِنْ حَيِتٌ أَمَرَكُمٌآللهُ م "ا 
والمأمور به القبل» وبرواية أبي هريرة عنه يي : «لا ينظر الله إلى رجل جامع 
امرأته فى ديرها» !؟. وبرواية خريمة !*! عنهيَييه «إن الله لا يستحى من الحىّ 
قال ثلاث : لا تأتوا النساء في أدبارهن». والجواب عن الاية أنه لا منع فيها إما 
لأنه أحد المأتيين أو لأن الأمر هنا للاباحة والمكروه داخل فيه . وعن الروايتين 
بعدم الصحة, واستدل من قال من أصحابنا على ذلك بما رواه الشيخ عن سدير 
قال : «سمعت أباجعفر ك3 يقول : قال رسول اله يفي : محاش النساء على أمتي 
حرام» ١7‏ وعن هاشم وابن بكير عن أب عبدالله ة قال هاشم : لا تفري ولا 
تفرث. وابن بكير قال: لا تفرث أي : لا تأتي من غير هذا الموضع!" 
والجواب أوّلاً بضعف السندء وبالمخالفة لظاهر القرآن ثانياء وبالحمل على 
الثقبة أو الكراهة#الغاكما تكعر نه الزروانالك المذكورة: 


)١(‏ التهبذيب: ج ا. ص .4١6‏ ح .1١17١‏ وفيه : فليبعه. وفي نسخة منه فليلعنه. الاستبصار: 
ج “ا. ص 717 ح ,817٠‏ وفيه : فليبعه. 

.١11313 ح‎ .1 ١1 التهذيب: ج لاء ص‎ )١( 

(؟) البقرة: 577. 

(4) سنن ابن ماجة : ج .١‏ ص 114, ح 1177, دار إحياء القراث العربي. سنن الكبرئ للبيهق : 
ج لاء ص 15/8, دار المعرفة. 

(0) سان ابن ماجة : ج ١ص .,1١15‏ مسند | حمد بن حنبل : ج 4. ص ,1١7‏ دار الفكر. 

.١11114 ح‎ .4١75 التهذيب: ج لا. ص‎ )١( 

(0) التهذيب: ج لا. ص .4١7‏ ح .١1116‏ 


كتاب النكاح / أحكام الرضاع 1" 


قوله : «ِوَقَدّمُوا لِأَنمْسِكمْ 4 من أفعال الطاعات والقربات «ِوَائَّقُوا الله 6 فى 
ترك المعاصي والمحرهات ومواضع الشبه . وقيل : المراد التسمية عند الجبماع 
أو الدعاء عنده أو طلب الولد ثم أردفه بقوله : «وَآَعْلَمُوَا أَمَحُم مُلْقَُوهُ 4 إغ وعد 
ووعيد ء وهو من قبيل التأ كيد لسابقه. 

من 

السابعة : في السورة المذكورة (آية 377) (وَالَوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ أَوْلْدَمُنٌ 
حَوْلَيْن كَامِلَينِ لِمَنْ أرَادَ أن يتم آلرّضَاعَةَ وَعَلَى آلْمَوْلودِ لَّهُ رِْفَهُنٌ وَكِسوَنَهَنٌ 
بالْمَعْرُوفٍ لَمْكَلَفٌ نَفْس إِلَا وْسَها لَانْضَارٌ وَالِدَهٌ بوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى 
آلَوَارثِ مِثْل دَلِكَ فَنْ أرَادًافِصَالا عن تَرَاضٍ مَنّْهُمَا وَنَشَاوْرِ فَلَا جاح عَلَيهِمَا ون 
أَرَدنُمْ أن تَسْتَرْضِمُوَأ أ وك دَكُمْ فلا جاح عَلَيِكُمْ ذا سَلّْم مَآءَانَبْكُم بالْمَعْرُوفٍ 
وَائَّقُوا آللَه وَآعْلَمُوَا أن آلله بمَا تَعْمَلُونَ َصِيرٌ 4 اللام الجارة لمن تتعلق بقوله : 
وِيْرْضِعْنَ 4 والرضاعة بكسر الراء وفتحها قرئ بهماء روى فى الكافى !'' فى 
الموثق عن داود بن الحصين عن أبى عبدالله كه قال: ووَآلْوَالدَاتٌ يَرْضِكْنَ 
َوَْدَمُنٌحَوْلَينِ 4 قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم 
فالأب أحقٌّ به من الأمَ, فإذا مات الأب فالأمَ أحقّ به من العصبة ‏ فإن وجد الأب 
من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأمّ: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن 
ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به يترك مع أمّه», وقد ذكرنا ذيل هذه 
الرواية فيما سبق. وهنا أحكام : 

الأول :إن جملة ِيَرْضِعْنَ 4 لفظها خبر لكن معناها الأمر أي : ليرضعن كقوله 
ِيَتَريّضْنَ 4 . وهو مجاز مشهور في البلاغة في مقام المبالغة » والحتٌ على الفعل 


5 ص 06ح‎ ١ الكاني: ج‎ )١( 


بتنزيله منزلة من سارع إلى الامتثال بإيقاع النسبة فى الخارج فاستحق أن يعبر 
بصيغة الإخبار عنه» والقرينة على إرادة هذا التجوز أنه لولاه للزم الكذب, لأن 
الواقع بخلاف ذلك لأنه قد يقع أزيد من الحولين وقد يقع أنقص ء وقيل :إن هذه 
الجملة على ظاهرها من الخبرية» أي : أنه تعالى أخبر أن الإرضاع فى هذه المدة 
حقٌّ للأءَ ويجب على الأب أن يمكنها من ذلك, ولا يجوز له أن يأخذه منها 
ويدفعه إلى غيرها. وفيه تأمل لان ظاهر التعبير بالفعل وتعلق الجار به يدل على 
إناطته باختيار الزوجء وذلك ينافي كونه حقاً للأمّ واجباً على الزوج تمكينها 
منهء فكيف مع قوله : ووَإِنْ أَرَدنُمْ 4 إغ. فالأظهر أنها على الأمرء وقد ذكرنا 
الوجه فيه فى ثامنة النوع الثالث » ويدل على عدم وجوب الرضاع عليهما ما رواه 
في الكافي عن سليمان بن داود المنقري قال : «سئل أبوعبدالله اق عن الرضاع 
قال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أُمَ الولد»7')؛ وهو المفتى به بين 
الأصحابء ونقل عليه فى الخلاف !" إجماع الفرقة. 

الثاني : التقييد بالحولين يدل على أنها مدة الرضاع ووصفهما بالكاملين لدفع 
احتمال التجوز في إطلاق الحول على ما نقص عنه عرفاً بل وشرعاءكما في حول 
الزكاة حيث يتحقق بهلال الثانى وعشرود لم يتم وقيل : أراد بالكامل الشمسي 
لانه الذى يوصف به دون القمري لنقصان بعض أشهره. ولا يخفى ما فيه من 
البعد. وفى قوله : هِلِمَنْ أَرَادَ أن ئتِمٌ آلرّصَاعَةَ 4 دلالة واضحة على جواز الاقتصار 
فيه على ما دون ذلك مطلقاً. وهو الذي يظهر أيضاًمن قوله : مٍقَنْأرَادَافِصَالًا 4 
كما سيأ تي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد سلف في ثامنة النوع الثالث في صحيحة 
الحلبى ما يدل بإطلاقه على ذلك أيضاًء وهو قولهة : «وإن أراد الفصال قبل 


(؟)الخلاف: ج ه. ص .١155‏ المسالة 9". 


كتاب النكاح / أحكام الرضاع 0" 


ذلك فحسن»١')‏ لكن فى رواية سماعة "١‏ أن ما نقص عن الواحد وعشرين 
شهراً جور على الصبى. دلالة على تحديد النقيصة بذلك, وبه أفتى جماعة من 
الأصحاب منهم المحقّق ("", وحملها على الاستحباب له وجه وإنكان العمل 
بمقتضاها أحوط ء وهذا مع الاختيار وإلا فعند الضرورة يجوز الاقتصار على أقل 
ما تندفع به قطعاًء وليس في الآية والروايات صراحة بالمنع من الزيادة على 
الحولين بل في صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضائة قال : 
«سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال: عامين. فقلت : فإن زاد 
على سنتين فهل على الوالد من ذلك شيء ؟ قال : لا»!*) ما يدل على الجواز 
نظلقاً :إل" أن الاشهون ب الأعسجاب حكن الزماذة عل الشوليع بالشفر 
والشهرين والمنع ممّا سوى ذلك ء ولم نعثر لهم على دليل يدل عليه , إلا ما يظهر 
من صحيحة الحلبى (*' المتضمنة أن ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أ كثر 
توبخولةووذاك اذلو كات ستتروعا لكان وعاحيهة عانة التهرة وق 
تأمل. 

فائدة : نقل عن ابن عباس ١7‏ أن التحديد بالحولين ليس لكل مولود بل لمن 
وعشرون شهراًء وقال الغورى ("' وجماعة هو لكلّ مولود وأنه إذا اختلف والده 


١65+ من لا يحضمره الفقيه : ج و3 ص جح‎ )١( 

8 ح٠١ الكاني: ج 01 ص انلك 8 التبذيب: ج 4 ص ا‎ )١( 
فو شرائع الإسلام: ج ؟. ص 584. دار الكتاب العربي.‎ 

(9)الخا ودج ١‏ ص ١ح‏ 8 التهذيب: ج 4 ص ١٠ح‏ وض 
(5) التهبذيب: ج 3 ص 6ح 6 ؟. 

)/07) جامع البيان: ج ؟. ص 17 1, مجمع البيان: ج ١‏ ص 3714. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 
رجع إلى ذلك وهذا هو المعتمد للآية المذكورة ولقوله : وِوَفِصَلَهُ فِى 
عَامَين » ١!‏ وللروايات. وامًا قوله : «وَحَمْلَهُ وَفِصَلَهُ نَلْقُونَ َههرًا 4 !", فهو 
للاشارة إلى أقل مدة الحمل » فإنه قد يكون ستة أشهر لا أقل من ذلكء فلا تنافى 
يروما شح الآباته ونين الواقزج تن كوك :ذه اللحمل قدا كوك سه وانكون 
سبعة وتكون ثمانية وتكون تسعة أو عشرة إلا أنه قيل : إن من ولد لثمائية لا 
يعيش. ورواه فى الكافى 0 عن أميرالمؤمنين .كذ وعلل بأنه إذاكان لستة طلب 
عرو شارف الترا] قدي ا نإن انعت سركه إلى الخترون ناك بون 
ضعف بدنه لذلك فإن خرج في الثامن خرج ضعيفاً فلا يعيش غالباً وإن استمر 
في تلك المدة يعيش وقوي على البروز في التاسع فيخرج قوياً. 

الثالث : قوله : «عَلَى آلْمَوْلُودٍلَه4 وهو الأب لأنه الذي ينسب إليه الولد 
حقيقة , وام الم فهي وعاء» ومع ذلك ففى التعبير بذلك دون أن يعبر بالزوج 
تنبيه على أن الزوج قد يكون غير المولود لهكالمطلق ولا نفقة عليه وأنها إنما 
تجب من حي ثكونه والداً والنفقة عليه من هذه الحيثية , ولفظ «على 4 يقتضي 
الوجوب عليه »كما دلّ عليه قوله : ووَءَائُومَنٌ أَجَورَهُنٌ 4) على ماسبق, 
والرزق هو ما يحتاج إليه من المأ كول , وفي إضافة الرزق والكسوة إليهن إشارة 
إلى أن المعتبر فيهما حالها. قوله : «بالمَعْرُوفٍ 4 هو قيد للزرق والكسوة, أي : 
أن قدر الواجب من ذلك أن لا يتجاوز المعروف عند أهل العرف ء ففيه دلالة 
على أن ذلك من قبيل أجرة المثل. وقوله : «ِلَانكَلَفُ نَفْس إِلَاوْسْمَهَا 4 إشارة إلى 


.١8 لقبان:‎ )١( 

.١6 (؟)الاحقاف:‎ 

(*) الكاني: ج 1 ص 67ح ". التهذيب: ج 4 ص 6ح 194 
(غ1)النساء: 6" 


كتاب النكاح / أحكام الرضاع ١‏ 
لكالا" حور أن مقر »يهن فخا ردأ نشت جدال سظلن القن الكجز توا نالا دج عن 
الزوخ لأما كل لمعه وكازامن مقطرعيزو الاتجيلات عب الافقة »كلامت 
الإشارة إلى ذلك في الثامنة » ويفهم من ذلك أيضا أنه لا تجب نفقة الرضاع على 
الأب إذاكان فقيراً وأنها تجب على الأمَّ» وهذاكلة مع إعسار الطفل وإلا فلا نفقة 
عليهما بل إنما هى في ماله. وحيث ظهر من الاية لزوم النفقة للمرضعة على 
الوالد من حي ث كونه والداً أو أن نفقة ولده عليه وأن الإرضاع ليس بواجب على 
الأ ظهر لك أنه يجوز للأمَ الحرة أن تأخذ الأجرة على الإرضاع وأنه يجوز للوالد 
استيجارها لذلك سواءكانت في حباله أو مطلقة . وهذا هو المذهب المشهور بين 
الأصحاب المدلول عليه بقوله : «وَءَانُوهُنٌ أَجُورَهُنٌ 4كما مر . و يظهر من الشيخ 
في المبسوط''' القول بالمنع من ذلك إذاكانت في حباله, وبذلك قال 
أبوحنيفة "), وذلك لأن الزوج يملك منافعهاكالأجير الخاصٌّ فلا يجوز أن يوقع 
عليها عقد إجارة , فعلى هذا يكون الرزق والنفقة المذكورة فى هذه الآية لنفقة 
الزوجية لا أجر الرضاع . وضعفه ظاهر لأنه إنما يملك البضع دون سائر المنافع , 
ونقل عن أكثر المفسّرين أن المراد بالرزق والكسوة هنا أجرة الرضاع كما 
يرشد إليه مقابلته للرضاع ‏ لكن المراد بهن المطلقات بالطلاق البائن لا 
الزوجات؛ وذلك لان نفقة الزوجات إنما تجب بسبب الزوجية لا بسبب 
الرضاع ء ويشهد لهذا القول كون ذلك في سياق تباين أحكام المطلقة. وما رواه 
في الكافي في الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله 94 قال : «الحبلى المطلقة ينفق 
عبوا ع تمع حملةا وه اح بولدها اناجر ضيه بدا تقيله اقراة ابرض اد 


(١)المبسوط:‏ ج ١‏ ص 7-52 3. 
(1)المبسوط للسرخسى : ج 6. ص .5١7‏ 


الله عرّوجل يقول: «لاتضاٌ وَالِدَةٌ بوَلِدِمَا وَلَامَوْلُود لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى آَلوَارث مثل 
لِك 4 قال :كأن المرأة منا ترتفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا 
أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك إني أخاف أن 
تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عرّوجل أن تضار المرأة الرجل والرجل 
المرأة» 7" 

وام قوله : «وَعَلَ ىَلْوَارِثِ مِثْل دَلِكَ 4 فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمّه 
فورش موولين ليا اتاج اعة د شاه فزق حولدة كاطلتن زان أ زا وساي 
عن تزاقى يسنهما قزل ولف كان حي والتتصان هو القظام تعددلتة هذه 
الرواية أن القصد في الآية نيان خال المطلقة ودلّت أيضاً على بيات أحكام آخر 
تضمنتها الآية : منها بيان معنى (لَانَضَارٌ وَالِدَةَ4 إلخ, وظاهره أن (ِتُضَآرٌ 4 أصله 
تضارر بكسر الراء الأولى بالبناء للفاعل أي لا تمنع زوجها من الجماع بسبب 
مخافتها على ولدهاء وكذا «ٍآلْمَوْلُودِلَهُ 4 لا يجوز له أن يترك جماعها لذلك, 
ويحتمل جعلها من المبني للمفعول , وعلى الأول ووَالدَة4 مرفوع على الفاعلية 
وكذا (ِمَوْلُود لهُ4 , وعلى الثاني على النيابة عنه » ويدل على هذا المعنى أيضاً ما 
رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله 32 قال : «سألته عن قول 
لله عرّو جل : «لَامْضَارٌ وَالِدَةَ بَلدِهَا وَلَامَوْلُودٌ له بوَلَدِِ4 فقال :كانت المراضع 
ممّا يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل 
فأقتل ولدى هذا الذي أرضعه» وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن 
أجامعك فأقتل ولدى فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عرّوجِلٌ عن ذلك بأن يضار 
الرجل المرأة والمرأة الرجل»!'". والنهي على هذا المعنى يحتمل أنه على 


3 حا٠١5 الكاني: ج ادص‎ )١( 
.1 ح4١ ص‎ .1١ الكاني: ج‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الرضاع فق 
الكراهة أو على التحريم بناءً على أن في تركه مضرةً كالمرض والوقوع بالزنا 
ونحو ذلكء أو بعد الأربعة أشهر بالنسبة إلى المرأة فإنه لا يجوز ترك جماعها 
زيادة عليها. 

وهاهنا وجه آخر يفهم من رواية 5 الصباح المذكورة سابقاًء وهو أن 
النهارة تضياتي: الأحرة ذا تمع سومها ره المولوة لهي انتمكلفة زرا 
عن حر امنا | وا افكت تورك توويك قبل البان اقول : «لاتكلف نفس 
لا وَسْمَهَا 4. 

وهنا وجه ثالث ذكره بعضهم ‏ وهو أن لا توقع به الضرر بأن تترك إرضاعه 
تعنتاً أو غيظاً على أبيه فإنها أشفق عليه من الأجنبية , ولا يوقع الأب أيضاً 
الضرر بولده بأن ينزعه من أمَه ويمنعها من إرضاعه, فعلى هذا تكون المضارة 
بمعنى الإضرار ويكون الاتيان بصيغة المفاعلة لجهة المبالغة. 

الرابع : قوله : «وَعَلَّىآَلوَارِثِ مِمْلُ ذلك 4 ظاهره أنه عطف على قوله «وَعَلَى 
آلْمَوْلودِلَهُ4 إغ. والمعنى أن وارث المولود له عند موته يقوم مقامه في لزوم 
رزق المرضعة وكسوتها ويكون ذلك بالمعروف وتجنب المضارة على نحو ما 
مرّء فروى العياشي فى تفسيره عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهماطيّق 
قال: «سألته عن قوله : وَعَلَى آلوارث مِثْل دَلِكَ 4 قال: هو فى النفقة على 
لوارث مثل ما على الوالد» 7 » وعن جميل عن سورة عن أبي جعفر 49 مثله (؟1, 
وفي تفسير علي بن إبراهيم مثله '''. وفي تفسير العياشي أيضاً عن أبي الصباح 
قال : «سئل أبوعبداللهة عن قول الله عرّوجل : وَعَلَى آَلوَارِثِ مِْل دَلِكَ 4 
)سين لساك دج ١ص‏ ١1ح‏ 741 


(1) تفسير العياشى : ج .١‏ ص + ءذيل ح غخ8". 
(؟) تفسير القمى : ج ١‏ ص /7ل. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ") 


قال :لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها 
إنكان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتر عليه»١١,‏ وقد مرت حسنة الحلبى بهذا 
المع ووالعرك ةا خرن اللواقيدااي ١‏ لقند لوا كرت على إلو اموق 
فقد الوالد فعلى أب الأب وهكذاء ثم على الأمَ وأنه مع يسار الولد فنفقته على 
نفسه لأنه غنى , فعلى هذا فالمراد بالوارث الأقرب من أجداد الأب من باب 
اطلاق المطلق وإرادة المقيدء ويدلٌ عليه إطلاق الروايتين الأولتين» ويحتمل 
أن يكون المراد بالوارث وارث الأب أي الطفل »كما يدل عليه قوله فى الرواية 
الأخيرة ((إن كاق لهم عند لىع وما رواه فى ,من لا يحضره الفقية أنه قنش 
أميرالمؤمنين 32 في رجل توفي وترك صبياً واسترضع له أن أجر بف الصبي 
ممّا يرث من أبيه وامّه ' "". وما رواهة في الصحيح عن ابن سناكت عن أبي عبد الله !يه 
«في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم 
جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصى فقال :لها أجر مثلها وليس للوصي أن 
يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله»!' ويكون الذي يلي هذا الأمر 

الولي والوصي والحاكم » ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل الطفل إنكان ذا مال 
وأجداده للأب إن لم يكن له مال. ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل الم على 
الترتيب الذى أشرنا اليه سابقاء وقيل : المراد بالوارث الباقى من الأبوي نكما فى 
قرلنكة #(اللهع مسا بأسماعنا وأيضارنا وقتوتنا ما أحبييتنا واجمله الؤارت 
منَا» 47 أي الباقي » والمعنى على الباقي من الأبوين الرزق والكسوة؛ ويحتمل 


.586 ح.١11١ ص‎ .١ تفسير العياشى:ج‎ )١( 

.١1417 من لا يحضره الفقيه: ج . ص 05 ح‎ )١( 

(؟) الكافني: ج 7. ص ١غ.‏ ح ", التهذيب: ج 8. ص ,٠١5‏ ح 5031. 

(؛) اقبال الأعمال: ج “. ص ,”7١‏ منية المريد: ص .,5١١‏ وفيه : «وقوّينا» بدل «وقوّتنا». 


كتاب النكاح / أحكام الرضاع لفق 


أنمكون المراد مطلق الوارث. قال فى مجمع البيان! '': وقد روي في أخبارنا 
أن على الوارث كائناً من كان النفقة » قال : وهذا يوافق الظاهر وبه قال ققتادة 
وأحمد بن إسحاق -انتهى. ولعله أشار بالمروى فى أخبارنا إلى الروايتين 
الأولتين وتحونهها كرا إلى إظللاقياء و لسلةالا جبعة الحلغ بإظلاتها فظرا إلى 
موافقتها لإطلاق الاية. ويكون هذا مستثنى من عدم وجوب النفقة على غير 
الأبوين» أو تحمل على عموم المجاز الشامل للمندوب نظراً إلى أن المشهور 
بين الأصحاب أنها لا تكون واجبة على من عدا ما ذكرناه» بل يستحب لهم أي 
الورثة أن ينفقوا عليه بل لجميع الأقارب» وحكى العلامة في القواعد'"' قو . 
بوجوب النفقة على الوارث, وأسنده ابن البرّاج '' إلى الشيخ مع أنه قطع في 
المبسوط !؟! باختصاصها بالعمودين» واسند وجوبها على الوارث إلى رواية 
وحملها على الاستحباب. قال بعض الأصحاب : لم نقف على هذه الرواية. نعم 
مقتضى صحيحة الحلبى وجوب النفقة على وارث الصغير » والعمل بها يتجه 
لصحتها ووضوح دلالتها. هذا وحمل نمضن الأصيداك الأخباز الزاردة نا جات 
النفقة على الوارث مطلقاً على ما إذا وقعت الإجارة قبل موت الأب وقبل أن 
يسلم الإجارة كلها أو بعضها إلى المرضعة» فإنه يجب على الوارث دفعها إلى 
المرضعة ء ولا يخفى ما فيه من البعد. 

الخامس : في قوله : مقن أَادا فِصَالَا 4 إغ الذي هو من قبيل التفريغ على 
قوله : «كَامِلَّينِ لِمَنْ أَرَادَ أن يستِم آلرّصَاعَة 4 دلالة على أن إرضاع الحولين 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 6 ”ال. دار إحياء القراث العربي. 
(1) القواعد: ج “ا. ص .١١7‏ 

(؟) المهذب: ج ؟. ص 83" يلاحظ. 

ل اج 3. ص 56. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


الكاملين ليس من الأمور الواجبة » بل يجوز الفصال والفطام قبل إتمامهماءكما 
دلّ عليه مفهوم قوله : هِلِمَنْ أَرَادَ أن نِم آلرّضَاعَةَ 4 إلخ. ودلّت عليه صحيحة 
الحلبي المذكورة سابقاً ؛ لكن ذلك منوط برضى الأبوين وتشاورهما بما يصلح 
حال الطفل وعدم إضراره» واعتبار رضا الأب لا شك فيه لأنه ولينه» واما الم 
فكذلك لأن لها فيه حقّاً وهى أعرف بحاله غالباً م ع كثرة ة شفقتها فناسب اعتبار 
رضاهاء سيّما إذا تبرعت بالرضاع وقصدت إصلاحه فإنه لا ينبغي جبرها على 
الفصال, وفهم من ذلك أن الفصال قبل ذلك إذاكان فيه ضرر على الطفل ففيه 
جناح. قيل : وفى إطلاقه التشاور من دون الإضافة إليهما دلالة على أنه لا ينبغي 
إخلاء ذلك من مشورة العارفين بحال الصبى وهو قريب. وعل ىكل حال هو من 
قبيل المقيد لما يفهم من إطلاق لمن أراد أن يتم الرضاعة . ويفهم أن الإرادة 
تكون للأبوين معاء فافهم. 

هذا ونقل في مجمع البيان7١'‏ عن ابن عباس قولاً بأن المراد الفصال قبل 
إتمام الحولين وبعدهما وهو إنكان موافقاً لما ذكرنا من جواز الزيادة على 
الحولين فى الجملة إلا أنه بعيد عن السياق ومخالف للرواية الصحيحة. 

السادس : قوله «أن تَسْتَرْضِمُوَ4 أي : تسترضعوا المراضع «ِأوْلدَكُمْ4 أي 
تطلبوا لهم مرضعة غير الأمّ» فحذف أحد المفعولين اكتفاء بما دل عليه من 
القرائن . والخطاب للأزواج بالرخصة لهم بذلك, ويكون إطلاق الرخصة لهم 
مقتداً بما إذاكانت الم مفقودة أو أبت عن قبول إرضاعه مطلقاً أو عن قبول ما 
لقره أواقطن لاقع نول سعد ان كوت التطانب لقنو الاكهااك للها 
دل أظهر أوَل الكلام على لزوم الإرضاع على الم وعلىكون مدته حولين 
كاملين رفع لزوم الكمال بقوله : جلِمَنْ أَرَادَ 4 وبقوله : جِقَنْ أَرَادَافِصَالًا 4 ثمّ رفع 


كتاب النكاح / أحكام الرضاع ا" 
أيضاً لزوم الإرضاع عنها رأساًء أي : أنه لا يجب على الأب أن يسترضع الأ 
أيضاً عند فقد الآباء أن تليه بنفسها بل لها أن تستأجر له غيرها. وقوله: «إذًا 
لتم 4 إغ أي : سلمتم المراضع ما تراضيتم عليه بالمعروف من الأجرة . وهو 
من قبيل التعبير بالغالب من أن غير الام لا ترضع إلا باجرة وأن الآجرة تدفع 
عند دفع الطفل إليهاء وليس الغرض بيان أن رفع الجناح لا يكون إلا مع دفع 
الأجرة بالفعل فإنه يجوز الاسترضاع مع تأجيل الأجرة, وكأن في التعبير بذلك 
ندبا وحًا على تعجيلها ودفعها إلى المرضعة لما فيه من مصلحة الطفل لانه إذا 
كان الإرضاع بالأجرة وقبضتها المرضعةكان ذلك لازماً عليها مفروضاً فتتأ كد 
عنايتها بإرضاعه, فهذا الشرط كالقيد لرفع الجناح » ثم حث سبحانه على هذه 
الأحكام وزجر عن ارتكاب المخالفة بقوله : ؤوَآتمُوا آلله 4 أي : عن مخالفة ما 
أمركم به و طآللَهَ بمَانَعْمَلُونَ 4 من الأعمال الموافقة لإرادته الموجبة للسعادة 
عنده والمخالفة لإرادته المردية في عذابه «ِبَصِير 4 بذلك لا يخفى عليه شيء. 

فائدة: روى حريز عمّن ذكره عن أحدهماء# «فى قول الله عرّوجِل : 
يْْلمُ ماتخم ل كُلُ أنن وَمَاتَقِيضٌ الْأرْحَامُوَمَائْْاةٌ4 ١١‏ قال : الغي ضكلّ حمل 
دون تسعة أشهر ء وما تزداد كل شىء تزداد عن تسعة أشهر » فكلّما رأت المرأة 
الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدة الأيام التي رأت في حملها من الدم»!", 
فهذا الخبر يحمل بالنسبة إلى النقيصة عنن التسعة والزيادة عليها. وقوله : 
ووَحَمْلهُ وَفِصَلَهُ فَلَقُونَ شَهرًا 4 !'" مع ملاحظة قوله : لوَفِصَلَه فى عَامَيْن م !“ا 


.68:دعرلا)١(‎ 

(1) الكاني: ج 1 ص ؟اءح 3 
(9) الاحقاف: .1١6‏ 

.١8 لقمان:‎ )( 


م هو 


وقوله : وِيِرْضِعْنَ أَوْلَدَمُنٌ 


حَوْلِيْن كَامِليْنِ 4 يدل على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشه ركما لا يخفى. والظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه بين العامة والخاصة ء وامًا أكثر 
الحمل فالمشهور بين أصحابنا أنه تسعة أشهر , وقيل : إنه عشرة أشهر , وقيل : 
سنة ولا خلاف عندنا في عدم الزيادة على ذلك؛ وجهة اخستلاف الأصحاب 
اختلاف الرواياتء, ولعل الجمع بينها بحمل ما ورد بدون السنة على الغالب» 
فالقول الغالث أظهر ء وقد دل علي هكثير من الأخبار قال المرتضى فى الانتصار: 
إن هذا القول ممّا انفردت به الامامية وادّعى على ذلك الإجماع '', و اليه ذهب 
أبوالصلاح '" ومال إليه فى المختلف !" والمسالك!, ونقل في المهذب!" أن 
الشيخ 77 وابن حمزة!"' حكياه عن الأصحاب. وامَا العامة فعند أبي حنيفة أ كثره 


ثلاثون شهراًء وعند الشافعى !7 أربع سنين» وعند مالك ١‏ وأحمد!: ١‏ ست 


سنين » والوقوع الصادق يكذب أقوالهم. 


22 2 


(١)الانتصار:‏ ص .١65‏ منشورات الشريف الرضى -قم. 

.5١1 الكافي في الفقه: ص‎ )١( 

(*) المختلف : ج لا. ص 5١4‏ المسألة 31؟. 

(؛)المسالك: ج 8. ص 17176 707. 

(0)المهذب:ج ؟. ص .51١‏ 

(1) النهاية: ص .6١086‏ 

(7) الوسيلة: ص .5١8‏ 

(4) المبسوط للسر خسى : ج 6. ص 170, وج 1. ص 0 4]. 

(1) الأمّ:ج ه. ص 777, ومختصير المزني: ص 174 والوجيز: ج ؟. ص 4 .٠١‏ وحاشية 
الدسوقي: ج ؟. ص 11]. 

(١)المغنى‏ لابن قدامة: ج 1, , ص ,1١7‏ الشرح الكبير : ج ة. ص 87. 


الثامنة : في السورة المذكورة (آآية 8؟؟) ولا جنَاح عَليكُمْفِيمَا عَوَضْتُم به 
مِنْ خطبة آليَسَآء أ عنم يق ين أنفِكُمْ عَلِم الله أَكُمْ سَتَذْكُرُوتهنٌ وين 
لا وَاعِدُوهُنٌ سرًا ل أن ولوأ فَوْلًا مُعْرُونًا وَلاتَعْزِمُوأ عُفدَة آليَكَاح حَنّن يبْلَعَ 
آلكِتبٌُ أَجَلَهُ وَآعْلمُوَأ أَنَّ آله يَعْلَمُ مَافِى أَنفُسِكُمْ فَاحَدَرُو وَآعْلمُوَأ أن آلله غَمُورَ 
حَلِيمٌ 4 التعرض بالخطبة ضد التصريح بهاء وهو أن يأتى بلفظ يحتمل الرغبة 
في النكاح وغيرهاءكأن يقول إنك لصالحة أو يسعد من تكونين عنده أو اطلب 
من الله أن يوفق لى زوجة صالحة أو أنا محتاج إلى الزواج أو نحو ذلك من الكلام 
الكرافك مسري سوا تعس دوا عليه إذء, طيت ند وز باصن اانا 
التعريض هو الإتيان بالكلام المحتمل للدلالة على الرغبة فيها احتمالا راجحا 
كما يقول الفقير المحتاج إذا جاء نحو الغنى المفضال : جئتك لاسلّم عليك, 
ويستى أيضاً التلويح وهو غير الكناية لأنها عبارة عن ذكر الشيء بما يدل عليه 
التزاماً كطويل النجاد وجبان الكلب وكثير الرمادء فحكمها حكم التصريح , بل 
قد يكون أبلغ. 

وقوله : وَأَكْنَسَمْ4 أي : أضمرتم في أنفسكم من نكاحهن بعد مضي العدة 
ولم تذكروه بألسنتكم وَل الله أَمَكُمْ سَتَذْكُرُونَهِنٌ 4 لامحالة ولا تصبرون على 
الكتمان والسكوت عن النطق بإظهار الرغبة فيهن لأن شهوة النفس في باب 
النكاح كالملجئة إلى ذلك » » فهو كالعلة لرفع الجناح عن التعريض بالخطبة وقوله : 
«لكن لَانْوَاعِنومُنٌ سِرًا 4 استدراك عن محذوف دل عليه «سََذْكُرُونَهِنٌ 4 أى : 
فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن سراً ٠‏ وهوكناية عن المواعدة بالجماعء أو 
يكون المراد المواعدة بما يستهجن التصريح به من أفعال الجماع ونحوه مسن 
الرفث والقبيح» أو هوكناية عن الخلوة بهاء والقول المعروف هو التعريض لها 


بالخطبة , والاستثناء يجوز أن يكون متصلاً وأن يكون منقطعاًء والذى يكشف 
عمًا ذ كرناه من البيان ما رواه عبدالرحمن بن سليمان عن خالته قالت : «دخل 
على أبوجعفر محمّد بن على طايه وأنا في عدتي فقال: قد علمت قرابتي من 
رسول الله ييه وحقّ جدي عليك وقدمى فى الإسلام. فقلت له: غفر الله لك 
اتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك. فقال: أوقد فعلت إنما أخبرتك بقرابتي 
من رسول ليله وموضعي قد دخل رسول الله على أمَ سلمة وكانت عند ابن 
عمها أبي سلمة فتوفى عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على 
يده حتى أثر الحصى فى يده من شدة تحامله عليها فماكانت تلك خطبة»١".‏ 
وفي الكافي في الحسن عن الحلبي عن أب عبدالله 4# «في قول الله عرّوجل : 
(ولّكن لَانْوَاعِدُومُنٌ سِرًا إلا أن تَفُولُوا قَوْلًا مُعْرُوفًا4 قال: هو الرجل يقول 
للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ‏ ويعني 
بقوله : «إلَّا أن تقول وأقَوْلَا مُعْرُوفًا 4 التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة التكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله» 7" وعن على بن أبي حمزة قال : «سألت أباالحسن.19 
عن قول الله عرّو جل : ووَلّكِن لَامُوَاعِدُومُنٌ سرًا4 قال: يقول الرجل أواعد ك 
بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويوفث يقول الله عرّوجلٌ : «إلا أن تَمَوُوأقَوْلَا 
مُعْرُوفًا 4 والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها: (ِوَلاتَعْزِمُوأ 
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يلقاها فيقول إنى فيك لراغب وإنى للنساء لمكرم فلا تسبقينى بنفسك والسرّ لا 
يخلو معها حيثث وجدها» 7" وعن عبدالله بن فِدَدَا قال: «سألت أباعيد الله لكل 
لجع ديدي عوسي يقول الرجل 


قلت : 0 : إلا لا لزلا لتر رن مانا 01000 
عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله» (". . وفى تفسير العياشي عن أبي بصير عن 
أبي عبدالله .3# (لَانوَاعِدُومُنٌ 4 الآية قال: «المرأة في عدتها تقول لها قولاً 
جميلاً ترغبها في نفسك ولا تقول :إني أ أصنعكذا واصنع كذا القبيح من الأمر في 
تع وكلّ أمر قبيح»!". وعن مسعدة بن صدقة «في قول الله : «إلّا أن تَقَولُوا 

ولا مَعْرُوفًا 4 قال : يقول الرجل للمرأة وهي فى عدتها يا هذه لا أحب إلا ما 
أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك» وهذاكله 
من غير أن يعزموا عقدة النكاح (4. 

إذا عرفت ذلك ظهر لك من الآية والروايات المذكورة أن المراد من النساء 
المعتدات ء وأن القائل لذلك غير الزوج وأن الجائز لغير الزوج إنما هو التعريض 
لها بالخطبة دون التصريح بها وأن التصريح بها محرم , وهو موضع وفاق سين 
الاضحاي كما نقل» لكن شق بعواز الثفر يكن بالخطبة بدات العذة النائنة فاق 
المطلقة رجعياً فلا يجوز التعريض لها وذلك لأنها بحكم الزوجة, فكما لا يجوز 
لذات الزوج كذلك لا يجوز هنا وام الزوج فيجوز له ذلك تعريضاً وتصريحافي 


.4 ص 496. ح‎ .٠ الكاني:ج‎ )١( 
الكاني: ج ه. ص 494. ح ؟.‎ )١( 
.556 ح.١89 ص‎ .١ تفسير العياشيى : ج‎ )5( 
.5957 ح‎ ,١837 ص‎ .١ تفسير العياشى : ج‎ )4( 


الرجعية والبائن إلا أن تكون البائن ممّن تحرم عليه إِمَا مطلقاًكالمطلقة تسعاً فإنه 
لا يجوز التعريض لها ولا التصريح أو قبل التحلي لكالمطلقة ثلاثاً, فذهب 
جماعة من علمائنا إلى عدم جواز التصريح لها بالخطبة ويجوز التعريض. وقوله : 
ِلَانَعزِمُواً عَمَدَة آلتكَاح 4 المراد لا تعقدوا عليها ما دامت في العدّة» والتعبير 
بالعزم هبالغة في النهي كقوله : «لَا تَفربُو آلْنََ 4 ١١‏ وقوله : ِلَاتفْربُو آلصَلّوة 
َأ سكشرّئ "١4‏ وقوله: (حكن يعاتب أجَلُ4 يمكن أن يكون المراه 
القرانء أى : حتى يحصل ما أجل لها القرآن من العدّة للمطلقة والمتوفى عنها 
زوجهاء ويحتمل أن يراد بالكتاب هنا المكتوب أى المفروض أي حتى ينتهى 
المتووس لوانالى توا حدم وله 11 نل عل تعر لفق ماديا فى هذ 
العاك وذ عمد كلفيا كلى قبان 3 بال سل نا اللو م د لمن فبها 
الالكسطان لحري نظو انها مم شرك اوتطلعه لالجل ا والجياية وإندا 
يستفاد تفصيل ذلك من السنّة , وقد دلت الروايات على أنه إذاكان معه دخول 
يحرم مطلقاً وإلا فيحرم أبداً مع العلم بالحكم والعدّة» وامّا مع الجهل فيجوز له بعد 
انقضاء العدة العقد عليها. 

وقوله : «وَآعْلمُوَاً4 إخ أى : ما أضمر تموه فيها وقصدتموهء وإنماذ كر 
سبحانه هذه الجملة لأنه ذكر قبل رفع الجناح عمّا أكنواء فذكره للإشارة إلى أنه 
علم بذلك ولأن فيه زجراً و تحذيراً لمن خالف الله فيما أمره به أو نهاه عنه إذاكان 
الخلاف صادراً عن قصد وإرادة لأنه تعالى لا يخفى عليه شىء ولا يجوز عليه 
التجويكم فاق :قينا لولالناعاق لاطو عور نه الشدرره لاسي طن مول 
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المطايبة والمزاح أو الغفلة والسهو فلا إثم عليه في ذلك» وقيل : إنه تحذير عن 
العزم على فعل المعصية وإن فيها دلالة على ترتب العقاب على مجرد العزم على 
فنا الشتصية نوق بحسن هذ ] القول الى الحرهيى وهو قنك لفيفالنته 
الروايات الكثيرة المعتبرة. ثم أوعد سبحانه تلطفاً منه بالامتنان يأن من خالف 
فله طريق إلى الخلاص من وزر المخالفة بإظهار الندم على ما فات والعزم على 
الطاعة فيما هو آتء لأن من صفاته تعالى أنه كثير المغفرة عن المذنبين رحيم 
بعباده لا يرد سائلهم. 

النوع الخامس : في أشياء تتعلق بنكاح النبي يل وأزواجه. وفيه آيات : 

الأولى : في سورة الأحزاب (آية ١8‏ و19) ِبَأيْها آلنَيَ قل لَأَرْوَاجِكَ إِنْ 
كُندُنٌ تردْنَ آلْحَيَوَ آلدَنْيا وَزِيئتَهَا 4 أي : السعة والتنعم فيها فْتَعَالَبنَ أُمَيَمْكُنٌ » 
أي : أعطيكن متعة الطلاق وٍوَأَسَرْحْكُنٌ سَرَاحًا جَمِيلًا4 أي : فراقاً بلا مشاجرة 
ٍوَإِذْكُسُنٌ رِدْنَ آللة وَرَسُولَهُ ولد رَآلَأَخِرَةَ فَِنَ آله أَعدَّللْمْحْسِتَتٍ مِنكُنٌ أجرًا 
عَظِيمًا 4 روي في الكافى فى الموثق عن زرارة قال: «سمعت أباجعفر ا3 
يقول : إن الله عرّوجل أنف لرسول الله يَِيْهُ من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله 
آية التخيير فاعتزل نسائه تسعاً وعشرين ليلة في مشربة أمَ إبراهيم , ثم دعاهن 
فخيرهن فأخترنه فلم يكن شيئاً!') ولو اخترن أنفسه نكانت واحدة بائنة. قال: 
وسألته عن مقالة المرأة ما هى ؟ قال : فإنها قالت ترى محمّداً إنه لو طلقنا أنه لا 
ياتينا الا كفاء من قومنا 00 وعدن ابن الصباح قال:«ذ كر 
أبوعبداللهة أن زينب قالت لرسول الله يك : لا تعدل وأنت رسول الله . وقالت 


(١)أي:‏ التخيير لم يكن شيئاً من الطلاق كما قاله بعض العامة. 
(1) الكافي: ج 3. ص 77١.ح .١‏ 


حفصة : إن طلقنا وجدنا فى قومنا اكفاءناء فاحتبس الوحى عن رسول اله عَيِل 
تسعاً وعشرين يوماً قال: فأنف الله عرّوجلٌ لرسوله يِه فأنزل («ِبَأَيْهَا آلنبيٌ 4 
الآية » فاخترن الله ورسوله يَفيهُ ولو اخترن أنفسهن لبن ولو اخترن الله ورسوله 
فليس بشىء»(", أي : أن اختيارهن الله ورسوله الواقع بعد تخيرهن لا يعد 
تطليقة واحدة كما قال بعض العامة(" وينبه عليه ان شاء الله تعالى, ونحوها 
رواية داود بن سرحان!" ورواية أبى بصير”؟!ء وسبب تلك المقالة على ما نقل 
في تفسير على بن إبراهيم '* أنه بعد رجوع النبى يَلِيْهُ من غزوة حنين وأصاب 
كنز آل أبى الحقيق قلن أزواجه : اعطنا ما أصبت فقال رسول الله يِه : قسمته 
بن سكاعي على ذا اهز نتفي يمن ذلك ؤفك المقالة الماكورة الل اد 
تعالى له وأنزل الآية. وهنا فوائد : 

الأولى: دلت الاية والروايات المذكورة على جواز تفويض أمر الطلاق إلى 
المرأة وتخييرها في نفسها مع قصده الطلاق بذلك التخيير وأنها إذا قالت: 
اخترت نفسى كان ذلك طلاقاًء وهل هذا الحكم خاصٌ بالنبى يَف أو جاز في 
غير من الأحد أكتر أضيحا بنااعلك الأول» ويد ل غليهها رواة في الكافن فتى 
الموثق عن العيص بن القسم عن أبى عبدالله.#ة قال : «سألته عن رجل خيّر 
امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال: لا إنما هذا شي ء كان لرسول الله عي 
خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله عرّوجل : قل 


3 حءا١5١8 الكاني: ج ادص‎ )١( 
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كتاب النكاح / ما يتعلق بنكاح النبى وأز 
لَأزْوَاجِك ١4‏ الآآية. وعن هارون بن مسلم عن بعض أصحابنا قال : «قلت له : 

تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: ولى الأمر من ليس أهله 
وخالف السنّة ولم يجز التكاح»!"', ونحوها موثقة محمّد بن مسلم !". وذهب 
العامة إلى الثاني وبه قال جماعة من أصحابناكابن الجنيد!' وابن أبي عقيل !", 
وهو الظاهر من ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ١١‏ ويدل عليه التأسي به عَلِة. 
اطاتو اناو انوا لتقن فى العم عن النقين به تار كان ديازت 
أباعبدالله ة عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل 
أن يقوم ؟ قال : يجوز ذلك عليه. قلت : فلها متعة ؟ قال : نعم. قلت : فلها ميراث 
إن مات الزوج قبل أن تنقضى عدتها ؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها 
الزوج»!". وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نظ قال : «إذا خيرها 
أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشىء 
وإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار مالم 
يتفرقاء فإن اختارت نفسها فهى واحدة وهو أحقٌّ برجعتها وإن اختارت زوجها 
فليس بطلاق»(4. وعن الحسن بن زياد عن أبى عبدالله.كة قال : «الطلاق أن 
حول الكل لقا يهم اهدري ان نكا ر اتلموا نقد راقك ته وهو صانات 


.” ح‎ ١77 الكافي: ج 3. ص‎ )١( 

(') الكافي: ج 3. ص .١77‏ ح 6. 

(؟) الكافي: ج 3. ص .١157‏ ح 5. 

(4) نقل عنهما العلامة في الختلف : ج /ا. ص 775-778 المسألة 4. 
(6)المصدر السابق. 

(1) من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص 571. 

(0) من لا يحضيره الفقيه : ج . ص 776 ح 31 .١1517‏ 

(8) من لا يحضيره الفقيه.: ج . ص 7786, ح .١33178‏ 


قلائد الدرر 


في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


من الخطاب , وإن اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول: أنت طالق فأي ذلك 
فعل فقد حرمت عليه , ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على 
طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» ١‏ ونحو ذلك من الأخبار. وأجاب عنها 
الأصحاب القائلون بالقول الأوّل بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة 
ويرشد إليه موثقة أخرى لمحمّد بن مسلم رواها عنه في الكافي قال :«قلت لأبي 
عبدالله كة : إني سمعت أباك يقول: ان رسول اله يِه خير نسائه فاخترن الله 
ورسوله ولم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن 5 فقال :إن هذا 
حديث كان يرويه أبى عن عائشة وما للناس والخيار ان هذا شىء خص الله به 
رسوله'" يل » فإن نسبة ذلك إلى الرواية عن عائشة مشعرة بأن هذا الحكمكان 
مشتهراً عند العامة وأنه مذهبهم ومن بعض مبتدعاتهم التى ابتدعوها في الدين , 
وحملها العلامة في المختلف !"على ما إذا طلقها بعد التخيير ولا يبعد حمل الاية 
على ذلك حيث قال : أُسَرْحْكُنٌ 4 لأن التسريح كناية عن الطلاقكما قال: 
مساك بِمعْرُوفٍ أو مَسْرِيحٌ بِحْسَسْنٍ 4 !!' فإنهكناية عن الطلاق قطعاًء وفيه 
تأمل لصحة هذه الأخبار واشتمالها على اغغار الظهر وعدم الجماع والشاهدين 
وذلك ينافي الحمل على التقية لعدم اعتبار ذلك عندهم في الطلاق » إلا أن يقال : 
إنهم يشترطون ذلك فى التخيير دون الطلاق ولم يحضرني من مذاهبهم ما يدل 
على أنهم فرقوا بينهماء وامّا حمل المختلف فلا يخفى ما فيه من البعد ومن ثُمَ 
حمل بعض متأخري الأصحاب الأخبار الأولى على أن المراد أنه لا ينبغي 
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للركل ا لا سول لها لاحتنا رون يها وذااك د كاف صيحةة دولا يحت نهذ 
التوجيه أأيضاً لا يصح فى أ كثرهاكالرواية بتين الأوليين إلا بتعسف »ء فالمسألة محل 
اشكال وان كان القول الأول أقوى لتأبيده بالشهرة بين الاطحات: وبأن الحقّ 
فيما خالف العامة , وبإمكان حمل روايات الجواز على جعل التخيير الذى 
تضمنته كناية عن جعلها وكيلة فى الطلاق فإنه جائز بلا خلاف. 


فروع: 

الأول : على القول بالجواز يشترط فيه ما يشترط فى الطلاق من الطهارة وعدم 
الجماع وحضور الشاهدين »كما دلت عليه رواية ابن زياد وبه أفتى من قال به 
من الاصحاب. 

الثاني: يشترط وقوع الاختيار في المجلس , ويدل عليه صحيحة ابن مسلم 
وبه أفتى ابن أبى عقيل 7"» ولعله مذهب ابن بابويه حيث نقل الرواية . وقالابن 
الجنيد '"' انه 0 عدم الفاصلة العرفية بين الاختيار والتخيير. 

الثالث: يجوز له الرجوع ما لم تختر . وهو الظاهر من الروايات. 

الرابع : يظهر من كثير من الأخبار أنه في حكم الطلاق الرجعي وبه قال ابن 
أبي عقيل 7", وهو الظاهر أيضاً من ابن بابويه حيث نقل الروايات؛ وفصل ابن 
الجنيد (؟) فجعل الاختيار المقرون بعوض أو كانت غير مدخول بها فى حكم 
البائن وإلَآ فهو في حكم الرجعي , ولعلّه وجه الجمع بين الأخيار. - 

الخامس : يظهر من الأخبار أنها لو اختارت نفسها تقع طلقة واحدة وإلا فلا 


.5769 1778 انظر المختلف : ج /. ص‎ )١( 
00 

(؟) نقل عنهما العلامة في الختلف : ج /ا. ص 5178. 
(:)المصدر السابق. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


طلاق لا واحدة ولا أكثرء وهو الذى يظهر ممّن قال بذلك من الأصحاب. وإليه 
ذهب بعض العامة كأبى حنيفة ١7‏ وأصحابه . وذهب مالك”" إلى أنها إن 
اعداررك تتبهااتين فلات #طزفات فلااتكل لاك تنكم زويقا غير وإن 
اختارت زوجها وقعت واحدة وهو قول زيد. 

الثانية : تضمنت الاية المتعة» وتقدّم الكلام في ذلك وأنها بالنسبة إلى 
المدخول بها على الاستحباب ء ولا يبعد أن يقال هنا : أنها واجبة عليه يَقِيْهُ خاصة 
أو عليه وعلى غيره بالنظر إلى خصوص التخيير. 

الثالثة: ظاهر الأمر أن التخيير واجب عليه . ويرشد اليه ما ورد أنه تعالى 
أنف لنبيه ييه فى ذلك . ويمكن أن يكون ذلك على جهة الندب. 

الرابعة : عد نسائه يل خمس عشرة» يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي 7" 
عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي يفهُ ونسبهن وصفتهن عائشة 
وحفصة وأَمَ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب وزينب بنت جحش وسودة بنت 
زمعة وميمونة بنت الحرث وصفية بنت حى بن اخطب وام سلمة بنت ابي امية 
وجويرية بنت الحرثء وكانت عائشة من نيم وحفصة من عدي وأَمَ سلمة من 
بني مخزوم وسودة من بنى أسد وعدادها من بني أمية وميمونة بنت الحرث من 
بني هلال وصفية بنت حى بن أخطب من بني إسرائيل» ومات يَف عن تسع 
وكان له سواهن التى وهبت نفسها للنبى ييْةُ وخديجة بنت خويلد وزينب بنت 
أبى الجون التى خدعت والكندية. وفي الخصال عن الصادق/#ة قال: «تزوج 
رسول للك بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة منهن وقبض على تسع , 
(١)المبسوط‏ للسر خسى : ج .١‏ ص .5١7‏ 


(1)المدونة الكبرى: ج 5 ص ”77, المغنى لابن قدامة: ج 4 ص 5958. 
(9؟) الكاني: ج 6 ص وحقدكه 0. 


كتاب النكاح / ما يتعلق بنكاح النى وأزواجه 


فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة والسّنئ "١‏ وأمَا الثلاث عشرة اللآتي دخل بهن 
فأولهن خديجة ثم سودة ثم أ سلمة ثم عائشة ثم حفصة ثم زيدب بنت خزيمة 
بنت الحرث ثم زينب بنت جحش ثم ام حبيب بنت ابى سفيان ثُمَّ ميمونة بنت 
الحرث ثم زينب بنت عميس ثُمَ جويرية بنت الحرث ثُمَ صفية بنت حي بن 
أخطب والتي وهبت نفسها خولة بنت حكيم السلمي». وقيل : هي امرأة من بني 
أسد يقال لها: أمّ شريك بنت جابر'"'؛ ونقل في مجمع البيان'" أنه مروي عن 
على بن الحسينءيك . وكان له جاريتان يقسم لهما مع أزواجه مارية القبطية 
وريحانة الخندقية » ونقل الشهيد الثاني فى المسالك!؟' أنه تزوج خمس عشرة 
ودخل في ثلاث عشرة وجمع بين إحدى عشرة ومات عن تسع. 
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الثانية : في السورة المذكورة (آية ”0) «ِوَمَاكَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوأرَسُولَ الله » 
أي : في على 42 أو الأعم من ذلك «ولا أن تَنكِحوَأ أَزْوَاجَهُ من بَعْدِو أَبَدَاإِنَ ذَلِكُمْ 
كَانَ عِندَ آلله عَظِيمًا 4 تحر يمهن من خواصه وَل لا لكونهن أمّهات حقيقة لأنهن 
لم يلدنهم وإلا لحرم بناتهن لأنهن حينئذٍ أخوات مع أنه ليس كذلك إجماعاً 
ولجاز النظر إليهن وحصل التوارث بينهن وبين المؤمنين » وكل ذلك باطل » بل 
المراد أنهم مثل الأمّهات في التحريم ويدلّ عليه ما رواه في الكافي عن زرارة 
في حديث عن أبي جعفر .99 «أن أزواج النبى طَلِيهُ في الحرمة مثل أمهاتهم» 7", 


)١(‏ في القاموس : «السّئى» بنت أسماء بن الصلت ماتت قبل أن يدخل بها النون ييه وقيل : اسمها 
«سبا بنت أبىي الصلت السلمية» كما فى بعض التواريح. 

(؟)الختصال: ص 89 ح ؟١١.‏ طبع جامعة المدرسين. 

() مجمع البيان: ج 4. ص +51. 

(4)المسالك : ج لا. ص 19. 

(6) الكاني: ج ه. ص .43١‏ ح 4. 


وَأزْوَاجَهُ أَمهْتهمْ 4 "١‏ علم منها تحريم نسائه يل غضب طاحة وقال: يحرم 
محمّد علينا نساءه ويتزوج هو نساءنا لئن مات لنركضن بين خلاخيل نسائه كما 
ركض بين خلاخيل نساءنا فنزلت الاية ونقل أنه قال ذلك لما نزلت آية 
الحجاب » وفي تفسير الثمالى !" إن رجلين قالا: ينكح محمّد نساءنا ولا نتكح 
نساءه لعن مات لننكح نساءه وكان أحدهما يريد عائشة والآخر يريد أَمَ سلمة. 

واعلم أنه لا خلاف في تحريم من فارقهايط بالموت , وأمَا من فارقها بطلاق 
أو فسخ دخل بها أم لم يدخل فعندناكذلك واختلف في ذلك العامة وللشافعية !"ا 
ثلاثة أوجه التحريم مطلقاً والإباحة مطلقاً والحلّ فى التى لم يدخل بهاء وهكذا 
كلامهم في سراريه يلي » وعموم الاية يدفع ذلك. ويدل عليه ما رواه في الكافي 
في الحسن عن عمر بن اذينة قال: حدّثني سعيد بن أبي عروة عن الحسن 
البصري إِنْ رسول الله ييه تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها: سنى 
وكانت من أجمل أهل زمانهاء فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه 
على رسول اليه بجمالهاء فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله يَييهُ حر صاً» فلما 
دخلت على رسول الله يَيِهُ تناولها بيده فقالت : أعوذ بالله فانتقبضت يد رسول 
الله َيه عنها فطلقها وألحقها بأهلها. وتزوج يَُْ امرأة من كندة بنت أي الجود 
فلما مات إبراهيم بن رسول الله ييه ابن مارية القبطية قالت : لوكان نبيا ما مات 
ابنه فألحقها رسول لهي بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض علي وولى الناس 
أبو بكر أنته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر وقالا لهما 
اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباهء فاختارتا الباه فترزوجتا فجذم احد 


(١)الأحزاب: .١‏ 
(1) تفسير أبي حمزة القالي: ص ٠‏ طبع دفتر نشر الهادي. 
(7) الامج ه. ص .١16١‏ 


و ب ا د الور 
حتى لقد اتكحوا أزواج رسول اله يَي وذكر هاتين العامرية والكندية. ثم قال 
أبوجعفر اه : لو سألتم عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها تحل 
لابنه لقالوا: لا فرسول الله يي أعظم حرمة من آبائهم»7". وعن زرارة بن أعين 
عن أبي جعفر ىه نحوه7"» فهاتان الروايتان صريحتا الدلالة على تحريم مطلق 
نسائه وإذكن غير مدخول بهن , وذ كر على بن إبراهيم ('!إن عائشة لما خرجت 
إلى البصرة قال لها طلحة : كيف تخرجين بغير محرم فتزوجها. 
د د د د 2 

الثالثة : في السورة المذكورة (آية )0٠‏ «يَأيّهَا آلنبيٌ إن أخللنالك أَرْوَاجَك 
لين - إلى قوله مَأ مُؤْمَِة إن وَهَبتْ نَفْسَهالِلئِّي إن اد لني أن يَسْسَكِحهَا 
خَالِصَةٌ لك مِن دُونِ آلْمُؤْمِنِينَ 4 أي : أحللنا لك أزواجك اللآتى عند ك بالفعل أي 
عاونالا . أو لمم ها روعت اين أرواج وفيت إذاتتروج مين 
التساءء كها يدل عليه ما رواه في الكافى ة ف المع عن الجن عن | حي 
عبدالله اه قال : «سألته عن قول الله عرّوجلٌ : 9ِيَأَيْهَا آلنبيٌ إِنَآ أخللا لك 
أَزْوَاجَك 4 قلت :كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء»؟1, ورواية أبي 
بكر الحضر مي (*' الآنية ونحوهاء والأجور هي المهور لأن المهر أ جر البضع . 


(١)الكاني:‏ ج 6. ص ١ح‏ 3 
(1) الكاني: ج 6. ص ١ءح‏ 51 
(؟) انظر تفسير القمي : ج ؟. ص 7177. 
(0) الكافي: ج ه. ص 585. ح 5. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


وايتاءه يجوز أن يراد به ما يشمل الأداء عاجلاً وما التزم به آجلاً ويجوز أن يراد 
الأول خاصةء والتقييد به حينئذٍ ليس لتوقف الحلّ عليه بل لبيان أن دفعه أمام 
الدخول أفضل كما هه وإيؤ يذه أنه المتغار ف عيين التتلق :ورا خالا للك فنا 
ملكت يمينك» أي : ملكته يمينك حال كونه فما أفاء أي : من شيء أو الذي 
أرجعه الله عليك من الغنائم والأنفال ومن مال تشترى به جارية» ويجوز أن 
يكوان المزاذيينا أفاء القسعين الأوليق و يكون انتفادة حلة مظلق اللنتملوكة 
من دليل آخر أو من طريق الأولوية. قيل : ويجوز أن يكون تخصيصها بالذكر 
من حيث كونها أطيب وأفضل مما يشتريه من الجلب فى الأسواق. والأوّل 
أطيو كا رقع لالقعيير كه هل اله انم شازرة أ اراهن هن الات ركاذت 
من الانفال صفية وجويرية اعتقهما وتزوجهماء وبنات العم والعمات والخال 
والخالات يجوز أن يراد به الخواص الذين يرثهم ويرثونه» ويجوز أن يراد 
بالأوّل مطلق قريش وبالثاني مطلق بنى زهرة , وعلى التقديرين التنصيص على 
ذلك لا يستلزم تحريم الغير عليه يي بل لبيان أن التزويج فيهم أفضل لصلة 
الرحم والقرابة» وكذا التقييد بالمهاجرة فإن التزويج بالمهاجرة منهن أفضل من 
غيرها لقدم عهدها فى الإسلام. وقيل : إن هذاكان شرطاً في التحليل ثم نسخ, 
واحتمل بعضهم أنه قيد في الحل بالنسبة إليهيَيه» ولا يبعد أن القيود الشلاثة 
للتوضيح لا للتتخصيص فإن دليل الخطاب ليس بحجةء و«احللنا لك» امراة 
مؤمنة و«إن وهبت» شرط جزاءه مدلول عليه بجملة الشرط الاوّل مع جزائه , 
و«خالصة» نصب على الحالء والهاء للمبالغة أو صفة لمصدر محذوف أى : 
هبة خالصة لا يشاركك فيها أحدء فالاية دالة على أن الهبة من خواصهيَلْلِ , 
والمراد بالهبة أنه يستحل البضع والوطي بدون استحقاق المهر أي : أنها لا 
يجب لها مهر بعد الدخول كما لم يذكر في العقد. ويدل على ذلك روايات كثيرة 


روى أكثرها فى الكافى (١)كصحيحة‏ الحلبى عن أبى عبدالله كا قال : «قلت قوله 
تعالى : «لَا يَحِ ل لَك آليِْسَءُ من بَعْدُ وَلَا أن تَبدٌلَ بهن مِنْ أَرْوَاج 4 !"ا فقال : لرسول 
الله يفيه إن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته 


وهى الهبة ولا تحل الهبة إلا لرسول الله يي فأما لغير رسول اله يه فلا يصلح 
نكاح إلا بمهر ء وذلك معنى قوله تعالى : «ِوَآمْرَأَةً مؤْمِتَةُ إن وَمَبَثْ تَفْسَهَا 
لِلنبِيَ 4» ("اوعن 5 بكر الحضرمى نحوه!*'» وعن زرارة عن أبى جعفر 1١‏ فى 
تفسير الاية قال : «لا تحل الهبة إلا لرسول الله يِيهُ وامّا غيره فلا يصلح نكاح إلا 
ا وعن عذال بون مدان عن أبى عبد الله اكلا مغله 17), وكذاعن أبى 
الصباح ", وكذا عن ابن المغيرة() عن رجل عنهة, وفى صحيحة أخرى 
للحلبي قال : «سألت أباعبدالله لي عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير 
مهر 5 فقال : إنماكان هذا للنبى يلي فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئاً 
يعدم إليها قبل ان يدخل بها قل أوكثر ولو ثوب أو درهم, وقال: يجزي 
الدرهم»7". فهذه الأخبار صريحة الدلالة على كون الهبة من خصائصه 


لكوع 6 ص اح .١‏ 
(1)الاحزاب: 65 

فر الكاني: ج 6. ص 0ح ُ. 
(غ)المصدر السابق. 

(6) الكاني: ج 0 ص 6ح 8 
)3( الكاني: ج 6. ص 6ح ُ. 
37( الكاني: ج 6. ص 4ح 3 
(8) الكاني: ج 5. ص 586. ح ه. 
(9) الكاني: ج ه. ص 584, ح ؟. 


العقد ولا يقدم شيئاً أمام الدخول ولا يجب مهر بعده» لأن قوله في الروايات 
المذكورة لا يصلح نكاح إلا بمهر يتعي نكون المراد به هنا الجماع لا العقد لأنه 
يجوز إخلاءه عن ذكره بلا خلاف كما عرفت سابقاً. فقول الشافعي 7 بلزوم 
المهر في الهبة بعد الدخول وأن الخصوصية بالنبي يَظُِ إنما هي باعتبار جواز 
السام لبواععف ال التصوفةة يرق اناكو نويا نظن إلى ايفين 
خاصةء وام العقد فينبغى أن يورده بلفظ النكاح أو الزواج مقروناً بما يدل على 
لبر نكرل زوه اشم هنة وبا عور أذ بكو ذلك م ويجور أن 
يكون بالنظر إليهما معاً أى : أنه يجوز عقدمعَقُ بلفظ الهبة» ولعلّه الظاهر 
المتبادر من لفظ الهبة وهنا فوائد : 

الأولى: المتبادر تعلق قوله «خالصة لك» بالموهوبة. وهو الذي يظهر من 
الروايات المذكورة لا الأرب ع كما ذكره بعض العامة. 

الثانية: ظهر من الروايات السابقة الواردة فى تعداد نساءه ييه أن الموهوبة 
نكسو ا ادن عنلةاسن مغل برا 26 لسن نوتبيل 
لكنه لم يقع ضعيف. ' 

الثالثة : قال بعض العامة !") يجوز وقوع النكاح لفظ الهبة لمشاركة الامّة له كِب 
فى أفعاله إلا ما أخرجه الدليل . وضعفه ظاهر لان قوله «خالصة» ظاهر الدلالة 


كماعرفقت: 
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(١)المجموع:‏ ج .١7‏ ص 0٠‏ الامج ه. ص ٠7‏ و758, المغني لابن قدامة: ج لا. ص 51 4. 
)١(‏ المجموع: ج 1ص ٠ه‏ المغنى لابن قدامة: ج لا ص 4],. اللباب: ج ؟. ص .١159١‏ 


الرابعة : فى السورة المذكورة (آية ,م الابحز لك النتاء هن يفل ولا أن 
تبدَلَ بهن من أَزوَاج وَلَو أَْجَبك حَُسْئْهنٌ إلا ما ملكت يَهِيئْك وَكَانَ الله على كُلِ 
شَئْء رَقِيبًا 4 المراد ب «النساء» النساء اللاتى ذكرهن الله تعالى فى قوله: 
وغزيتك علق موتك 14" لووول «بومويلة و مجعو بن أن 2ن لك 
الكو ته ون كو نا فوشي عن الفكر ازنافا كد لما احور ماد الجيا هدري 
إباحة ذلك كما هو معلوم للمتتبع لآثار السلف , يدل على ذلك ما رواه في الكافي 
في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله ظة قال : «سألته عن قول الله عرّوجل : 
دلا يَجِلٌ لَك آليِسَآءٌ من بَعدٌ 4 الآية قال : إنما عنى بالنساء اللآنى حرم عليه فى 
هذه الآية حُرْمَتْ عَلَيِكُمْ أمهتُكُمْ 4 الآية. ول وكان لمر واو د 
احل لكم ما لم يحل له أن أحدكم يستبدل كلما أراد'' ولكن ليس الأم ركما 
تقولونء إن الله عرّوجل أحل لنبيهيفيُ ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه 
الاية التى فى النساء»("', ونحو ذلك روي عن أبى بكر الحضرمى !4 عن 
00 وكذا عن أبى بصير !* عن أبى عبدالله اق »وفى رواية 0 عن 
أن سعريعن وعدا 1د قان:ز رلك لدع رانك تر لوا ع و رلا در 
لك آليْسَآء مِن بَعدٌ 4 فقال : إنما لم تحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : 
«حُرِمَت عَليْكُمْ أُمهَنَكُمْ وَبَنَائَكُمْ 4 في هذه الآية كلهاء ولوكان الأمركما 
تقولون لكان قد أحل لكم مالم يحل له إن أحدكم يستبد ل كلما أراد ولكن ليس 
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(1) تقدّم في تفسير قوله تعالى (وَإِذْ يَرْقَمُ إبْرَاهِيمٌ 4 إنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخ 
والجمع بين الأختين. 

(؟) الكافي: ج ه. ص 587. ح .١‏ 

(؛) الكاني: ج 4. ص 3586 ح 4. 
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الأثر كينا تقولون احافيق السسمكوضةق احاحطة القاين مان لصوي 
أحل لنبيه أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه 
الامة» 07 


وقوله : ووَلَؤ أَْجَبك حُسْْهَنٌ 4 أي : حسن ما حرمه عليك في الآية 
المذكورة. قال فى مجمع البيان 3 وهو المروي عن أب عبدالل لظ أي : لا 
يجوز لك أن تجعل ما حرم من النساء بدلا من زوجة محللة لك ف «من» 
الجارة'' متعلقة بتبدل» وعلى هذا ف «إلا» فى قوله : «إِلّا مَا مَلَحَتْ يَمِيئك 4 
عائقة ا #الاكتعيل ‏ يض ا قدا و اناه السسعرينات يزلا عن جعارزة لكهتها 
بملك اليمين ‏ وعلى ما ذكرنا من البيان المدلول عليه بهذه الأخبار فليس فى هذه 
الأكاها خصه يلل وقال فى كير الغر قان يد أن.3 كز الرواية عن الضالاق نظ دإنها 
قبعوفة ليخالفت الح المحم طلناون وار اتدل قنائة وحنواذ تيدل امه 
بالطلاق والفسخ 47» انتهى. ولا يخفى ما فيه» ونقل عن بعض المفسّرين أن 
المراد النساء المذكورات في قوله : (ِأَحْلَلنَا لَك أَزْوَاجَكَ 4 أعني الأنواع السبعة. 
وعن بعض آخر أن المراد النساء التسع اللاتي اخترن الله ورسوله مكافأة لحسن 
صنيعهن حيث اخترنه يه فيكون التسع له يَلِيكالأربع لناء وعن كفن ان العراد 
لا يحل لك النساء اليهوديات ولا النصرانيات ولا أن تبدل الكتابيات بالمسلمات 
لأنتهن لا يصلحن لأن كوف أاحهات المتكييو اذاه بلكه ميتاك عن 
الكتابيات فإنه يحل لك أن تسراهن , وقيل : إن الآية منسوخة بقوله : «ِأَحلَلنا 


)١(‏ مجمع البيان: ج . ص 7714 دار إحياء القراث العربي. 
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لَك أَزْوَاجَك 4 الآية وإنّ ترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف . قال في 
الكنز(". وعليه فتوى أصحابناء وضعفه ظاهر 0 ثبوت التحريم» وقيل : 
منسوخة بقوله تعالى : «ترجى مَن تَشَآٌ4 الاية. وقيل : منسوخة بالنسبة» وقد 
روي "١‏ عن عائشة أنه لم يمت يَِيهُ حتى أحل له من النساء ما شاء. وقيل : إن 
التحريم باق لم ينسخ لكن على أحد الوجوه. وضعف هذه الأقوال ظاهر بعد 
الوقوف على كلام من عندهم أسرار التأويل صلوات الله عليهم. 

وقوله : (وَكَانَ آللَهُ 4 إغ وعيد لمن خالف ما أحلّ إلى ما حرّم وأنه لا يخفى 
عليه شيء. 
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الخامسة : في السورة المذكورة (الاية )0١‏ «تُرْجى مَن نَشَءُ مِنْهَنٌ وَمَنُوىَ 
يك من تَسَآءُوَمَنِ آبتقَيْتَ مِمْ عَزَْتَ فا جنَاح عََيكَ دَلِك أَدْنَىَ أن مَفَرٌ أَعْيْتهَنٌ 
وَل يَحْرَن وَيَرَضَيْنَ بمَآ دَانَيتّهنٌكلهَر نّ وَآللَهُ َعلَمُ ما فِى كُلوبِكُمْ وَكَانَ آللّهُ عَلِيمًا 
حَلِيمًا 4 الإرجاء بالهمزة وعدمه وقرئ بهما بمعنى التأخيرء والمراد هنا 
المفارقة إما بطلاق أو بأى لفظ يدل على ذلك ويكون من خواصه يَف . والايواء 
ضمها اليه وايقاء نكاحها ٠‏ فروي في الكافى ة في الصحيح عن الحلبي عن أبي 
عبداللهظة قال: «أرأيت قوله «رجى 4 الآية قال: من وى ققد كه ومن 


أرجى فلم ينكح, الحديث!' ونقل هذا المتن في مجمع السيان!؛) عن الباقر 
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والصادقءييّ » وفى تفسير على بن إبراهيم ' '؟عن الصادق كذ «ومن ن أرجى فقد 
طلق». ثح نقل أن هذه الآية نزلت مع قوله : (بَأَيّهَا آلنحٌ فل لأَْوَاجِك إِنْكُسُنٌ 4 
الآية, وانما أخرت عنها بالتأليف » وكأن مراده أن الحكم فيهما واحدء وفيه أن 
ظاهر هذه الاية أنه تعالى جعل الخيار في أمرهن له عل وتلك تضمنت كون 


الخيار لهن وأنه تعالى أمره أن يخيرهن , وهو الظاهر من الأخبار الواردة فى 
سرس نه سن سبي الأخباز العاقة انون لو الدرن أنقيية نه 
وتضمنت هذه أن من أرجى فلا ينكح , فالظاهر أنه تعالى جعل له الخيار في 
أزواجه مطلقاًكما جعله لهن في الزمان الذي أنف الله تعالى له حين قلن له تلك 
المقالة » فالحكم في الايتين مختلف. وقيل : انْ متعلق الايواء والارجاء النساء 
الواهبات أنفسهن لهيَيِهُ أى : أنه يقبل من يشاء ويرد من شاء. ويظهر من 
ب ا حب على هذا المعنى. وفيه أن الواهبة واحدة 
وأعقبها تعالى بضمير المفرد وهنا عبر بلفظ الجمع , فعلم أن الضمير راجع إلى 
الأزواج» ويرشد إليه أنه تعالى لما أباح الطلاق للمؤمنين وخاطبهم بقوله : 
(يَأَيْهَا آلن إذَا طَلْهُمُ آلسَآء 4 !" الآية وأعقبه بالخطاب لميَيه وبيان بعض 
الأحكام بقوله : «أَخْلَلَالَكَ أَرْوَاجَكَ 4 الآية أردفه بالرخصة له َيه في أمر نسائه 
تشريفاً له و إكرامأكما جعل للمؤمنين الطلاق» والحديث المذكور ظاهر فيما 
ذكرنا بل صريح فيه على ما نقله على بن إبراهيم. 

وهاهنا أقوال أخر منها أن المراد الدعاء إلى الفراش أي : لك أن تدعو من 
شئت منهنً إلى فراشك وتترك من شعئتء وبهذا استدل بعض الفقهاء على عدم 


.١117 تفسير القمى : ج ؟. ص‎ )١( 
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وجوب القسمة بين النساء عليه َيِه » وفى الاستدلال بها على ذلك نظر لقيام 
احتمالها لما ذكرنا بل لظهورها فيه. 

قوله : ووَمَن آبْتَعَيْتَ مِمّنْ عَرَلْتَ ح «من» اسم شرط و«ممّن» بيان لهاء 
وجعلة رولا عجرنم ومناسل البنيض اللا متاح غنات فى يراد لحرو 
المسرحة من نسائك بل لك إرجاعها وضمَها إليك أى : وقت شكت ولا يتعين 
عليك إرجائها وقوله : (ذَلِك أَدْنَىَ 4 إغ الإشارة إلى أن التخيير بين الأمرين 
أقرب إلى أن قرت أعينهن ورضاهن وعدم حزنهن لأنه حكم يتساوين كلّهن 
فيه فإن ساويت بينهن عرفن أن ذلك تفضل منك ومجرد إحسان وان ارجيت 
بعضهن علمن أنه بحكم الله فلا يحزن» وقيل : معناه إنهنَ إذا علمن أن له ردهن 
إلى فراشه بعدما اعتزلهن قرت أعينهن ولم يحزن ويرضين بما يفعله يَلْهُ من 
التسوية والتفضيل لأنهن يعلمن أنه لم يطلقهن, وقيل :إن الإشارة إلى نزول 
الرخصة منه سبحانه وتعالى أقر لعيونهن وأدنى إلى رضاهن بذلك لعلمهن بما 
لهن من الأجر والثواب فى طاعة الله تعالى ولوكان ذلك من قبلك لحزن وحملن 
ذلك على ميلك إلى بعضهن » وقيل :إن الإشارة إلى المعزو لات «وَآللهُ بعلم مَافِى 
مُلويكُم دمن الرها والنيقط والميل إلى يعفى 'السساء:ذون عقن وكات الله 
علِيمًا 4 بمصالح عباده (حَلِيمًا 4 في ترك معاجلتهم بالعقوبة. 


د د د د 


عه 


السادسة : فى السورة المذكورة (آية 9؟) «وَإِذْ تقول لِلذِىَ أَنْمَمَ آللَهُ عَلَيد 
َانَعَمت عَلَبه أنيك عَلَبِكَ رَوْجَكَ وَآنّ آله وَئْخْفِى فى نَفْسِكَ ما آللَّهُ مُبْدِي 
وََحْسَّى آنا وَآللهُ أَحَقٌ أن نَخْضَنهُ لما قَضَئ رَيِدُ مَنَهَا وَطَرَا زَوجتَكَها لِكَن لَا 
َكُونَ عَلَى آلْمَؤِْنِينَ َرَجٌ فى أَرَْاج أَدعبآئهم إذَا قَصَوْأ مِنهنٌ وَطَرَا وَكَانَ م آله 


مَمْعُولاً 4 جملة «امسك»», وجملة «اتق» مقول القول. وجملة «تخفى» وجملة 
«تخشى)) وجملة «والله» منصوبة على الحالية من فاعل نشول فى لجعي 
الأولتين والقاللة نين سكمير اتفى «توانما جاء الزايظ قيهن بالواو مع أتنهها 
مضارع مثبت لأنهما بتقدير الأسمية أي : وأنت تخفي لخ ويمكن أن تكون 
الواو فيهما للعطف على تقول وفي الثالثة للحال والأوّل أظهر ‏ وفي قراءة أهل 
البيت : زوجتكها. روى عن الصادقي#ة أنه قال : «ما قرأتها على أبى إلاكذلك 
إلى أن قال وما قرأ على على النبى يي لاكذلك. وانعام الله عليه هو بالهداية 
إلى الإإيمان وانعام الرسو ل يي بالعتق. وقيل : أنعام الله عليه بما ألقى في قلبه من 
محبة رسول الله وعدم مفارقته له وترك أبيه وانعام الرسول عليه بالتبنى , 
والوطر : الحاجة وقضاء الشهوة» والاية نزلت فى زيد بن حارثة الكلبي وما 
جرى له مع زوجته زينب بنت جحش الأسدية وكانت بنت أميمة بنت 
عبدالمطلب عمة النبى كَل روى على بن إبراهيم في تفسيره فى الصحيح عن 
ابن أبي عمير عن أبي عبدالله.لة : في تفسير طمَاجَعَل أَدَِْاءَكُمْ أَبَآءَكُمْ » ''اما 
حاصله أن النبى يَيِيْهُ اشترى زيد بن حارثة ودعاه إلى الإسلام فاسلم واتخذه ابنا 
يق امتدم من الذهاب مع أبية حارثة وقال : إني لا أفارق رسول الله يفيه » فكان 
زيد يدعى ابن محمّد وكان يحته حبا شديدا وسمّاه زيد الحتء ثم بعد الهجرة 
زوجه بابنة عمّته زينب بنت جحش وأبطأ عنه يوماً فأتى رسول الله ليع منزله 
يسأل عنه فإذا زينب جالسة وسط حجرتها وكانت حسنة جميلة » فلمّا نظر إليها 
قال سبحان الله خالق النور وتبارك الله أحسن الخالقين» ثم رجع رسول الله إلى 
منزله ووقعت زينب في قلبه موقعاً عجيباً وجاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب 
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مقالته يليه فقال لها زيد : هل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله يله فلعلّك 
وقعت فى قلبه ؟ فقالت : أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني ء فجاء زيد إلى رسول 
الله عي فاك انث وأتى يارسول الله أخبر تني زينب بكذا وكذا فهل لك أن 
أطلقها وتتزوجها ؟ فقال له رسول الله يلك : اذهب واتق الله وامسك عليك زوجك 
ثم حكى الله عرّوجل : «أَمْسِك عَلَئِكَ رَوْجَك 4 الآية فزوجه الله من فوق عرشه 
وتكلم المنافقون فقالوا يحرم علينا نساء ابناءنا ويتزوج امرأة ابنه زيد فنزل وما 
جعل الاية (". وفى رواية أبى الجارود١"‏ عن أبى جعفر اها في قوله : لِوَمَاكَانَ 
لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنَةِ إذَاقَضَى آللهُ وَرَسُولَه أمرًا أن يَكُونَ لهم آلْخِيرةٌ مِنْ أَمْرهِمْ) "١‏ 
وذلك أنه عل لما خطب زينب بنت جحش الأسدية من بني أسد بن خزيمة 
وهى بنت عمّة النبى يَِيْهُ فقالت : يا رسول الله حتّى اوامر سن فنزلت الاية 
نقالت :ةنا وسول ان أمره ردك رويديا ‏ لامبدو مل أن عللةما در ادها غدة 
دنائير وستين درهماً مهراً وخماراً وملحفة ودرعاً وأزاراً وخمسين مدا من 
الطعام وثلاثين صاعاً من تمرء ثم قال فى الرواية المذكورة : فمكثت عند زيد ما 
شاء الله ثم إنهما تشاجرا في شيء إلى رسول الله نظر إليها فأعجبته فقال زيد.: 
يا رسول الله يي أتأذن لى في طلاقها فإن فيهاكبراً وأنها لتؤذينى بلسانها. فقال 
رسول الكل :انق الله وامسك إليك زوجك وأخسن إليهاء ف إن زيداً طلقها 
وانقضت عدتها فأنزل الله نكاحها على رسول الله يَُْ «قلمًا قَضَى رَيِدٌ مها وَطَرًا 
رَوَجتَكَها 4 وفى عيون الأخبار 7؟) قال الرضابكة : «إِنَ رسول الله ييه قصد دار 


.١74 - ١775 تفسير القمي : ج 7. ص‎ )١( 
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زيد بن حارثة بن شراجيل الكلبى في أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال لها : 
ميان الذي علقاف ونا أرادهد رداق تبان عن قولا فين رض انا النلككة 
بنات الله فقال تعالى : لِأقَأَصْمَئْكُمْ رَبْكُم بِالْبَنِينَ وَآنّحَدٌَ مِنَ آلْمَلَئْكَة إِنَنًا إنْكُمْ 
ََقُولُونَ قلا عَظيمًا 4(" فقال النبي يَخلهُ لما رآها تغتسل : سبحان الله الذي خلقك 
أن يتخذ ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسالء فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته 
امرأته بمجيء النبى يَهُ وقوله لها : سبحان الله الذي خلقكء فلم يعلم زيد ما أراد 
بذلك فظن أنه قال ذلك لما أعجبه حسنها فجاء إلى النبى يَخْْهُ فقال: يا رسول 
اليف إنّ امرأتى فى خلقها سوء وإني أُريد طلاقها فقال له النبي : امسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك مالل مبديه , وقدكان لله عرّوجلٌ عرفه عدد 
أزواجه وأن زينب منهن فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد وخشى الناس أن 
يقولوا إن محمّداً يقول لمولاه إن امرأتك ستكون لى زوجة فيعيبونه بذلك» 
فأنزل الله تعالى : وَإِذْ تقو لِلَذٍِ انم الله علي يعني بالإسلام وَنعَمْتَ عَلَبه- 
يعنى بالعتق _أَمْسِك » الآية. ثّ إن زيداً طلقها وتزوجها رسول الله يلي بعد العدّة 
كما حكاه تعالى بقوله : ِقَلَمًانَضَى » الآبة ثح علم عرّوجِلَ أن المنافقين 
سيعيبونه بتزويجها فأنزل : هما كَانَ عَلَى آَلنَبِيَ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ آللَهُ "١4‏ 
وفي رواية "١‏ أنه تعالى ما تولى تزويج أحد إلا تزويج فاطمة من علي صلوات 
الله عليه وزينب من رسول الله وحواء من آدمء وروى!؛ أن زين ب كانت 
تقول للنبى يله : انى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدلت بهن جدي 


(١)الاسراء:‏ ٠غ‏ 
)١(‏ الأحزاب: 58. 
)2( عيون أخبار الرضا: ج ١ص‏ 96ح .١‏ 


وجدك واحد وزوجنيك الله تعالى والسفير جبرئيل. 

إذاعرفت ذلك ظهر لك أن الذى أخفاه يليه هوكونها من جملة أزواجه وأن 
سبب إخفاء ذلك عن الناس وعدم إظهاره لهم بأنها ستكون له زوجة الخشية 
منهم . ويرشد إلى ذلك أيضاً أن الذي أبداه الله للناس هو أنه تعالى زوجها منه يِل 
فعلم أن ذلك هو الذى أخفاه لا غير إذ لوكان غير ذلك لأبداه وأن زيداً لما 
استأمره يي في طلاقها أمره بإمساكهاوترك طلاقها وأمره ببتقوى الله في 
مفارقتها ومضارتها بالطلاق فعاتبه سبحانه على ذلك الأمر قال في مجمع 
البيان''!: وروي ذلك عن على بن الحسين 94 وحاصل المعنى أن عتابه 
سبحانه له ييه ليس على وجه الزجر والنهى عن محرم أو مكروه, بل للإرشاد 
إلى أن ما يظهر الله عذرك فيه فلا تخشى من إظهاره ولا تعبأ بلوم الجاهلين. 
وقيل :إِنَ الذي أخفاه في نفسه هو إن طلقها زيد تزوجها وخشيه لائمة الناس أن 
يقولوا: أمره بطلاقها ثم تزوجهاء ونقل هنا وجوه أخر. ثمَ اعلم أن بين الروايات 
المذكورة تناف لعل دفعه غير خفى , ومعنى بقية الآية ظاهر. 

النوع السادس : في دوافع النكاح, وهو أقسام : (الأرّل) الطلاق. وفيه آيات : 

الأولى : في سورة الطلاق (آية )١‏ (ِيَأَيْهَا آَلنْبىٌ إذَا طَلَفُْمُ آليِسَا فَطَلْقَومُنٌ 
أن يَأنِينَ بفََجِنَةِ م َلك حَدُود آل وَمَن يَتَعَدٌ حدُودَ الله فَقَدْ طَلَمَ نَفْه ل 
تَذْرى لَعَ ل آلله يَحدِتٌ بَعْدَ لِك أَمْرًا 4 الخطاب له يليه ولجميع أمته ولكن خصّه 
بالذكر لأنه الرئينيى المقدم خوى شيحاتة فق .ذلك :علق المعداارقت قلي اتتورعنة 
الخطاب إلى أشرف القوم فيما يراد منهم ويرشد إلى ذلك التعبير عمن الحكم 


بصيغة الجمع والإجماع على أن حكمه 6 ا اي : المعنى 
قل لأمتك : إذا طلقتم وهو بعيدء والمعنى إذا أردتم فهو من المجاز المشهور, 

وفي القاموس :١‏ طلقت المرأة من زوجهاكنصر وكرم طلاقاً بانت منه فهي 
طالق. ونحوه قال الجوهري '", وشرعاً إزالة قيد النكاح بصيغة طالق من القادر 
على النطق بها وبالإشارة من العاجز مع كون ذلك من غير عوض والقيد الأخير 
لإخراج الطلاق بالعوض فإنه من أقسام الخلع كما هو أحد القولين فى المسألة, 
وهو ينقسم إلى بدعى وسنى ء والمراد بالبدعي : ما لم يقع على الشروط التي 
اعتبرها الشارع في صحته »كما أن المراد من السنى : ما اجتمع فيه الشروط 
ويعبر عنه بالستي بالمعنى الأعم لشموله لكل طلاق صحيح وهو أنواع : فمنها ما 
لم يكن للمطلق فيه الرجوع و يسمى البائن كطلاق غير المدخول بها والصغيرة 
والخلع والمباراة والمطلقة ثلاثاً بينهما رجعتان والمطلقة تسعاً للعدة والآيس, 
ومنها ما يطلقها ويراجعها فى العدة ويواقعها ويسمّى طلاق العدى , ومنها ما 
بطلقهااوي جديا بج انمقاء جه يحقه حديك ومهر ميعن لبد اليس 
الأخصء ومنها ما يطلقها ويراجعها : ا لو 
ولم براخعها مطلقا وهذا يدخل و في السئي بالمعنى الأخصكما يفهم من 

الروايات» وقد يعبّر عمًا عدا البائن بالرجعي لأنه ممّا يصحّ فيه الرجوع وإن لم 
يرجع » فروى الشيخ فى الصحيح '' عن زرارة عن أبي جعفرنظة أنه قال: « كل 
طلاق لا يكون على السنّة أو على طلاق العدّة فليس بشىء. قال زرارة: قلت 
لأبى جعفرلئة : فسر لى طلاق السنّة وطلاق العدّة. فقال : أمَا طلاق السئّة فإذا أراد 


)١(‏ القاموس الحيط اج “"'. ص 7706, مادة «طلقّ». دار احياء التراث العر بي. 
(؟) الصحاح: ج ؛. ص ,١16١9‏ مادة «طلق». دار العلم للملايين. 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق لف 


الرجل أن يطلق امرأته فلينتظرها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها 
طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثُمَّ يدعها حتّى تطمث 
طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منهء ويكون خاطباً من 
عطاك نشدت قدو جع اواة عا وت 1 "الى تترويعه وزطليةتقفهاو السك يها 
دامت فى عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضى العدّة قال: وأما طلاق العدّة التى 
قال الله تعالى : هقَطلَقُومُنٌ لِعِدَتِهِنٌ وَأَحْصُوا آلِْدّة4 فإذا أراد الرجل منكم أن 
يطلق امرأته طلاق العدّة فلينتظرها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ثمّ يطلقها 
تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب 
أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه حتى 
تحيض . فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع 
ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها 
ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الثالثة فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة 
بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره. قيل له : وإن كانت ممّن لا تحيض 5 فقال : مثل هذه تطلق طلاق 
السنة». الظاهر أن المراد بالسنّة هنا المعنى الخاصٌّ. ولعلّ وجهه أن طلاق العدّة 
يحوج إلى مد ةكثيرة كما لا يخفى , ويمكن أن يراد السنّة بالمعنى العام وهو أن 
يكون الطلاق مع المراجعة بدون الوقاع » وفي الحسن 17 عن أبي بنصير عن 
أبي عبدالله اي نحوه, وكذا صحيحة محمّد بن مسلم'" عن أبي جعفر يه » وفي 


)١(‏ قوله وإن شاءت... إلخ يدل على أن الطلاق الرجعي بالمعنىي الأخصٌ هو ما كان بالشروط 
المذكورة التي منهأ أن لا يراجعها في العدّة سواء راجعها بعد ذلك بمهر جديد وعقد أم لا وان 
العدي هو الذي يراجع ويواقع في العدّة. 

(1) الكاني: ج 3. ص 11, ح 4. 

(؟) الكاني: ج ١‏ ص 14ح ١‏ التهذيب: ج 4. ص 6ح ١ق‏ 


صحيحة الفضلاء عن الباقر والصاد قدي أنهما قالا : «الطلاق الذى أمر الله تعالى 
ف تاه ومتة لمدكلة ان ناكا فته الما وطي رق من يشا كنود 
رجلين عدلين من قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحقٌّ برجعتها ما لم تمض 
ثلاثة قروء فإن راجعهاكانت عنده على تطليقتين أي باقيتين وإن مضت ثلاثة 
قروء قبل أن يراجعها فهى أملك بنفسها» 7" , الحديث. وهذا الخبر دال باطلاقه 
على أن المراجعة تصحّ بدون الوقاع كما هو صريح في أخبا ركثيرة» وسنشير 
اليه ان شاء الله تعالى. وفى الحسن عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال : «سألت 
[لالعبين الع ركان طرق ]ثرا تيده عقروا بشهاذة عدي قال لسن هذا 
طلاقاً. فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنّة ؟قال: يطلقها اذا طهرت من 
حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله فى كتابه. قلت : فإن طلق 
على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ؟ فقال: لا يجوز شهادة النساء في 
الطلاق»7"» الحديث. وفى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 340 قال : 
«قال أميرالمؤمنين يِل : اذا أراد الرجل الطلاق طلقها فى قبل عدتها فى غير 
حلاف" االرتيت الات القاقوس الاق ييحي سن لحي تلع وين 
الزمن أوَّله!؟) والمراد الطهر الذى لم يواقعها فيه فإنه يحسب من عدتها 
اجماعاً. إلى غير ذلك من الأخبار. 

اذا عرفت ذلك فهاهنا فوائد : 

الأولى: قد ظهر لك أن طلاق السئّة قد يطلق ويراد به ما سنّه النبي يبي على 


١067 الكاني: ج ادص 7ا ح . التهذيب: ج 4 ص 1ح‎ )١( 
.51717 ح‎ .١78 ص‎ .١ الكافي: ج 7. ص 19, ح 4. تفسير العياشيى : ج‎ )*( 
(؛) القاموس الحيط : ج 4غ ص 13 غ.‎ 


الطريقة المذكورة فى الروايات, وعليه نزل ما ورد فى , بعض الأخبار من 
و وي و ااي 
يقربها فيه. قال أبوعبدالله كا : «لا طلاق الا على السنّة أن عبدالله بن عمر طلق 
ثلاثاًفى مجلس واحد وامرأته حائض فرد رسول الله يَيِِهُ طلاقه وقال : ما خالف 
ا ار ل ا 
بعد انقضاء العدّة» ويقابله العدى أى : ما رامنا فى العدة ويواقعهاء وظهر لك 
أيضاً صحَة الرجوع في العدّة بدون المواقعة وهو داخل في السنّى بالمعنى الأول 
كدخول الطلاق الذى لا يتعقبه مراجعة مطلقا فيه. 

الثانية : قوله : هلِعِدَتِهنٌ 4 إل يحتمل أن يراد طلاق العدّة المقابل للسنّة 
بالمعنى الأخص كما دلت عليه صحيحة زرارة ونحوهاء فاللام للاختصاص 
ويكون في الآية دلالة على رجحان هذا النوع , ويحتمل أن يكون للتوقيت مثلها 
في قوله تعالى : «أق م آلصّلّوة لِدُلُوكآلسّمْسٍ 4 !"أي : طلقوهن في زمان يصحّ 
احتسابه من العدّة وهو الطهر الذى لم يقربها فيه لآن طهر المواقعة لا يحتسب 
تتام اد نو ريا اد اذ اكيس ليد دتري 
بل منهى عنه باتفاق الأمّة» فيكون باطلاً عند أصحابنا لأن الأمر يم يقتضى النهي 
والنهي يق يقتضي الفساد مطلقأكما هو قول جمع من أهل الأصول ولأنه يقتضي 
ذلك في هذه الآية لأن مقتضاها إيجاب وقوعه في هذا الوقت الخاصّ الصالح 
للعدة والمعيّن لها وهو الطهر ء لآن الإقراء هي الإطهاركما سيجيء بيانه إن شاء 


.١7 ح‎ .,5١ الكاني: ج 3. ص‎ )١( 
3 (؟) من لا يحضيرء الفقيه : ج "ا. ص اك كن‎ 
0/4 : (؟) الاإسسراء‎ 


الله تعالى » ووافقنا على كون العدّة إنما 7 لشافعي'” فلو طلق في 
زمن الحيض بطل ؛ وأمًا بقية العامة فذهبوا إلى أنه يكون فعل حراماً وصحّ 
طلاقه » قالوا : إمَا أنه فعل حراما لآن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده.ء وإمَا 
الصحة فلأن النهى لا يستلزم الفساد. والجواب : إنا نمنع الصحة هناء ويدلٌ على 
هذا المعنى الرواية المذكورة عن امبر لعز مين لاوما رواء محطد ين مط فى 
الحسن أنه سأل أباجعفريقة «عن الرجل قال لامرأته : أنت على حرام أو بائنة أو 
بتة أو برية أو خلية ؟ قال : هذاكله ليس بشىء انما الطلاق أن يقول لها فى قبل 
العدّة بعد ما تطهر من حيضها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد 
على ذلك رجلين عدلين»7". وفى الموثق عن زرارة قال : «سمعت أباجعفر به 
يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة 
أن يطلقها فى استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب»!", الحديث. 
ويؤيد هذا قراءة في قبل عدّتهن. قال في مجمع البيان : روي عن النبي يل وابن 
عباس وأبى ب نكعب وجابر بن عبدالله وعلى بن الحسين82# وزيد بن على 
وجعفر بن محمّد ومجاهد «فطلقوهن في قبل عدّتهن» فظهر من هذه الروايات 
أن الاقراء هى الاطهار فيكون المستقبل به العدّة الطهر الذى لم يقربها فيه'*! 
وعند أبى حنيفة (*) أنها الحيض » فجوز كون المستقبل به العدّة الحيض» وقد 
55-57 


(١)المبسوط‏ للسر خسى : ج 3ص ١17‏ اطداية: ج *, ص ”57. المغنى لابن قدامة: ج 8. 
ص .١5925‏ 

(") التهذيب: ج 8. ص 78, ح 17 .١١‏ 

(4) مجمع البيان: ج ه. ص 5 .7١‏ دار إحياء التراث العربي. 

(6) المبسوط للسر خسى : ج 3. ص .١١‏ 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 1" 


الثالثة: ظاهر عموم الآية الشمول لكلّ مطلقة سواء كانت مدخولاً بها أم لا 
لكن خرج من ذلك الايس والغير المدخول بها والتى لم تبلغ فإنه لاعدّة له نكما 
سيأ تي إن شاء الله » وكذا م نكان زوجها غائباً أو فى حكمه فإنه لا يلزم فيها 
اعتبار الخلو من الحيض بدليل الإجماع والسئّة » ورتّما قيل :إِنْ النساء اسم جنس 
للإناث من الإنس وهذه الجنسية معنى قائم فى كلهن وفى بعضهن فلا عموم, 
فجاز أن يكون المراد هنا البعض أي : المدخول بها وزوجها حاضر وما في 
حكمه من ذوات الإقراء » وفيه نظر لأن النساء اسم جنس بمعنى الجمع أو جمع 
حقيقة للمرأة من غير لفظها كما قاله في الصحاح (", أو يقال: هو مثل قوله 
تعالى لِوَأَحَلٌ آله آلْبْعَ 4 "١‏ فى إرادة الاستغراق عند إطلاقه وإلا نافى الحكمة 
كما عق قن الأصول» ويمكن أن يقال: إن الآيس والتى ل تبلغ لأاقذ اانا في 
هذا العموم لأن المراد بالعدّة الإطها ركما نبهنا عليه وهما فاقدتان للإطهار لعدم 
حصول الحيض لهن. 

الرابعة : ظاهر الخطاب يتوجه إلى البالغ العاقل المختار القاصد لذلك؛ فلا 
عبرة بطلاق الصبى إجماعا إلا من بلغ عشراء فإن بعض الاخبار تدل على صحته 
منه كما أشرنا إليه فيما سبق » وبه قال بعض الأصحاب وكذا المجنون المطبق 
والسكران الذي بلغ سكره رفع قصدهء ويدل على ذلك مع الإجماع الأخبارء 
وكذا المكره ويدل عليه أيضاً مع الإجماع الأخبار وكذا الساهى والنائم والغالط 
والهازل والمغضب الذي ار تفع قصدهء وفى حكم ذلك من ألقى الصيغة ولا 
يفهم معناهاء ويدل على ذلك مع رواية زرارة المذكورة روانة اجرى له 


.56١8 الصحاح: ج ا.ر ص‎ )١( 
البقرة: 576؟.‎ )1( 


أبي عبدالله 391 قال : «لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق»77, وعن هاشم بن سالم 
عنه له نحوه!"؛ وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفريظة قال : «لا يقع الطلاق 
بإكراه ولا إجبار ولاعلى سكر ولا على غضب»!". 

فرع : لو ادّعى أنه لم يقصد الطلاق فالظاهر أنه لا يقبل منه كما فى سائر 
التصرفات القولية لأن الظاهر من حال البالغ العاقل المختار القصد إلى 0007 
الفط تفي جماعة هن الأضها © إلى أنه يقبن :ذلك ممه ظاهرا وعدين 
بنيّته باطناً وإن تأخر تفسيره إلا أن تخرج من العدّة» ويدل عليه ما رواه فى 
الكافي عن اليسع عن أبي جعفر اه في حديث قال فيه : «لو أن رجلاً طلق 
على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه 
طلاقاً» 0" » فإن ظاهره قبول دعواه لذلك . ويمكن حمله على أن المراد أنه باطل 
في نفس الأمر وإن حكم عليه بالطلاق ظاهراًء وهذا القول بالنسبة إلى ذات العدّة 
الرجعية لا بأس به إن وقع ذلك فى زمان العدّة لآن مثله يعد رجعة أمَا البائن فلا. 

الخامسة: المتبادر من قوله : لطَلََنمُآليِسَآَ4 الزوجة بالفعل والدوام» فلا 
يقع بالاجنبية مطلقا بإجماع أصحابنا ولقولهم صلوات الله عليهم : «إنما الطلاق 
بعد النكاح»!١!‏ وقوله : «لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة التكاح» !"ا وخالف 


.١ الكافي: ج 3. ص 17, ح‎ )١( 

(1) التهبذيب: ج 8. ص ,.0١‏ ح .11١0‏ 

(1') من لا يحضيره الفقيه : ج '. ص .7"32١‏ 

(؛) كشف اللثام: ج 4. ص ٠ع‏ لمسالك : ج 9. ص 4 "؟, نهاية المرام: ج ؟. ص .١١‏ 
(5) الكاني: ج 3. ص 13. ح ". 

(1) الكاني: ج 3. ص 317. ح 4. 

(0) الكاني: ج 3. ص 17, ح 7. 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق "١‏ 


في ذلك العامة 7') فحكم بعضهم بوقوعه على الأجنبية مطلقاً وبعضهم إذا علقه 
بتزويجهاء وكذا لا يقع بالمستمتع بها والمملوكة. 

السادسة: قد عرفت أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيتوقف زوالها 
على ما جعله الشارع سبباً لذلك, والآية المذكورة دلّت على الطلاق» ولا يحمل 
على المعنى اللغوي الذي هو مطلق الفراق بإجماع الامّة , بل لابدّ من اللفظ الدال 
على ذلك » وقد تطابق النصّ والإجماع على أنه يقع بلفظ طالق ولم يثبت وقوعه 
بغيره» ويدل على الحصر بهذا اللفظ في الجملة حسنة محمّد بن مسلم المذكورة 
ونحوها حسنة الحلبى , ومنهما يظهر عدم وقوعه بقوله : «انت مطلقة» او «من 
المطلقات» كما هو المشهور عند الأصحاب خلافاً للشيخ "١‏ فإنه قوى وقوعه 
بهما وهو ضعيفء وخالف العامة( فى ذلك فحكموا بوقوعه بكل لفظ دال 
على ذلك صريحاً أوكناية ‏ وأصحابنا ردوا ذلك لما ذكرنا من الدليل ولعدء 
الصراحة فيه لاحتمال إرادة غيره , فلا يقع الطلاق بذلك وإن قصده به. 

عي ب سك ا ا ا 

وخالف فيه ابن الجنيد'؟! فحكم بالوقوع بهذه اللفظة للروايتين المذكورتين 
لاعتبار سندهما ووضوح دلالتهماء وهو مذهب على ؛ من الخحن الطاطرئ 
ومحمّد بن أبي حمزة كما نقله في الكافي ' “. ومال إلى ذلك في المسالك ("ا 


ا :اج لاء ص .5١‏ 

(1١)المبسوط‏ ج ه. ص 50. 

2 ل ء: ج لاء ص 737, دار الباز ‏ مكة المكرمة, مغني المحتاج:ج *. ص 580. دار 
إحياء التراث العربيء الجموع: ج .١١/‏ ص 48. 

(4)نقله عنه العلامة في امختلف : ج لا. ص 17" المسألة 0. طبع عت 6 الأ نا قدو النو اماق 
اللإسلامية. 

(5) الكاني: ج ؟. ص .7٠١‏ ذيل ح 4. 

(5) المسالك : ج 5. ص 75. 


وحملهما الشيخ (' على أنه إنما يعتبر ذلك إذا تقدمه لفظ أنت طالق » وقيل : هذا 
الحمل بعيد لأنه جعله معطوفاً ب«أو» في الرواية الأولى ومعطوفاً عليه فى الثانية 
وهى مفيدة للتخيير. 

انو لجس كك انالك وز زراو هد احص لاود كوه لعن كيو ار 
يقال: إن قوله «اعتدي» إنما هو على جهة الإخبار بمعنى أنه لو قال لزوجته 
اعتدى جاز لها الاعتماد على هذا القول فلو اعتدت جاز لها أن تتزوج وتقبل 
شهادة من يشهد عليه لها بذلك» ولا يبعد أن يكون هذا مراد الشيخ. وأمَا قوله 
يقصد بذلك الطلاق فالاشارة فيه إلى أن القصد معتبرء يرشد إليه لفظ ذلك 
الموضوع للإشارة إلى البعيد. 

السابعة : تعيين المطلقة باللفظ كأن يقول: أنت أو فلانة أو هذه أو بالنّة 
شرط في صحة الطلاق » وهو الذي يظهر من الأخبار ولأن التكاح عصمة معلومة 
كماعرفت ‏ فيقف زواله على تعيينها لأنه المتفق عليه وبدون ذلك مشكو ك فيه 
فيستصحب بقاؤه» وإليه ذهب أكثر الأصحاب وذهب جماعة إلى عدم 
الاشتراط احتجاجاً بعموم ما دل على كون الطلاق سببا. والجواب: إنا نمنع 
العموم وتناوله لما ذ كرنا وللقول بالعدم فروع كثيرة. 

الثامنة : المراد بقوله : «وَأَخْصُواأً آلعدَّةَ4 ضبطها بالاقراء , أمر سبحانه بذلك 
لأنه أمر يترتب عليه أحكام كثيرةكالمنع من النكاح والتوارث والنفقة 
والكسوة والمراجعة ونحو ذلك » وأبهم مقدار العدة هنا لأنها تختلف بالنسبة إلى 
الأمة والحرة المستقيمة الحيض والمسترابة فوكل بيانها إلى موضع آخر. 

التاسعة : في تعقيب ذلك بالأمر بالتقوى حت على المحافظة في هذا الحكم , 


.1١١ التهذيب: ج 8. ص 77, ذيل ح‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق يل 
لأنه ممّا يترتب على المخالفة فيه مفاسد كثيرة كاختلاط النسل والفجور 
والإضرار بها أو به ونحو ذلك. 

العاشرة: تضمنت النهى عن إخراج المطلقة من الموضع اللائق بحالها ما 
دامت في العدة وعن خروجها هي منهء وهذا الحكم بالنسبة إلى ذات العدّة 
الرجعية كما يدلٌ عليه قوله «ِلَعَلُ آله بَحَدِتٌ بَعدَ ذَلِكَ أَمْرًا4 كما سيجيء بيانه 
إن شاء الله تعالى لأنها ما دامت فيها بحكم الزوجة دون غيرها من ذوات العدد 
فإنه يجوز ذلك لها ولهء وهذا مذهب الأصحاب ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ 
فى الموثق عن أبى بصير عن أحدهمائِي «فى المطلقة أين تعتد ؟ فقال: فى 
ججها]ذ كان اونا بمعلها رعمنة لني له أن بعرعهها ولالها أن مجر ع 
تنقضي عدّتها» 7" وفى رواية أخرى «المطلقة تعتد فى بيتها وتظهر له زينتها 
ِنعَلٌ آلله يدت بَعدَ تلك مرا 4» 7" وفى الصحيح دز بق أن خلف قال : 
«سألت أباالحسن موسىيقة عن شىء من الطلاق ؟ فقال :اذا طلق الرجل امرأته 
لكا 3 تملك ها رحد فقاديا دت متدسبه ننه لقا ويد كلق زقبيها ولا نينا له 
عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه. قال: قلت أليس الله يقول: «لا 
حْرِجُوهُنٌ مِن بُبُوتِهنٌ وَلَا يَخُرْجنَ 4 فقال: إنما عنى الذي تطلق تطليقة بعد 
تطليقة فتلك التى لا تخرج ولا تخرج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد 
بانت منه ولا نفقة لهاء والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو 
أجلها فهذه أيضاً تعتد فى منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتتّى تنقضى 
عدتها»!". الى غير لم الأخبار, وتقدم أيضاً في قوله تعالى : «أَسْكئّو ف 


.1 ح.3١ الكافي: ج 5. ص‎ )١( 
.]10١ ح‎ .١7١ التهذيب: ج 8. ص‎ .٠١ ح١ الكاني: ج 17. ص‎ )1( 
6 ا ص 6ح‎ .١ (؟) الكاني: ج‎ 


مِنْ حَيتٌ سَكَكم ١١4‏ ما يدل على ذلك. 

ثم الظاهر من الايتين والروايات أنه لا يجوز الإخراج والخروج من جهة 
حقّها وحقّه فحمّها السكنى والنفقة وحقه بضعهاء ولهذا لا ينبغى لهاترك الزينة 
في تلك الحال فلو تراضيا وأذن لها بالخروج جاز ذلك لها وإليه ذهب كثير من 
الأصحانه مو يوتنة المت يداني تال الرروتحية أن الففالة د كيديا كيان 
لها الخروج بإذنه في تلك الحال جاز هنا. ويدلٌ عليه صريحاً ما رواه في الحسن 
عن الحلبي عن أبى عبدالله2ة قال : «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها 
حتى تنقضى عدّتها ثلاث قروء أو ثلاثة أشهر»(". وعن معاوية بن عمّار عن 
أبي عبدالله !3 قال: «سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس 
زوجها»7", والمراد الحجّ المندوب لأنه يجوز لها الخروج إلى الواجب وإن لم 
تكلاى نقنينة امعد اقيق ناتقاق وودهب أ كدر الأسكاب والعامة الى أل 
يجوز لها الخروج وإن أذن لها الزوج فيه لأن ذلك حو الله تعالى فلا دخل لإذن 
الزوج فيه» لظاهر قوله : إلا يَخْرَجنَ 4 حيث توجه النهي إلى نفس الخروج 
غير مقيد بشيء فيكون ذلك حقّ الله. وفيه نظر لأن قوله : «ِلَا مَذْر ىلَع ل آللة 4 إغ 
من قبيل العلة لعدم الخروج ء ففيه تنبيه واضح على كونه حقّ الزوج فكيف مع 
دلالة ما ذ كرناه من الروايات وهذا مع عدم الضرورة وعندها تخرج قطعا فروي 
في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن الصفار فيماكتب إلى أبي محمّد الحسن 
ابن على 9 «فى امرأة طلّقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة فهل يجوز لها 
أن تخرج وتبيت عن منزلها للعلم والحاجة ؟ فوقع :9 : لا بأس بذلك إذا علم الله 


.1 : الطلاق‎ )١( 
.407 ح‎ .١123١ التهذيب: ج 8. ص‎ ١5 ح‎ ,.1١ الكاني: ج 5. ص‎ )*( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 1" 


الصحة منها»١".‏ وفى بعض الأخبار(": أنها تخرج بعد نصف الليل ثم تعودء 
وهو محمول على ما تأدت الضرورة بذلك وإلا جاز لها مطلقاً. 

فأمًا قوله : «إلَا أن بَأيِينَ بفَْحِسَةِ مُبينة 4 قرئ بكسر الياء أي ظاهرة وبفتحها 
أى : أظهر تهاء فالظاهر أن الاستثناء من الإخراج » ويدلٌ على ذلك ما رواه 
الشيخ 7" عن محمّد بن على بن جعفر عن الرضا نيه في تفسير الاية قال : «يعني 
بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فإذا فعلت ذلك فان شاء أن يخرجها من 
قبل أن تنقضى عدّتها فعل»», وفى رواية أخرى قال : «أذاها لأهل الرجل وسوء 
خلقها»!*. وقيل : برجوعه إلى الخروج أي أن خروجها قبل انقضاء العدة في 
نفسه فاحشة. وحاصل المعنى أنه لا يطلق لهن الخروج إلا الخروج الذي هو 
فاحشة وقد علمت أنه لا يطلق لهن فى الفاحشة فيكون ذلك منعاً لهن من 
الخروج على أبلغ وجهء وما تضمنته الروايتان من تفسير الفاحشة هو قول 
الشيخ في الخلاف !*! وهو المشهور بين الأصحاب وهو قول ابن عباس قال في 
مجمع البيان!"' وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبداللهسيكك. وقيل : هي الزنا 
فتخرج لإقامة الحدّ عليهاء نقل ذلك عن الشيخ المفيد فى المقنة "' وعن الشيخ 
الطوسي في النهاية !"ا وهو الظاهر من ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه» 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج . ص 578, ح .١1631٠0‏ 
)١(‏ أنظر الوسائل: ج .١6‏ ص 41506. الباب ١4‏ من أبواب العدد. ح .١‏ طبع المكتبة الإسلامية 

بطهران. 
(") مجمع البيان: ج 4. ص 4 5١‏ دار إحياء التراث العربي. 
(؛) الكافي: ج 3. ص 37., ح .١‏ 
() الخلاف: ج ه. ص .7١‏ المسألة 7. 


(1) مجمع البيان: ج ه. ص .5١4‏ 
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(8) النباية: ص 671. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


ا ل ل 
ُخْرِجُوهُنٌ من بُبُوتِهِنٌ ولا يَخرَجْنَ إلا أن يأتِينَ حش مَةِ مَبينةِ 4 قال :إلا أن تزني 
فتخرج ويقام عليها الحدّ»١".‏ وهو المنقول عن ل من مفسرى العامة !"ا 
أيضاًء وقيل : هي النشوز فإذا طلقها على نشوز منها سقط حقّها من السكنى, 
وقيل : هي كل معصية لله ظاهرة. وروي في كمال الدين بسنده إلى سعد بن 
عبدالله القتى قال : «قلت لصاحب الز مان اك أخبر نى عن الفاحشة التى إذا أتت 
منها المرأة فى أُيَام عدّتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ؟ فقال : الفاحشة 
المبينة السحق دون الزناء فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها 
أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّء وإذا سحقت وجب عليها الرجم 
ف ا ا 
فلبس: لاحن أن يقربه»! ". ولو قيل بتفسير الفاحشة بجميع ما روي من الأذى 
والزنا والسحق كان له وجهء وعلى كل حال فإخراجها يسقط عنه حقٌّ السكنى 
دون النفقة ولو تابت» ويحتمل عوده إليها لزوال المانع. 

الحادية عشرة: قوله : لتِلك حَدٌودُآلله4 الإشارة بذلك إلى جميع الأحكام 
المذكورة الشاملة لخروجها وإخراجها تأكيداً للحكم وتحذيراً عن المخالفة 
المسببة عن سخط الله وعقابه. روي في الكافي عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي 
قال : «قال أبوعبدالله افا الاح قات د على اكاص واد لأنوعنا هد 
حدود الله تعالى يقول : «إذا طَلَفَكُمُ آليسَآَ ءَ فَطَلقَوهُنٌ لِعِدّتِهنٌ وأخصضوا آلهِدَّة» 


.١07106 من لا يحضيره الفقيه: ج '. ص 517:5 ح‎ )١( 

(؟)المبسوط للسر خسى : ج .1١‏ ص ؟", المغني لابن قدامة: ج 8 ص 4 االمجموع: ج 18, 
ص .١76‏ 

(1") كبال الدين : ص طبع جامعة المدرسين. 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 1" 
ويقول : وِوَأَضْهِدُوأ ذَوَئ عَذْلٍ مِنَكُمْ 4 ١١‏ ويقول : (وَتِلك حَدُودُ الله وَمَن يَتَعَدٌ 
دود آله فَقَد ظَلَمَنَفْسَهُ 4 وإن رسول الله عَلِة رد طلاق عبدالله بن عمر لأنهكان 
خلاف الكتاب والستّة»!"!, ومقتضاها إطلاق الظالم على فاعل المعصية مطلقا. 

الثانية عشرة: قوله : «لا تَدْرِى 4 إل هو على منهج السابق فى توجه الخطاب 
ومن قبيل العلة في فرض العدة وعدم الإخراج والخروج »كما دلّت عليه رواية 
أي همير النسذكور 6 وق وزانةاورارة فين أن عبار نف نانج والمطلقة كسد 
وتعتظين وقطين وتلين ها لقادت من الات لان يقول: «لَعَل آللَهَ 
بََدِتٌ بَعْدَ كلك أَمْرًا4 لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها» !"" 

ومن تتمة موثقة زراره المذكورة المتضمنة لقوله : «احت للفقيه إلى أن 
قال -: وهو الذي قال الله عرّوجلٌ : لعل آلله يْحَدِتٌ بَْدَ ذلك أَمْرًا4» يعني بعد 
الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل أن تتزوج زوجاً غيره أي ما بين 
الطلقة الاولى والثانية وما بين الثانية والثالثة فهو علّة لجعله سبحانه الطلاق مرتين 
وبالثالثة تحتاج إلى المحلل. وفي من لا يحضره الفقيه فيماكتب الرضاءكة إلى 
ابن سناك : «علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الشلاث 
لرغبة تحدث أو سكون غضب إذكان وليكن ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء»!4), 
الحديث. وفي هذه الآية والروايات دلالة صريحة على عدم لزوم الحداد بل على 
استحباب ترك هكما هو المعمول به عند الأصحاب. 


2 


)١(‏ الطلاق: ؟. 
(") علل الشرائع : ج ؟. ص ١57.ح ,١‏ منشورات مؤسسة الأعلمي -بيروت - لبنان. 


الثانية الى الصوررة العا تور 0117 ٍفَإِدَابلَْنَ جهن فَمِْكُومُنٌ بمَْرُوفٍ 
َوْ فَارِقَوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ و شُهدَوأ ذَوَىُ عَدلِ مَنَكُمْ وَأَقِيمُوأ آلنَّهْدَءَ ِل ذَلكُمْ يُوعَظ به 
مَنْكَانَ يؤِْنٌ بالل ونيم آلْأَخِْرٍ 4. 


د د عد 


الثالثة : فى سورة البقرة (آية )١7١‏ (وَاذًا طَلْ البِسَآء فَبَلَفْنَ أَجَلَهَنٌ 
َأَمْسِكُومُنٌ ِمَغْرُوفٍ أَوْ سَرَحُومُنٌ بمَغْرُوفٍ وََا تُمْسِكُوهُنٌ ضِرَارًا لِتَعْنَدُواوَمَن 
يَفْعَل دَلِكَ فَمَدُ ظَلَمَ نَمْسَهُ 4 المراد بالأجل هنا العدّة التى أمر الله بهاء والمراد 
ببلوغه المشارفة على آخره على الاتساع في ذلك, وإطلاقه على مثله شائع في 
كلام الفصحاء ‏ وإنما حمل على ذلك ليترتب عليه قوله : فِفَأَمْسِكُومُنٌ 4 لأنه قد 
ثبت أنها بعد الفراغ من العدّة تبين منه ولا يملك رجعتها ويكون خخاطباً من 
الخطاب ء والامساك بالمعروف حسن العشرة معها وإجراء النفقة عليها وأن 
يراجعها بقصد ذلك لا للإضرار بهاء ففى من لا يحضره الفقيه عن المفضل بن 
صالح عن الحلبي قال : «سألته عن قول الله عزّو جل : «وَلا تمْسِكُوهْنُ ضِرَارًا 
لتَعتَدُوا 4 قال: الرجل يطلق حتّى إذاكادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها 
يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى الله عرّوجِل عن ذلك»6(". وعن البزنطى عن 
وبري عبوز عن السو ين لاعن أ 19 رمالا بار 
للرجل أن يطلق امرأته : م يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضراء 
الذي نهى الله عنه إلا أن يطلق ” ل 

قوله : «وَأَشْهدُوا 4 إل را جع إلى أصل الطلاق لأن الكلام فيه» وهو المقصود 


.١ 6617 من لا يحضيره الفقيه: ج ". ص 53232, ح‎ )١( 
.١16 18 من لا يحضره الفقيه: ج ”. ص 751 ح‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق لحف 


الأصلى من سوقه والبواقي من توابعه فتوسطها غير قادح , والأمر حقيقة في 
الوجوب فتدلٌ على وجوب الإشهاد وعلى كونه شرطاً في صحته , ويدلٌ على 
ذلك الأخبار المستفيضة عن معدن الوحي الإلهى . وقد ذكرنا منها شطراً بل 
للإجماع من أهل البيت صلوات الله عليهم وإجماع شيعتهم . ويجب أن يكون 
بمحضر من الشاهدين ومسمع منهما معاًء فلا يصحّ الطلاق لو وقع متفرقاً بأن 
يشهد كل واحد منهما في وقت.ء ويدلٌ على ذلك الإجماع والأخبار أيضاً وقد 
استفيد منها أيضاً أنه لا يكفى فيه شهادة النساء لا منضمات إلى الرجال ولا 
روات وتفر الى ولتت عله ار حرا البقير ةم وهر المغريون ين الأضعتانب.»ه 
وما ورد فى بعض الأخبار من قبول شهادتهن فيه عمل به بعض الأصحاب وهو 
ضعيف ومحمول على التقية» واستفيد منها أيضاً قبول شهادة المماليك . ويدلٌ 
عليه أيضكثير من الأخبار وما ورد بخلافه محمول على التقية كما ذكره في 
التهذيب''!» وامَا العامة فنقل في الكشاف '" أن الإشهاد راجع إلى الرجعة 
والفرقة7©) - يعاً على الندب عند أبى حنيفة ؟)كقوله : «وأَفْهِدُوَا إذَا 
تَبَاتعْهُمْ 4 !*' وعند الشافعى 7" هو واجب 5 مندوب إليه فى الفرقة » وفى 
الأول أنه خلاف ظاهر الأمر بلا قرينة صارفة بال قريئة السياق نقتضي 
الوجوب,ء وفي الثاني أنه تحكم بلا دليل يدل على الفرق الذي ذ كره» بل هو من 


)١(‏ التهذيب: ج 8. ص "3 ؛. ذيل ح ,١1١6‏ يلاحظ. 

.660060 الكشاف: ج 53 ص‎ )١( 

() المراد بالفرقة هنا الخخروج من العدّة لأنه المقابل لقوله تمسكوهن ويمكن أن يراد الطلاق. 
(؛) المبسوط للسرخسى : ج 3. ص 5 المغنى لابن قدامة: ج 8. ص 87]. 

(6) البقرة: 587. 


قبيل الالغاز والتعمية مع أنه من استعمال الشيء في الحقيقة والمجازء وعلى 
تقدير تسليمه يفتقر إلى القرينة » وكذا لو حمل على مطلق الرجحان. والقرينة 
هنا مفقودة على أن تعلق الاشهاد فى الفرقة لا معنى له إذ يكفى فيه استمرار 
الطلاق فلا حاجة الى الاشهاد. 1 1 

نعم يمكن على مذهب الإمامية تعلق الإشهاد فى الآية بالطلاذقوالرجكة فنعا 
على أن يكون الأوّل على الوجوب والثانى على الندب حملاً للأمر على مطلق 
الرجحان المتلقن:بياته :من معدن الوحى «كالآيات المجله المناقق بيانها منهم 
صلوات الله عليهم , وكما أمر سبحانها بالإشهاد أمر الشاهد بإقامتها وأدائها إذا 
طلبت الشهادة منه فقال : أَقِيمُوا آلتَّهْدَةَ لله ١١4‏ أي : امتثالاً لأمره سبحانه 
ورجاء ثوابه. وفيه حثّ لهم على التزام الصدق والتحري عن الكذب ولو أقامها 
على الصدق وكان غرضه أمراً آخر قبلت إلا أنه لا يحصل له الثواب. 

قوله : هفلك 4 الاشارة به إلى الشهادة وإقامتها أو جميع الأحكام؛ وفيه 
مبالغة على التحريض في ذلك بأن من لم يفعل ذلك فليس من المؤمنين. 


ات 


الرابعة : فى سورة البقرة (آية شفة رمه ا فَبَلَفْنَ أَجَلَهَنٌ فَلَا 
تَمْضْلوهة نُ أن يكحن أَزْوَاجَهَنٌ إذَا نَرَاض وأ بِمَم بهم بِالْمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظ به من كَانَ 
نكميؤمَ ونيو م الأِرٍ لحم أذكئ لَحُمْ َه َآللَهُ بعلم وَأَتْمْ لَاتعْلْمُونَ 4 
قيل : الخطاب للمطلقين , وبلوغ الأجل عبارة عن المشارفة على الفراغ من 
العدّة» والعضل عبارة عن المراجعة لهن بقصد الإضرار لا الرغبة فيهن, 


8 الطلاق:‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق "١‏ 


وحاصل المعنى لا تراجعوهن عند قرب انقضاء العدة لا لقصد الرغبة بل منعاً من 
نكاح الأزواج وقت التراضي بينهم إضراراًء وهذا المعنى قاله الراوندى 7" 
وجعله فى مجمع البيان(') ظاهر الاية. وفيه أنه تكون الآية تأ كيداً لسابقها وأن 
الحمل على المشارفة مجاز وأن التراضى بينهن وبين الأزواج حينئذٍ يكون في 
العدة لأن المراد بهم من سيكون زوجاً والخطبة في العدّة محرمة فالأظهر أن 
كول الاج :غعازة عق انقضاء الغدة وركون العنطات انا المطلفنة الدفة 
يمنعونهن من ذلك بعد انقضاء العدّة ظلماً لحمية جاهلية أو لقصد الإضرار بها أو 
يطلقها سراً ولا يعلمها فيدعهاكذلكء وإمَا أن يكون الخطاب للأولياء فلا يجوز 
لهم منعها من نكاحها زوجها الأول إذا تراضت معه بأمر مباح وفيه حينئذٍ دلالة 
على أن الولي تسقط ولايته في هذا الحال ذلك المذكور يوعظ به المؤمن 
المصدق بالله وبوعده ووعيده ة في اليوم الاخر فيرجو ثوابه ويحذر عقابه, 
وخصٌ المؤمن لأنه المنتفع بذلك» وفيه دلالة على أن من لم يتعظ بذلك ولم 
ياخذ بما امر به ولم يترك ما نهى عنه فهو ليس من المؤمنين والله يعلم ما 
يصلحكم وأنتم لا تعلمون. 
262 
الخامسة : : في السورة المذكورة (آية 51) «وَآلْمَطلقَتٌ ب يتَرَبَضْنَ بِأَنَفُسِهِنٌ 


ضََ إى 2 5-0 


َلعة فرَءٍ 7 م د اللا اا ب 


.١75 فقه القران للراوندي: ج ؟. ص‎ )١( 
ص 777 طبع المكتبة الاسلامية.‎ .١ أنظر جمع البيان: ج‎ )1( 


جملة خبرية فى معنى الأمر » والنكتة التأ كيد والإشعار بأنه ممّا يجب المسارعة 
إلى امتثاله فكأنه وقع منه فأخبر عنه» وبناؤه على المبتدأ يفيد زيادة التأكيد 
باعتبار تكرار الاسنادء وجعل الخبر فعلاً مضارعاً للدلالة على لزوم الاستمرار 
التجددى فى العدّة» والتربص الانتظار أى : لا يتزوجن فى هذه المدة. ولنذكر 
جملة ما تضمنته الآية في ضمن فوائد : 1 

الأولى : ظاهر المطلقات الشمول لكل مطلّقة لأنه جمع محلى باللا لكن 
يخرج من هذا العموم غير المدخول بها لقوله تعالى : «من قَبْلِ أن تَمَسُوهُنٌ فَمَا 
لَكُمْ عَلَيِهِنٌ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَها 4 ١١‏ والمسترابة فإنها تعتد بالأشهر لقوله تعالى : 
واي يَنّ مِنّ الْمَحِضٍ من يُسأنُمْ إن آرتهمْ فدهن قلت هر "كما 
يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ويخرج عن ذلك الايس المعلوم يأسها والتي لم 
تكمل التسع سنين فإنه لا عدّة عليهما على الأشهر والأمة فإن عدّتها قُرءان. 
وبالجملة الاية ليست على عمومهاء بل المراد بها مستقيمة الحيض وهى من 
يأتيها الحيض على مقتضى عادة النساء فى كل شهر مرة» وفي معناها من كانت 
تحيض ف يكل شهر أكثر من مرة وم نكانت تحيض فيما دون ثلاثة أشهر مرة 
فانهما 00 بالاطهار أيضاًء فظهر من ذلك أن الحكم يكون العدّة ثلاثة اقراء 
مخصوص بالحرة المدخول بها إذاكانت من ذوات الاقراءعلى الوجه المذكورء 
وعلى ذلك عمل الأصحاب وانعقد إجماعهم , ويدل عليه الأخبار المستفيضة. 

الثانية : «القروء» جمع القرء بالفتح والضم , وهو يطلق في اللغة على الحيض 
والطهر . وهل ذلك على جهة الاشتراك اللفظي أو المعنوي بأن يكون موضوعا 


5468 :بازحألا)١(‎ 
2 : الطلاق‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 1" 
للانتقال من معتاد الى معتاد أو على أنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر فيه 
اقؤاله» والمعروت ادو جهن أصيجاب 1ن القرا دنه الاطهارمبل الثاق هر 
من كثير من الأخبار أن المعنى الحقيقي للقرء هو الطهر لا غيرء فروي في 
الكافى فى الحسن عن زرارة قال: «سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأى أن 
الاقراء الف معي الاق وس قن القران إهنا قو التزير بداابين الحسطفين نقاك 
كذب ولم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن على ل#ة. فقلت له : أصلحك الله أكان 
علىنية يقول ذلك ؟ قال : نعم إنما القرء الطهر تقرى فيه الدم فتجمعه فإذا جاء 
المحيض دفعه» !'', ولفظ «انما» تفيد الحصرء وفى معناها قاف الخدري 
إرزار18؟ أزضاً ويف ماده عدن اص جستريظة قال «القرم ناسين 
الحيضتين» "١‏ ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم !عن أبي جعفر ب وصحيحة 
رابعة له أيضاً قال : «الاقراء هى الاطهار»!*. وعن أبى بصير عن أبىعبدالله 31 
قال : «عدّة التى لم تحض والسسعد ف التي لا تطهر ثلاثة اكجهر وعدّة لفن 
تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء»''!, والقرء جمع الدم بين الحيضتين . 
فظهر من هذه الأخبار في بيان وجه التسمية أنه حقيقة في ذلك إذ الحيض من 
حاض الوادي إذا سال فهو خلاف الجمع, ويدلٌ على كون المراد بالاقراء 
الاطهار أيضاً أخبا ركثيرة مستفيضهة مع ظاهر قوله : «مَطَلمَومُنٌ لِعِدْتِهِنٌ 4(" 


.56017 ح‎ ,١77 ص‎ .١ تفسير العياشى : ج‎ ,١ الكافي: ج 3. ص 45 ح‎ )١( 
.135 ح‎ .١177 الكافي: ج 7. ص 88.ح 4. التهذيب: ج 8. ص‎ )1( 

(؟) الكافي: ج 7. ص 85.ح ', التهذيب: ج 8. ص ؟177١,‏ ح 1717. 

(؛) الكافي: ج 3. ص 85.ح ". التهذيب: ج 8. ص ,١77‏ ح 4115. 

(0) الكافي: ج 7. ص 845. ح ؛. تفسير العياشى : ج .١‏ ص .١76‏ ح 530. 
(7) الكاني: ج 3. ص 15. ح ". 

.١ الطلاق:‎ )7( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


على ما عرفت ووافق أصحاينا على ذلك الشافعية(') وجماعة من الصحابة 
والتابعين . وذهب الحنفية ('' إلى أن المراد به الحيض مستدلين على ذلك بما 
روى عن النبى يَِيْهُ «دعى الصلاة أَيَام اقرائك»!"' وقد يوجد فى بعض أخبار 
العاف نا ولاتاعان :لان ا قروى التبين الى المحم عن العل عن 
أبى عبد الله 344 قال : «عدة التى تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهى ثلاث 

١و‏ الى بصررعة أن ماه وك مدا 10ت وتجر ذلك كن 
الأخبا ركقولهة في صحيحة محمّد ابن مسلم : «هو أملك برجعتها مالم تحل لها 
الضلاة»» ١‏ وحملها أصحابنا على التقية. ويدل على ذلك حسنة زرارة عن 
أبى جعفرئيًةٍ قال: «قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير 
0 بشهادة عدلين ؟ فقال: اذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها 
وحلّت للأزواج. قلت : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن على !2ه أنه قال : 
هوا انتب حو انا ل تايا ع لحف كانه قال كنيو 17 فنع الرزوارة 
بذلك إلى أهل العراق تشعر بأن هذا المذهب كان مشهوراً فى ذلك الزمانء 
تكون يزو اراس ركيت ان النقيةه واقل القيه فى اكهذ يي هن اسفن 


حص )») 
ح- || ١‏ 
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وجهاً آخر للجمع بين الأخبار. وهو أنه إذا طلقها فى آخر طهرها اعتدت 
بالحيض وإن طلقها فى أوّله اعتدت بالاقراء التى هى الاطهار. ثم قال: وهذا 
وجه غير أن الأولى ما قدمناه من الحمل على التقية )١(‏ انتهى. وفيه نظر اما أُوَلاً 
فلأن هذا الوجه يقتضي أن لا يصحّ طلاقها في آخر الطهر , وذلك لما تقدم فى 
قوله : لِلِعِدْتِهِنٌ 4 أي : في الزمان الذي يصحّ كونه من العدّةكما بيّناه. وهو 
خلاف إجماع الأصحاب. وإما ثانياً فلاطلاق الروايات الدالة على أنها تبين 
برؤية الدم الثالث من غير تقييد بكون الطلاق واقعاً فى أوَل الطهر أو آخره 
وإطلاق المعارض بكون الاقراء هي الحيض . وليس في الأخبار ما يشعر بهذا 
اليد فك تذبيق كنول الالفان والسيية السستارنة تا حير لحان ع وق 
الحاجة , فلا وجه لما ذكره؛ فالحمل على التقية متعين. 


فروع : 

الأل: يستفاد من اعتدادها بالطهر الذى طلقت فيه أنه لابدّ من بقاء شىء منه 
بعد الفراغ من صيغة الطلاق ولو لحظة فل وكان آخر الصيغة مقارناً لابتداء رؤية 
الدمكان الطلاق صحيحاً وكان اعتدادها باطهار آخر ثلاثة فلا تبين إلا برؤية الده 
الرابع »وبماذ كرنا صرح فعض الأصيكانب »ولا ينافى ذلك الأخبار الدالة علد آنا 
تبين برؤية الدم الثالث لآن هذا الفرض نادر فتحمل تلك الأخبار على الغالب. 

الثاني : يستفاد من الروايات الدالة على أنها تبين برؤية الدم الثالث أنه لافرق 
بين كونها ممّن تتحيض برؤية الدم وبين من لا تتحيض إلا بمضي أقل الحيض » 
وهو ظاهر إطلاق كلام أكثر الأصحابء وقيده المحقّق بالأولى والزم الشانية 
الصبر إلى انقضاء أقل الحيض أخذاً بالاحتياط . وما ذكره أولى. 


الثالث :لماكان تعدد الاطهار باعتبار الفصل بالحيض كان الحكم بالعدة مترتباً 
على ما ذكر فى مباحث الحيضء فمن انقطع دمها على العشرة فما عداها طهر 
ومن تجاوز دمها العشرة من ذوات العادة الوقتية العددية ترجع إليها وما عداها 
طهرء وإلا فلترجع إلى التمييز إن حصل وإلا فإلى نسائها إن أمكن وإلا 
فبالأشهر ء ويدلٌ على هذا الحكم إطلاق الروايات فإنه ينصرف إلى ما ذ كر 
مفصلاً في الحيض ء ويدل عليه صريحاً رواية جميل عن بعض أصحابنا عسن 
أحدهماطِيه قال : «تعتد المستحاضة بالدم إذاكان في أَيَام حيضها وبالشهور ان 
سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أُيَام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لآن 
دم الحيض دم عبيط حار ودم الاستحاضة دم أصفر بارد»("). فأمًا رواية ع 
بصير المذكورة فهي محمولة على من لم يحصل لها شيء ممّا ذكرنا فكانت 
عل ثانا لاخو 

الثالثة : قوله : «لَا يحل لَهَنّ أن يكَتّمْنَ 4 إغ الظاهر أن المراد في الأرحام 
الحمل وحرمه تعالى لأنه تضييع نسل » ويدل على ذلك ما في تفسير العياشي عن 
أبي بصير عن أبي عبداشّائة «في قوله : (ِوَآلْمُطَلَقَتٌ 4 إلى قوله: «يى 
أَرْحَامِهنٌ 4 يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا 
يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم 
تضع» 7" ويحتمل أن يراد ما يشمل الحيض والطه ر كما في تفسير علي بن 
إبراهيم قال : لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها وقد فوض الله 
إلى النساء ثلاثة أشياء الطهر والحيض والحمل '", وقد يستدل في الاية على أن 
)١(‏ التهبذيب: ج 8. ص ,.١١7‏ ح 4171. 
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قولهن مقبول في أمر الحيض والعدّة نظراً إلى أنه لو لم يك نكذلك لما حسن 
إيجاب إظهار ذلك عليهن وتحريم الكتمان ولأنهن مؤتمنات على أرحامهن 
ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا وإقامة البّنة على مثله عسرة في الغالب. ولما 
رواه فى الكافى فى الحسن عن زرارة عن أبى جعفر ك9 قال : «العدة والحيض 
اهيا ذااافيت سزقك 0ه ولافف أله نذا يقبل قولها فيما إذا ادّعته في 
الزمان الممكن كأن تدعى الحرة انقضاء العدّة فى ثلاثة وعشرين يوماً 
ولحيضتين » وعليه ينزل ما في حسنة الحلبي عن أبي عبدالله 1 «وماكان في 
الشهر لم بزذ فى الحيض على ثلاث حيض فعدتها قلات عيضن امووتما 
قيل : إنه لا يقبل منها غيرالمعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن 
أمرهاء ويشهد له بعض الأخبارء واحتمل بعضهم : أنه يقبل غير المعتاد إذا 
كانت ثقة صالحة أو شهادة النساء. وقوله : «إِنْكُنٌ 4 إل زجر ووعيد وتأ كيد 
لتحريم الكتمان بأن ذلك ممّا يخرج عن الإيمان. 

الرابعة : قوله : وَبُمُولتَهَنٌ 4 إل إن كان المراد بما خلق في الأرحام الحمل 
فالمعنى أن له عليها الرجعة ما دامت حاملاً لأنها إنما تنبين منه بالوضم كما 
تضمنته رواية أبي بصير المذكورة» وإنكان المراد الأعم فالمعنى أن له عليها 
الرجعة ما دامت فى العدة, وعلى التقديرين المراد ذات العدّة الرجعية» وقد 
عرفت ا ووطافر المطفقاك العموء لكل نطفة العاف تراناك كماد ات غانه 
الأخبارء وذكره الفقهاء والمفسّرون بلا شك فى ذلك عندهم فيكون الضمير 
أخص من المرجع ومخالفاً لمرجعه حيث أريد 0 ما تناوله ء ولا يمنع مثل 


.١ ح١١ الكاني: ج أ ص‎ )١( 
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ذلك لأن باب التجوز واسع والاستخدام شائع ولأن الضمير الراجع إلى ظاهر من 
قبيل تكرار الظاهر وإعادته؛ وكما أن إرادة الخصوص في الثاني لا تستلزم 
تخصيص الأول فكذلك إرادة الخصوص في الضمير لا تستلزم الخصوص في 
المرجع . وتحقيقه في الأصول. ثم ظاه ركثير من الأخبار أن الحيض يجامع 
الحمل فيكون قوله : ووَيُعُوتهَنٌ 4 من قبيل المخصص للتربص ثلاثة قروء بمن 
ليست بحامل » والإصلاح هنا عبارة عن الرجوع إليها بعد الغضب والرغبة إليها 
بعد الرغبة عنها. وقيل : المراد به ما قابل الإضرار بهاء ويكون هذا من باب 
الحثّ للأزواج والتحريض لهم على أنهم إن راجعوا فليراجعوا بهذا القصد لا 
بقصد الإضرارء وليس هذا شرطاً لصحة الرجوع لأنه يصحَ الرجوع وإن قصد 
الآضرار إجماعا وإ فعل حراما. 

ْم إن الرجعة تكون بالقول كقوله : رجعتك إلى وفعلا كالوطي والقبلة وفي 
حكم ذلك إنكار الطلاق والأخرس بالإشارة المفهمة, والمواقعة ليست شرطا 
في صحّة الرجوع , وسنذكر ذلك في الاية التاسعة إن شاء الله تعالى . وقد اشرنا 
إليه فيما مرّ أيضاً. ولا يجب الإشهاد فى الرجعة بل يستحت لاجل إثبات الرجعة 
مذ الجاع , وعايه تقول لأحبان المحطمدة [الأمر لاسهاف رسيي أن كوت 
الشهود عالمين بكونها فى العدّة حين رجوعه ولا يشترط إعلامها بذلك حينئد ‏ 
ولو لم يشهد فعليه إعلامها يذلك ولا فلا يثبت بمجرد دعواهءكما يدل عليه 
حسنة محمّد بن قيس ورواية الحسن بن صالح. 

الخامسة : لما ذكر سبحانه أن الزوج أحقّ بها في مدة التربص وإن له عليها 
حم أردفه نما يدل علق أذالها أيضاً معل الذي عليهاء والتقبية' فى أضل 
الوجوب وحقٌّ الزوج أعظمء وهو على قسمين واجب ومندوب» فعن 
الصادقاية قال : «حقّ المرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو جتتها وإن 
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جهلت غفر لها»١١).‏ وعن أبي جعفريظة قال : «قال رسول الله َل : أوصاني 
جبرئيل نقذ بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة»١".‏ 
وقال رسول اللْهيَ : «خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي»!" . وفي 
حدوة ١‏ قرزاو أعوت اجا ان سحة لاحد شرت السراة أن كسيد 
لزوجها»!*. وفي آخر: «أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم 
سافن عن ترضيئ عنها» !0 وفى آخر: «إذا خرجت بغير اذنه فلا 
حي رادار ورد اتاجير ير داتدام لي قري أله لجار 
فَوّامُونَ عَلَى آليِْسَاءِ 4 ("' بعض الأخبار. 

السادسة: ظاهر الاطلاق يتناو لكل مطلقة المسلمة والكافرة الحرة والأمة 
والمطلق المسلم والكافر والحرّ والعبد لكن خرجت الأمة بدليل أنها على 
النصف من الحرة وإنكان زوجها حرّاً, وأمًا الكافرة فهى كالحرّة على 
المشهور» بل قيل : إنه موضع وفاق. وروى الشيخ فى الصحيح عن زرارة قال: 
«سألت أباجعفر يها عن نصرانى كانت تحته نصرانية فطلقها هل عليها عدّة مثل 
عدّة المسلمة ؟ قال: لاء لأن أهل الكتابين هم مماليك للإمام, أما تترى أنهم 
يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه. قال: ومن أسلم منهم فهو حرّ 
تطرح عنه الجزية. قلت : فإن أسلمت بعد ما طلقت فما عدّتها إن أراد المسلم أن 
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يتزوجها ؟ قال :اذا أسلمت بعد ما طلقهاكانت عدّتها عدّة المسلمة. قلت : فان 
مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فآراد رجل مسلم أن يتزوجها ؟ قال: لا 
يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدة المسلمة 
المتوفى عنها زوجها. قلت :كيف جعلت عدّتها إذا طلقها عدّة الأمة وجعلت 
عدّتها إذا مات عدّة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام. قال : ليس 
عدّتها فى الطلاق كمثل عدّتهاإذا توفى عنها زوجها» "١!‏ , وهذه الرواية صحيحة 
وعلى تقدير وجود المعارض يمكن حمله على الاستحباب ء فافهم. 


لج دلخ عفقح 2 و 
ل يي ا نا 


السادسة : فى سورة الطلاق (آية ع( راتت وير متهن سد 
نَآئكَمْ إن آ, كعم فَعِدّئهَنٌ َه أفهر وَالنمى لَمْ يَحِضَْ وَأَوْلَتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلهُنٌ 
أن يَضَعْنَ حَمْلَهٌَ وَمَن َثٍّ آله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يسْرً 4 لما ذكر سبحانه حال 
المطلقات من ذوات الاقراء المستقيمات الحيض ذ كر حال من لا يكو نكذلك»ء 
لو سر عدّة ذوات الاقراء قيل : فما عذة اللاثي لم 
يحضن فنزلت هذه الآبة » ووَآليْى يُنشن + مبتدأ «فَعِدَهَنٌ نَدعةٌ أشْهر) الخبر 
وصحَّ دخول الفاء لتضمنه معنى الشرط. وقوله : «وآلنئى لَمْ يَحِضْنَ» مبتدأ 
وخبره محذوف لدلالة الأول عليه» أي : فعدتهن ثلاثة أشهر. ولنذكر ما 
تفنت فى هنانا: 

الأزلى: قداقيت أذا لوغ المرأة ل يكون الايمد كمال المع نين افالده 
الذي تراه قبل ذلك ليس بحيض قطعاً فلا تكون من ذوات الاقراء » والتيكمل 


.١ الكافي: ج 1. ص 174. ح‎ )١1( 
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لها المدة فإن رأت الدم مستقيماً على الوجه الذي ذكرناه سابقاً فهي من ذوات 
الاقراء وعدتها بالاقراء كما مرّء وإلا فعدّتها بالاشهر وهو المعنى بقوله : 
وات ى لَمْيَحِضْنَ 4 لأن المعنى واللائي لم يحضن ممّن هي في سن من تحيض 
كما تكشف عنه الروايات ويستمر لها هذا الحكم حتّى تبلغ سن اليأس » وفي 
حدّه خلاف بين الآصحاب لاختلاف الأخبار ظاهرا والظاهر فى الجمع بينها أنه 
في غير القرشية يتحقق ببلوغ الخمسين وفيها بالستين » فمتى حصل القطع ببلوغ 
سنها المدّة المذكورة فهي آيسة قطعاً وإن لم يحصل القطع بذلك وانقطع عنها 
الدم ولم تره فهي من ذوات الريبة والشك في كون انقطاع الدم عنها لكبر أم 
عارش مروارع ارعيرو وعااعر المتصوواتى تراه : (إن ركبم 4 فعدّة هذه 
بالاشهر أيضاء ٠‏ يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمّد بن حكيم عن عبد صالح 
قال: «قلت له صلوات الله عليه : الجارية الشابة التى لا تحيض ومغلها تحمل 
طلقها زوجها؟ قال: عدتها ئلاثة أشهر»7'. وفي الحسن عن زرارة ععن 
ف شسقويظة تال«وا مان اهما بسع بانس الاظاقة الممكرانة قريب الجن 
إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وإن مرت بها ثلاث حيض 
ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض»!". وفي الحسن عن الحلبي عن 
أبى عبدالله ِقةٍ قال : «عدّة المرأة التى لا تحيض والمستحاضة التى لا تطهر ثلاثة 
أحزو وعةة لان لعزا وودية وى حدطيها قلاة قروود قاروا فاو رك 
عرّوجل : (إن آرْتَبنَمْ 4 ما الريبة ؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة 
أشهر ولتترك الحيض وماكان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض 
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فعدّتها ثلاث حيض»١.‏ ونحو ذلك من الأخبار الدالّة على أن عدّة التى حصل 
الشك في بلوغها حدّ اليأس والتى لا تحيض ومثلها يحيض ثلاثة أشهر , ويفهم 
من الأخبار أنه لا فرق فيمن لا تحيض وهى فى سن من تحيض بين أن يكون 
انقطاع حيضها خلقاً أو لعارض من حمل ورضاع ومرض.ء ويدلٌ عليه أيضاً ما 
رواه الكليني عن أبي العباس قال : «سألت أباعبدالله فا عن رجل طلق امرأته 
بعد ما ولدت وطهرت وهى امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدّتها ؟ قال: 
ثلاثة أشهر»!"). وهذا مجمع عليه بين الأصحاب وتدلَ الآية بطريق المفهوم إن 
من حصل القطع ببلوغها حدّ اليأس وانتفى عنها الريب فلا عدّة لها وكذا من لم 
يكمل لها القنع » ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان 
قال : «سألت أباعبدالله ة عن التى قد يئست من المحيض والتى لا يحيض 
مثلها ؟ قال : ليس عليها عدّة» !". وفي الحسن عن زرارة عن أبي عبدالله له «في 
الصبية التى لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ؟ قال: ليس عليهما 
عدّة وإن دخل بهما» !*. وفي الموثق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 42 قال : 
«التى لا تحبل مثلها لا عدّة عليها»!*) وعن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «قال 
أبوعبداللهية : ثلاث يتزوجن على حال التى لم تحض ومثلها لا يحيض. قال : 
قلت : وما حدّها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من نسع سنين والتى لم يدخل بها والتي 
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت : وما حدها ؟ قال: إذاكان لها 


.4١7 ح‎ 3١8 الكاني: ج 3. ص ١٠٠.ح 4 التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 
.؟١8 التهذيب: ج 8. ص 15. ح‎ )"( 
. 08 ح‎ 3١١7 (؛) التبديب: ج 8, ص‎ 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق يل 


خمسون سنة» .١(‏ وفي الفقيه في الصحيح في رواية جميل أنه قال «في الرجل 
يطلق الصبية التى لم تبلغ ولم يحمل مثلها وقدكان دخل بها والمرأة التي قد 
يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا يلد مثلها فقال: ليس عليها عدّة»!"... 
الوق نفسو الاعار السويحة لها اكه ومدا هو الهو ين 
الأضحات وخالفن فى ذلك المرتفى ١!‏ فاوجي عَليهَمًا الحدة نلانة أشدهين: 
وهو المنقول عن ابن زهرة !). وهو مذهب العامة !*) حملا لقوله ويئسَنّ 4 على 
من بلغت حد اليأس وقوله : ِلّمْ يَحِضْنَ4 على الصغيرة دون البلوغ تسعاً إذا 
دخل بها الزوج وإن فعل حراما ‏ والريبة فى العدة أي الجهل بمقدارها وذلك لانه 
تعالى عبّر باليأس على سبيل القطع » فلا يجوز أن يكون هو متعلق الريبة لأن 
المرتاب في يأسها لا تكون ا يسة ولأنه تعالى نسب الريبة إليهمء فلوكان 
الارتياب في الحيض لقال : ارتبن مع أن المرجع في وقوع الحيض وارتفاعه إلى 
النساء وهن المصدقات في ذلك فلو أخبرت بأحد الأمرين لم يبق للارتياب في 
ذلك معنى. ويدلٌ على ذلك من طريق الخاصة بعض الأخبا ر كصحيحة الحلبى 
عن أبى عبدالله كذ قال : «عدّة المرأة التى لا تحيض والمستحاضة التى لا تطهر 
والجارية التي قد يشست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر وعدة التي لا يستقيم 
حيضها ثلاث حيض متى حاضتها فقد حلت للأزواح»6١".‏ وما رواه أبو بصير 


(1) من لا يحضيره الفقيه : ج '. ص ١ح‏ لكاني: ج 1. ص 44ح .١‏ 

(9) الانتصار: ص مه١-15١.‏ 

(6)المبسوط للسر خسى : ج ١‏ ص ,"١‏ المغني لابن قدامة: ج 8. ص ١‏ 0,المجموع:ج 18, 
ص .١15‏ 


قال : «عدّة التى لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتى قعدت عن المحيض ثلاثة 
أشهر»”", وروت العامة فى سبب النزول وهو أن أبى ب نكعب قال: يا 
رسولالله يِب ان عذة من الجا لد تتكر فى اكاب الصعار والكنان واولات 
الأحبال فريك "لو الهواي لدعا عاد كوو لا كابير تقرط قانقةي الظذالهر 
عدم الاحتياج إليه . وحمله على الجهل بالحكم بعيد لعدم فهمه منه ظاهراًء مع أنه 
لم يعهد التقييد به فى بيان شىء من الأحكام » وظاهر أن الأحكام الشرعية قبل 
ورود الشرع بها غير معلومة فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطاً بالريبة 
دون غيرها من الصور لعدم الأولوية» ومع أنه لوكان المراد ذلك لكان المناسب 
أن يقول إن جهلتم , والمراد باللائي يسن من حصل لها صفة اليأس وهو انقطاع 
الحيض بعد إن كانت مستقيمة الحيض مع عدم العلم ببلوغها حدّ اليأس فحصل 
لها الشك عند ذلك فى سبب قطعهء فجوازكون ذلك من الريبة أمر ظاهرء 
ونسبته إليهم لأن الخطاب معهم كما يدل عليه قوله : «من يُسَآَئِكُمْ 4 ولأنهن 
يرجعن في تعرف الأحكام إليهم فكان الشك وعن الروايات بالحمل على من 
كان مثلها تحيض جمعاً بينها وبين ما تقدّم من الأخبار أو على التقية لما عرفت 
أنه مذهب العامة, وقد روى أنه يؤخذ من الأخبار المتنافية بما خالف العامة 
فكيف معكون ما تقدّم من الأخبار موافقاً لظاهر القرآ نكما عرفت. 

فإن قيل ما ذكرتم من الروايات يدل على أن المراد من ذلك من لم تحض 
ومثلها تحيض وذلك غير الريبة في أمر الحيض فكيف تكون موافقة لظاهر 
القران ؟ قلت : مدلولها أمركلى وهوكل من لا تحيض ومثلها يحيض والمرتابة 
)١(‏ الكافي: ج 7. ص 46 ذيل ح 6. 


)1 جامع البيان: ج 4" ص أحكام القران لابن العربي: ج ؛. ص .١877‏ الكشاف: 
ح غ. ص 6617 دار المعرفة. ودار احياء العراث العربي. 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق لل 
مما صدق عليه ذلك ٠‏ ولو سلمنا جواز حمل الاية على ما ذ كروا فى بيان معنى 
ليزه شرل عه يخي لعا كرياء و اقل يكرد عاو لداة كرؤم وفك 
مانع لهم من الاستدلال بها على مدعاهم فيرجع في ذلك إلى الروايات وما دل 
على العدم أكثر وأوضح سنداً ومتنا وأبعد عن العامة. 

هذا ونقل فى الكافى عن ابن سماعة أنه كان يأخذ برواية أبى بصير ويحمل 
الأجبان الدالة على عدم العدّة على الاماء فانهق لا وسشيرية إذالم يكن بلغن 
الحيض قال : فأمًا الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عرّوجلٌ «وآلنى4 لغ 
كاري بن قي شرل لمن عدو طالقيانه قالوزاوها الحم بال سلا 
فإنما قال الله تعالى : «إن آرْتَُمْ 4 وإنما فعل ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن 
أو لم يئسن ء فأما إذا جازت الحدّ وارتفع الشك فإنها قد يعست أو لم يكن 
الجارية بلغت الحدّ وليس عليهن عدّة, انتهى .)١(‏ وهو جيد. 

فائدة : قد دلت الروايات على أن المراد بالصغيرة من لا يحيض مثلهاء وهذا 
المعنى يتناول من زاد سنها على التسع إذا لم يحض مثلها ‏ فلو قيل : بسقوط العدّة 
عنها لم يكن بعيداً -كذا قال السيّد في شرح النافع ". وفيه نظر لأن المراد بحيض 
المثل من أمكن حيضها وحملها, ولا شك أن من زادت على التسع يمكن ذلك 
فى حمها فلا وجه لما ذ كره. 

الثانية: ظاهر الآية أنه يعتبر حال المطلقة حين الطلاق, فلو أنها طلقت قبل 
التسع ولو بزمان يسير ثم كملت التسع بعد ذلك فلا عدّة عليها ولو طلقت فى حال 
استقامة الحيض ثم حصل اليأس فى أثناء العدّة أكملته بالأشهر , يدل على ذلك ما 


.6 الكاني: ج 1. ص 41-6.ذيل ح‎ )١( 
.1١ الف نهاية المرام : ج ".ص‎ 


رواه الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبى عبداللهقة «في امرأة طلقت وقد 
طعنت فى السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ؟ فقال : تعتد بالحجيض 
وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض»(', والرواية وإنذكانت غير 
صحيحة السند إلا أن العمل بمضمونها مقطوع به ف يكلام الأصحاب. 

الثالثة : اوللات الاحمال عدّتهن وضع الحمل ولو بلحظة» روى الشيخ في 
الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ة «فى الرجل يطلق امرأته وهي 
حبلى ؟ قال : أجلها أن تضع حملها»!". وفى صحيحة الحلبي عنهاية قال: 
«طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع وإن وضعت قبل أن 
يراجعها فقد بانت منه :وهو خاطب من الخطاب»'" إلى غير ذلك من الأخبار: 
وظاهر الإطلاق يتناول الحمل الحي والميت والتام والناقص بعد أن يتحقق أنه 
مبدأ نشوء أدمى» ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن 
عبدالرحمن أنه سأل أباعبدالله!ك «عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع ستطأ؟ 
قال: تم أو لم يتم أو وضعته مضغة أنه قضى بذلك عدتها. فقال:كل شيء 
وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدّتها وإذكان مضغة»!*. 
وما ذكرنا من انقضاء العدّة بوضع الحمل هو المشهور بين الأصحاب بل لم نعثر 
على مخالف في هذا الحكم إلا ما يظهر من | بن بابويه في من لا يحضره الفقيه 

من أنها تعتد بأقرب الأجلين الا أنها اذا انقضت الثلاثة أشهر قبل الوضع فلا 
تتزوج حتّى تضع ء تسب هذا القول الى ابن تيز ة 90 يها لعل عونا 


١١ 2 الكاني: ج 1 ص‎ )١( 
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كتاب النكاح / أحكام الطلاق ل 
رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله باق قال: «طلاق الحامل 
واحدة وعدّتها أقرب الأجلين»١".‏ وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي بصير قال : 
«قال أبوعبدالله!كة : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب 
الأجلين»7"؛ وفي الحسن عن الحلبي عنهلظة مثله '". والجواب ععنها بأنها 
يالف لطاهن الكتا :ولد خبار السحنيكة وللشورة نبا لأممداك 018 يني 
العمل بها مع أنه يمكن حملها على أن المراد بالأقرب الوضع لأنه قد يكون بعد 
لحظ من الطلاقكما يشعر به خبر أبي بصير. 

الرابعة: ظاهرها يقتضي أن هذا الحكم للمطلقة حر ةكانت أو أمة وبأي نوع 
من أنواع الفراق فيدخل فيه اللعان والخلع والمباراة والفسخ بأنواعه ووطي 
الشبهة وانقضاء المدة للمتعة وعتق الجارية الموطوءة والمرتد زوجها ونحو 
ذلك دون المتوفى عنها زوجها فإن عدّتها أبعدهماكما سيأتي إن شاء الله 
ويشهد لهذا أنها داخلة في عموم قوله: لٍوَالْذِينَ سَوَفُوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ 
أَزْوَاجا 4 !) الآية » ووجه الجمع بينهما إنما يكون بذلك, فكيف إذا انضم إلى 
ذلك الاخبار المستفيضة عن معدن الوحي الالهى وإجماع الإمامية » وخالف في 
ذلك العامة وذهبوا إلى أنها تعتد بأقرب الأجلين من الوضع وانقضاء أربعة أشهر 
وعشرء ولهم على ذلك وجوه ضعيفة. 

الخامسة : ظاهر تعليق العذة على الوضع إن من كان حملها تؤم تبين بوضع 
الأول لتحقّق الوضع فيه , وبذلك أفتى الأصحاب ء, وهل يكفي في تحقّق الوضع 


(غ) البقرة: 5714. 


خروج شيء من الحمل أم لابدّ من خروجه كله احتمالان» والأقوى الثاني. 
ويتفرع على هذا لو طلقها بعد خروج شيء منه قبل انفصاله كله أو عقد عليها 
أحد كذلكء فافهم. 

السادسة : ظاهر الإطلاق ينصر ف إلى ما إذاكان الحمل من الزوج لا من الزنا 
لأنه المتبادرء ولأن ولد الزنا لغية ولا يترتب عليه شىء من الأحكامكما مرّت 
لؤإظارة لوكا ولد الكتيهة وروقن حكية الو جلت رويعة فو طلنة تلت لبها 
بالمساحقة ونحوها. نعم لو حملت من نطفة زوجها المنقولة إليها بغير جماع منه 
فإن الولد حينئذٍ يلحقهكما يدل عليه ما رواه الشيخ ")عن المعلى عن الصادق 390 
وغيرها من الروايات» فاعتدادها بوضعه قوى فافهم ذلك. 

السابعة: اطلاقها شامل للأمة . وهى كذلك بالنسبة إلى ذات الحمل و أمًا غيرها 
فعلى النصف من الحرة كما دلت عليه النصوص الواردة عن أهل البيت/24 , 
وهى المقيدة لااطلاقها. 

لثامنة: إن وقع الطلاق في أوَّل جزء من الشهر اعتبرت بالأهلة بلا خلاف, 
وإن وقع في خلال الشهر فقيل يسقط اعتبار الهلال في الشهر الأول واعتبرت 
فيه بالعدد وكان الثاني والثالث بالاهلة وتضيف إلى الاوّل من الشهر الرابع ما 
يتمه ثلاثين يوما مع ملاحظة الإنصاف والساعاتء وإلى هذا ذهب الشيخ فى 
الخلاف '" وابن إدريس "١‏ والعلامة في المختلف 7 وذلك لأن الشهر يقع على 
ما بين الهلالين وعلى الثلاثين بالاشتراك » وحيث تعذر الحمل على الهلالى في 


)١(‏ التهذيب:ج .٠١‏ ص ل 
(١)الخلاف:‏ ج ه. ص 05. المسالة 7. 
(؟) السرائر : ج ؟. ص 717. 
(؛) الختلف : ج لاء ص .41١‏ 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق امل 


الأول لوقوع الطلاق في أثنائه تعيّن فيه العددي دون الأخيرين , وفيه أن يكون 
من استعمال المشتر ك فى معنييه. ومن ثم ذهب في المبسوط '" إلى اعتبار 
الأهلة في الثلاثة فتقضي من الشهر الرابع بقدر ما فات من الأول ٠‏ وتظهر فائده 
الخلاف فيما اذاكان الشهر الأوّل ناقصاًء واإلى هنذا القول ذهب اب وحدنة 9 
وقال الشافعي !" أنها : تعتبر العدد في الثلاثة. 

التاسعة: ريما يقال فى هذه الاية دلالة على أن المطلقة تحتسب بالعدة من 
حو تلاق لام حين نوع الغبرو ريدق أن انال على يولك فوا لسار 
وسيأتى الكلام في ذلك إن شاء الله. 

2 

السابعة : في سورة الأحزاب (آية 69) (ِيَأيّهَا الذِينَ ءَامَوا دا تَكَحْكُمُ 
آلْمْؤْمتتٍ كُمٌ طلْفْكْمُومُنٌ مين فَبْلِ أن نَمَسُوهُنٌ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنٌ ِنْ عِدَةِ تَمَْدُوتَهَا 
فمَيَعُوهْنٌ وَسَرِحُوهُنٌ سَرَاحَا جَمِيلًا4 النكاح هنا عبارة عن العقد والمس الجماع 
قبلا او دبراء و«تعتدونها» اي : تعتدونها وتستوفون عددها من عددت لهم 
الدراهم فاعتدوها كقولك :كلته فا كتال ووزنته فاتزن» والسراح هنا إخراجها من 
المنزل, والجميل صنيع المعروف معها وما تضمنته من انتفاء العدّة في هذه 
الحال ولزوم المتعة. »فقد تقدّم الكلام فيه مفصلاً في بحث المهور. 

تنبيه : قد يفهم من من التقييد بالمؤمنات أن الأزواج الكافرات ليس الحكم 
فيهن كذلك , وظاهر الروايات وباقي الآيات أن الحكم فيهن وفي غيرهن من 


(١)المبسوط:‏ ج ه. ص 775. 
(1) المجموع : ج ,١4‏ ص ١17‏ المغني لابن قدامة تج ,ص .1١‏ 
(؟) المجموع: ج .١8‏ ص ,١ 1" ,١8١‏ مغنى امحتاج : ج ع ”. ص 787 المغنى : ج 9. ص .4١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


الزوجات في أمر العدّة واحد وهو المشهور بين الأصحابء بل قيل : إنه موضع 
وفا قكما مر فلا يكون هذا المفهوم معتبراً. 
2 2 2 ع2 


الثامنة : في سورة البقرة (آية 74؟) وَالَذِينَ ' توفْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاججا 
َعَربُضْنَ بَِنفّسِهنٌ أرْبعَة أَشْهْرِ وَعَشْرَ را َالَف أَجَلْهنٌ فلا ناح عَلَيكُمْ فِمَافََْنَ فى 
َنفْسِهِنٌ بالْمَعْرُوفٍ وَآللَهُ بمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 «الْذِينَ 4 مبتدأ ٠‏ «يَتَرَيْصْنَ 4 الخبر 
على حذف العائد أي : يتربصن بعدهم أو من وفاتهم من قبيل السمن منوان 
بدرهمء أو المعنى : يتربصن أزواجهم أو أزواجهم يتربصن على حذف الفاعل 
أو امعد [ذلألة الأول عليه والجملة غير الأول آز يكورن عن عدف المضاف 

من الأوّل أي أزواج الذين يتوفوك يتريصن»2 ؛ وتأنيث «العشر» لتغليب الليالي 
وهو شائع فى التواريخ كقوله: صمت عشراً وقوله تعالى : ذِإِنْ لبِكُمْ إلا 
عَشُرًا 4 ١١‏ بدليل قوله تعالى : (إِنْ َم ا يْمَا 4 '"١‏ ويرشد إلى اعتبار التغليب 
أن الليالى غرر الشهورء فعلى هذا يكون المعتبر الأيّام والليالى . فلا تنقضي 
عدّتها إلا بعد مضي عشرة أي مكاملة وعشرة ليالكاملة بعد الأربعة أشهر لشيوع 
إطلاق الأتَام على ما يشمل الليالي كأيّام الاعتكاف وبالعكس ولأنه الممتيقن , 
ويفهم من إطلا كلام , بعض الأصحاب حصول انقضائها بمضى العشرة أُيَام وإن 
اتفق حصول ذلك فى ضمن تسع ليال. 

أقول :الآية وردت بصيغة التأنيث وكذا أ كثر ما وقفت عليه من الأخبار» ففي 
رواية محمّد بن سليمان عن الجوادية قال : «تعتد المتوفى عنها زوجها أربعة 


,7١” طه:‎ )١( 
.١٠١غ‎ :هطا)؟١‎ 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 2" 


أشهروعشرا» موقن إزوانة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله غة قال : «قضى 
أميرالمؤمنين 4 في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لاتنكح حتى تعتد 
أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها زوجها»!', ونحو ذلك صحيحة 
الحلبى '" ورواية سماعة !؛ إلى غير ذلك من الأخبار. والتغليب وإنكان بابه 
زامها ال5] معاي ولبي فل اللا دعا هو نقخ كن أن السعدر مجاهو عمز 
ليال مع عشرة أي م كاملة حتّى يكون ذلك قرينة لإراددتهما معأ من الإطلاق» على 
أنه يتحقق التغليب باعتبار حصول تسعة أَيَام في ضمن العشر ليالى فالاكتفاء 
بعشر ليال وإن حصلت في ضمن تسعة أيَام ممكن لا بعد فيه » وإنكان الأحوط 
توقف انقضائها على مضيهما معأكاملين. 

وهنا مسائل : 

الأولى : إنما تعتبر الأشهر بالهلال ما أمكن » فلو مات في أوَل جزء من الشهر 
اعتبرت أربعة أشهر وعشراً من الشهر الخامس وخرجت عن غروب الشمس 
من اليوم العاشر ء ومنه ما لو مات فى أثناء الليلة الأولى منه بل وفى أَوَل يوم منه 
لفان عرد غاع ,للك وا امس سه جره وال اعوط بعناقا إلى اللة وهنا 
مضى من الكسر ء وكذا لو مات وقد بقى من الشهر عشرة أيَام بلا زيادة ولا 
نقصان فإنها تخرج من العدة بهلال الشهر الخامس ء أمَا لو مات وقد بقى منه أ كثر 
من العشرة أو أقل فيجرى فيه الخلاف اذكو قن الطلاق اق يغ العيدكتير 
الانيق وال كتفاء نيما فاك نه خاضة نوالا حوظ مراعاة العدّ ثلاثين فيه. 


.١ ح‎ ,١17 الكافي: ج 3. ص‎ )١( 

(؟) الكافي: ج 1. ص .١١5‏ ح 8, تفسير العياثى : ج ١ص‏ ١11١.ح‏ 588. 
(؟) الكافي: ج 1. ص 4١١.ح‏ ”. التهذيب: ج 8. ص 16١‏ ح 015. 

(؛) الكافي: ج 15. ص .١1١7‏ ح .,١‏ التهذيب: ج 8. ص .16١‏ ح 018. 


الثانية : كانت عدّة الوفاة فى ابتداء الإسلام سنة والنفقة والإسكان على ما قاله 
تقال + و َالؤيق قوت فنكم وَيَدْروَتَ رواج وَضِيَهُ لأز ونه مما إلى الول 
غيْرَ إخرَاج 4 ١١‏ الآية ثم نسخت بهذه الاية بإجماع أصحابنا وبالاثار المروية عن 
معدن الوحى الإلهى يه ؛ وعند الشافعى ''' الاسكان ثابت لم ينسخ , وقال 
أبومسلم الاصفهاني : إن حكمها باق في الحامل 7" وكل ذلك باطل. 

الثالثة : ظاهر الآية يتناو لكل زوجة توفى عنها زوجها دائماً أو منقطعاً 
مسلمة أو كافرة حائلاً أو حاملاً صغيرة أو كبيرة مدخولاً بها أم لا حرّة أو أمة 
زوجها صغيراً أوكبيراً حرا أو عبداًء وقد خرج عن هذا العموم أمور في بعضها 
خلاف. 

الأول : المستمتع بها نقل عن المفيد !فى بعض كتبه والمرتضى !إن عدّتها 
شهران وخمسة أيَام لمرسلة على بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن 
أب عبدالله 990 قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدّتها ؟ 
قال: خمسة وستون يوماً»7. وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال لا تصلح 
لتخصيص الق رآنء مع أنه قد ورد فى صحيحة زرارة قال : «سألت أباجعفر 1 : 
ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا. قال: ثم 
قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةكانت أو أمة أو على 
أي وجه كان التكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر 


.5١1٠ :ةرقبلا)١(‎ 

(١)الأم:ج‏ ه. ص 151, ونصّ على أن الإسكان ثابت بالسنّة لا بالكتاب. 
(') تفسير فخر الرازي : ج 7. ص 08١.؛‏ دار إحياء التراث العربي. 
(؛غ)المقنعة: ص 675. 

(6)الانتصار: ص .١١4‏ 

.017 ح‎ .١108 التهذيب : ج 48. ص‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 00 


وعشراًء وعدّة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحدّة 
وكذلك المتعة عليها ما على الأمة»7١.‏ وروى ابن بابويه فى الصحيح عن 
عبدالرحمن بن الحجاج «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل 
عليها العدّة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشراً»١".‏ والى هذا القول ذهب الأكثر 
وهو الأقوى. 

الثاني : الحامل فإن عدّتها أبعد الأجلين لأنه مقتضى الجمع بين الآيتي نكما 
عرفت ويدل عليه مع إجماع أصحابنا استفاضة الأخبار المروية عن معدن 
الوحي الإلهي طَلكه. 

الثالث: الزو جة اذاكانت أمة فقد اختلف الأصحاب فيها على ثلاثة - ال : 
أحدها على أنها النصف من عدّة الحرّة مطلقاًء وقيل : إنها كالحرّة مطلقاً 
مذهب الشافعي ! ا ا 
النصف منهاء والأوّل قوي لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
ل ا 
أتَام» لكا ونحوه صحيحة محمّد بن قيس !"ا عن أبىي جعفر !14 وحسنة 
الحلبي ' '"' ورواية أبي بصير' "' ورواية سماعة!". وآمًا رواية زرارة المذكورة 


.016 ح‎ .١167 التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 

(1) من لا يحضضره الفقيه: ج . ص 5931. ح ,١ 1٠١1‏ التهذيب: ج 8. ص .١67‏ ح 011. 
(؟) المجموع : ج 148. ص ,١16١‏ المبسوط للسر خسى : ج 7. ص .7١‏ 

(4) التهذيب: ج 8. ص ,.١64‏ ح 077. 

(6) التهذيب: ج 8. ص .١64‏ ح 677. 

(1) التهذيب: ج 8. ص .١64‏ ح 0760. 

(7) التهذيب: ج 8. ص .١161‏ ح 61739. 

(8) التهذيب: ج 4. ص .١6 1١‏ ح 0714. 


ونحوها ممّا دل على المساواة للحرّة في العدّة فيمكن حمله على الاستحباب أو 
عن الققئة لعافتت لستتهنت الغاقي » والتكترنييوال خوط العتبل جستفاق 
لموافقتها لظاهر الآية ومخالفتها العامة فإن الأشهر عندهم القول بالتنصيف»ء 
فيمكن حمل الأخبار الأوّلة على التقية. وهذا إذا لم تكن حاملاً وإلا فبأبعد 
الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدّة إجماعاً وإنما الخلاف في 
خصوصية المدة. 

الرابع : قد ورد في بعض الأخبار أنه لا عدّة على غير المدخول بها مع موت 
الزوجء وهذا مخالف لظاهر الكتاب وللأخبار المستفيضة ولإجماع الأصحاب 
فلا يصلح لتخصيص الأخبار. 

فائدة: رما تطلق الزوجة على ما يشمل الموطوءة بالملك, ولعل في تنكير 
أزواجاً إيماءً إلى ذلك فيدخل فى هذا العموم ويدل على ذلك مع صحيحة زرارة 
المذكورة حسنة الحلبى عن أبى عبدالله هه قال: قلت له: يكون الرجل تحته 
انرز فيننها لقان ريك بأد حكم بش انق طتنوا نانة اخهررواة 
توفى عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً("', ونحوها موثقة إسحاق 7" 
ا أخرى لزرارة!", وإلى هذا القول ذهب المفيد فى المقنعة /ا والشيخ في 
كتابي الأخبار ”*) واختاره بعض المتأخرين )١'‏ وهو قوي لعدم ما يعارض 


.01١ ح ", التهذيب: ج 8. ص 1635 ح‎ .١7١ الكاني: ج 3. ص‎ )١( 

(؟) الكاني: ج 3. ص ,١7١‏ ح .١‏ 

(8)المقنعة: ص 675. 

(0) التهذيب: ج 8. ص .١66‏ ذيل ح ا075. الاستبصار: ج ". ص 56٠‏ ديل ح .17506٠‏ 
(1) الوسيلة: ص 79", مختلف الشيعة : ج لا. ص /18. 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 6 


الأعيار المذكورة #وتذهيت كقزر المنا د ين'" إلى أنها إذا لم : 0 
عدّة عليها لأنها ليست زوجة بدليل العطف في قوله تعالى : «إلاعَلَنَ أَزْوَاجِهِمْ 
ا روود الو رواحي 1 
من التكليف بذلك فيكفى استبراؤها لمن انتقلت اليه وفيه تأمل. 

تتمة : روى الشيخ في الصحيح عن داود الرقي عن أبيعبدالله 0 «في 
المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها إذا 
كان ستدها يطأها»7". 

الرابعة: يلزمها الحداد أيَام العدّة وهو ترك الزينة , والدال على هذا الحكم مع 
إجماع المسلمين الأخبار المستفيضة من الخاصة والعامة» ورتما أشعر به قوله 
«فلاجناح عَلَيكُمْ فى مَافَعَلْنَ فين أَنْفْسِهِنٌ من مُعْرُوفٍ 4 !؟' والظاهر أنه ليس جزء 
من العدّة فلو أخلت به أثمت وانقضت عدّتهاء وهذا هو المشهورء ونقل عن 
بعضهم القول بلزوم استئناف العدّة » وهو ضعيف لأنه لا منافاة بين المعصية 
بذلك وانقضائها. 

الخامسة: تعتد المطلقة من حين الطلاق حاضراًكان المطلق أو غائبا 
إذا عرفت الوقت تفصيلاًكغرة الشهر الفلاني أو في الجملة كأن يكون الزوج 
في بلاد بعيدة فإن بلوغ الخبر إليها يتوقف على مضي زمان فتحتسب من 
العدة منه ما حصل لها العلم بتقدم الطلاق عليه وفى الوفاة من حين يبلغها الخبرء 
وبهذا قال أكثر الأصحاب وهو مذهب الشافعى !*) فى الجديدء وذهب أكثر 


(١)السرائر:‏ ج ؟. ص 4غ8/. 

.١:نونمؤملا)1(‎ 

(؟) الكاني: ج 1. ص ,١75‏ ح 8, التهذيب: ج 8. ص 161. ح 017. 
(4)البقرة: 51٠‏ 


(0)الأمنج 6 ص , المجموع : ج 4 ص 6 و088٠,.‏ عمدة القارئ: ج .,9٠‏ ص 578. 


العامة ١‏ إلى أنها تعتد من حين الموتء ويدل على الأول ما رواه الشيخ في 
الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله]2ة قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو 
غائب عنها من أي يوم تعتد ؟ فقال : إن قامت لها بّئنة عدل أنها طلقت في يوم 
معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقتء وإن لم يحفظ فى أي يوم وأي شهر فلتعتد 
من يوم يبلغها»١".‏ ونحوها رواية زرارة!'! وصحيحة أبي بصير!؟'» وفيها بدل 
بين شاهدا عدلء والأخبار الواردة بذلك مستفيضة ويدلٌ على الحكم الثاني ما 
رواه في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما لي «في الرجل يموت وتحته 
امرأة ؟ قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته»!*. وفي الحسن عن زرارة ومحمّد بن 
مسلم وبريد بن معاوية العجلى عن أبى جعفر#ة أنه قال: «في الغائب عنها 
زوجها إذا توفى ؟ قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد 
عليه» )١7‏ ونحوها حسنة البزنطي '"! عن الرضائية, وذهب ابن الجنيد'" إلى 
لنسوية يينهها فى الاغتداذ من حين الموت والطلاق إذا علمت الوقت ولا قمن 
حين يبلغها الخبرء ويدلٌ عليه ما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله لظة 
قال: «قلت : إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ؟ فقال: إنكانت 


١85 المغني لابن قدامة: ج 9. ص‎ ,”١١ ص‎ .٠١ و54 الحلى: ج‎ 7١ المبسوط: ج 5. ص‎ )١( 
و19.0.‎ 

(؟) الكافي: ج 3. ص ٠١١‏ ح .١‏ التهذيب: ج 8. ص ؟17١,‏ ح 017. 

() الكافي: ج 3. ص ١١١‏ ح ”. 

(:) الكاني: ج 3. ص ١١٠,.ح‏ 4. 

(6) الكافي: ج 3. ص 7١١.ح .١‏ 

(1) الكاني: ج 1. ص ؟١١١.‏ ح ", التهذيب : ج 8. ص ,١177‏ ح 0317. 

(7) الكافي: ج 3. ص ,١1١*‏ ح 7. ' 

(4) حكاه عنه العلامة فى الختلف : ج لا. ص 4/5. المسألة .١١1‏ 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق بام 


حبلى فأجلها أن تضع حملها وإنكانت ليس حبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت 
لها البتنة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتد من يوم 
سمعت» ١7‏ ونحوها رواية الحسن بن زياد(" عنهاكة. 

أقول : وصفنا رواية الحلبي بالصحة تبعاً لجماعة من الأصحاب كالشهيد في 
المسالك '' والسيّد محمّد 5-75 النافع (؟. والذي رأيت في أكثر نسخ 
التهذيب ومن لا يحضره الفقيه عن صفوان عن عبدالله عن الحلبي , والظاهر أنه 
كان في نسخهم عن عبدالله الحلبي فوصفوه بالصحة لذلكء أو أن الظاهر أن 
عبدالله هو ابن بكير والوصف بالصحة لإجماعهم على تصحيح ما يصحّ عنهء 
وأمَا رواية الحسن فهي أيضاً لا يبعد عدّها في الصحيح لأن فيها البزنطي 
والشروق لسع ريد ا سير اللا عل لسيدح ذا بيه كته 1لا يده 
كون الحسن هو العطار الثقة وكذا عبدالكريم» فالروايتان معتبرتا السند. وقال 
الشيخ فى التهذيب : أنها تعتد من حين الموت إنكانت المسافة قريبةةكثلاثة 
أيَام أو أقل وإلا فمن يوم يبلغها”" الخبر استدلالاً بصحيحة منصور قال: 
«سمعت أباعبدالله !ك3 يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب؟ 
قال : إنكان مسيرة أَيَام فمن يوم يموت زوجها تعتد وإذكان من بعد فمن يوم 
يأتيها الخبر لأنها لابدَ من أن تحد له» 07 


.115 ح‎ .31١ التهذيب: ج ه. ص‎ )١( 

(1) التهذيب: ج 8. ص 74١.ح .6/١‏ 
(؟)المسالك : ج 9. ص ؟5603. 

(4) نهاية المرام: ج ”. ص .١17‏ 

(6) التهذيب: ج 8. ص .١16‏ ذيل ح .07١‏ 
(1) التهذيب: ج 6. ص 566١.ح‏ ؟لاه. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


أقول : قد عرفت أن الحداد ليس جزء من العدّة وإن معنى التربص هو 
الانتظار وترك التزويج في هذه المدّة فإذا ثبت الموت في وقت معيّن ومضت 
المدة المقررة فقد انقضت العدّة لحصول الامتثال بالتربص فيها كما هو ظاهر 
الآية » وكما لا يقدح فيها ترك الحداد عمداً وإن أثمت فكذا لا يقدح في صورة 
تركه مع عدم العلمكالتر ك جهلاً بالحكم , ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن أبي 
البختري عن جعفر عن أبيهسُة «أن عليا لي سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا 
بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها. فقال على 46ة: إذا لم يبلغها 
حتى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذل ككله وتنكح من أحبت» "١‏ فالعمل بصحيحة 
الحلبى متجه وصحيحة ابن مسلم مطلقة فتحمل عليها وحسنة الفضلاء والبزنطي 
ونحوها ممّا تضمن تعليل الحكم بالحداد يمكن حملها على الاستحباب جمعاً 
بينهاء ولعل ما فى حسنة البزنطى من قولهظة «تريد أن تحد عليه» إيماءً إلى 
ذلك حيث أضاف الحداد إلى إرادتها ء وصحيحة منصور مبنية على الغالب في أن 
القريب يأتيها خبره قبل مضي تمام العدة فتكتفى فى حصول الحداد فيما بقى 
منها بخلاف البعيد فإن الغالب فيه إتيان الخبر بعد مضى مدة التربص فيستحتّ 
لها الاعتداد مع الحداد بعد وصول الخبر إليهاء فعلى هذا لا تنافي بين الأخبار 
وإليه مال في المسالك "! والسيّد محمّد في شرح النافع "إلا أن الأحوط ما قاله 
أكثر الأصحاب لامكان حمل الأخبار الدالّة على الاعتداد من حين الموت على 
التفيه لموافقتها أ كثر العامة , ونقل عن أبي الصلاح '*' القول بالتسوية بينهما في 
الاعتداد ببلوغ الخبر مطلقا وهو ضعيف. 


. 3 التهديب: ج لا, ص 4ح‎ )١( 
."66 (')المسالك:ج 5. ص‎ 

() نهاية المرام: ج ؟. ص .١71‏ 

(5) الكافي في الفقه: ص .5١7‏ 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 0 

واعلم أنه يستفاد من الأخبار المتضمنة لتعليق الاعتداد من حين الطلاق 
وحين الوفاة على البيّنة العادلة أنه لا حكم لغير العادلة ره 
لا يوثق به ثم إنها بعد ذلك تحقق عندها طلاقه أو فوته ولم يتحمّق الوقت فلا 
عبرة بتلك العدّة وعليها أن تعتد بعد تحققه عندهاء ولو تعيّن الوقت وكانت مدة 
التربص قد مضت جاز لها النكاح على ما اخترناه وإنكان مراعاة جانب 
الاحتياط أولى» وأمًا على القول المشهور فصرّح جماعة من الأصحاب "١‏ بأنه 
يجوز لها الاعتداد بخبر غير العادل ولوكان واحد لكنها لا تنكح إلا بالبيّنة العادله 
أو الشياع وإن تأخر ذلك عن العدّة زماناً طويلاً استدلالاً بإطلا قكثير من الأخبار 
الدالة على الاعتداد ببلوغ الخبر فإنه شامل لخبر العدل وغيرهء فلو بادرت 
فنكحت بمجرد الخبر قبل ثبوت الوفاة وقع العقد باطلاً ظاهراًء ثم إن تبتّن بعد 
ذلك موته وانقضاء عدّتها قبل العقد لم يبعد الحكم بصحته إذاكانا جاهلين 
بالتحريم لقصدهما على هذا التقدير إلى إيقاع العقد الصحيح واجتماع شرائط 
الصحّة فيه ء إمَا مع العلم بالتحريم ' ' فينبغي القطع بالفساد لانتفاء القصد إلى العقد 
الصحيح ولو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال ثُج انكشف وقوعه بعد 
الموت أو الطلاق وتمام العدّة لم تحرم عليه بذلك وإنكان قد سبق الحكم به 
ظاهر التبيين انتفاء السبب المقتضى للتحريم. 


: التنقيح الرائع : ج . ص 5808. الفيض الكاشاني في المفا تيح‎ ٠٠ كشف اللثام: ج 8. ص‎ )١( 
.”67 اج ”اص‎ 

(؟)أقول ق عور الفم بالتشري لا يلو القول بضعة الفقد امن .وجه أرضا وَوَلِك اهتقد عبين 
أن امحل قابل والتكليف بالظاهر إنا يكون إذا لم يتيقن خلافه فهو من قبيل من أكل في شهر 
رمضان عمدأً ثم عرض السفر أو حصل الحيض في أثناء النهار ومن قبيل من أكل طعاماً غصباً 
تبين أنه ملكه وبالجملة علم الأمر والناهي بانتفاء شر ط التكليف يرفع التكليف. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


السادسة: قوله : لِفَِذً بَلَفْنَ4 إح أي انقضت العدّة فلا جناح عليكم أيها 
الأولياء أو الحكام أو المسلمون فيما فعلن في أنفسهن من الزينة والتعرض 
للخطاب والتزويج ونحو ذلك ممّاكان محرماً عليها في حال العدّة لكن يكون 
ذلك بالمعروف أي : على الوجه الذي لم ينكره الشارع . وهذه تدل على أنهم 
يجب عليهم منعها أيَام العدّة من تلك الأموركما يجب عليهم منعها من فعل غير 
المعروف بعدها فلو أخلوا بذلك فعليهم جناح وإثم وذلك من باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء سيّما اذاكانت من الأهل لقوله تعالى : لقوَأ 
نْفْسَكَْ وَأَهلِيكمْ نواه "١‏ ثم اردفه بقوله : الله بمَاتَعْمَلُونَ تبي 4 وعيداً 
وتهديداً وتحذيراً لمن خالف وعداً لمن امتثل. 


د د د د 


- 
ب 


التاسعة : فى سورة البقرة (آية 19؟) «الطلّقٌ مَرّمَانِ فَِمْسَاكَ بمَعْرُوفٍ أو 
نَسْرِيحٌ بحسن 4 قد ذكرنا فيما سبق شطراً من الأخبار الدالة على كيفية الطلاق 
وأنه يطلقها فى طهر غير المواقعة بحضور شاهدين ثم يراجعها قبل انقضاء 
الها رونو تميطقها عل حامق تطعييلة مبوض الكاحفة ران معان الثر آن+ 
ففي الكافي في الصحيح عن أيوب بن نوح والحسن عن محمّد بن مسلم عن 
أبى جعفر ليه قال : «يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم 
دعهائطت تركى لقزا تبان ذاارضيت رادها فقورانت منه وهو حافلك مدن 
الخطاب إن ا ين وان شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على 
رجعتها قبل أن تمضى اقراءها فتكون عنده على التطليقة الماضية ؟ قال : وقال 


.١ التحريم:‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 0 


أبو بصير عن أبي عبدالله!ة وهو قول الله عرّوجل : «الطلىٌ : مَرّنَانِ فَإِمْسَاك 
بمَعْرُوفٍِ أو مَسْرِيحٌ بإِحْسَسن 4 التطليقة الثانية التسر بح باحسان» 7" , فالمراد هنا 
الطلاق الشرعى والمراد بمرتين مجرد التكرار والوقوع مرة بعد أخرى كقوله 
تعالى : «آزجع آلَبَصَرَكَرَئَيْنِ 4 "١‏ وقولهم لبيك وسعديك وهو خبر ومعناه الإذن 
والإباحة في الطلاق والمراجعة مرتين ثم بين سبحانه أنه إن راجعها فليكن ذلك 
على سبيل الرغبة فيها وحسن العشرة معها لا لقصد الإضرار بها وإلا فلا يراجعها 
برها اداه وكهما أن الست أنه ذا واتحده ايف الطلقة الوق فلك 
ذلك على طريق الإحسان معها والرغبة فيها وإن عرف من نفسه أنه لا يفي لها 
بالحقوق فليطلقها ثانياً فإن ذلك تسريح بإحسان, وهذا هو ظاهر الرواية 
المذكورة عن أبي بصير. وقال في مجمع البيان : تقديره فالواجب إذا راجعها بعد 
التطليقتين «امساك بمعروف» ل : على وجه جميل سائغ ة فى الشريعة لا على 
وعد الا رديوق أو اتج ريا عبن قله لاذه اخددهد] نه الطلقة الذالنة, 
والثاني أنه ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدّة عن السدى والضحاك وهو 
المروي عن أبي جعفر وأبي عبداللهه ' "'. انتهى. وروي فى عيون الأخبار 
وفي الفقيه عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال : «سألت الرضاءظة 
عن العلّة التي من أجلها لا تحل المطلقه للعدّة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ؟ 
فقال : إن الله تعالى إنما أذن فى الطلاق مرتين فقال عرّو جل : «الطلّقٌ مَرَّنَان 
فَإِمْسَاك مغرو أو تَسْرِيح بحسن 4 يعني في التطليقة الثالثة ولدخوله فيماكره 


(؟)الملك : غ. 


(؟) مجمع البيان: ج .١‏ ص 555. دار إحياء القراث العر بي. 


لله عرّوجِل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره للا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء»''', وعلى هذا 
يكون المعنى الطلاق الذى لا يكرهه الله تعالى مرتان والثالثة يكرهها تعالى 
وهي التي أشار إليها بقوله : هِقَِنْ طلقا 4 !"كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وليس 
في الآية دلالة على جواز الجمع بين تطليقتين أو ثلاث على الإرسال في كلام 
واحدكأن يقول : هى طالق طلقتين أو ثلاثاً أو طالق وطالق وطالق بل ظاهرها 
خلاف ذلك» وعلى هذا أصحابنا أجمع وعليه دلّت الأخبار وواققنا على ذلك 
الحنفية''" وهل تقع واحدة ويلغو ما عدا ذلك ؟ اخستلف الأصحاب في ذلك 
والأظهر الأوّلء وقال الشافعية!*' بوقوع الثنتين والثلاث ذاهبين إلى أن معنى 
الآية أن الطلاق الذى يملك فيه الرجعة مر تان إذ لا رجعة بعد الثالثة» «فِمساك 
بِمَعْرُوبٍ 4 أي : بالرجعة الثانية على الوجه الذي لا ينكره الشرع وأو مَسْرِيحٌَ 
بإحسَسن 4 بأن يطلقها الثالثة فتبين منه لما روي أنه قيل للنبى يَف : «أين الثالثة 
فقال: أو تسر يح باحسان»07. وفيه : أن الاية حينئذٍ كول سرخدية بالطلاق 
الرجعى مع أنها مطلقة فلا وجه لتقييدها به. نعم لو قيل : إن المعنى الطلاق الذي 
بحل للزوج نكاحها بعده وإن لم يتخلله نكاح غيره مرتان لم يكن بعيداً لكن لا 
يدل على جواز المرسلة. 


.1617١ عيون أخبار الرضائكة : ج ؟. ص 86, ح 17, الفقيه: ج ؟. ص 7714, ح‎ )١( 

.57١ البقرة:‎ )١( 

(") المبسوط للسرخسى : ج 35. ص ". عمدة القارئ : ج ؟. ص 575. 

(؛) الأماج 6. ص ٠‏ المجموع: ج .١/‏ ص 1 مغنىي الحتاج : ج *, ص 731١17‏ المغني لابن 
قدامة: ج 4 ص .51١‏ 

(0) جامع البيان: ج ؟, ص 177. الأم للشافعي : ج 6. ص .١18٠١‏ 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق يلض 


ثم اعلم أن ظاهرها يشمل جواز تكرار الطلاق في طهر واحد بعد المراجعة 
بدون الوقاع فى القبل » ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن 
عمّار عن أبى الحسن لهذ قال : «قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثُمّ 

قباقكينا عار عدا بشيرد اك افوا لكيه بزبيوة عبن سند( فال اق 
قلت :كل ذلك فى طهر واحد ؟ قال : تبين منه. قلت : فإن فعل ذلك بامرأة حامل 
اكيز هته قال يصن هذا مثل هذا»7"'. إلى غير ذلك من الأخبار المتضمن 
بعضها لهذا المعنى بصريحه وبعضها بإطلاقه. وهذا هو المشهور بين الأصحاب 
وقد أشرنا إلى ذلك فيما مرّء وهنا أخبار أخر دالة على العدم وبها قال ابن أبي 
عقيل !")؛ وحملها على أن ذلك شرط في صحة الطلاق العديكما قاله الشيخ في 
الكتابين (" أو على الكراهة أظهر ميا بها 


2 


العاشرة : في السورة المذكورة (آية )31٠١‏ هِقَِنْ طلَمَهَافََا مَل لَهُ من بَعُدٌ 
حَدُودَ آلله وَتلكَ حَدُودُ آللَهِ بيه لِمَوْم يَعلَمُونَ 4 هذا بيان التطليقة الثالثة أي : 
فإن طلقها الزوج الذي طلقها مرتين التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد الطلاق 
الثالث حتى تنكح زوجاً غيره »كما تدل عليه الرواية التي ذكرناها عن الرضااظة 
وغيرها من الأخبار. و أمًا قوله : ِقَإِنْ طَلَفَهَا فلا ناح عَلَيْهمَآً أن يَتَرَاجَمَا 4 
فالمراد به الزوج الثاني » أي : أنه إن طلقها الثاني أيضاً فلا جناح عليه في الرجوع 
)١(‏ التهذيب: ج 8. ص بدك مض 


(1) حكاه عنه العلامة في المختلف : ج لا. ص .5"0٠‏ 
(؟) المبسوط : ج 6. ص .١‏ النهاية: ص 60١‏ 


إليها لأنه لم يطلقها ثلاثاً حتى تحرم عليه إلا بالمحلل» وإنما أضاف المراجعة 
اليهما لأنه قد يكون الطلاق مما لا يملك فيه الرجعة كأن يكون بائناً أوكان ذلك 
بعد انقضاء العدّة» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الزوجة والزوج الأوّل 
بعد التحليل ولماكان الرجوع لا يكو ن إلا بعقد ومهر في هذه الحال وهو موقوف 
على رضاهما نسبه تعالى إليهما. وقوله : «إِنْ ظَنَّآ 4 أي : رجح عندهما بقرائن 
الأحوال أن يقيما حدود الله التى حدّها للزوجية . وهذا الشرط ليس لصحة العقد 
أآله رضخ توإن: طلا كلاق لأنه امرشارع عن الأمووالمكرة فى مجه انيه ند 
يترتب الإثم على ذلك إذا حصل موجبه. وهنا فوائد : 

الأولى : ظاهر الإطلاق يقتضي أنه لا فرق في الاحتياج إلى المحلل بي نكونها 
أي : الرجعة بعد استيفاء العدّة بمهر وعقد جديد وفي أثناء العدّة ويدل على ذلك 
اعبار كير ةوهو نهب الأسعاب لاقل فتايتدالفا الاين يكير فاته جف 
استيفاء العدّة هادماً للتحريم فى الثالثة » ورتما يظهر ذلك من ابن بابويه '") في من 
لا يحضره الفقيه وحجته مردودة عند الاصحاب. 

الثانية: إذا تكحت زوجاً بعد الطلقة الأولى أو الثانية» فالظاهر أن ذلك يهدم 
كما يهدم بعد الثلاث , وهو مذهب أكثر الأصحاب و يدل عليه بعض الروايات 
ولكن لها معارض صريح في عدم الهدم , وينسب ذلك إلى بعض الأصحاب إلا 
أنه مجهول القائل. 

أقول : لا يبعد أن يكون القائل بذلك هو محمّد بن يعقوب في الكافى "١‏ لأنه 
نقل الروايات الدالّة على ذلك ولم ينقل لها معارضاً وظاهره الفتوى بهاء وهى مع 


(1) من لا يحضيره الفقيه : ج ". ص 1خ الك 1 
(؟) الكاني: ج 3. ص 77. 
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كثرتها وصحتها ليست مخالفة لظاهر القرآن مع أن الروايات الدالّة على الهدم 
لبيك يفشحة السعد #المشألة حل كأمل الآ أن الأ كشن غملواابها وحملوا 
المعارض على الاستحباب لثلا يستخف بالطلاق» والشيخ حملها على أحد 
وجهين : الأوَلكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو تزوجها متعة أو يكون 
الزوج غير بالغ. الثانى الحمل على التقية لان القول بذلك مذهب عمرء ونقل 
رواية عبدالله بن عقيل بن أبي طالب قال : «اختلف رجلان في قضية على وعمر 
فى امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما 
امفيك هتقها تزوخها لاز لفق لمر نس عاق نا ناش هق الاق قال 
أميرالمؤمنين بظل : يتيحان الله يهدم ثلاثاً ليدم رازه 1 والاحتياط في 
هذه المسالة طرق المداة: 

الثالثة : إطلاقها يتناول الحرّ والعبد وهو المفتى بهء ويدل عليه إطلاق 
الروايات » وشرط بعضهم كونه مسلماً وعموم النص يدفعه. 

الرابعة: يشترط في المحلل امور : 

الأوّل: البلوغ وهو المتبادر من إطلاق الاية والروايات» ويدل عليه خصوصا 
ما رواه في الكافي عن على بن الفضل الواسطي قال :« كتبت إلى الرضائظة : رجل 
طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوجها غلام لم 
يحتلم ؟ قال : لا حتى يبلغ»!". وفى التهذيب فى هذه الرواية «وكتبت إليه : ما 
حدّ البلوغ ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود 2»!؟) وبه قال الأكثرء 


.٠١5 التهذيب: ج 8. ص 4". ح‎ )١( 

.1 الكاني: ج 3. ص 76, ح‎ )١( 

(7) قوله الحدود المراد ما يسمّى حدّأ حقيقة فلا يدخل فيه غير البالغ لأنها لا تلزمه بل عليه 
التعزير. 

(4) التهذيب: ج 8. ص 9, ح .٠١٠١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


وقوى فى المبسوط ''' والخلاف!'! حصوله بوطى المراهق 

الفائى :الوظى قن القدل قالاا دكا الدبو ونوا كل يعن الاي انسور ا 
لأن لك مسي دهن وفرمعين لوزوة النضّ بما ذكرنا ولأنه المتبادر 
هناء والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتّى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى 
في ذلك كذا قيل والأحوط اعتبار حصول اللذة لقوله#ة: «حتى يذوق 
عسيلتها» (4). 

الثالث :كونه بالعقد الدائم فلا يكفى المتعة لقوله تعالى : مِقَإِنْ طَلَْهَا فلا جنَاحَ 
عَلَيهِمَآ أن يَتَرَاجَعَآ 4 !*' والمتعة ليس فيها طلاق وللروايات الصريحة وكذا 
الملك والتحليل. 

الخامسة : اذا طلقها فادعت أنها تزوجت ودخل وطلقت وكان ذلك فى مدّة 
0102 ا 
فتكون هي المصدقة ولأنه يقبل قولها في أمر العدّة ولا د: يشترط في النكاح 
الإشهادء ويؤيده ما رواه في الكافي في الصحيح عن فضالة عن ميسر قال : 
«قلت لأبي عبدالله !ا القن المراء: فى الفلاة ليس فيها أحد فأقول لها :لك زوج 
فتقول : لا فاتزوجها ؟ قال: هي المصدقة على نفسها»7". وعن أبان بن تغلب 
عن أبي عبدالله ]12 أنه قال في نحو ذلك : «ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها 


2 ج ه. ص .11٠١ 5١5‏ 

ف 0 ان الل لابن قدامة:ج 8. ص 1,77 و45 المجموع: ج ,١7‏ 
ص ,58١‏ أحكام القرآن للجصاص: ج .١‏ ص 75٠0‏ 511 

() الكافي: ج 6. ص 43580. ح ]. 

57٠١ البقرة:‎ )6( 


كتاب النكاح / أحكام الطلاق 1" 


في نفسها»١".‏ والأحوط أنه يقبل قولها إذاكانت ثقة لما رواه الشيخ في الصحيح 
عن حمّاد عن أبي عبدالله 5 «عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد مراجعتها ؟ 
فقال: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري. فقالت: قد زوجت زوجاً 
عرد سات اك اتقبى أ عدف دولها ووراجيها ركلف يعم 1 اذا امت 
المرأة ثقة صدقت»١(".‏ والظاهر أن المراد بكونها ثقة أنها ممّن يوثق بخبرها 
وتسكن النفس إليه وإن لم تكن متصفة بالصفات المعتبرة بالعدالة المعتبرة في 
قبول الشهادة, وكذا الكلام في كل امرأة كانت مزوجة فادعت فراقه بموت أو 
نحوه مع احتمال قبول قولها مطلقاً عملاً بالروايتين المذكورتين ونحوهما من 
الأخبار الدالّة بعمومها أو إطلاقها على هذا المعنى. 

السادسة : إطلاقها يتناول الأمة إلا أن النصّ الوارد عن معدن الوحي الإلهي 
صلوات الله عليهم خصّ هذا الحكم بالحرة وأن الأمة تحتاج في الطلقة الثانية إلى 
المحلل. 
فروع: 

الأوّل: لو وطئ المحلل في وقت يحرم عليه الوطي في هكالحائض والصائم» 
فالظاهر حصول التحليل عملاً بالإطلاق » وبه قال أكثر أهل العلم وخالف فيه 
مالك. 

الثاني : لوكان عقد المحلل فاسداً ثم حصل منه الجماع فالظاهر أنه لا يحصل 
التحليل لأن المتبادر من قوله : «حَمَّئ تَنكِيحَ روجا 4 النكاح الصحيح وهو الظاهر 
ايضا من الاخبار. 


.١ الكاني: ج 6. ص الح‎ )١( 
.٠6 التهذيب: ج 4, ص 4ح‎ )1( 


الثالث : النكاح بشرط التحليل أي : بشرط أن ينكحها : نَم يطلقها لتحل على 
الزوج الأوّل المنقول عن الأصحاب أنه لا يصحّ الشرط ولا العقد وبه قال أكثر 
الشافعية » وفي استفادته من الأدلة نظر وذهب أبو حنيفة إلى صحته على كراهية. 
قوله : (تِلك حَُدُودُ آلله4 الإشارة إلى جميع الأحكام المذكورة نبينها ونوضحها 
على لسان القيم للكتاب «لقوم يَعْلْمُونَ 4 بأن لهم ربا امرأً وناهياً يؤاخذهم على 
ترك حدوده ويحصل لهم الجزاء والثواب بامتثال أوامره ونواهيه فيحثهم ذلك 
على العمل فلذا خصّهم بالذكر لانهم المنتفعون بذلك كما خصٌ المؤمنين بكثير 
من خطاب الأحكام. 

الثاني : في الخلع والمباراة : 

آية واحدة وهى قوله فى سورة البقرة (آية 79؟) ولا يَجِل لَكُمْ أن َأَحَدُوا 
يآ انيكْمُوهُنٌ قَبًِا ا أن َه ألا يقِيمَا حَدُودَ آللهِ َِنْ ْم ألا يقِيمَا حَدُودَ 
للا بجاح لها فيما عدت بيلك حُدُو د اللا عدوا وم يد دود 
آللَّهِ فلك هُمْ آلظلِمُونَ 4 قرأ أبوجعفر وحمزة «يخافا» بضم الياء والباقون 
بفتحهاء والضمير على القراءة الشانية فاعل وعلى الأولى نائبة و«أن» في 
موضوع جر بالجار المقدر أو نصبء والخطاب للأزواج بتحريم أخذ شىء ممّا 
اتوا نسائهم من مهر وغيره بدون أن يضر بهن حال الطلاق. ثم استثنى الله تعالى 
من ذلك حليّة الأخذ منهم فى حالة وهي ما إذا عرضت بعض الأسبا ب كتعدم 
المحبة والبغض فحصل الظنّ بعدم إقامة حدود الله المقررة فى أمر الزوجية 
فعند ذلك يحل لها أن فين طلمها وكامو انوي تك ويد له اعذ الفيرة. 
وقيل : إِنَّ الإباحة للزوجة خاصة ولكن نفى عنهما لأحد وجهين : أحدهما أن 
الزوج لو اختص بالذكر لأبهم أنها عاصية وإذكانت الفدية له جائزة فبيّن الإذن 


كتاب النكاح / فى الخلع والمباراة 14" 


لهما في ذلك ليزول الابهام. والثاني أن الرد للزوج ١‏ وإنماذ كر المرأة معه لاقترانها 
معه كقوله : ؤنْسِيًا حُوتَهُمَا) !"او يَخْرْجٌ مِنّهمَا آللْولوٌوَآْمَرْجَانٌ 4 "١‏ وإنما هو 
من المالح وجاز ذلك للاتساع ء ويحتمل أن يكون الخطاب للحكام نظراً إلى أن 
الاعطاء والأخذ بأمرهم فصحَّ إسناد ذلك إليهم باعتبار السببية والمعنى لا يحل 
لكم أيها الحكام أن تأمروا بأخذ شيء ممّا أمرتم الأزواج بدفعه إليهن من 
المهور إلا فى وقت الخوف من ترك حدود الله. 

رفافنا نواله و احكام: 

الأدلى : ظاهر الآبة عدم إثم المرأة في إعطاء ما تخلص به نفسها وذلك 

يقتضى بقتضى أنه لا إثم عليها بإظهار الكراهة للزوج والخروج عن طاعته . وهو مناف 

ل يجاب بمنع الاقتضاء 
لأندلا منافاة بين عدم الثم فى الاعطاء وحصول الاثم بإظهار الكراهة والخروج 
عن الطاعة , أو يقال: إن الاثم بالكراهة والخروج عن الطاعة أمر استمراري 
تجددي ما دامت بتلك الصفة وإعطاء الفدية يرفع استمراره. أو يقال: إن 
خروجها عن الطاعة ليس بموجود بالفعل بل ذلك أمر تظنه فيما سياتى وذلك 
بأن تجد من نفسها أنها لا تقدر على حفظ نفسها عن معصية وعن الخروج عن 
الحدود المقررة للزوج فلا إثم عليها بالفدية في هذه الحال وإن أثمت لو صدر 
منها ذلك. 

الثانية : مقتضى ظاهر الآية أن جواز الأخذ إنما يكون مع خوف عدم إقامة 
الحدود من الجانبين أى حصول الكراهة م نكل واحد من الزوجين ء والظاهر 
من الروايات وفتوى الأصحاب أن ذلك شرط في المباراة دون الخلع فإنه إنما لا 


(١)الكهف:‏ ١ك‏ 
(1) الر حمن : 7١‏ 


يكون عند حصول الكراهة منها لا غير أمَا الذي يدل على الأوّل فما رواه 
سماعة عن أبي عبدالله وأبي الحس نيه قال : «سألته عن المباراة كيف هي ؟ 
كاله كرو الح تضق وجهاض قن انها رسخي كرون فد اعطاها 
بعضه ويكرهكل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة : ما أخذت منك فهو لى وما 
اق لاك تيو لك وابأزتك فتقول لها االردال #اقات انك رجي فى الوه جنا 
ترك نان الدو مسعاك» ١1لا‏ وال ريل عاك الاق ووايا تا كلد «#تمعية 
مسقت اد عينان كةو ولبهي الايد خاعها كن قزل اويل 
أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطينٌ لك فراشك 
ولاوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت 
المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان 
الخلع تطليقة ؛ وقال: يكون الكلام من عندها»!" يعنى : من غير أن تعلم. 
وحسنة محمّد بن مسلم عن أبىعبدالله ية قال: المختلعة أن تقول لزوجها: 
اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال : لا يحل له أن سباح عن 
تقول :وله لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولأوذنن عليك بغير إذنك ولأوطين 
ا ل ل 
تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائناً بذلك وكان خاطباً من الخطاب»!" '. وفي 
حسنة أخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفريكة «قالت المرأة جملة : لااطيع لك 
أمراً مفسراً وغير مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة»!*' إلى غير 


.١ ح‎ ١47 الكاني: ج 3. ص‎ )١( 

.571 التهذيب: ج 8. ص 16. ح‎ ,١ الكاني: ج 3. ص 1755, ح‎ )١( 
.5731 ح . التهذيب: ج 8. ص 18. ح‎ .١5١ (؟) الكافي: ج 7. ص‎ 
التهذيب: ج 8. ص 317. ح 8؟51.‎ ):( 


ذلك من الأخبار المتضمنة لحال المرأة وما يدل على كراهتها للزوج من غير 
تعرض لحال الزوج فهى تدل على أنكراهته لا دخل لها فى ذلك. 

(ثل) فى رواية أبى الصباح عن أبى عبداللهكْة: «لا يحل له أن يخلعها حتى 
يكون هي التي تطلب ذلك من غير أن يضر بها وهى تقول لا أبر لك قسماً» (", 
الحديث إشعار بأنه لا يكون الا اذا اختصت هى بذلك من عند نفسها وهو لا 
يكرههاء فعلى هذا تكون الاية دالة على حكم المباراة. 

وأما المختلعة فيكون حكمها مستفاداً من النصوص وحملها بعضهم على 
الخلع ويكون نسبة الخوف إليهما على جهة الاتساع بسبب اقترانهماكما تقدّم 
أو لأنه قد يخاف هو من حصول التعدي من نفسه بسبب تعديها هى وإن لم يكن 
ذلك شرطاً في الخلع . ويؤيد الحمل على الخلع أن ظاهر الآية جواز أخذ الفدية 
وإن زادت على المهر وذلك إنما يتم مع الخلع كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ولا 
يخفى أن هذا الحمل على خلاف الظاهر من غير قرينة والزيادة فى الفدية على 
المهر ليست الآية نصأ فيه حتى يصلح أن تكون قرينة واعلم أن بعض 
الأصحاب جعل الآية دليلاً للخلع والمباراة معاً بناءً على أن المعنى إذا حصل 
الخوف من كليهما أو من أحدهما وهو محصل. 

الثالثة: ظاهرها أنه يكفى مطلق الكراهة الحاصلة منها فعلاً أو قولاً فى جواز 
الخلع والمباراة وبه قال الأكثر ء ويفهم من الروايات المذكورة وما في معناها أنه 
لا يكفى فى صحة الخلع مجرد الكراهة من جهتها بل لابدّ من انتهائها إلى الحدّ 
المذكور في الأخبارء وبمضمونها أفتى الشيخ ("' وجماعة حتّى قال ابن إدريس 
)١(‏ الكافي: ج 1. ص ١81١.ح‏ ؛. التهذيب: ج 8. ص 45. ح 6 الوسائل : ج 06 ص 18/8. 


الباب ١‏ من أبواب الخلع والمباراة. ح 1. 
(1؟) النهناية : ص 055. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع 
منها ما لا يحل ذكره من قولها لا أغتسل لك من جنابة إخ أو يعلم ذلك منها 
فعلاً7", انتهى » فعلى هذا يشكل الخلع إذا لم يعلم وصول الكراهة من المرأة إلى 
هذا الحدّء لكن مقتضى حسنة زرارة عن أبى جعفر اذ أن المباراة لا يعتبر فيها 
القرضيف فال فيها +(العيازاة يوعد منهاادون الفسذاق و االتعذافة رزالدد منهااما 
شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر . وانما صارت المباراة يؤخذ منها دون 
المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا 
يحل لها»7", فالأحوط الاقتصار على ما دون المهر في الحال الذي لا يعلم 
وصول الكراهة من الزوجة الى الحدّ المذكور. 

الرابعة: إن قلنا بتضمن الاية المختلعة فليس فيها ما يدل على وجوب الخلع 
بل ولافى الروايات وإن قالت لا أبر لك قسماً إغ, وقال الشيخ ''' وأبوالصلاح 7 
وابن البرّاج'*! وابن زهرة ١7‏ بالوجوب إذا قالت تلك المقاله وأفتى الأكثر 
بالاستحباب » ولعل وجهه سلامته من المعاصى وارتكاب مالا يحل له بسبب ما 
مدي كه هو لناات نضن بالعسنة الر يهن لكات تمواق يلك لتساك ول 
فالمستفاد من الأخبار الاباحة. 

الخامسة: لو خالعها ولم يكن هناك كراهة من جانبها سواء كان من جانبه 
كراهة لها أم لا لم يصحَ ولم يملك الفدية لفقدان الشرط . وهو موضع وفاق 


.7١14 السرائر: ج ؟. ص‎ )١( 
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كتاب النكاح / في الخلع والمباراة ظ ند 


والأخبار صريحة الدلالة عليه ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض 
وهو الذي تقتضيه الآية والأخبار المتضمنة أنه لا يحل أخذ شيء إلا بالشرط 
المذكورء وهل يقع الطلاق ويكون رجعياً أم يقع باطلاً صرّح المحقق في 
الشرائع '١(‏ والعلامة في التحرير (' بالأوَلء ووجهه أنه عقد صدر من أهله مع 
حصول شروطه فيقع صحيحاً ويبطل العوض لأنه مخالف للكتاب فيرد إليه فيقع 
رجعياً لعدم ما يقتضي دخوله في البائن» وقيل : يقع باطلاً لأنه غير مقصود 
والعقود تابعة للقصود وفيه نظر يعلمه المتتبع للعقود المشتملة على شرط فاسد 
حيث يحكم بصحتها مع بطلان الشرط والظاهر أن هذا النزاع مع الاتباع بلفظ 
الطلاق. 

السادسة : إطلاقها يدل على جواز أخذ الفدية أي قدر شاء وإن زاد على المهر 
كذا قيل» وفيه تأمل لأن الاستثناء راجع إلى أخذ شيء ممّا اتيتموهن فيكون هو 
المعنى بقوله : «فلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا آفْنَدَتْ به4 أي : في الذي افتدت به من 
المهر ء فالحقّ أن الدالٌ على هذا الحكم هو الأخبار ء والذي دلّت عليه هو الجواز 
مطلقاً فى المختلعة. وأما المباراة فالأحوط أن يقتصر على ما دون المه ركما دلّت 
عليه 1 زرارة المذكورةء ولابدّ من تعيين الفديه جنساً وقدراً مما يصحّ 
تملكه ويتمول. 

السابعة: مقتضى قوله : «فِيما آفتَدَتْ به 4 أنها هي التي تبذل الفدية من مالها 
أو من توكله على ذلك» فلو تبرع غيرها بالبذل من ماله فقولان أشهرهما 
وأظهرهما المنع , لآن الأصل بقاء النكاح حتى يثبت المزيل ولم يغبت كون 
الخلع على هذا الوجه مزيلاً فيبقى الآصل , والقول بالصحة غير معلوم القائل من 
)١(‏ شرائع الاسلام: ج ؟. ص 56. 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج ؟. ص 08. 


الأصحاب لكنه قول أكثر العامة » وربّما يوجه بأن البذل افتداء وهو جائز من 
الأجنبي كما تقع الجعالة منه على الفعل لغيره وإنكان طلاقاً. وهذا التوجيه 
ضعيف لأن البذل المتنازع في صحته هو ما اقتضى كون الطلاق معه خلعاً 
ليتر تب عليه أحكامه المخصوصة لا مجرد بذل المال فى مقابلة الفعل على وجه 
الجعالة »كأن يقول طلق زوجتك وعلى ألف من مالى مثلاً فإن الغرض هنا وقوع 
الطلاق ولا مانع من صحته ولا من صحة الجعالة عليه» لكن لا يشترط هنا في 
جانبه المقارنة لسؤاله ولا الفورية فيكون الطلاق رجعياً من هذه الجهة. 

الثامنة : لعل فى مقتضى سياق الآية دلالة على أنه لا يكفي لفظ الخلع 
والمباراة في الفرقة بل لابدّ من الاتباع بلفظ الطلاق لكن ظاهر الأخبار الواردة 
عن أهل العصمة صلوات الله عليهم عدم الاحتياج إلى ذلك ء سيّما في المباراة فإنه 
ليس فى الروايات ما هو ظاهر الدلالة على ذلك فيما وقفت عليه منها وبذلك 
قالت العامة ١١‏ وأما الأصحاب ففيه عندهم خلاف والأحوط الاتباع به سييِما في 
المباراة لما نقله الشيخ حيث قال فى الاستبصار بعد نقله للروايات على عدم لزوم 
الاتباع ما هذا لفظه : هذه الأخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على 
ظاهرها لأن المباراة ليس يقع بها فرقه وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن 
يقع بائناً لا يملك معه الرجعة . وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين 
منهم والمتأخرين لا نعلم خلافاً بينهم في ذلك '"', انتتهى » فيحمل ما دل ععلى 
عدم الاتباع على التقية وإنكان القول بالعدم في الخلع قوياً فيكون طلاقاً يترتب 
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عليه التحريم فى الثالثة وقيل : يكون فسخاً. 

التاسعة : مقتضاها كو ن الخالع بالغآً عاقلاً مختاراً قاصداً لذلك وكونها مع 
الدخول بها فى طهر لم يقربها فيه إذاكان حاضراً ومثلها تحيض مع حضور 
فاهدين ولك لأنه طلاق نيلم قئه.ماالزم فه باو يدل عن لف عدة اعبار 
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفريظة قال: «قال لا طلاق ولا خلع ولا 
مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع»١".‏ وفى رواية أخرى عن زرارة 
عن أبى عبدالله ية : «الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة». قال زرارة : لا يكون 
إلاعلى مثل موضع الطلاق إمَا طاهراً وإمّا حاملاً بشهود7". 

العاشرة: دلت النصوص على أن الفرقة بذلك بائنة لا رجعة فيها للزوج إلا إذا 
رجعت في البذل» يدل على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع قال : «سألت أبالحسن الرضاغكة عن المرأة تباري زوجها أو 
تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي 
امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها 
وتكون امرأته فعلت»!". وفي الموثق عن فضل أبي العباس عن أبى عبدالله 320 
قال : «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك» !24 
وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبى عبدالله 9 قال: «المباراة تقول المرأة 
لزوجها لك ما عليك واتركنى أو تجعله له من قبلها شيئاً فيتركها إلا أنه يقول : 
فإن ارعسف فى شي اناك امتف م يضعك ولا مدل الرويسها ل" ابول تجا 
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ؤؤتة ١١‏ انرو هده الووائة أنضا اق ماود في الصحيح عن الحلبي عن 
أبى عبداللهغة وعن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله وأبى الحسنطِيه« نحوه7". 

واعلم أنه يظهر من إطلاق الخبر الأول أنه يجوز لها الرجوع في البذل وله 
ابن جياض هذه الجاليير وإشوطا (لاقالى السه اررلم و يشترطاه لكن ما 
دامت فى العدّة لانقطاع العصمة يذلك . وبذلك أفتى أكثر الأصحاب وهو الذى 
لهرمن الأخناز الأحر أيضاً لكق بالنسنة النها»:وأما الزوحة فليّس له ذلك إلا 
مع الشرط وكأنه لا يبعدكون المراد بإظهار الاشتراط منه الإيضاح والإعلام لأنه 
لولاه لم يكن له الرجوع إذا رجعت لما فيه من الغرر ‏ ونقل عن المفيد!' أنه لم 
يذكر جواز رجوعها فى ذلك إلا مع اذ شتراطه في الخلع . وعن ابن حمزة!* أنهما 
إن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال إلا أن يرضى الآخر وإن شرطا ولم تكن 
ذات عدّة فكذلك وإنكانت ذات عدّة فلهما ذلك ما دامت فيها ونفى عنه فى 
المختلف ١١‏ البأس واختاره بعض المتأخرين ‏ وبعد ملاحظة الأخباز يظهن لك 
ضعف القولين. 

الحادية عشر: لو أراد مراجعتها بعد أن رجعت بالبذل لم يفتقر إلى عقد 
لصيرورته رجعياً وإن لم ترجع بالبذل وأراد ذلك ورضيت افتقر إلى العقد , سواء 
كان ذلك فى العدّة أو بعدها لقولهكة : «وهو تطليق بائن» وقوله : «هو خاطب 
من الخطاب» وبذلك أفتى الأصحاب. 
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كتاب النكاح / في الخلع والمباراة فض 
تذققبي :قال متيخانة :فى سو ر#التساء:( مه 19) وناتها الذين عَامنُوا لابحل 
لَكُمْ أن نَ نوا آلتِسَآء كَرْهَا وَلَاتَعْضْلوهُنٌ لتَذْعبُوأببَعْضٍ مَآَءَائَيكْمُوهُنٌ إلا أن يأَتِينَ 


حم مم 


فُجِدَةٍ مين وَعَاِرومنٌ مغرف نكمُم فَعسىَأنككْرَهُوا نا وَيَجْعلٌ 
آللَهُ فيه ٠‏ خيرًا كثِيرًا 4 ست اله أتكاها : 

الأول: عدم جواز إرث المرأةكرهاً وذلك أنه كان فى الجاهلية فى مبدأً 
الدخول فى الإسلام فى بعض القبائل إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل 
ثوبه عليها وورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحهاكما 
يرث ماله فنهى الله تعالى عنه ء روى هذا المعنى على بن إبراهيم (') في تفسيره 
عن أبى الجارود عن أبي جعفر ليه » وروى العياشى فى تفسيره عن إبراهيم بن 
ميمون عن أبى عبدالله ة قال : «هو الرجل يكون فى حجره اليتيمة فيمنعها عن 
التزويج يضر بها تكون قريبة له هذا»!"» وقيل : هو امساك الزوجة مع عدم 
القيام بحقوقها على وجه المضارة حتّى تموت فيرثهاء وقيل: هو خطاب 
للأولياء حيثكانوا يمنعون المرأة القريبة من التزويج ليكون لهم مالها من غير 
مكيار له. 

الثاني : قوله : لِلَانَعْضْلومُنٌ 4 إل وهو الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتّى 
تفتدي منه فنهى الله عنه وهو الذي تضمنته رواية العياشي !'' وفي مجمع 
البيان!*) ما يقرب من هذا المعنى» ثم قال : وهو المروي عن أبي عبدالله 390 
والمراد بالفاحشة كل معصية قال : وهو المروى عن أبى جعفر 3# وقيل : هو 
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الزنا وعلى كل تقدير فالاستثناء راجع إلى العضل أو إلى الذهاب ببعض ما 
تيتموهن المفهوم من التعليل» وحاصل المعنى أنه لا يحل لكم شيء من ذلك 
إلا مع إتيانها بالفاحشة . وهذا اعم من عوض الخلع لجواز تحققه على وجه لا 
يكو ن هناك كراهة. 

الثالث: المعاشرة وقد مرّ الكلام فيها. 

الرابع : دلت الآية أنه إذاكرهها الزوج فلا رجحان لطلاقها بل تدل على 
المرجوحية فى هذا الحال, وهذا بخلاف كراهتها له فإن طلاقها راجح على ما 
مر 

الثالث : في الظهار : 

فى القاموس : هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمّى 7" وهو موافق 
لتعريفه شرعاً أو قريب منه لأن الذي يظهر من الروايات أنه لاقني كدر 
مطلقاً دائماً ومنقطعاً وبملك يمين وإنكانت في العدّة الرجعية بظهر أمّه أو بظهر 
رحم نسباً أو رضاعاً على ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى , وكأن اشتقاقه من 
الظهر أو الظهور وهو الركوب والعلو ا علوي وركوبى عليك حرام كعلو 
مي , وكان ذلك طلاقاً في الجاهلية حتى جاء الإسلام رك لت فيه يات كلها في 
سورة المجادلة بكسر الدال وفتحها وهى (آية ١‏ غ) «قد سَمعَ آللهُ َوْلَ آلْبِى 
جلك فى زَْجها وَنَشْتكِ إلى اللهِوَآللهُ يسم تَحاوَْكُمَ إن اللة سَمِيعُ بصي ره 
لذِينَ يَطَهرُوَ بتكم من يُسآئهم مام أيهم إِذ هته إلا ابى وَلَذتهم 
وَإِنّْهُمْ م لَيمَولونَ مُنكَرًا مِنَ آلْمَوْلِ وَرُورًا وَإنْ آلله لَعَفُوْ غَمُورَه وَالَذِينَ بَظَهِرُونَ مِن 
نسَآنهم كُمّيَعُودُونَ لِمَا فَالُوفَمحْرِيرٌ رقب مِّن قَبْلٍ أن يَتمَآسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به وَآللهُ 
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كتاب النكاح / أحكام الظهار امد 


بمَا تَعْمَلُونَ حَيرٌ* فَمَن لَمْ يَجذْ قَصِيَامُ شَهَيْنِ مََُابَِيْنِ مِن قَبْلِ أن يَكَمَآسّافَمَنلَمْ 
يسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ سيّينَ مِسْكِينا َلك لِحؤْمُِوأ باللَهوَرَسُولِهِوَتِلّكَ حَدُودُآللهِوَللْكَفِرِينَ 
عَذَّابٌ أَلِيمَ 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «يظاهرون» بفتح الياء وتشديد 
الظاء من اظاهر وقرأ عاصم «يظاهرون» بضم الياء » وقرأ أهل البصرة واب نكثير 
ونافع «يظهرون» بتشديد الظاء والهاء وفتح الياء. ٠‏ فى تفسير على بن إبراهيم 
قال : سبب نزول هذه السورة أنه أوّل من ظاهرذ فى الإسلام اويس بن الصامت 
وكان شيخاً كبيراً فغفضب على أهله يوماً فقال لها : أنت على كظهر أمّي ثم ندم 
على ذلك قال : وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته : أنت على كظهر أُمَي 
حرمت عليه إلى آخر الأبد وقال اويس لأهله :يا خولة إنا كنا نحرم هذا فى 

الجاهلية وقد أتانا لله بالإسلام فاذهبي إلى رسول اليك فاسألي عن ذلك , فأتتت 
خولة رسول اليه فقالت: بأبي وأمّي يا رسول الله إن اويس بن الصامت هو 
زوجي وأبو ولدي وابن عمي فقال لي : أنت عل كظهر أي وكنا نحرم ذلك في 
الجاهلية وقد أتانا الله بالإسلام بك١".‏ ونحوها روى ابن بابويه'"' فى من لا 
يحضره الفقيه عن محمّد بن أبي عمير عن أبان وغيره عن أبى عبدالله. وعسن 
حمران فى الحسن عن أبي جعفر اق قال : «ان امرأة من المجايات ات 
الى يل هالت يا وسرك ان إن قلاهاً توجى وق فشر له يتن اعبت عل 
دنياه واخرته ولم ير مني مكروهاً ليشكوه إليك قال : فيما تشكوينه ؟ قالت : 
إنه قال: أنت علي كظهر أَمّي وقد أخرجني من منزلي فانظر لي في أمري. فقال 
لها رسول اللْه يي : ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك 


وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى الله عزَّوجل 
وإلى رسول الله يليه وانصرفتء فأنزلت هذه الآية فبعثه إليهما رسول الله عل فقال 
لهما : قد أنزل الله فيكما قرآناً فقرأه عليهما ثمّ قال: ضم إليك امرأتك فإنك قد 
قلعا ضكر اهن القول دور وقنتعنس تامدك وهف لغ ولا تعد قال #فاتصيرقك 


الرجل وهو نادم على ما قاله لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعده وأنزل الله : 
ٍَالْذِينَ بَظَهِرُونَ من نُسَأَئهِمْ ثُمَ يَعَودُونَ لِمَا َالو 4 يعني الرجل الأول فإن عليه 
فَتَحْرِيرٌ رقب ين قَبْل أن يََمَآسًا4 يعني مجامعتها ِذَلِكُمْ نُوعَظُونَ 4 إلى قوله 
لسِيَّينَ مِسْكِينًا 4 قال : جعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا. ثم قال: «دَلِك 
مُؤْمِنُوأ باللِّ وَرَسُولِهِ وَتَلّك حَدُودُ آلله 4 قال : : هذا حدّ الظهار»('). قال حمران : 
قال أبوجعفر 2 : «لا يكون ظهار فى يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا 
يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين مسلمين»!". 
وفي الكافي : ٍِامُمَ يعُودُونَ لِمَا قَالُوأْ4 يعني لما قال الرجل الأول لامرأته : أنت 
على حرام كظهر أُمّي. قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فإن عليه 
تحرير رقبة!" إلغ؛ وحاصل المعنى : أن من عاد إلى مثل ما صنع ذلك الرجل 
الذى هو سبب نزول الآية وأتى بهذا المنكر والزور فإن عليه الكمارة عقوبة لما 
صنع. ولنذكر فقه الظهار في مسائل : 

الأولى: قد دلّت الآية على ثبوت التحريم بالظهار على سبيل الإطلاق لكن 
لابدٌ له من عبارةكغيره من الايقاعات, وقد ثبت من الشرع والعرف أن يقول: 


.١ الكاني: ج 3. ص 31607 ح‎ )١( 
.737 ح‎ 3٠١ التهذيب: ج 8. ص‎ )١( 
.١ الكاني: ج 3. ص ؟١0١., جزء من حديث‎ )( 


كتاب النكاح / أحكام الظهار ”١‏ 
أنت على كظهر أُمّى والانعقاد بهذه الصيغة موضع وفاقء والظاهر أنه يقوم مقام 
أنت هذه وفلانة ونحوها ممّا دل على تعيين المظاهر منها ويقوم على ما في 
معناها من ألفاظ الصلات كعندي ومني ولديء ويقوم مقام الكاف ما يؤدي 
معناها كيحق ومثل وبمنزلة ذلك لان المتبادر هو المراد التشبيه بالامّ ونحوها 
وهو يتحقق بالألفاظ المذكورة؛ وذكر الصيغة الأولى من باب التمثيل بالصيغة 
الغالبة لا أنه لا يكون الظاهر الا بهاء فعلى هذا لو اسقط لفظ الصلة كقوله : أنت 
كظهر أي أو آلة التشبيهكقوله : أنت عليٍ أو ظهرك علي ظهر أي أو هما معأ 
كقوله : أنتظهر ك ظهر أم مي أو علوظهرك علو ظهر أَمَي أو نحو ذلك انعقد على 
الأظون لظيو لاه على المزادج وَوكما كات فن إططلاق اليه ايجاء ال ذللفة 
وموثقة عار عن أبيعبدالله 490 قال : «سألته عن الظهار الواجب ؟ قال : الذي 
يريد به الرجل الظهار بعينه» ١7‏ تدلّ عليه بإطلاقها. 

الثانية : لما كان ابتناء الظهار على التشبيه وهو يستلزم المشبه والمشبه به 
فلابدٌ من البحث عن حالهماء فأما الأول فالظاهر أن المراد مطلق المنكوحة 
سواء كانت بعقد دائم أو منقطع أو بملك اليمين لشمول لفظ النساء لذلك كما 
تقدم في قوله تعالى : (أُمَهَتٌ نسَائكُمْ 4 !") ونحوها من العمومات, ويدلٌ على 
ذلك أيضا زواياك كثرة عموما وخصوضا :وذ هب “عضن الأضطات 11 ال 
عدم وقوعه بالمستمتع بها وبعض إلى عدمه بالأمة وهو ضعيف. وأمًا الشاني 
فالأظهر أن المراد المحرمات النسبية والرضاعية لدلالة الروايات المعتبرة على 
ذلك» والتمر هت أ كثر أضحانا وكقر نين الامة كص طيخ زرا زف قال دالت 


فيه السرائر: ج "ء ص "١9‏ الهداية: ص ,./١‏ يراجع. 


أباجعفر 96 عن الظهار ؟ فقال : هوكلٌ ذى محرم أمَ أو أخت أو عمة أو خالة ولا 
يكون الظهار في يمين. قلت : فكيف يقول الرجل لامرأته وهى طاهر في غير 
جماع أنت حرام مثل ظهر مي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار» 7" , شرل 
«كل ذى محرم» عام. وقوله : دأ أو آخمت» أراد مجرد التمثيل كما هو واضح 
لدخول بنت الأخ وبنت الاحيت ونحوهماء ويرشد إليه فى الرضاع قولهليًة : 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»!' سواء جعلت «من» تعليلية أو 
سببية , إذ المعنى لا يحرم لأجل الرضاع أو بسببه والتحريم في الظهار بسبب 
النسب ثابت فى الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاعء وقيل : إنما يحرم 
بالتشبيه بالمحرمات النسبية خاصة وإليه ذهب ابن البرّاج '"': وفيه نظر يعلم 
وجهه ممّاذ كرنا. وقيل :لا يقع بالتشبيه بغير الم مطلقاً ذهب إليه ابن إدريس في 
السرائر (؟) وإليه ذهب الشافعى ”*) وبه قال قتادة والشعبى استدلالاً بظاهر الآية 
حيف منت الاء خاضة ويصخيحة سيقن التمازقال: «قلث الأ غبداش افذ/ 
إن الرخل يقول لامرأته : أنت عل كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ؟ فقال : إنما 
ذكر الله الأمّهات وإن هذا الحرام»77. 

والجواب عن الآية بأن المعنى الرد على الجاهلية الذي نكانوا يعتقدون أن من 


.” ح‎ ,١167 الكاني: ج 3. ص‎ )١( 

(1) الكاني: ج ه. ص 477. ح 7, التهذيب: ج لاء ص ,153١‏ ح .١11737‏ 

() المهذب: ج ؟. ص 598. 

() السرائر : ج 7”. ص .,١9-1١8‏ 

(6) المغنى لابن قدامة: ج . ص 667. دار الفكر. مغنى الستاج: ج ”, ض 561, دار إحياء 
القراث العر بي. المجموع : ج ,١0/‏ ص 5185-7141 دار الفكر . عمدة القارئ: ج .٠١‏ ص 54٠‏ 
.,18١‏ دار إحياء التراث العربي. 

(1) الكاني: ج 7. ص ,١1617‏ ح 18. 


كتاب النكاح / أحكام الظهار لأبفل 


قال لزوجته : أنت عل ىكظهر أَمَي أنها تصير بذلك أُمَاً حقيقة , وليس فيها ما يدلّ 
عالق باشوى الا دفي البانةبااروانات المبحيعة وا قافن لير تهودال 
على ما زعم بل على نقيضه لأن قوله «وإن هذا الحرام» دالٌ على التحريم بالظهار. 
وهنا قول رابع وهو التحريم بالتشبيه بالمحرمات بالمصاهرة الابدية اختاره 
العلامة فى المختلف ١١‏ وبه قال الحنفية (') ويمكن الاستدلال بصحيحة زرارة 
المد كورة فإن عموم قوله « كل ذى محرم» يتناوله وفيه تأمل. 

الثالثة : لو شبه بغير الظهر كالفخذ والظهر والبطن والشعر والبدن قيل: يقع 
الظهار بذلك لكونه مقصوداً من هذه الألفاظ فيتناوله إطلاق الآية , ولرواية سدير 
عن أبى عبداللهيةٍ قال : «قلت له : الرجل يقول لامرأته أنت عل كشعر أمّى أو 
ككنها أو كبطنها أو كرجلها. فمال: ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار» 7" , 
ولإطلاق موثقة عمّار المذكورة وما رواه فى الكافي عن بعض رجاله عدن 
أبي عبدالله يِذ قال : «سألته عن رجل قال لامرأته : أنت على كظهر أُمَى أ وكيدها 
أ وكبطنها أ وكفرجها أ وكنفسها أ وككفيها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما 
يلزم المظاهر ؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر من أمواته فقال: هى عليه كظهر أمّه أو 
كيديها أ وكرجلها أو كشعرها أوكشيء منها يتعدى بذلك التحريم فقد لزمه 
الكقارة فى كل قليل منها أو كثير» !؟' وكذلك إذا نهوا قال :كبعض ذوات 
المحارم فقد لزمه الكمّارة, وإليه ذهب الشيخ '*) وجماعة 77 واحتج عليه في 


)١(‏ امختلف : ج لا. ص 1 1١‏ . 08غ. 

(1)المبسوط للسر خسى : ج 7. ص 3737 5, المجموع : ج .١7‏ ص 37137 711. 
() التهذيب: ج 4. ص ٠ح‏ 55,. 

(؛) الكاني: ج 3. ص .17١‏ ح 53. 

(4)المبسوط:ج ه. ص .١15‏ 

(1) الوسيلة: ص 571. السرائر: ج ؟. ص .7١85‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


الخلاف ١!‏ بإجماع الفرقة وبأنه إذا قال ذلك وفعل ما يجب على المظاهر وكان 
أحوط في استباحة الوطي , وإذا لم يفع لكان مفرطاً وقيل : بعدم الوقوع اقتصاراً 
فيما خالف الأصل على مورد النصّ والوفاق والتفاتاً إلى أن الظهار مشتق مسن 
الظهر فلا يصدق بدونه وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم السيّد في 
الانتتصار (" مدعياً على ذلك الإجماع , وأجابوا عن الرواية بأنها ضعيفة وعسن 
الإجماع بأنه ممنوع في موضع النزاع لمعارضته لما نقله المرتضى وعن 
الاحتياط بالمعارضة بأصالة الاباحة , وفيه نظر لآن الرواية وإذكانت ضعيفة 
فإنه يعضدها إطلاق القرآن وليس في النصوص ما ينافيهاكما لا يخفى » إذ ليس 
فيها تعريض بالحصر فيه وجهة الاشتقاق لا تصلح للدلالة لأنها غير معلومة ولو 
سلم القول بجواز الابتناء فيها على الغالب» فلا شك أن مثل ذلك يكون من 
مواضع الشبهات فيناسبه الاحتياط الذي يعدل به عن الأصل فالقول الأوّل أقوى 
سما لو قال أنت حرام مثل أَمّي أو مثل بدن أمّي أو مثل نكاح أَمّي ونحو ذلك: 
فإن إرادة الظهار فى ذلك ظاهرة متبادرة فلا ينبغى أن يشك فى وقوعه هنا. 
الرابعة : ظاهر الآآية يقتضى اشتراط كون المظاهر نالعا عاقلا كارا قاصداًء 
هك يك قدت موقو انهل السومي ها برقة سوقت روا 
حمران أنه لا يقع في إضرار ولا يمين ولا غضب.ء وبمضمونها أيضاً بعض 
الأخبا ركصحيحة أبى نصر البزنطي عن الرضائية قال: «الظهار لا يقع على 
انقب ]1 !"11و اندر بالك كر المدهووونة ا كر الاسستفين قرلا بو قوعة 


(١)الخلاف:‏ ج ؛. ص .05١‏ المسألة 4. 

(؟)الانتصار: ص ؟87١.‏ 

(؟) الكاني: ج 3. ص .١168‏ ح 50. 

(؛) نقل هذا السيّد العاملى في نهاية المرام: ج ؟. ص .١67‏ 


كتاب النكاح / أحكام الظهار 0 
مع الإضرار عملاً بعموم الاية وفيه أن الرواية معتبرة فهى مقيدة لإطلاق 
القرآن وعمومه. ثم ظاهر الخبرين أنه لا فرق بي نكون الغضب رافعاً للقصد أم 
لا. ثم الوصف بصيغة المذكر يدل على أنه لا ظهار للنساء , ويدل عليه أيضاً ما 
رواه في الكافي عن السكوني عن أبى عبدالله !3 قال : «قال أميرالمؤمنين كل : 
إذا قالت المرأة : زوجي على حرام كظهر أبي فلاكقّارة عليها»١".‏ 

الخامسة: دلت الروايات على أنه يشترط في الظهار ما يشترط في الطلاق من 
حضور الشاهدين وكونها ظاهراً ونحو ذلك ممّا مرّء وهى المقيدة لإطلاق الآية , 
وي اف ل ميعاك ناته معي وعدين ملل ١‏ وميد قدا د 
وار الاعة 5 9 5 عبداللهيي الدالتين على أنه لا يقع الظهار ولا الايلاء 
إلا بالمدخول بها وهو المشهورء وخالف المرتضى !؟' وابن إدريس !* في ذلك 
بناءٌ على أصلهما من عدم العمل بخبر الواحد وهو ضعيف. 

السادسة: اختلفت الروايات فى صحّة الظهار المعلق على شرط . ومن ثم 
اختلف الأصحاب في ذلك , وظاهر إطلاق الآية الصحة مع أن الأخبار الدالّة على 
الصحة صحيحة السند وما يعارضها ضعيف . فالقول بالصحة أقوى. 

السابعة: قوله : «مامُنٌ أُمهنيِهِمْ 4 أي : على الحقيقة ثم خصّ الأمّهات في 
اللائي يلدنهم ونحو ذلك في سورة الأحزابء وفيه دلالة على أنه لا يترتب عليه 


,169 ونقل ذلك صاحب الحدائق عن الكافي: ج 8؟. ص 145 وأمًا في الكافي: ج 1. ص‎ )١( 
ح 77 وفيه «أمي » بدل «أبي».‎ 

(1) التهذيب: ج 8. ص ١7.ح‏ 16. 

(؟) الكاني: ج 3. ص .١168‏ ح .5١‏ 

(؛) المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى): ج .١‏ ص .11١‏ 

(6) السرائر: ج ؟. ص .7٠١١‏ 


أحكام الأمَ إلا بدلي لكالرضاع وتحريم نكاح نساء النبي يَف ثم أكد ذلك بقوله : 
ِوَانَّهُمْ ليمَولُونَ مُنكَرًا4 أي : خلاف الحقيقة عرفاً وشرعاً (وَرُورًا 4 أي :كذباً 
اماد مع انا مي الو :وان لل لال صن تعر يمه وذ ترق ضيه كاد 
الظهارء ويدل على ذلك ظاهر رواية حمران المذكورة وقيل :إنه لا عقاب فيه 
لقوله : ون آللَهلَعَْرٌ غَمُورٌ 4 وفيه نظر لامكانه أن يكون ذلك من حيث الجهل 
بالحكم .كما يظهر من الرواية المذكورة أو مع التوبة أو تفضلاً وإحساناً مع أنه 
وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب. 

الثامنة : إذا حصل الظهار بشرائطه فإن صبرت المرأة فلاكلام لأن الحقّ لها 
وإن لم تصبر ورفعته إلى الحاكم خيره بين الطلاق وبين العود مع التكفير » فإن 
أبى عنهما أنظر ثلاثة أشهر من حيث المرافعة لينظر فى أمره فإذا انقضت المدّة 
لمك اعوهيا شه رفي ليهات الذا كل والترس إلى أشيهار 
أحدهماء ويدلٌ على هذه الأحكام رواية أبي بصير''! عن الصادق له وظاهر 
الأصحاب الاتفاق على العمل بها. ثح قوله : 9ِيَعُودُونَ 4 على ما تقدّم تفسيره في 
الرواية السابقة على ترتب الكفّارة على مجرد الظهار وهو مخالف لإجماع 
الأصحاب وغيرهمء على أن الكقّارة لا تجب بمجرد الظهار بل إنما تجب بالعود 
مع احتمال أن المراد بالعود إرادة ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار ونقضه 
وإبطاله , وإطلاق العود على ذلك شائع عند أهل اللغة والعرف . فالمعنى يريدون 
استباحة الوطى الذي حرمه الظهارء ويدلٌ على ذلك ما رواه الشيخ في الحسن 
وابن بابويه فى الصحيح عن جميل بن درَاج عن أبي عبدالله 42 «أنه سأله عن 
الظهار متى يقع على صاحبه فيه كمّارة ؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته. قلت : 


.48١ التهذيب:ج 8. ص 1. ح ١١و ص 4ح‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام الظهار ام 
فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كقارة 5 قال: لاسقطت الكقّارة عنه» ١‏ وما 
رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : «سألت أباعبداللهظة عن الرجل يظاهر 
من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال : ليس علي هكمارة. قلت : فإن.أراد أن 
يمسها ؟ قال :لا يمسها حتى يكفر. قلت : فإن فعل عليه شىء ؟ قال : إى والله إنه 
لثم ظالم. قلت : عليه كقارة غير الأولى ؟ قال: نعم يعتق أيضاً رقبة»!". فهذه 
الرواية صريحة الدلالة على أنه يحرم عليه مسها قبل التكفير وأنه لو مسها قبل 
كان عليه كمّارتان» وعليه عمل أصحابنا وعند غيرهم يستغفر الله وليس عليه 
سوى كقارة الظهار ولعلّه ظاهر الشيخ فى الخلاف '". 

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكمارة بإرادة العود ولكن هل 
يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد إرادة العود وقبل الوطي تبقى الكفارة 
لازمة له أم لا استقرار لوجوبها قولان أظهرهما الثاني » فترتب وجوبها على 
إرادة العود ترتباً شر طياًكالوضوء للنافلة والإحرام لدخول الحرم, ويدلٌ عليه 
إطلاق قوله : «فإن طلقها قبل أن يواقعها» إل فإنه شامل لما ذ كرناء وكذا إطلاق 
الرواية الثانية بل لا يبعد أن يكون في قوله : «من قَبْلِ أن يَعَمَآسًا 4 إشعار بذلك 
من حيث التقييد » وإذا طلقها ثم راجعها فى العدّة لم تحل له حتى يكفر لعموم 
الاية وإطلاق الروايات, والظاهر لا خلاف فيه , وكذا لو راجعها بعد العدة بعقد 
جديد طبق ما قاله بعض الأصحاب وهو مذهب كثير من العامة, و يدل عليه ما 


رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعف ريه (), وذهب الأكثر إلى عدم 


3٠ ص 06ح‎ ١ الكاني: ج‎ )١( 
الخخلاف: ج 4. ص 055. المسالة 7؟.‎ )( 
ح ؟07.‎ .١7 (؛) التهذيب: ج 8. ص‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


لزوم الكقّارة للأصل ولما رواه ابن بابويه'" فى الصحيح عن ابن محبوب عن 
أبى أيوب الخزاعي عن بريد بن معاوية العجلى عن أبي جعفرظة» وصحيحة 
حك بن مله "١‏ وأجات الشيخ !"' عن رواية على بن جعفر بالحمل على 
التقية. 

تفريع :لو تكرر الوطي قبل التكفير فعلى ما ذ كره الأصحاب تتكرر الكفارة 
لوجود السبب الموجب لها وهو الوطي المحرم وتكرر الوطىي يحصل بالنزع 
التام ثم العود. 

التاسعة : الظاهر أن قوله : 9ِمْمّ يَعُودُونَ 4 لمجرد الترتيب هناء فإِنَ «ثج» 
تأتي بمعنى الفاء كثيراً وإن الكلام هنا جرى على الغالب وإن المس هناكناية 
عن الجماع فلا يحرم عليه ما عداه من ضروب الاستمتاع كالقبلة كما قاله بعض 
الأصحاب وبعض العامة , وذلك لأن الأصل عدم التحريم لأنها زوجته والتشبيه 
لا يصيرها أمَاً حقيقة كما عرفت خرج عن ذلك الوطي لدلالة الننصوص عليه 
فبقى ما عداهء ولأن المس قد صار في الشرع والعرف كالحقيقة في الوطي فلا 
تناوله غيره» ويدلٌ عليه ما رواه الشيخ عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : 
«كل من عجز عن الكّارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين 
أو نذر أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكقارة فالاستغفار له كقارة» ما 
خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق 
بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها»!. فقوله «يكون معها 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج 58 ص 1ح 1415 الكاني: ج 0 ص ١ح‏ 4 ", عن بر يد 
الكناتن: 
سىي 
)١(‏ الكاني: ج .١‏ ص 0ح 50 التهذيب: ج 8. ص .١7‏ ح 07. 
(؟') التهبذيب: ج 8. ص .١1١7‏ ذيل ح 07. 
(:) التهديب: ج 4ض ١١.ءح‏ 6 


كتاب النكاح / أحكام الظهار ا 
ولا يجامعها» ظاهر الدلالة على إباحة الاستمتاع بما عدا الجماع ونحوها حسنة 
الكناسى على ما رواه فى الكافى ('". وقيل : بالتحريم مطلقاً حملاً للمس على 
المعنى اللغو 8 ولاكد نستكن اكفييه بالأّ وهو الذي اخمتاره الشيخ في 
الوسواظ "١‏ ومن إلا ويل 

ثم المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بالرجل دون المرأة لبقاء 
الزوجية وهو الذي حرم ذلك على نفسه فلا يتعداه, ومن ثح اختص بالعقوبة اى : 
الكفّارة» ويحتمل شمول التحريم لهما معاً والأوّل هو الظاهر. 

العاشرة: ترتب الحكم بالكفارة على مطلق الظهار فلوكرره مع عدم تخلل 
التكفير لزمهكقّارة واحدة لأنه فى حكم السبب الواحد لأنه قد ظاهر من المظاهر 
هذا نووعن تل :طلاق المظلقة موريول يان هذ الحكم يتش لجان وراد 
الأقوال في المسألة » وقيل : بالتكرار مطلقاً لأصالة عدم تداخل الأسباب ودلالة 
كثير من الروايات على ذلك وهو اختيار الأكثر وهوالأقوى » وقيل بالتكرار إن 
اختلف المشبه به كان ظاهر بالأمَ ثم بالأخت مثلاً نقل ذلك عن ابن الجنيد (, 
وقيل بالتكرار مع التراخي مطلقاً وكذا بدونه إن لم يقصد بالثاني التأكيد للأوّل 
اختاره الشيخ في المبسوط وقال:إن أراد التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا 
خلاف (4). 

الحادية عشرة: لو ظاهر من أكثر من واحدة باه بلفظ واحد كقوله : انتن على 
كظهر أمي أو نحو ذلك لزم لكلّ واحدةكقّارة لدلالة ظاهر الآية لذلك لتعلق 


)١(‏ الكافي ا 
(1)المبسوط اج ة. ص ١614‏ و180860. 
كا ع املق ايعس :اج لا ص 455. المسألة /ال. 


الظهار بكل منهن حقيقة فهو فى حكم المتعدد, ويدلٌ على ذلك حسنة حفص 
ابن البخترى عن ابىعبدالله أو أبى الحسن كيه «فى رجل كان له عشر جوار 
ناه متهن كلوق ميا كلم والحذ ؟ فقا علب مغر كتارا تأ" وتقويها 
ظاهر صحيحة صفوان ”)عن الرضائفة , وإلى هذا القول ذهب أكثر الأصحاب , 
ويحتمل أن يمنع دلالة الآية على التعدد بل رتّما يدعى ظهورها فى العدم 
لإطلاقها المتحقق فى ضمن الكقارة الواحدة» ودلالة ما رواه الشيخ عن غياث 
ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على يك : «في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ 
فقال : عليه كفارة واحدة»!', وبمضمونها أفتى ابن الجنيد 7؛) على ما نقل عنه , 
وله وجه لامكان حمل الأولى على الاستحباب إلا أن هذه قاصرة السند والآية 
غير متحققة الظهور فى ذلك فما قاله الأكثر أقوى. 

القاية ةله مدروةة الدلالة علق كون الكذارةامرقةزواه رجت أن 
يكون الصوم متتابعاً وأنه لا يجوز المس بعد الفراغ من الصوم وكذا من الإطعام » 
ويتحقق الفراغ منه بالتسليم إلى تمام العدّة من المساكين لكلل واحد مد أو إلى 
ولى الصغير أو يجعل المأ كول بين يديه ويمكنه منه. واعلم أن ظاهر الاية أنه لو 
شرع فى الصوم مع عجزه عن العتق ثم أيسر كان عليه أن يمضي فيما ابتدأ به 
وليس عليه العتق وهذا هو المشهور . ويدل عليه قوله فى صحيحة محمّد بن 
مسلم : «وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ايتدأ به 0). واعلم أنضا أنة يحرم 


.١31 ح‎ .١167 الكاني: ج 3. ص‎ )١( 
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كتاب النكاح / أحكام الإيلاء 4" 


عليه الوطى مع العجز عن الكفارة , وعليه دلت الرواية المذكورة عن أبي بصير 
وهو قول الأكثرء وقيل : يجنزي بالاستغار فى هذه الحال وبه قالابن إدريس ١١‏ 
وهو اختيار العلامة في المختلف7", للأصل ولأن إيجابها عليه في هذه الحال 
تكليف بغير المقدور ولما يلزمه من المشقة , ولما رواه الشيخ في الموثق 
اسحاق بن عمّار عن أبى عبداللهكةٍ «ان الظهار إن عجز صاحبه عن الكقارة 
دلمتتعفر ريه ولعو أذالا بعد قبل أن يراق قليواتة وقد اجر عتدامن الكقار> 
فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوم من الأتَام فليكفر»”". والرواية الأولى 
مقطوعة مع إمكان حملها على الاستحباب أو عدم المشقة الزائدة أو نحو ذلك» 
والأضنات :هنا أقوال اخو» والمسالة فخ تاها والقول الأول أحوظط. 

الرابع : في الإيلاء : 

وهو لغة مطلق الحلف وشرعاً الحلف على ترك وطي الزوجة الدائم المدخول 
بها أزيد من أربعة أشهر للإضرار بها. قيل :كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ ذلك 
الحكم وأثبت له حكم آخرء والفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما في كونهما 

لا الطضسر مخالفة اليمين في الإيلاء بل وجوبها 
على وجه مع الكمّارة وأنه لا ب بشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه ديناً أو 
تساوي طرفيه . وأنه يشترط فى انعقاده قصد الإضرار بالزوجة. 

وفيه آيتان في سورة البقرة وهما قوله تعالى (آية 11 -/7) «للذين 
يوُْونَ من يسنم َص أزبعة أَْهرٍفَِنْ قاو ان آله حور رّحِيمٌ* ون عَرْمُو 
آلظلّقَ فَإِنَ آلله سَمِيع عَلِيمٌ 4 الموصول المجرور مرفوع المحل خبر مقدم لقوله : 


.3١75 السرائر: ناج ؟,ا ص‎ )١( 
.4 79 الختلف : ج لا. ص‎ )١( 
11 ح١ (؟) الكاني : ج لا, ص ١ح 1 التهذيب: ج 4. ص‎ 


تَرَيّص 4 . و «من يَسَآَئهِمْ 4 متعلق (ِيَؤْلُونَ 4, ومن شأنه أن يتعدى ب «على» 
لكنه لتضمنه معنى البعد عدى ب «من» أي : يبعدون من نسائهم مولين» 
والتربص التوقف والانتظار والإضافة ظرفية أو على وجه الاتساع أي أن هذه 
المدة حق ثابت لهم لا يطالبون فيها بالطلاق أو الفتنة. روي في الكافي في 
الحسن عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي 
عبداللهسييه أنهما قالا: «إذا الى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا 
حقّ في الأربعة أشهر ولا إثم في كفه عنها في الأربعة أشهر فإن مضت الأربعة 
أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو فى حل وسعة فإن رفعت أمرها 
قيل له : إما أن تفي فتمسها وإما تطلق . وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت 
وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروءء فهذا الإيلاء الذي 
أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسول الله يلي ."١١‏ وهنا أحكام : 

الأول :إن الإيلاء ضرب من اليمين فلا ينعقد إلا باسم الله سبحانه , ويدل عليه 
ما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أب عبداللهلية أنه قال : 
والايلاء أن يقول : والله لا أجامع ككذا وكذا واللّه لاغضبنك ثُمَ يغاضبها فإنه 
يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإذا فاء وهو أن يصالح 
أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يفىء أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق 
حتى يوقف, وإنكان أيضاً بعد الأربعة أشهر ثم يجبر على أن يفيء أو 
يطلق»7"» ونحوها عن أبي بصير (" وفي رواية أبي الصلاح الكناني في الاإيلاء 
أن يقول الرجل لامرأته : «والله لأغيضتّك ولأسوءتّك ثم يهجرها ولا يجامعها 


.4 ح‎ ١73١ الكاني: ج 3. ص‎ )١( 
.١ 7 من لا يحضيره الفقيه : ج '. ص 5ح‎ )"( 


كتاب النكاح / أحكام الإيلاء يقد 


حتّى تمضى أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء»!") وهى رواية معتبرة السند. 

الثاني : لا ينعقد الايلاء إلا مع قصد الاضرار بهاء فلو حلف لإصلاح لم ينعقد 
كما لو حلف لاستضرارها بالوطى أو لإصلاح اللبن أو نحو ذلك وهو مذهب 
علمائنا ويدل عليه الروايات المذكورة» وفي رواية السكوني ليس فى الإصلاح 
إيلاء١"!‏ فعلى هذا لو حلف لإصلاحها وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في اليمين. 

القالك الآ يعد حت يكو ن مطلقاً أو أزيند فين أربعة أشيهر قذال فر 
المحمّقين : إن ذلك مذهب الامامية والشافعية وأبى حنيفة ومالك( وهو 
ايعاد م طاقن 1ع وع ادها نفدم من الريوارالحويوينا رواه الشيخ عن 
زرارة عن أبى جعف ريه قال: «قلت له : الرجل الى أن لا يقرب امرأته ثلاثة 
ا خيارا؟ وال:+ فقا /5. كونا ومسي ماف باهر من ارئفة ا حي 3 
ويستفاد من هذا أن للزوج ترك وطي الزوجة أربعة أشهر لا أزيد. 

الرابع : إذا وقع الإيلاء فإن صبرت المرأة فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى 
الحاكم فأجله أربعة أشهر فى أمره فإذا انقضت المدة خيره بين الفيئة والطلاق 
فإن طلق وقع رجعياً إن لم يوجد بعض أسباب البائن وإن فاء بأن جامع أو عزم 
عليه إذا كا نهنا ك مانع من الوطي كالحيض لزمته الكفارة فإن امتنع منهما حبسه 
وضيق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهماء ويدل عليه الأخبار 
المذكورة . وما روي أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حضيرة 
من قصب وشدد في المأ كل والمشرب حتى يطلق . رواه في الكافي (* عن حمّاد 


(١)الكاني:‏ ج 7. ص ؟137, ح 7. 
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ابن عثمان عن أبى عبداللهظة عن أميرالمؤمنين 39 وروي أنه كان يعطيه ربع 
القوت ."١(‏ ثم ظاهر إطلاق الآية يدل على أن ابتداء المدة من حين الإيلاء» وهو 
المنقول عن أبي عقيل !" وابن الجنيد 7 واختاره فى المختلف 47 ', ويدل عليه 
ظاهر الروايات المذكورة. وحسنة بريد بن معاوية قال : «سمعت أباعبدالله 31 
يقول فى الإيلاء : إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ويمسها ولا يجمع رأسه 
ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة أشهر وقف 
فم أن يفيء فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخل عنها حتى إذا حاضت 
وااتبرك سر مده نتيا تارك دل روديو تقوادة عبان ثرو 
برجعتها ما لم ” تمض الثلاثة الاقراء» !0 ونحوها موثقة منصور قال : «سألت 
أباعبداللهلية عن رجل آل من امرأته فمرت أربعة أشهر ؟ قال: يوقف فإن عزم 
الطلاق بانت منه وعليها عدّة المطلقة والاكفّر عن يمينه وأمسكها»(, 
والمشهور بين الأصحاب أنها تجب من حين المرافعة لأصالة عدم التسلط على 
الزوج وجبره ولأن ضرب المدّة حقّها فهى المختارة وفيه نظر. 

الخامس: إذا وطى المؤلى فى مدة التربص وفي الأربعة أشهر فقد حنث في 
بده ررحت هله الكار: إجماء ا ركذا انتوص تحال البجهور 5 
اّعى عليه في الخلاف”" الإجماع أيضاً ويدل عليه الموثقة نقة المذكورة؛ ونقل 


ع املق اقل ح لاد صن 181 
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كتاب النكاح / أحكام الإيلاء ا" 


عن المبسوط ١7‏ القول بالعدم لأن المؤلي قد صار بعد مضي المدة مأموراً بالوطي 
ولو تخييراً فلا يجب بفعله كقارة لذ المعلوق عليه إذاكان تركه أرجح جازت 
المخالفة من غير كفارة. وفيه نظر لأن الايلاء يخالف غيره من الأيمان ولأنه 
قبله أيضاً يرجح الفعل مع لزوم الكقارة. 

السادس: يظهر من الآية أنه لو وطي في أثناء المدة فقد انحل اليمين ولم 
تكرن الكفازة تكون الوط :وذللة لأنم عاك قدا أوعة العفران والرضحمة لحد 
أقالرسطلئقاً ونه اد عد اروم قر سر كنا ربو العنة من محيية الل واهةا 
هو الذي يفهم من ظاهر الروايات أيضاً وقيل : بعدم الانحلال وهو ضعيف. 

السابع : استفيد منها أنه لابدّ من كون المؤلى بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً. ويدلٌ 
عليه أيضاً الأخبار وهو موضع وفاق», رادها من اعتبار التربص والطلاق 
أنه لابدّ من كون المؤلى منها زوجة لا مملوكة ونكاحها دائماً لا منقطعاًء ورتما 
يستفاد أيضاً من اعتبار التربص أيضاً اشتراط الدخول بها والدليل الصريح هو 
الأخبار وهى كثيرة. 

الخامس :اللعان : 

وهولغة الطرد والإبعاد» وشرعاً مباهلة خاصة بين الزوجين لنفى حدّ أو ولدء 
وفيه آيات في سورة النور هي قوله تعالى (آية 4 )١-‏ «وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
تَهدَءٌ أبدا وَأولّمك مُمْالْفُسِفُونَ» إِلَّا الذِينَتَابُوأ من بَعدِ لِك وَأَصْلَحُو اَن الله 
غَفُورَ رٌحِيمٌ* وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ كُهَدَآء إلا أَنْسَهُمْ فَنَهْدَءُ 
أحَدِمِمْ أَربَعٌ عَهدَات باللَّهُلَِنَ آلضيقِينَ* والْحَمِسَة أَنَّلَغنتَ الله علب إن 


(١)المبسوط:ج‏ ه. ص .١76‏ 


كَانَّ مِنَ آلكَذِبِينَ* وَبَدْرَؤَا عَنْهَا آلعَذَابَ أن نَشْهَدَ أَربَعَ عَهَْدَات باللَهِ إِنَّهُ لَمِنَ 
الْكَْذِبِينَ* وَالْحََمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ آله عَليْهَآ إنْكَانَ مِنَ آلصَدِقِينَ 4 تضمنت الآية 
وجوب النطق بالشهادة وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور وأن 
يعينها بالذكر أو الإشارة وأن ينطق باللفظ العربى مع القدرة, وقد دل على ذلك 
روايات : منها ما روي في الكافي في الحسن عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : 
«إن عتاد البصرى سأل أباعبداللهاقة وأنا حاضر :كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ 
فقال أبوعبدالله ية : إن رجلاً من المسلمين أتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله 
أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلاً يجامعها ماكان يصنع 8 
قال: فأعرض عنه رسول الله يَقِلْهُ وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو 
الذي ابتلى بذلك من امرأته. قال : فنزل الوحى من عند الله عرّوجل بالحكم فيهما 
فأرسل رسول الهم إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك 
رجلاً؟ فقال: نعم. فقال: له انطلق فأتنى بامرأتك فإن الله قد أنزل الحكم فيك 
وفيها. قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله وليه ثم قال للزوج : اشهد اربع 
شهادات بالله إنك من الصادقين فيما رميتها به. قال : فشهد. قال : ثم قال له :اتق 
لله فإن لعنة الله شديدة. ثح قال : اشهد الخامسة إِنْ لعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبيين قال : فشهد ثم أمر به فنحي. نم قال للمرأة : اشهدي أربع شهاذات انه 
أنه لمن الكاذبين فيمارماك به. قال: فشهدت ثح قال لها : امسكى فوعظها وقال 
لها : اتق الله ان غضب الله شديدء'ثة قال لها : اشهد الخاسة إن غنضب الله 
عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت ففرق بينهما 
وقال: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد .ها تلاعنتما» 2١١‏ فدلت على أن المراد تهذه 


.١311/١ الكافي: ج 5. ص 177, ح 4. من لا يحضضره الفقيه : ج . ص 185", ح‎ )١( 


كتاب النكاح / أحكام اللعان يق 


الشهادة أن تكون بمعنى القسم وأن المراد بالأربع تكرارهاء وقرئ بالنصب أي 
يكرر أربع مرات وبالرفع على أنه خبر شهادة أو هي أربع. وهنا أحكام : 

الأوّل: للعان سببان «أحدهما» نفى الولد المولود على فراشه فى الزمن 
الممكن الحاقه به من زوجته الموطوءة بالعقد الدائم. «والثاني» قلق الوه 
بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البيّنة » وظاهر الاية وصريح الروايات دال على 
ذلك وظاهر ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه''' وهو المنقول عنه في 
المقنع '؟! حصره في الأول وهو ضعيفء ويدلّ على اعتبار المشاهدة حسنة 
الحلبى ("! وحسنة محمّد بن مسلم !؟) عنه نه أنه قال : «لا يلاعنها حتّى يقول : 
رأيت بين رجليها رجلاً يزني أو رأيتك تفعل ىكذا وكذاء وعلى هذا ينحصر لعان 
الأعمى بالأوّل» وفيه تأمل لأن ظاهر قوله : «إِلّا أَنمْسَهُمْ 4 شامل لما إذا حصل 
العلم بغير الرؤية كما هو المعتبر فى مطلق الشهادة, ولإمكان حمل الروايتين 
ونحوهما على التمثيل بما أفاد العلم » فالقول بجواز اللعان مع دعوى العلم وإن لم 
يكن طريقة المشاهدة البصرية قوى. 

الثاني : في قوله : «شّهَدَآء إل أنمْسَهُمْ 4 يحتمل أن تكون إلا بمعنى غير صفة 
لما تقدمه أو للاستثناء المتصل . ويحتمل أن يكون ذكرها للمبالغة فى نفى 
الشاهد أي ليس لهم على ما ادعوه شهداء رأساً فإن النفوس لدع قافن 
ومقتضاها أنه لا يشرع اللعان مع وجود الشاهد مطلقاً. واختلف أصحابنا في 
اشتراط ذلك في صحة اللعان فقال بعضهم : هو شرط فلا يشرع مع وجود البيّنة 
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كما يقتضيه ظاهر الاية » وقال خرون : بجوازه فى هذه الحال. وأجابوا عن الاية 


بأن دلالتها من حيث مفهوم الوصف وهو ليس بحجّة . ولو سلم يجوز أنه خرج 
على الغالب من عدم القدوم على ذلك مع وجودها ولتركه َيْيِهُ الاستفصال فى 
الرواية المذكورة. 

الثالث: ظاهر الحصر يقتضي قبول شهادة الأربعة أحدهم الزوج , ويدلٌ على 
ذلك ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبدالله !92 «عن أربعة شهدوا على 
امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم»١'‏ وبذلك قال أكثر 
الأصحاب بل هو المشهور بينهم » وقال بعضهم : لا تقبل بل يلاعن الزوج 
ويجلد الباقون لرواية زرارة ورواية نعيم بن إبراهيم » والكل مشتر ك في ضعف 
السند, فالعمل بما وافق ظاهر القرآن أولى كما سيأتي قوله : لِوَالْتى يأتِينَ 
الَْجِنَّةٌ مين يَسآَئكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهنَ أَربعَة نكم 4 "١‏ وقوله : وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصتٍ كم لَمْ نوأ بأَربَعَةَ شهَدَآَء 4 الآية وفيهما إشعار بالمغايرة» فافهم. 
واعلم أنه يدخل في الأربعة الشهود الثلاثة مع امرأتين لأنهما في حكم الواحد» 
وهو موضع وفاق وهل يدخل في ذلك شهادة الاثنان مع أربع نساء. 

الرابع : فيها إشعار بكونها مدخولاً بها وعليه دلت الروايات الكثيرة المتضمنة 
أنه لا يكون لعان إلا مع الدخول وبه قال الأكثر ء وقيل بعدم الاشتراط اختاره ابن 
إدريس "١‏ لإطلاق الآية وفيه نظر. والظاهر أن الخلاف إنما هو فيما إذا حصل 
السبب الثانى , و أمَا الأول فلا ريب فى اشتراط الدخول. 

الخامس: رظي كن الدنة اتعر لكوت الملاعن بالغاً عاقلاً مختاراً ولا يشترط 
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كتاب النكاح / أحكام اللعان 1 
كونه حراً ولا مسلماً بل اطلاقها يدل على خلاف ذلكء ويدل على ذلك أيضاً 
الروايات» وقيل : بالاشتراط وهو ضعيف , ويظهر منها اشتراط كون الملاعنة 
بالغة عاقلة لأن العذاب ودرأه فرع التكليف وهو مقطوع بهء وقد يلوح من قوله 
تعالى : «أن تَشههدَ 4 إل اشتراط السلامة من الصمم والخرس وعليه دلت 
الروايات» وبإطلاقها تدل على تناول الزوجة المملوكة . ويدل عليه صحيحة 
محمّد بن مسلم !١'‏ وحسنة جميل !". وقيل : لا يقع بين الحرّ والمملوكة » وقيل 
يقع بينهما بنفى الولد دون القذف ودليل القولين غير واضح 

السادس : مقتضى الآيةكما تضمنته الروايات أنه بالقذف مع عدء البيّنة بجحب 
عليه الحدّ ثمانين جلدة فإذا لاعن درأ عن نفسه الحدّ فيجب ذلك على المرأة اذا 
اعترفت أو نكلت عن اللعان فإذا لاعنت درأ به عن نفسها فتحرم عليه أبداً ولا 
تواركين ومن الؤلد وكذا اقارت الاس: نعم لو أقر به بعد ذلك ورثه الولد قطعاً 
دون العكس ء وفي تعدي الحكم إلى أقارب الأب إشكال» ويقع التوارث بينه 
وبين أمّه مطلقاً وبينه وبين أخواله إن أقر به الأب وإلا فير ثونه قطعاً وفي العكس 
تأمل. 

السابع : ظاهر إطلاقها أنه لا حدّ عليها بعد صدور اللعان منها وإن أقرت أربع 
مرات ء وقيل : يجب الحدّ عليها لعموم الأدلة. 

الثامن : الملاعنة وابنها لا يجوز قذفها ومن قذف أحدهما فعليه الحدّء ويدل 
على ذلك النصوص الواردة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم. 

التاسع: للنكاح روافع غير ما ذ كر ناكالرضاع والارتداد والبيع ونحو ذلك, 
وقد مر كثير من ذلك. 


.11 ح١6 الكاني: ج 1ص‎ )١( 


كتاب المطاعم والمشار ب 


والآيات هنا على أقسام : 

الأول : ما يدل على أصالة إباحة كل ما ينتفع به خاليا عن مفسدة. وهو آيات : 

الأولى : في سورة البقرة (آية 19) ِمُوَ الَذِى خَلَقَ لَكُم ماف الْأَرضٍ 
جَمِيعًا 4. 

الثانية : في السورة المذكورة (آية 11) «ِيَْأَيّهَا آنا كلو مم فى الْأَرْضِ 
حَللا طَيْبًا ولا تَتَبعُوأ حُطُوَاتِ آلشّيِطن إِنْهُ لَكُمْ عَدوٌ مُبِينٌ 4. 

القانة :1 سورة الاعراف (آية )٠١‏ «ِوَلَفَد مَكَنّكُمْ فى الْأَرْضٍ وَجَعَلْنَالَكُمْ 
فيهَا مَعَليس قَلِيلا مانَشْكْرُونَ 4. 

الرابحة فى ورة المزف 15:13 وق النزى هن لقم الأرض لود 
فَامْسُوا فى مَنَاكِيها وَكُلوا مِن رَزْقِهِ وَإَيِْ آلنسُورٌ 4. 

الخامسة : في سورة طه (آية )8١‏ «كُلواً من طَيِبتِ مَارَرَفَتَكُمْ 4. 

السادسة : في سورة الحجر (آية 14 و ٠١‏ «ِوَآلَْرْضصَ مَدَدْتَهَا وَالمينَا فِيها 
رَوَاسِ وَأَنْبئَنَا يها من كُلِ شَىْءِ مُوْرُونِ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَليس 4 الآية. هذه 
الايات ونحوها دالة على أصالة الإباحة , وقد مرّ الكلام في كثير منها في كتاب 
المكاسبء ويدل على أصالة الاباحة أيضاً الأخبار المستكثرةكقول الصادق 396 
«كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»١١.‏ وروى الشيخ فى الصحيح عن ضر يس 
الكناسي قال سألت أباجعفرة عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين 


.1717 حا.5١8‎ ص١ من لا يحضيره الفقيه : ج‎ )١( 


بالروم نأكله ؟ قال : اما ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأ كل وامَا ما لم تعلم فكل 
حتى تعلم أنه حرام !". وروي في الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبي 
عبداللهكة قال : «سمعته يقول كل شىء فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه 
فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أوالمملوك 
عند ك ولعله حٌّ قد باع نفسه أو خدع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو 
رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»!". 
وفى الصحيح عن عبدالله بن سنان : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك 
حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه»7, ورواه الصدوق!؟ أيضاً فى 
الصحيح. 

واعلم أن المأكول إمَا أن يكون من الحيوان أو من غيره وأمَا الثاني إن نص 
الشرع على تحر يمه كالمسكر وما ستخبث وما فيه مضرة الجسد فهو حرام وإلا 
فحلال لأصالة الاباحة المدلول عليه بالايات والروايات» ومن قال: إن الاصل 
في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر أو التوقف يلزمه القول بالتحريم فيما لم يرد 
فيه نهى ولا إباحة , وأمَا الأول فيحل منه ما نصّ الشارع على تحليلهكذي الفلس 
من حيوان البحر وماكان له قانصة أو صيصية أو غلب صفيفه دفيفه من الطيور 
هذا إذا لم يرد بخصوصه نص بالتحريم أو بالتحليل وإلا فيتبع والبيض تابع له 
وقد يمتاز الحلال منه باختلاف طرفيهء ويحل من حيوان البرّ الأنعام الشلاثة 
والدواب الثلاثة ونحوهما ممّا ورد النصّ بتحليله وما لم يرد فيه نص فهو حرام , 
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وقد وقع الخلاف في بعض الحيوانات وكراهة بعضهاكما ذكر مفصلاً في الكتب 
الفقهية. 

الثاني : ما فيه إشارة إلى تحريم أشياء على التعيين وفيه آ يات : 

الأولى : في سورة المائدة (آية ؟) وحُرَمَث عَلَكُمُ آلْمَيتهُ وَآلدُمٌ وَلَحْمُ 
الْخِنزيرٍوَمآ أل لع رِآللَِّبِوَلْمنْحيفَةوَآلْمَوقُودةٌ وَلْمْتَروِيةُ وَآلنِيحَةُ وما أل 
آلسبْمٌ إلا مَاَكَيكَمْ وَمَادُحَ عَلَىآلنُصَب وَأن تَْتَفْسِمُوأ بالْأَزْكم ذَلِكُمْ فِسْقٌ 4 قد مر 
الكلام في صدر الآية ف يكتاب الصلاة , ولنذكر بيانها هنا لاقتضاء المقام. 

اعلم أن جميع المحرمات التى حرمها الله تعالى تعقب مفاسد ولهذا حرمها 
تعالى. روى ابن بابويه فى الصحيح عن محمّد بن عذافر عن أبيه عن 
أبى جعفرءكة قال : «قلت لم حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال: 
طترق يدر نس لوعن اي ار اتا و 11 
لهم ولا زهد فيما حرمه عليهم , ولكنه عرّوجل خلق الخلق فعلم ما يقوم به 
أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ثُجَ أحله 
للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير 
ذلك. ثم قال : وأمَا الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ووهنت قوته 
وانقطع نسله ولا يموت كل الميتة إلا فجأة, وأمَا الدم فإنه يورث كله الماء 
الأصفر ويورث الكلب وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤُمن على 
حميمه ولا يؤمن على من صحبهء وأمَا لحم الخنزير فلأنه مسخ قوماً في صور 
شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثح نهى عن أكل المثل لغلا ينتفع بها ولا 
يستخف بعقوبتهاء وامًا الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها. ثم قال: إن مدمن 
الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتّى لا يؤمن إذا سكر أن يشب على حرمه 
وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إلاكل شرّ»(". وروى فى الكافى (") 
هذا الحديث بسندين أحدهما مرسل والأخريعين متسل در هموعن 
الصادق لي وروى عن عبدالعظيم عن الجواداية أنه قال:«المنخنقة التي 
اختنقت باخناقها حتى تموت, والموقوذة التى مرضت وقذها المرض لم يكن 
بها حركة , والمتردية التى تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل 
أو في بئر فتموتء والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت, وما أكل السبع 
فمات منه» وما ذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدركت ذكاته»7", 
ورواه الشيخ في التهذيب!؟) بهذا السند أيضاً. وفي عيون الأخبار عن الباقر 390 
في قوله : «حُرِمَتْ عَلَبْكُمُ آلمَبعَة وَآلدّمُ وَلْحْمُ آلْخِنْزِيرٍ4 قال : «المسيتة والدم 
ولحم الخنزير معروفء وما أُهِلٌ لمي رِ آللوث4 يعني ما ذبح للأصنام, وأمَا 
المنخنقة فإن المجو س كانوا لا يأ كلون الذبائح ولايأ كلون الميتة وكانوا يخنقون 
البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوهاء والمترديةةكانوا يشدون أعينها 
ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوهاء والنطيحةكانوا يتناطحون بالكباش فإذا 
مات أحدهما أ كلوه , «وَما أَكَلَآَلبَمْ إِلَامَاذَكَيُمْ 4 فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب 
والأسد فحرم الله عرّوجِلٌ ذلكء وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت 
النيران وقريشكانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها»!", الحديث. وقيل : 


ل٠١8 ح‎ .5١8 من لا يحضيره الفقيه: ج ". ص‎ )١( 
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الموقودة فن الق | تعتوها ضرا ضفي أو شعن أو نعو ذلك حك تهوت: 
إذا عرفت ذلك فالمراد بالميت ةكلٌ حيوان مأ كول اللحم أو مطلقاً فارقته الروح 
بغير ذكاة شرعية , فيدخل في ذلك ذبائح الكفار فإن ذ كاتها غير شرعية وكذا ما 
لم يستقبل به القبلة وما لم يسم عليه عمداء ويدخل فى ذلك أيضاً ما ابيين من 
حي ويخرج من ذلك السمك الذي أخرج من الماء حياً ثم يموت خارجاً فإن 
ال 0 
أيضاً الجنين الذي يموت بتذكية أمّه لم روي أن ذ كاته ذكاة أمّه , واستثنى أنقياً 


الانفحة والبيض بل واللبن منها لما رواه الك تن مجع عي زرار ين 
أبي عبدالله 9 قال : «سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال : لا بأس به 
قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به. قلت : والصوف 
ل يخرج من الدجاجة ؟ فقال :كل منها لا 
بأس به»١‏ ''. وفي معناها عدّة روايات عمل بها جماعة منهم الشيخ في 
التهذيب '") وحمل ما خالفها على التقية. قال : لأن العامة يحرمو نكل شىء من 
الميتة ولا يجيزون استعماله على حال. 

وأمًا الدم المحرم فيتناول المسفوح وغيره ة قليله وكثيره من الحيوان المأ كول 
اللحم وغيره نسجس العين وغيره ويدخل فيه الطحال, لما روى عن 
راموك الال وروعن ين الام والطكال نال لديف المساين نبا 
الكبد والطحال إلا سواء ؟ فقال له :كذبت يا لكع اثتنى بتور من ماء انبكك بخلاف 
ما بينهما فأتى , بكبد وطحال وتورين من ماء فقال :شق الكبد من وسطه 
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والطحال من وسطه فأمره فمرسا فى الماء جميعاً فابييضت الكبد ولم ينقص منها 
شيء ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كلّه وصار دمأكله وبقى جلداً وعروقاً 
فقال : له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم ,"١7‏ وفي رواية أخرى أنه بيت 
الدم ومضغة الشيطان» واستثنى من الدم ما تخلف منه في العروق واللحم بعد 
الذبح والقذف فإنه حلال لأن في التكليف باجتنابه مشقة وحرجاًء ويدلٌ على 
ذلك إطلاق الروايات الدالّة على أكل اللحم فإنها تستلزمه غالباً» وتدلٌ عليه الآية 
الآنية على ما سنذكر التنبيه عليه إن شاء الله تعالى وهو مذهب الأصحاب. 

ثم إنه قيد بلحم الخنزير مع أنه يحرم شحمه وجميع أجزائه لأنه المقصود 
بالا كل غالبا وغيره تابع فهو من قبيل التغليب » والإهلال رفع الصوت والمراد ما 
ذكر عليه اسم غير الله سواء كان الذابح كافراً أو مسلماًء فيفهم من ذلك أن الذي 
يذكر اسم الله عليه حلال سواء كان الذابح مسلماً أوكافراً فيدخل ذبائح أهل 
الكتاج ولعله يدل قلنه تفن اللحبان والمشتهور تخااقة, 

الأمور المذكورة داخلة في الميتة لكن ذكرها منفردة تنصيصاً عليها 
بخصوصها ردا على من كان يستحل ذلك من الجاهلية كما عرفت ء والمراد بما 
أكل السبع ما أكل بعضه فاستند موته إلى الأكل كما يدل عليه الخبر المذكور , 
والتذكية قطع الاوداج الاربعة وهي الحلقوم والمريء والودجان لقولهيية في 
حسنة عبدالرحمن «إذا فرى الأوداج فلا بأس»7". ورتّما ا كتفى بعضهم بقطع 
الحلقوم لصحيحة زيد الشحام”" والأوّل أظهر وهو المشهور لأن رواية الشحام 
تضمنت خروج الدم, والمتبادر أنه المسفوح وذلك يستلزم فري الودج إلا أن 


.5١6 الكافي: ج 3. ص 1607. ح ؟, التهذيب: ج 4. ص 4/, ح‎ )١( 
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الفري لا يستلزم القطع , فلو قيل بالا كتفاء بقطع الحلقوم وفري العرقين فهو 
قريب وهذا فى غير الإبل. وأمَا فيها فتنحر باللبة ويكون آلة التذكية من حديدء 
والأخاد الدالة على ذ كخيرة. 

نعم هي مقيدة بحال الاختيار » فمع عدم التمكن من ذلك يجوز بكل ما يفري 
الأوداج إلا السن والظفر ء والاستثناء قيل : هو منقطع , وقيل : هو راجع إلى أ كيل 
السبع والظاهر أنه راجع إلى جميع الخمسة المذكورات لما رواه الشيخ عن الوشا 
قال : «سمعت أباالحسن نِىِة يقول : النطيحة والمتردية وما أ كل السبع إذا أدركت 
ذكاته فكل»١.‏ وعن أبى بصير عن أبى عبدالله ك9 قال : «لا تأكل من فريسة 
الفيذزؤ ل" الموقوة# ولا الصروة لان عد ركسا كقكيمه اروف امس طن 
زرارة عن أبي جعفر يي قال : « كل كل شيء فن الحيواق غير سوير والطيحة 
والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله سبحانه : إلا مَادَكَيكُمْ 4 فإن أدركت شيعاً 
منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله»١".‏ 
وعن أبان عن أبى عبداللههةٍ قال: «اذا شككت فى حياة شاة ورأيتها تطرف 
عنا ارتعرل دروأ وهم واوا قااتيفها قإزها للدسلال» "لوعن ميناه 
ابن سليمان عن أبى عبداللهئة قال : «فى كتاب على ك9 إذا طرفت العين أو 
ركضت الرجل أو تحر ك الذنب 20 فذكه»!". 5 الصحيح عن الحلبي 
عن أبى عبداللهة قال : «سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحر ك الذنب أو الطرف 
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أو الأذن فهو ذكي»7, ونحوها رواية رفاعة'". وفي بعض الأخبار : إذا سال 
الدم فكل 7, وفي بعضها : إذا خرج الدم معتدلاً فكلوا وإن خرج متثاقلاً فلا 
فاعتبر المفيد”* وابن الجنيد ١7‏ وسلار ”'' والقاضي !" الأمرين معاء ومنهم من 
اعتبر الحركة خاصة , والقدماء وأكثر المتأخرين اكتفوا بأحدهما وهو الحقّ ولا 
منافاة بين الأخبار. وقال في القواعد : إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال وإن 
علم الموت قبله فهو حرام وإن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج 
الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة فإن حصل أحدهما حل وإلاكان 
حراماً؛ ونعنى بما حياته مستقرة ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيَام» وبغير 
المستقر ما يقضى بموته عاجلاً!"' انتهى. 

ولا يخفى أن اعتبار استقرار الحياة بهذا المعنى ليس له دليل بل ظاهر الاية 
والروايات ينافيه , ومن ثجَ لم يقل به أحد من القدماء ‏ بل نقل في الدروس عن 
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واعلم إِنْ الذي ذكرناه في كيفية الذبح من فري الأوداج والنحر في اللبة إنما هو 
في حال الاختيار, وأمّا عند الضرورة كالمتردي والمستعصي ونحوهما فيكفي 
طعنه وعقره أينما تيسرء وعليه دلّت الأخبار الكثيرة وهو من المجمع عليه ؛ 
وتقدم في كتاب الطهارة كيفية القسمة بالأزلام وذكر صدر الاية فى موا ضع من 
القران. 
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الثانية : في سورة الأنعام (آية 6 وقل لاأجدٌ فى مآ أوحِى إِلَىّ مُحَرّمًا 
عَلّى طَاعِمٍ يَطمَمَه إلا أن يَكُونَ ميمه أؤ دَمًا مُسْفوحًا أو لَحُمَ خنزير فَإِلَهُ رس أو 
ًا لإ ال بِفَمَنِ آضطرٌ عي باغ اَن رك عَفُورَّحِيمٌ4 قرأ ابن 
كثير وحمزة بالتاء ونصب «ميتة» على أنها ناقصة واسمها ضمير العين أو 
النفس ء وقرأ أبوجعفر وابن ن عامر بالتاء ورفع «الميتة» على أنها تامة, وقراً 
الباقون بالياء ونصبها على أنها ناقصة وفيها ضمير راجع الى «ما». وحاصل 
المعنى أنه سبحانه لما قدم ذكر ما حر مه المشركون عقبه ببيان المحرمات فقال : 
قل يا محمّد لهؤلاء الكمار :لا أجد فيما أوحاه الله فى القرآن الذي فيه تبيانكل 
قود لكيه ا ححاة د سكلانا موا ان كر انا أ سيوهه زفي د لالع اذ 
الأحكام إنما يعلمها يي بوحي الله تعالى إليه لأنه لا ينطق عن الهوى شيئاً محرماً 
على أ كل يأ كله . والوصف فيه للتأ كيدكما في قوله تعالى : «طننئرِيَطِيرٌبِجَنَاحَيْهِ 4 
والمزاةي الميدة كلما فإزقته لحان يفير كاه شرعية يكيدل عتمي ها تقدم فى 
الاية السابقة » وأراد بالمسفوح غير المتخلف منه باللحم والعروق مما يش 
تخايضة و والرحس المععدر الستتفور عنهه فالشهسن :زا جع إلى جميع المتقدم 
ويحتمل عوده إلى لحم الخنزير خاصة. وقوله : هفِسْمَا َمِل لمي رِآلله بهو4 عطف 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


على «ميتة»» والمراد ما ذبح على النصب وما ذبحوه لآلهتهم. 

قان قبل هنا محروفات كثيرة غير الاريعة المذكورة قما وه التحضر قلت 
مقتضى سياق الآيات إنه رد على العرب حيث حرموا على أنفسهم أشياء لم تكن 
محرمة شرعاً فالحصر من قبيل الاضافى » ويمكن أن يجاب أيضاً بأن هذه الآية 
بيك تر لقا نتتوولا فنمى البدائز أن يركون هثااقق ميلذا الأمر كا ترم بعد 
ذلك أشياء أخر لأنه تعالى قد يذكر تحريم بعض الأشياء شيئاً فشيعاً توطيناً 
للمكلفين على القبول »كما في تحريم الخمر على ما رواه في الكافي في حديث 
يذكر فيه حال الخمر الى أن قال : «وذلك إن الله عرّوجِل اذا أراد أن يفترض 
فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر 
الله عرّوجِل ونهيه فيهاء وكان ذلك من الله عرّوجل على وجه التدبير فيهم 
أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها»7". وقال الباقر ]ا : 
«ليس أحد أرفق من الله عرّوجل فمن رفقه أن نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو 
حمل ذلك عليهم جملة لهلكوا»!". أو يقال :إنها تفيد الإباحة فيما سوى 
المذكورات إلا ما أخرجه الدلي لكما ف يكل عام وخاص ء وأمًا ما روى الشيخ في 
الصحيح عن زرارة قال : «سألت أباجعف ره عن الجريث ؟ فقال: وما الجريث 
فنعته. فقال : «لاأجدٌ فِى مآ أوجى إلسّ 4 الاية قال: لم يحرم الله شيئا من 
الحيوانات في القرآن إلا الخنزير بعينه. ويكرهكل شيء من البحر ليس له قشر 
مثل الوزق وليس بحرام إنما هو مكروه»!"'ء وفى الصحيح عن محمّد بن مسلم 
قال : «سألت أباعبدالله عن الجري والمار ماهى والزمير وما ليس له قشر من 
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السمك حرام هوء فقال: يا محمّد اقرأ هذه الآية التى هي في الأنعام «ل 
لاأَجِدٌ 4 الآية قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله 
ورسوله ف يكتابه ولكنهم قدكانوا يعافون أشياء فنحن نعافها»١".‏ وفي صحيحة 
أخرى عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفريظة أنه سأله عن سباع الطير والوحش 
حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ؟ فقال : ليس الحرام إلا ما 
حرم الله في كتابه » وقد نهى رسول الله يليه يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما 
نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه» وليست الحمير بحرام ثم قال : اقرأ هذه الآية 
جل لَاأَجِدٌ "١24‏ إخ فالوجه فى هذه الأخبار الحمل على التقية لموافقتها العامة 
ومخالفتها الأخسبار المروية عن أهل البيت المتضمنة لتحريم الجري 
والمارماهي وأنه لا يحل من حيوان البحر إلا ما له فلس. 

لا يقال :كيف يصحَ حمل الرواية الأخيرة على التقية مع تضمنها الحكم 
بتحليل الدواب الثلاثة وقول كثير من العامة بالتحريم ؟ لأنا نقول: الحمل على 
التقية بالنسبة إلى من قال منهم بالتحليل لأن ظاهرها تحليل سباع الطير والقنافذ, 
ونحو ذلك ممّا لا يقول به أحد من الأصحاب بدلالة الأخبار الصريحة على 
التحريم ونحو ذلك يجاب عن قولهكة في صحيحة زرارة المتقدمة «ك لكل 
شيء من الحيوان» نج أشار سبحانه بقوله : جفَمَنٍ آضطرٌ غَيرَباغْ4 الآية » وقوله 
عقن الآية المذكور سارها من آضطٌْ فى مَعْمصةٍ غَرَ ِف لَإف ِكَل الل 


- 


غَفُورٌ رّحِيمٌ4 "١‏ وقوله في آية أخرى : وِوَقَدْ فَصّلَ لَكُم مَاحَرّمَ عَلَبَكُمْ 


(") المائدة : ”. 
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لامَآَضْطْرِرَْعْ َيه 4 "١‏ إلا أن هذه المحرمات إنما يحرم تناولها عند الاختيار, 
وأمَا عند الضرورة فيجوز إلا إذاكان باغياً أو عاديا فإنه لا يجوزء فروي فى 
الكافي عن ابن أبي نصر عمن ذ كره عن أبي عبدالله 2 «في قول الله عرّوجل : 
فم نِآضطرٌ عَيْرَبَاغ وَلاعَا ٍ» قال : الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي 
يقطع الطريق»!'". وروى الشيخ فى الصحيح أو الموثق عن حمّاد بن عثمان عن 
أبي عبدالله 3 في قوله : «هِقَمَنِآَضْطرٌ عي رَبَاغ وَلَاعَادٍ4 قال : الباغي باغي الصيد 
والعادي السارق ليس لهما أن يأ كلا الميتة إذا ات ان 
عليهماكما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة»7". وفي 
الرواية التى ذ كرناها عن عبدالعظيم عن الجوادائة : «هِقَمَنِ آضْطرٌ ءَ َي رَبَاغ ولا 
عَادِ فلا إِنُم ع4 !*) أن يأكل الميتة. قال: فقلت يا ابن رسول الله منى يحل 
للمضطر الميتة ؟ فقال : حدّثني أبي عن آبائه 820 إن رسول الله يَيهُ سكل فقيل له : 
يا رسول الله إنا تكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال : ما لم 
تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلاً فشأنكم بهذا. قال عبدالعظيم : فقلت له : يا 
العادي السارق والباغي الذي يبغى الصيد بطراً ولهواً لا ليعود به على عياله ليس 
لهما أن يأ كلا الميتة إذا اضطرا هى حرام عليهما فى حال الاضطرا ركما هى حرام 
في عبال الانان !9 اديت فدات الارات والروايات على الرخصة في ذلك 


.119 الأنعام:‎ )١( 
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للمضطر إلا ما استثنى. فهنا مسائل : 

الأولى: المراد بالمضطر من يخاف التلف لو لم يتناول ذلك وكذا لو خاف 
المرض بالترك أو عسر برئه أو خشيى الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع 
ظهور امارة العطف أو الغصف عن الركوب المؤدي إلى خوف التلف, و تفسير 
الاضطرار بهذا المعنى هو المشهور بين الأصحاب, ويدل عليه إطلاق الآيات 
وعموم كثير من الروايات الدالة على أن الضرورات تبيح المحظورات وعموم 
(وَما جَعَلَ عَليكُمْ نفى آلدّينِ مِنْ حَرَج4 "١‏ والشريعة السمحة السهلة. وقيل : هو 
خوف تلف النفس وإليه ذهب الشيخ ة فى النهاية' '")وتيعه القاخ ضى'" وابن 
فريك ل واختاره فى المختلف !", 37 استند له برواية عبدالعظيم المذكورة 
وفيه تامل. 

الثانية : الظاهر انه يقتصر في هذه الحال على أقل ما تندفع به الضرورة لأنه 
المتيقن في الرخصة وماعداه داخل في الممنوع منه, وتدل عليه بعض الأخبار. 

الثالثة: قد ظهر من الروايات أن الباغي هو الذي يخرج على الإمام العادل 
والذي يخرج لطلب الصيد لهواً أو بطراًء والعادي هو الذي يخرج لقطع الطريق 
أو للسرقة , وفى حكم ذلك من خرج طلباً للعداوة والشحناء والقتل والنهب من 
المسلمين والآبق ونحوهم من العصاة في سفرهم لأنه بجداتك الا فال 
ومنحرف إليه. 


.0:ّجحلا)١(‎ 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


الرابعة: لا يجوز للمضطر الترك إذا أدَى ذلك إلى هلاك النفس لأنه إلقاء لها 
بالتهلكة المنهى عنه , ولما رواه فى الفقيه عن الصادق 9 أنه قال: «من اضطر 
إلى الميتة وله ولخد الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهوكافر»77. 
قال: وهذا فى نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. 
نعم لوكان المضطر باغ أو عاد فلا رخصة له وإن هلك لعموم الآآيات والروايات 
بمعنى أنه لو أكل فى هذه الحال من الميتة مثلأكان عليه إثم الأكل مع إثم عدوانه 
وبغيه » وقيل : يجب عليه فى هذه الحال لان الاثم المرتب على إهلاك النفس 
أشد من أكل المحرم فيجب ارتكاب الأسهل » وفيه نظر لمخالفته لإطلاق الآية 
والروايات» فلعلٌ مراد هذا القائل أنه يجب عليه في هذه الحال مع كونه إثماًكما 
تشعر به صيغة التفضيل , وهذا قريب لان فيه جمعا بين الايتين ولان دلالة العام 
أقوى من دلالة المطلق. 

الخامسة : قد يظهر من قوله تعالى : «قَصّلَ لَكُم مَاحَرَمَ عَلَيكُمْ إِلَامَاآَضْطْرِْتُمْ 
يه 4 بناءً على أن التفصيل على لسان النبى يي أو مطلقاً أنه عند الضرورة يباح 
كلّ محرم ولا يخصّ نوعاً منهاء وبذلك صرّح جماعة من الأصحاب منهم 
المحقق , وقد يفهم هذا من إطلاق الاضطرار فى الايتين وعدم تقييده بنوع 
المضطر إليه . ويدل على ذلك إطلاق كثير من الأخبارء فعلى هذا يجوز شرب 
الخمر في هذه الحالكما قاله بعض الأصحاب ودلّت عليه بعض الأخبار أيضاًء 
ولكن هنا أخبا ركثيرة على المنع مطلقا وبه قال جماعة من الأصحاب» وفصل 
بعضهم فجوزه عند خو ف هلاك النفس من العطش دون أ كل المعجون بها للجوع 
ودون التداوى بهاء ولعلّ هذا هو الأقوى لأن تحريم إلقاء النفس في التهلكة أشد 


.٠١١8 ح‎ .,5١/8 من لا يحضيره الفقيه: ج ”'. ص‎ )١( 


من ذلك ولكن يقدّم عليه البول بل سائر المسكرات فلا رخصة فيه مع وجود 
أحدهما. وبالجملة المحرمات المحالة عند الضرورة لها ترتيب فينظر أوّلا إلى 
الأخف وذي النجاسة العارضة وما حرمته عارضية ونحو ذلك» فيقدم الماء 
النجس على البول ومال الغير هن مأ كول أو مشئروب إذاكان قادراً على القيمة 
والمحرم يقدّم الصيد على الميتة. 


د د د د د 


الثالثة : في سورة البقرة (آية 515) ويَسْسَلوتَك عن آلْحَمْرِ وَآَلْمَئْسِرِ فل 
يهم إن مْكَبيرَوَمَتَفِعُ لاس وَإنْمْهمَا كبر مين نُفِْهمَا 4 قد تقدّم ف يكتاب الطهارة 
وفي المكاسب بيان ذلك . وتحريم الخمر من ضروريات الدين حتى ورد!"': 
أنه أكبر الكبائر أنه لو صب في أصل شجرة ما أكل من ثمرها ولو وقع في بثر 
قد بنيت عليه منارة ما أذن عليهاء ونحو ذلك من الأخبار الدالّة على المبالغة فى 
تحريمها لكثرة مفاسدها. وفي الكافى فى الحسن عن إبراهيم بن عمر اليماني 
عن أبي عبدالله يي أنه قال : «ما بعث الله عزّوجل نبياً قط إلا وفي علم الله عرّوجل 
أنه إذا أكمل له دينهكان فيه تحريم الخمرء ولم يزل الخمر حراماً إن الدين إنما 
يحول إلى جهة ثم أخرى ولوكان ذلك جملة قطع بهم دون الدين»!". وفي 
معناها حسنة زرارة» والاية المذكورة دالة على تحريمها من وجوه: 

الأول: إن فيه إثماً ونحن مأمورون باجتناب المآ ثم كلهاء واشتماله على 
المنفعة لا يفيد الإباحة من حيث اشتماله على الاثم الذى يجب اجتنابه. 

والثاني : وصفه بالكبير فإنه يقتضى أن تعاطيه من الكبائر. 


.5 ح‎ 5١8 ص‎ .١6 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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والثالث : اتتصريح بكونه أكبر من النفع لبقاء الوزر وانقطاع المنفعة لأنها 
ذتيوئة الى :فى الال والطرت :والاتكلذاذ وتقوية الطسيعة وتحوؤلك» أو أن 
النعنى 31 لبد بن المكرد عر قل وأنه راج كل ]نزو اناري كار ر انه 
مفتاح كل شر أعظم من المنافع »كما عرفت ممّا مرّ روي في الكافي عن على بن 
يقطين قال : «سئل المهدى أبا الحسن له عن الخمر ؟ قال: هى محرمة فى 
كان للضم ول ولا الناس رتنا يعرفوك التهون عنها انرو الجر لها 
فقال له أبوالحسن نه : بل هي محرمة فى كتاب الله عرّوجِل. فقال: أين يا 
أبالحسن. فقال : قول الله عرّ وجل : وِإِنْمَا حَرّمَ رَبَىَآلَمَوَاحِض مَاظَهَرٌ مِنْهَا وَمَابَطَنَ 
وَآلْانُمَ وَالْبَف قير آلْحَقّ ١١4‏ فأمًا قوله : «ِمَاظَهَرَ مِنْهَا4 يعني الزنا المعلن 
ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية» وأمَا قوله: 
وَمَابَطَنَ 4 يعني ما نكح الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي يَف إذاكان 
للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عرّوجِل 
ذلك وأمَا الاثم فإنها الخمر بعينهاء وقد قال الله في موضع آخر : «ِيَسْسَلونَك 
عَنِالْخَمْروَآلْمَيسِرٍ 4 الآية. فأما الإثم ف يكتاب الله فهي الخمر»!". وفي حديث 
آخر'" قال: «أوَل ما نزل في تحريم الخمر قول الله عرّوجلٌ : «ِيَسْسَلونَك عَنٍ 
آلخَمْرٍ4 لآية أحس القوم يتحريمها وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا 
يحمل عرّوجِلٌ م نكلٌ طريق لأنه قال: : وَمَسَفِعٌ لئاس » م أنزل آية أخرى : 
«نما ا لكر وَالْمَيِيرٌ وَالْأنْصَابٌ وَالْأَزَْمٌ ربس يِنْ عَم لِآلشّيْسْنِ 


(١)الأعراف:‏ ؟5. 
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َُ َوه '١١4‏ فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم. ثم نلث باية 
ووو واوا الول ع 01 
آلسّيِطنٌ أن يُوقِعَْ بَينَكُمُ آلعَدَاوََ وآ لبَفْضَآَءَ فى آلَمْرِوَآَلْمَيِسِرِ وَيَصْدٌ كُمْ عن كر 
آلله وَعَنِآلصّلّوْةِ فَهَلُ آَم مُنَنَّهُونَ 4 "١‏ فأمر عرّوجلٌ باجتنابها وفسر عللها التي 
لها ومن أجلها حرمهاء ثمَ بين الله تحريمها وكشفه في الاية الرابعة مع مادل 
عليه فى هذه الآى المذكورة المتقدمة بقوله عرّوجل : «إِنْمَا حَرَّمْ رَبىَ 
آلْفوَاحِشسَ » الاية ''' فخبّر عرّوجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك 
أن الله عرّوجِل إذا أراد أن يفترض...» إلى آخر ما نقلناه فيما مرّ. وإطلاق الاثم 
على الخمر ثابت في لغة العرب قال شاعرهم : 

شربت الإثم حتّى ضل عقلى- كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فما نقل عن بعض المفسّرين وبعض الفقهاء من إنهاكانت قبل حلالاً باطل 
لدلالة الأخبار وإجماع الأصحاب , ونقل أيضاً عن بعضهم أن قليله الذي لا يبلغ 
حدّ اللاسكار حلال كما هو منقول عن , بعض النصارى وهو أيضاً باطل لظاهر 
الايات وصريح الروايات المنقولة عن أهل البيت صلوات الله عليهم وهو 
إجماع أصحابنا. 

ثجَ إن ثبت إطلاق الخمر على كل مسكر فالايات دالة على تحريمه وإلا 
فالدليل ما روي بطريق الاستفاضة عنهم 840 إن الله حرم الخمر بعينها وحرم 
النبى يفي كل مسكر . وقد ذ كرنا ذلك فيما سبق. 

الثالث : في أشياء في المباحات . وفيه آيات : 

الأولى : في سورة المائدة (1 :2 4) «يشتلوتك مَاذَا أجل لَهمْ فل أجل لَكُمُ 
(١)المائدة:‏ .4 


(؟)المائدة: .5١‏ 
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سكن عَلَيكُمْ وَآْكُرٌوا آم لل علَيهِوَاّهوا آلل نآلل سَرِيعٌ آلْحِسَاب » قد مر 
تفسير الطيبء والمراد هنا ما قابل الخبيث» فتدل بالمفهوم على تحريمه 
وبالمنطوق على إباح ةكلّ ما لم تنفر عنه الطباع المستقيمة» «وَمَا عَلَمْتم» 
موصولة عطف على طالطَيبِتٌ 4 بتقدير مضاف أي : وصيد ما علمتم أو شرطية 
وجوابها فكلواء والجوارح جمع جارحة وهى الكواسب من الطير والبهائم 
سميت بذلك لأن أربابها يكسبون الطعام بصيدهاء ويمكن أن يقال: سميت 
بذلك لأنها تجرح بأنيابها أو أظفارهاء والقراءة المشهورة مكلبين بالتشديد أي : 
أصحاب صيد بالكلام وأصحاب التعليم للكلاب فهو نصب على الحال من فاعل 
أو علمتم, والتقييد بذلك للدلالة على أنه لا يحل من صيدها إلا ما صحبتموه 
واغريتموها لأخذه أو لأنه لا يحل إلا صيد الكلب دون سائر الجوارح كما 
سيأ تي بيانه إن شاء الله تعالى. وروي عن اببن عباس وابن مسعود والحسن 
مكلبين بالتخفيف ١١‏ أي : مغرينها بالصيد , وقوله : هِتَعَلِمُونَهَنٌ 4 إلى آخره 
جملة منصوبة على الحال أيضاً إمَا متداخلة أو مترادفة على الكيفية التى علمكم 
الله على لسان نبيه يِه وقيل : المعنى تؤدبونهن حتّى يصرن معلمة ممّا ألهمكم 
الله بعقولكم حتى ميزتم بين المعلم وغيرهء روى الشيخ فى الحسن عن الحلبي 
عن أب عبدالله سق قال : «في كتاب على ليه إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين 
فهي الكلاب»١".‏ وفىي الصحيح عن أب عبيدة الحذاء قال : «سألت أباعبدالله 2ه 
عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه ؟ قال: يأ كل ممّا أمسك عليه 


)١(‏ تفسير العياشى : ج .١‏ ص 5371 ح مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 


وإن أدركه قد قتله وإن وجدت مع هكلباً غير معلّم فلا تأكل منه. قلت : فالفهد ؟ 
قال: إن أدركت ذكاته فكل. قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال : ليس 
شيء مكلّب إلا الكلب» .١١‏ وعن زرارة عن أب عبدالله2ة قال في صيد الكلب : 
«إن أرسله وسمى فليأ كل ممّا أمسك عليه وإن قتل وإن أ ك لكل ما بقى وإنكان 
غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأ كل منه فإنه معلم , فأما خلاف الكلاب ممّا 
يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك فلا تأ كل من صيده الا ما أدركت ذ كاته لأنه 
سبحانه قال : هِمُكَلِيِينَ 4 فماكان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن 
تدر ك ذكاته»!"). وعن الحلبى في الصحيح قال : قال أبوعبدالله كا :كان أبن 
يفتى وكنا نفتى نحن نخاف فى صيد البزاة والصقورء فأما الآن فانا لا نخاف ولا 
يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وأنه لف ىكتاب الله إن الله قال : «وَمَا عَلمسُم مّنَ 
آلْجَوَارح مُكَلْبِينَ 4 فسمى الكلاب»". وفى رواية سماعة صيد البزاة والصقور 
والظير الذي يبي لبس :قن القراآن 1*7( :وعن القسم ريق تسابعان قال #اتسالت 
أباعبدالله 41 ع نكلب أفلت فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أتأكل منه ؟ فقال :لا. 
وقال :إذا صاد وقد سمى فليأ كل وإذا صاد ولم يسم فلا يأ كل وهذا ممّا علمتم من 
الجوارح مكلبين»!*). وفى رواية أنه إذا أرس لكلبه وسمى غيره لا يجزي وقال : 
«لا يسمى إلا صاحبه الذى أرسله»١١2,‏ ونحوها مرسلة أبى بصير”"؛ وفى رواية 


(١)الكاني:ج‏ 7. ص ”١5ح‏ 4. 
(1) الكاني: ج 7. ص .,5١5‏ ح .١15‏ 
() التهذيب: ج 9. ص ؟77. حم .17١‏ 
(؛) التهذيب:ج 5. ص 7١‏ ح 171. 
(6) الكاني: ج 3. ص ,5١6‏ ح .١1‏ 
(1) التهذيب: ج 9. ص 57, ح 37 .٠١‏ 
(0) التهذيب: ج 5. ص 55. ح 5 .٠١‏ 


أخرى أنه إذا نسي التسمية فلا بأس فهو بمنزلة من ذبح ونسى التسمية'", وفى 
رواية أخرى إنه إذا أرسلت الكلاب ودخل فيهاكلب غريب لا يعرفون له 
صاحباً فاشتركت جميعاً فى الصيد فلا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلّم أم 
لا(", وفى صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أباعبدالله كا عن كلب 
لاحر انزو اليل المماه تتح بان وريه أىا كل نينا اميك ع1 
فقال : نعم لأنه مكلّب وقد ذكر اسم الله عليه» 7 فهذه الأخبار ونحوهاكاشفة 
عن بيان معنى الآية الشريفة. فهنا أحكام : 

الأؤل: إطلاق «مَا عَلْمْتُم 4 ثم تقييده بقوله : (ِنُمَلْمُوتَهنٌ 4 إغ يقتضي أن 
التعليم له كيفية خاصة متلقاة من الشرع مأخوذة في اباحة ما يقتله الكلب», وقد 
ذ كر ل هعلماؤنا شرائط : أحدها أن يسترستل إذا أرسله. العاتن«الاتزجاز إذا جره 
وهذان الشرطان ممّا اتفقت عليهما الخاصة والعامة. الثالث :إمسا كه الصيد وعدم 
أكله منه وهذا الشرط اختلفت فيه الخاصة لاختلاف الروايات المروية عن أهل 
البيت صلوات الله عليهم . واختلف فيه العامة أيضاً لاختلاف الحديث النبوي 
وإلى الاشتراط ذهب الشيخ وأكثر الخاصة والعامة, ويدل عليه صحيحة رفاعة 
ابن موسى قال : «سألت أبا عبدالله كةٍ عن الكلب يقتل ؟ فقال :كل. فقلت : أ كل 
منه ؟ فقال : إذا أكل منه مالم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه»!*. وفى رواية 
سماعة : «فاذا أكل منه قبل أن تذكيه فلا تأكل منه”*, وام الأخبار الدالّة على 


.٠١ 7” التهذيب: ج 5. ص 50, ح‎ )١( 
.٠١86 التبذيب: ج 5. ص 55. ح‎ )١( 
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5201 : ولو أ كل ثلثيه » وفي بعضها ولو بقى 
نصفهء وبذلك قال الصدوقان!" وابن أبي عقيل ' "'. وفي بعضها تصريح بأن 
الأكل إذاكان بعد القتل فلا بأس كما لا يقدح أ كل السبع من الذبيحة بعد ذ كاتها 
وبذلك قال ابن الجنيد!؟) وهو وجه جمع بين الأخبارء وحمل الشيخ '* وأتباعه 
رواية المنع على الاعتياد أو التقية كما يشعر به بعض الأخبار أو على أنها 
ميشتضة را كل القهيذ لأنه سيج كلا لنة وحم :روا الخوان على الا كن تاذراً 
جمعاً بينها. 

أقول : ما ذكره ابن الجنيد يقتضى أن لا يكون عدم الأكل شرطاً في التعليم , 
بل إنما هو شرط فى إباحة ما قتله لأنه إذا أكل قبل ازهاق النفس جازكون الأكل 
لوت اده زالمة الافها تمن وا شكال دوماة كرولا كت ارول 
يقدح شرب الدم قطعاًء نعم أكل الحشايا قادح. ثم الظاهر أنه لابد من تكرار 
الأمور المعتبرة في التعليم حتى يحصل الظنَ ويحكم العرف بأنه صار معلماً؛ 
وهذا هوالظاهر من إطلاق الآية واكتفى بعضهم بالتكرر مرتين وآخرون ثلاثاً, 
ورواية زرارة المذكورة يمكن حملها على بعض الكلام التى يحصل الظن بثبوته 
لها من أوّل مرة لأن طباعها مختلفة , ولعلٌ في قوله فإنه معلم إشعاراً بذلك. 

الثاني : إطلاق الجوارح وإذكان عاماً إلا أن التقييد بالمكلبين يخصه بالكلاب 
لأنه المتبادرء ويدل عليه جهة الاشتقاق واتفاق أهل اللغة على أن المكلب هو 
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صاحب الكلب كما قاله فى الجمهرة!'! على ما نقله المرتضى''! مع احتمال 
كون من الجارة هنا للتبعيض ء وقد ذ كرنا من الأخبار ما يدل على ذلك , وهذا هو 
المشهور بين أصحابنا بل اّعى عليه المرتضى إجماعهم , ونقل !' عن ابن أبي 
عقيل القول بجواز صيد كلما أشبه الكلب من الفهد والنمر ونحوهما لعموم 
الجوارح ودلالة بعض الاخبارء والجواب : إنا نمنع دلالة الاية ونحمل الاأخبار 
على التقية لموافقتها لمذاهب أكثر العامة. نعم ظاهر إطلاقها يشمل أنواع 
الكلاب السلوقي وغيره الأسود وغيره وهو المشهور بين الأصحاب وغيرهمء 
واستثنى ابن الجنيد (؟) الكلب الاسود وهو مذهب بعض العامة , ويدل على ذلك 
رواية السكونى عن أبى عبدالله لكة قال : «قال أميرالمؤمنين 44 : الكلب الأسود 
لبهيم لا تأكل صيده لأن رسول اللي أمر بقتله»'*. وهي مع ضعفها يمكن 
عنام اغا لغرب رالكراطة: 

الثالث: قد يستفاد م نكون الخطاب للمسلمين أنه لا يجوز الاصطياد بالكلب 
الذى علمه الكافر . ويدل على ذلك رواية عبدالرحمن بن سيابة''' ورواية 
السكوني 7" وإلى ذلك ذهب الشيخ في المبسوط 7, وفيه نظر لأن خطابات 
القرآن عامة ومن ثج كلفوا بالفروع . وتخصيص المسلمين بالذكر فى بعضها 
)١(‏ جمهرة اللغة: ج .١‏ ص 577. 
(١)الانتصار:‏ ص .187-١87‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف : ج 8. ص 5716. 
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(5) الكافي: ج 3. ص ١7ح .7١‏ 
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(0) الكاني: ج 3. ص 5١37‏ ح .75١‏ 
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لأنهم المنتفعون وأنه من الجائزكونها جرت على الغالب لا على جهة الاشتراط 
وإن الغرض إرشاد إلى أخذ الصيد وأنه مما ألهمكم التدبير في أخذهء ومن ثُمّ 
ذهب الأكثر إلى أنه لا يشترط ذلك وأن المعتبر إسلام المرسل ومن في حكمه 
بل اّعى عليه في الخلاف ١١‏ إجماع الفرقة . ويدل عليه صريحاً صحيحة سليمان 
ابن خالد ("' المذكورة» ويؤيده إطلاق الروايات وكونه بمنزلة الالة» ويجاب عن 
الروايتين بالضعف وجواز الحمل على الكراهة» فعلم من ذلك أنه لوكان 
المرسل كافراً فلا يحل صيده ولوكان المعلم مسلماً إلا إذاأدرك ذكاته المسلم 
كاف 

الرابع : قد يعلم من قوله : مِمُكَلْيِينَ 4 وقوله : (ِتُعَلْمُوتَهَنٌ 4 و «ِأَنْسَكْنَ 
َلكُمْ 4 أنه يشترط أن يكون إرساله للصيد , فلو استرسل من نفسه لم يحل أكل 
ما يقتله ولو أغراه فزاد عدوه حل على احتمال. نعم لو زجره فوقف ثح أغراه حل 
قطعاًء ويعلم أيضاً أنه يشترط أن يرسله للصيد, فلو أرسله لا للصيد فعرض له 
صيد فقتله لم يحل » ويدل على ذلك رواية القسم بن سليمان المذكورة» ويعلم 
رضأ أنةيشترط أن لافيت المتبدعنه وصياته:مسعقرة:ويؤل علي فول 
لصادقلية في رواية عيسى بن عبدالله: «كلّ من صيد الكلب مالم يغب 
عنك»!"أ» وفي الحديث النبوي : «كل ما اصميت ودع ما أنميت»!4. 

الخامس : استفيد منها اعتبار التسمية من المرسل . والظاهر أنه لا يشترط 
كونها عند الإرسال بل يكفى ولو حصلت بعده إلى حين عضة الكلب», وهو 


(١)الخلاف:‏ ج3. ص 15 المسألة 18. 
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الظاهر من أكثر الأخبارء وقيل : يشترط كونها عند الإرسال لدلالة قولهظة فى 
محيدة البؤزاء "١١‏ ورسين ا السرودايو أن الار سال دوه الدكاة دكن اعشيرت 
اغبي عودها نيت أن تعتير عند واو فيؤينا لماز برو الغلاف فى حال التعدد كا 
في النسيان فلا يقدح تركها رأساًفضلاً عن تأخيرهاكما دلّت عليه الأخبار» وفي 
الحاق الجاهل به احتمالان. ثم المستفاد من ذلك أنه يشترط كون السبب الجامع 
للشرائط التى من جملتها الارسال والتسمية وقصد الصيد ممّا يستند إليه الازهاق 
وحده فلواشترك مع ه كلب غير معلم أو أرسل شخص وسمى آخر أو أرسل 
شخص وقصد آخر وسمى ثالث لم يحل ما قتله , ويدلٌ على ذلك الأخبار. 

السادس: قد يستفاد من قوله : لفَكُلُوأ مِمَآ أَمْسَكْنَ» أنه يشترط في الإباحة 
أن يجده قد مات لأنه الذي يباح أكله دون الحي. ولاحتمال أن يكون قوله : 
«وَآذْكُرٌوا آسْمَ آله 4 راجعاً إلى «ما أمسكن» بأن يكون المعنى إذا أدركتموه حياً 
كما هو أحد الوجهين» فلو وجده ذا حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه؛ ويدل 
عليه صحيحة ابن درّاج قال : «سألت أباعبدالله كلا عن رجل يرسل الكلب على 
الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه فيها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ 
قال : لا بأس قال الله تعالى : «فَكُلوأ مِمّآ أَمْسَكْن عَلَيكُمْ "١4‏ لأن مفهوم الخبر 
أنه لوكان معه السكين لم يحل إلا بالتذكية وبذلك أفتى الأصحاب. وقد استفيد 
حكم آخر وهو أنه يجوز أن يدعه حتى يقتله في هذه الحال ثجَ يأ كلهء وبذلك 
أفتى الأكثر ومنع من ذلك ابن إدريس 7" ولابن حمزة!*! تفصيل. 

السابع: قيل : ظاهر إطلاق الآية يدل على طهارة موضع العضة وكذا ظاهر 


.4 ح7١” الكافي: ج 3. ص‎ )١( 
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إطلاق الأخبارء ذهب إلى ذلك جماعة منهم الشيخ فى الخلاف ١7‏ والمبسوط 7" 
وبذلك قال بعض العامة (', ومنهم من ذهب إلى أنه عفو لمكان الحاجة وعسر 
الاحترازء والأقوى وفاقاً للأكثر القول بالنجاسة لأن الآية والروايات إنما دلت 
على الإذن في الأكل من حيث إنه صيد وذلك لا ينافي المنع من جهة أخدرى 
كالنجاسة المأمور بإزالتها على الإطلاق كقوله : «كُلوأ مِمًا فى آلْآرْضٍ حَلَلا 
طيبًا 4( ونحوها فإنه لا ينافي التحريم لمانع وتوا آله 4 فيمانهاكمولا 
تخالفوه فيما أمركم «إِنْ آللة سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ 4. 
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الثانية : : في السورة المذكورة (آبة 0) ِآلْبومَ ِل لَكُمٌ الببَتٌ وَطَعَم 
الْذِينَ أوئوأ ليكب جل لَكُمْ وطَمَائك مَكُمْ جل لَهُمْ 4 هذه الآية مذكورة بعد الأولى 
بلا فصل » فالغرض من التكرار التأكيد وعطف باقى المحللات عليه . والمراد 
باليوم الزمان الحاضر وما مدهو والمراد بطاء أه:الكياب الحروي وتعوها دن 
الحامدات لأنه المتبادر من لفظ الطعام ولأنه قد ثبت نجاستهم كما مرّ في كتاب 
الطهارة فتنصر ف إلى ما عدا المائعات » وتخرج أيضاً ذبائحهم لأنهم لا يذكرون 
اسم الله وإن ذكروا فإنما يذكرون من كان العزير أو المسيح ابنه وهو غير الله 
تعالى وقد قال تعالى : «وَلَاتََكلُوا مما لَمْ يذْكَرِ آسْمُ آللَّه عل 04*, ويدلٌ على 
ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن قنتيبة الأعشي قال: «سأل رجل 
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أباعبدالله ]34 وأنا عنده فقال له : الغنم ترسل فيها اليهودى والنصرانى فتعرض 
فيها العارضة فيذبح أنأ كل ذبيحته ؟ فقال أبوعبدالله]2ة : لا تدخل ثمنها مالك ولا 
تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم. فقال له الرجل «ٍالْيَوْمَ أجل لَكُمٌ 
آلطيِتٌ 4 الآية فقال أبوعبداللهاظة :كان أبي صلوات الله عليه يقول: إنما هو 
الحبوب وأشباهه»(''. ونحوها رواية سباع" عنهظة, وكذا رواية أبى 
الجارود وفيها : الحبوب والبقول'"ء وفي رواية زيد الشحام عنهاقة قال :لا 
تأكل ذبيحة الذمي إن سمى وإن لم يسم !؟'. وفي تمفسير العسياشي عمن هشام 
عنهايةِ قال : «هى العدس والحبوب»!". وفي تفسير على بن إبراهيم قال: 
«عنى بطعامهم هاهنا الحبوب والفا كهة غير الذبائح التى يذبحونها فإنهم لا 
يذكرون اسم الله خالصاً على ذبائحهم , ثم قال : والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف 
تستحلون ذبائحهم»7). وفي بعض "" الأخبار: أنهم يذكرون عليها اسم 
المسيح . وهى المخصصة لعموم الآية والكاشفة عن معناهاء والنكتة في إبرازها 
بالذكر مع دخولها فى الطيبات دفع دخولها في المحرمات من حيث كونها 
مصحوبة لمن حكم بكفره ونجاسته ورجاسته وقذارته وخبثه, وهنا أخبار آخر 
دالة على إباحة ذبائحهم ء وفي بعضها : إذا سمعته يسمي أو شهد عندك مسلم 
بذلك فكل » ومن ثح اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم عملاً 
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بارغنار ادن عير تناعالقها ذافن الصرورة أو علق النقة ا اقشواء 
العامة قاثلون بالتحليل » وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد '' وابن 
بابويه'' إلى الحل عملاً بإطلاق الآية والأخبار الشانية وحملاً للأولى على 
الاستحباب , لكن الصدوق شرط سماع التسمية وساوى بين المجوسى وغيره 
من أهل الكتاب في هذا الحكم . وخصها ابن أبي عقيل باليهودي والنصارى. 
قال في المسالك : الحمل على التقية لا يتم في جميعها لأن أحداً من العامة لا 
يشترط في ذبائحهم سماع التسمية فكيف يصحّ حمل ما تضمن ذلك على 
التقية '"'. والحمل على الضرورة أيضاً ينافيه التقييد بسماع التسمية مع أنه 
ينبغي أن تكون الضرورة إليه بمثابة الضرورة إلى أكل الميتة » وظاهر الأخبار 
بخلافه فإن المفهوم منها أنه يجوز الأكل منها وإن لم تكن الضرورة على حدّ 
الضرورة إلى الميتة» ويمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يكون فى ذلك الزمان 
أقوام يذهبون إلى ذلك وإن لم تنقل مذاهبهم إلينا وغايته عدم الوجدان وهو لا 
يدل على عدم الوجود , مع أنهم صلوات الله عليهم كانوا يتقون على شيعتهم 
ويحافظون عليهم من أهل زمانهم. روي في الكافي في الحسن عن الكاهلي 
قال : «سألت أباعبدالله له عن قوم مسلمين يأ كلون وحضرهم مجوسي أيدعونه 
إلى طعامهم ؟ فال : أما أنا فلا اواكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئاً 
تصنعونه في بلاد فكراهته لي لتحريم ما يصنعونه فى بلادهم رعاية لما 
يصلحهم خوفاً عليهم , والأخبار الدالّة على مثل ذلك كثيرة» ولا يبعد أيضاً أن 


 ةيمالسالا طبع مركز الأبحاث والدراسات‎ 5١1 نقله عنهما العلامة فى الختلف : جٍ 8. ص‎ )١( 
: ع صن ضٍِ‎ ِ 


قم. 

(١)المقنع:‏ ص 0 

(؟) المسالك : ج لاص 6 مع اختلاف في اللفظ . 
(؛) الكاني: ج 3 ص 5175 ح ُ. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


يكون في الأخبار المتضمنة لجواز الأكل إذا سمعت التسمية نوع إيماء إلى 
الاتقاء والخوف نظراً إلى أنه لا يمكن التصريح بمر الحقّ ف يكثير من المواضع 
وأا الضرورة هنا فليست على حدّ الضرورة إلى أكل الميتة بل هي أوسع دائرة, 
وذلك لاستيلاء دولة أهل الباطل المبيحين لذلك فابيح للمؤمنين عند حصول 
المشقة دفعاً للحرج » فالقول بالتحريم أقوى. وقوله : «وطَمَامَكُمْ جل لهمْ 4 أى : 
يجوز لكم أن تبذلوهم بالبيع ونحوه من المعاملات وغيرها. 
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الثالئة : في سورة الأنعام (آية 1511١4‏ (فَكُلُوا سما در آسمٌ آلله يهن 
كسم تابه مُؤْمنِينَ* وَمَلَُمْ ألا نكلو مار 1: سم آله عََيهِوَقَدُ قَصَلَ لَكُم 
مَاحَرّمَ عَلَيِكُمْ - إلى قوله وَلَاتْكُلُوا مما لَمْ يَذْكَرِ آسْمُ آله عَلَيهِ وَإنّهُلَفِسْقٌ 4 
والمراد الا سم المختص به سبحانه, إمَا الصفة المختصة به كالقديم والرحمن 
ونحوهما فإنها تجزي أيضاً وإطلاق اسمه تعالى على ما يشمل الصفة شائع» 
وهو المعنى في قوله : قله الْأَسْمَآء آلْحَسْئَى 4 "١‏ فيكون هذه الآبة كذلك 
والتفصيل هو قوله : «لاأجدٌ فى مَآ أوحِى إلى 4 !" الآية» أو ما ذكر في سورة 
المائدة من قوله : «حُرْمَتْ عَليكُمُ الي » "١‏ وفيه أنها لخر الشران نزولا 
ويمكن أن يجاب بأن هذه الآية كانت بعد آية المائدة أو المعنى أن التفصيل 
على لسانه ييه وهى دالة على اشتراط التسمية وأنه يحرم بتركها عمداً بإجماع 
أصحابنا خلافاً لبعض العامة , وظاهرها التحريم أيضاً إذا تركها جهلاً بالحكم 
وهو أحد القولين في المسألة اما لو تركها نسياناً فلا تحريم بإجماع أصحابنا 
)١(‏ الاسراء: .1٠١‏ 


(1) الأنعام: .١46‏ 
(9) المائدة: ؟ 


خلافاً لبعض العامة. ثح الآية دالة على تحريم ذبائح الكمّار لأنهم لا يذكرون اسم 
الله كما مرّء وظاهرها أيضاً تناول ذبيحة كل المسلمين إلا من خرج بدليل 
كناصب العداوة لأهل البيت824 والمجسمة ونحوهم. أي : أنه لا يشترط إيمان 
اباج إلى مع ذيحة غيرأهل الحق. وقصر إدديس " ولحل على 
المخالف جاحد 0 المخالف غير الناصبيى 
مطلقاً بشرط اعتقاد وجوب التسمية؛ ويدل على ذلك بعض الأخبار كصحيحة 
ركلا ١‏ بن آدم !'! وحملها الأكثر على الكراهية جمعاً وهو الأقوى دفعاً للمشقة. 

ا ا 
وَعَدَا ل أَجَاءٍ ال اي تكون 
لفطل أي لاد يسك وا كر للمافية بان يكوه السبيت أفرا اخرا كان 
عاقبته أن كلوا مئه لحماء والايتان دالنان على إباخة حيوات البخر» والرؤا نات 
المنقولة عن معدن الوحى الإلهي وإجماع الامامية خصهما بالسمك الذى له 
فلس ء, ولعل فى كير لهذا إسهاة إلى دللفن والفتقيد لطر ان لدب 
فالامتنان به أكمل ء وفيه دلالة على إطلاق اللحم على السمك فيحنث من حلف 


.4755 المهذب:ج ؟. ص‎ )١( 

.٠١ 5 السرائر: ج . ص‎ )١( 

(؟) الختلف : ج 8. ص .72١‏ 

(4) الكافي فى الفقه : ص .377١‏ 

(6) الختلف : ج 8, ص 5١9‏ المسألة 59. 
(1) التهذيب ار اح 198. 


أن لا يأكل لحماً بأ كله , وقيل إنه لحم لغة لا عرفاً» والإيمان مبنية على الحقيقة 
العرفية لا اللغوية لما تقرر فى الأصول من تقديم العرف على اللغة لكونه طارئاً 
ناسخاً لحكمهاء وفيه تأمل. 
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الخامسة : : في سورة النحل (آية 18 -19) «وأوء حَئ رَبك إِلَى آلنَّحْلِ أن 
آنَخِذِى مِنَ آلْجبَالِ بُيونَا وَمِنَ آَلشّجَرِ وَمِمًا يَعْرِضُونَ * مم كُلِى من كل آلثْمَرَاتِ 
فَاسْلَكِى سبل رَبَكَ دللا يَخْرَج من بُطونها شَرَاب مُخْتَلِفٌ أَلْوَانْهُ فيه سِفَاء لئاس إِنَّ 
فى فَلِكَ لَآََلقَوْمِ يَََكْرُونَ 4 روي في الخصال عن محمد بن يوسف عن أبيه 
قال : لاسألت أباحعفر نقذ عن قول الله : «(وأؤحئ رَبك إِلَى آلنْخْلٍ 4 قال : إلهام , 
وممًا علّم أميرالمؤمنين.32 أصحابه لعق العسل شفاء م نكل داء قال الله تعالى : 
«يَخْرَج من بُطونها 4 الآية»١".‏ ومثله روي فى المحاسن "١‏ عن أبي بصير عن 
أبي عبداللهظة» وفي الكافي عن محمد بن مسلم عن أبيعبدالله 40 عن 
أميرالمؤمنين 39 وزاد فيه وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم' "', 
ونحوه عن النبى يَي(). وفي الصحيح عن محمّد بن سوقة عن أبي عبدالله اا 
قال : «ما استشفى الناس بمثل العسل»!20, وعن أبى الحسن ىا «ما استشفى 
مريض بمثل العسل»77. وفي رواية أخرى عنهلية قال : «العسل شفاء م نكل 


(١)الخصال:‏ ص 177, طبع مؤّسسة النشر الاإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 
(؟)المحاسن :ج ؟. ص 4139. ح .1١١‏ 

(؟) الكافي: ج 3. ص 777, ح 5. 

(؛) الكاني: ج 3. ص ,77١5‏ ح 4. 

(0) الكاني: ج 3. ص 7737, ح ,.١‏ الحاسن : ص 15 1. ح .1١6‏ 

(1) الكافى: ج 37. ص 577, ح 0, الحاسن : ص 453. ح .4١1‏ 


داء اذا أخذته من شهده» 7" وفي تفسير العياشي عن عبدالله بن القداح عن 
أبى عبدالله كا عن أبيه ك1 قال را رجل الى أميرالمؤمنين 19١‏ فقال:يا 
أمرالجؤفعن فى وبع ليطت ققال له أقعر المؤيفيق »لك تروددة: فالات 
فقال: استوهب منها طيبة من نفسها من مالها ثم اشترى به عسلاً ثْمَ اسكب عليه 
من ماء السماء ثم اشربه فإني اسمع الله يقول في كتابه : لوَنرْلنَا مِنَ آلسَمَاءِ مَآءَ 
مُبرَكًا 4 "١‏ وقال «ِيَخْرَجٌ مِن بَطُونها شَرَابٌ 4 الآية وقال: «قَإن طِبْنَ لَكُمْ م 7" 
الآية» فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنىء والمرىء شفيت إن شاء الله تعالى. 
انتيل تسو 181 ووو :فى لماي سهد عد يجضن' | فيد فالفا ن:: 
لااففيك لك اراد عور لقالنع هد قبي رمك تدافا بدكتم السسة قال 
تكرهيت أن أذنعه إلى الخحة وآنا أعردي فلم صدرت إن الملايية ولت إن 
أبي جعفر 4# فقلت له : جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلاً وحكيت له قول 
المرأة 3 افق (ناق الدرل ل الححية فقا العو كسان رورعز نا لاهن 
طين قبر الحسين نيْةَ واعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من عسل وزعفران 
وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم»!", ورواه في كتاب الحجّ فى الكافى !١!‏ 
والتهذيب !", والفقيه (. وهنا فوائد : 


.117 الحاسن : ص 455 ., ح‎ )١( 
(؟')ق:1.‎ 

(9) النساء : غ]. 

(4) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 1514. ح .١6‏ 
(6) الحاسن : ج “ا ص ١٠6اح .11١‏ 

.0 الكاني: ج ؛. ص ”117. ح‎ )١( 

(0) التهذيب : 

(48) من لا يحضعره الفقيه : 


الأولى رعق و ا 1 
يكون مفسرة للايحاء لتضمنه معنى القول , ويحتمل أنها على حذف الجار أى : 
بأن اتخذي , والعرش سقف البيت أي :اتخذي من هذه المواضع بيوتاً واسكني 
فيهاء و«امن» هنا للتبعيض لأنها لا تسكن إلا فيما يليق بها من الأمكنة المناسبة 
لهاء وسمى ما تبنيه بيتأكسائر بيوت الحيوانات لأنها تبيت فيه أو تشبيهاً له 
بيك الانسان الما قيدمين يندم الصلد واصينة الثتينة الك الا توفي غلبا داق 
المهندسين إلا بآلات وأسباب, وقوله : «كُلِى 4 هو عطف على «ِانَجْذِى» 
أي : ألهمها أن تأكل من جميع أنواع الشمرات وما تشتهيه من سائر الأشجار وما 
تبتغيه من ثمر وورق وزهرء وألهمها سلوك الطرق التى يحصل لها من سلوكها 
ما تأكله والرجوع إلى بيوتهاء فقد يحكى أنها رما أجذب عليها ما حولها فتنتقل 
إلى مواضع أخرى يحصل لها فيه ذلك أو المعنى اسلكي طرقاً موصلة لمأ كولك 
إلى صورة العسل , و«ذللاً» حال من السبل أي ذللها الله تعالى ووطاهاء أو حال 
من ضمير اسلكى أي : حال كونك مطيعة منقادة» وقوله: ويَخْرَجٌ4 على 
الالتفات إلى الغيبة للتنبيه على أن ذلك انعام من الله تعالى منّ الله به على الخلائق 
9شَرَابٌ 4 أي : عسل مختلف اللون فمنه أبيض ومنه أصفر ومنه أحمر ومنه 
اضزة لأنه مما يشربء وظاهر الآية أن تلك الأزهار والأوراق التي تأكلها 
تستحيل في باطنها عسلاً ثم تقيه. ويدلٌ على ذلك ما رواه في الخصال «أنه عَلِ 
نهى عن قتل ستة وعد منها النحل وقال: إنها تأكل طيباً وتضع طيباً»7". وما 
رواه في أصول الكافى في باب التقية «إنما أنتم في النا سكالنحل في الطير » ولو 
أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقى منها شيء إلا أ كلته»» 7" الحديث. وقيل : 


(١)الخصال:‏ ص 7؟5. 
(؟) الكاني: ج ؟. ص 5١8‏ ح 0. 


إنها تلتقط بأفواهها أجزاء طيبة حلوة صغيره متفرقة على الأوراق والأزهار 
وتضعها فى بيوتها وتجمعه فيها فكان العسل وهو بعيدء وفى إهداء هذا 
المخلوق إلى مثل ذلك وخروج هذا الشراب اللطيف منه المشتمل على المنفعة 
دلالة على قدرته وحكمته وعلمه لمن تدبر وعقل كما أشار إليه بقوله : «إنَ ني 


لس سح يت ص لل 


لك لَذية لَِوْم يتمَكَرُونَ 4. 
الثانية : فى الاية دلالة على اباحة العسل واباحة التداوى به اما بنفسه فانه 
يذيب البلغم وإمّا مع التركيب مع غيره فإنه مع الحموضات شفا شفاء من الصفراء 


ومع الادهان شفاء من السوداء . بل لا يبعد أن يكون في , بعض التراكيب اذا أخذ 
من شهده يكون شفاء م نكل داءكما دلّ عليه الحديث الأخير »وعليه ينزل ما 
علّمه أميرالمؤمنين 9 لأصحابه . ولعلّ ذ في التدكير إيماءً إلى ذلك. ثم فيه دلالة 
عل جتر ا البلا من قروب اردور المناضية قات إيائحة التعاض عله تستلزم 
إباحة خاص آخر لتلك العلّة أو لغيرها إلا ما ورد فيه المنع كقوله يليه «لا شفاء في 
محوّم» .١7‏ والذي يظهر من الأخبار أنه ل شك في إباحة التداوي في الجملة لكن 
هل التداوي أرجح أم تركه اتكالاً على الله اختلفت في ذلك الأخبار ولعلٌ الجمع 
بينها إن من كان له تلك المرتبة من التوكل يكون الترك له أرجح وم نكان ليس 

لايقال : مرتبتهم صلوات الله عليهم أعلى المراتب فى التوكل والاعتصام به 
سبحانه . ومع هذا فقد تداووا وأمروا به غيرهم فيكون التداوي مطلقاً على أن 
التداوي لا ينافى التوكل والاعتصام لقولهيية : «اعقل وتوكل»!"! ونحو ذلك. 
لأنا تقول : لا يبعد أن يكون ذلك للإذن فيه وللإرشاد إلى الجواز وبسيان أنهم 


(؟) عوالي اللآلي: ج " 000 


يجري عليهم صلوات الله عليهم ما يجري على غيرهم دفعاً للغلاة ونحو ذلك من 
الحكم. نعم ما دل على الرحجان من الأخبار أكثر وأصحء فالعمل بها أولى. 

الثالثة : روى العياشي في تفسيره عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله اه 
«فى قوله : ؤوأخئ 4 الاية فالنحل الائمّة غ2 والجبال العرب والشجر الموالي 
عتاقه وما يعرشون يعني الأولاد والعبيد ممّن لم يعلق » وهو يتولى الله ورسوله 
والأئمّة224 والشمرات المختلفة ألوانه فنون العلم الذى قد تعلمه الأئمّة شيعتهم 
فيه شفاء للناس يقول : فى العلم شفاء للناس والشيعة هم الناس » ول وكا نكما 
يزعم أنه العسل الذي يأ كله الناس إذا ما أكل منه ولا شرب ذو عاهة إلا شفى 
لقول الله : «فِيه شِمَاءَ 4 ولا خلف لقول الله وإنما الشفاء فى علم القرآن لقوله: 
وَئرْلُ مِنَآلْفَرءانِ ما هُوَ شفآءَ وَرَحْمَةٌلَلْمْؤْمنينَ 4 ١/الأهله‏ لاشك فيه ولاهرية 
وأفله أئقة الهدى الذين قال الله تعالى : م أَوْرَئْنا لتب آلَذِينَ آَضْطَفَيْنا مِنْ 
بوتا 4 ("70". وفي رواية أبي الربيع «عنه في قول الله (وأؤخئ رَبك إلى 
آلتَحْلِ 4 فقال : رسول الله «أن اتُخِذى مِنَآلجِبَالِبيُونًا 4 قال : تزوج من قريش , 
ؤوَمِنَ آلشَّجَر» قال: في العرب (َهَمِمًا يَعْرِضُونَ 4 قال: في الموالي»!؟. وفي 
تفسير على بن إبراهيم عن حريز عن أَبى عبدالله ليه «نحن النحل أمرنا أن نتخيذ 
من العرب شيعة ومن الشجر أي : من العجم, وما يعرشون أي من الموالي, 
والشراب المختلف ألوانه العلم الذى يخرج منا إليكم»”". 


.47 الاسراء:‎ )١( 

.57 فاطر:‎ )1١( 

(؟) تفسير العياثى : ج ؟. ص 586. ح 47., مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. 
(1) تفسير العياشى :ج ؟. ص 586. ح 41. 

(5) تفسير القمى : ج .١‏ ص 5817. 


وله تفاصيل وأحكام. روي الحث على تعلمها وتعليمهاء بل دوي أنه نصف 
العلم» وموجبه أمران نسب وسيب : والأوّل ثلاث مراتب : الاولى الاباء 
والأولاد . والثانية الاخوة والأجداد, والثالثة الأعمام والأخوالء والثاني أربعة 
ل 

الأولى : في ستورة النساء ء (آية 0 وَوَلكُلٍ جَعَلكا مَوَلِنَ مما مِما نَرَكَ آلوَالِدان 
وَالَفريُونَ وَالْذِينَ عَفَدّتْ أَيِسْنَكُمْ فَنَانُوهُمْ نَصِببَهُمْ إن آللة كَانَ عَلَى كل قَسىْءِ 
َهيدًا 4 أصل المولى من ولى الشىء يليه ولاية وهو اتصال الشىء بالشىء من 
لاما امل في قا مايطة والغ زا ناا ويدار 
الوارث , ويدلٌ على ذلك ما رواه في أصول الكافي في الموثق عن زرارة قال : 
١«سمعت‏ أباعبدلل 390 يقول : (وَلِكُل جَمَلنَامَوَلِنَ مما َل آَلْوَالِدَان وَالَْفربُونَ 4 
قال : إنما عنى بذلك أولي الأرحام ة فى المواريث ولم يعن أولياء النعمة ‏ فأولاهم 
بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها»!". ويدلٌ عليه أيضاً قوله تعالى : 
ؤفَهِبُ ب لى من لَدّنك وَلِيا*ه ينَيِى 4 "١‏ أي :وأ رثاً يرئني وأولى بي من غيره» 
والتنوين فى الكل عوض عن مضاف إليه أي : لكل تسركة مما ترك الوالدان 
والأقربون جعلنا موالى يرثونها ويحوزونها وهم أولى بهاء فالجار والمجرور 
صفة له والفصل بالعامل وهو غير ضائر . ورتما يقال: ان هذا الوجه يفيد أن 
لكل صنف من أصناف التركة وارثاً» وهو فاسد لأن الوراث مشتركون في كل 
جزء م نكل صنف من التركة. 
)١(‏ الكافي: ج لا. ص 78 ح 5. 
)١(‏ مربيم:ءةوا. 


ولاق :نا فيد أت التعدد تهنا باعباز تند مق شر ك.وجيعود أن ركنون 
المعنى ولكل قوم جعلناهم موالي ووراثاً نصيب ممّاتر ك الوالدان والأقربون بأن 
يكون جملة «جعلنا» صفة للمضاف إليه المحذوف.ء وعائدها محذوف والكلام 
مبتدأ وخبر وفيه تكلف. ويجوز أن يكون المعنى جعلنا لكل ميت من الناس 
موالى يرثونه ممّا ترك ء ف «من» للتعدية والضمير فى «ترك» للإنسان الميت. 
وراد اناف خبر مبتدأ محذوف استكناف للموالي كأنه قيل: من هم فقال: 
الوالدان إلح. ولعي لكل واحا من ااه والرب ال فلن بوالى أ : ورثة هم 
أولى بميراثه يرثون ممّاتر ك الوالدان إخ (ِوَالْأكرْبُونَ وَالْذِينَ عَقَدَتْ نمكم ) . 
فعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة موالىء أو متعلقاً بموالى 
لأنه بمعنى الوارث » ويكون ضمير «آتوا ونصيبهم» راجا إلى الموالى» أى : 
فاتواكلاً نصيبه من الميراث . والخطاب للقضاة رالحكاء ون إن السومرد 
في موضع رفع مبتدأ وهو متضمن للشرط وجملة آتوهم الخبرء أو يكون في 
موضع نصب على شريطة التفسير. . واختلف فى المراد بالذين عقدت إيمانكم 
فقيل : المراد الحلفاء . وذلك أنهم كانوا فى الجاهلية يعاقد بعضهم بعضاً فيقول : 
دمى دمك وحربى حربك وسلمي بنك وترثني وارثك وتعقل عني واعقل 
عنك فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف. 

وقوله : «فَنَائُومُمْ نَصِيبْهُمْ 4 أي : فاعطوهم حظهم من الميراث أعني 
السدس ثح نسخ ذلك بقوله : ولوأ رسام 4 الآية. وهذا هو الذي ذكره علي بن 
إبراهيم في تفسيره ('» وقيل : المراد أعطوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفد 
لامن الميراث» فعلى هذا تكون الاية غير منسوخة ويؤيده عموم الأمر بالوفاء 


.580 ص‎ .١ تفسير القمي : ج‎ )١( 


بالعقود. وقوله يي فى خطبته يوم فتح مكة «ماكان من حلف فى الجاهلية 
فتمسكوا به فإن لم يزده إلا سلم إلا شدة»(". والحقّ أن الحكم بالتوارث 
بالمعاهدة والمعاقدة وهو المسمّى بضمان الجريرة ثابت والاية دالة عليه وليس 
بمنسوخ لأن الأصل عدمه. إلا أن الدلالة على التوريث بذلك مجملة تفتقر إلى 
شرائط ومخصصات تعلم من مواضع أخر من الكتاب أو من السئّة الشريفة أو 
من إجماع الأصحاب على الحكم المذكور ووافقنا على ذلك أبو حنيفة", 
وخالف فيه الشافعى ' رفظي وزاك رتسي المداقد وه الليضافرة 
فتكون إشارة إلى إرث الزوجين» ولو قيل بشمولها لإرث الزوجين وضمان 
الجريرة أمكن نظراً إلى عموم اللفظ. وبالجملة الآية دالة على التوريث ممّاترك 
الميّت بل فيها إشعار بأن الأقرب أولى . والتفصيل يعلم من أماكن أخر لأنه 
تعالى ؤكَانَ عَلَ ىكل شَئْءِ تَهِيدًا 4 أي : لم يزل عالماً بجميع الأشياء مطلعاً عليها 
جليها وخفيها فهو الحكيم الخبير. ولا يخفى ما في ذلك من الوعيد لمن خالف. 


د 2 


كن و 


الثانية : : في سورة الأحزاب (آية 5) ول وآ لرْحَامٍبَْضَهَْ ول يبَمْضٍ فى 
كتنب آللَه مِنّ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمَهْجِرِينَ إلا أن مَفْعَلوَإِلَىَ أَوْلِيَآنكُم : مَعْرُوفًا4 في 
الصحاح : الرحم القرابة ' ؛'ء وفي القاموس : بالكسر وككتف بيت الولد ووعائه 
والقرابة وأصلها وأسبابها!”', وفي المصباح المنير : الرحم موضع تكوين الولد 


٠٠١14 ص‎ .١7 مسند أحمد 5 . ص 75017. سان الترمذي: ج ”. ص ”77, كنزالعمال: ج‎ )١( 
.45 ام اميا ؛. ص 0 373 ص‎ 
.١160 ا اله ج ؛.ء ص‎ 


م سميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رحماً فالرحم خلاف الأجنبي, 
والرحم أنثى في المعنيين » وقيل : مذكر وهو الأكثر ة في القرابة ١!‏ -انتهى. وهذه 
ا ركنامفه لما كدق عدر ملام من التوارث بالهجرة والموالاة و فى الدين لا 
بالقرابة تآلفاً لقلوبهمكما تألف الأغراب بإغطائهم سهما مق الدافات. روى أن 
النبى كيه : اخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة وكان يرث 
المهاجري من الأنصاري وبالعكس ولا يرثه وارثه الذي بمكة وإنكان مسلماً 
لقوله تعالى : (إنَّ آلْذِينَ ءَامنووَهَاجَرُوأوَجهَدُوَْوَالِهِمْوََنفسِهْفى سبي لٍ لله 
رالديق ارو وقد وأ وتنك بَعْضْهُمْ أَوْليآء بَعْض وَالْذِينَ دَامَنو وَلْمْ يَهَاجِرٌوأ 
مَالكُم من وَلَينِهم يّن شَىْء حَنّئ يُهَاجِرٌوا 4 !"! نم نسخت هذه الاية بالاية 
المذكورة. وهو المراد بقوله : «فى كتاب الله». ويحتمل أن يراد آيات 
المواريث أو اللوح المحفوظ : وقوله «من المسؤمنين» أي الأنصار 
والمهاجرين (". هذا هو المفضل عليه أى أن أصحاب القرابة أولى بالميراث 
منهماء قيل : ويحتمل أن يكون من بيان لأولي الأرحام فتدلٌ على منع الكافر 
فرق الجب انق 

واعلم أن الآية وإن دلّت على تقديم بعض الأرحام على بعض إلا أنها لا تفيد 
تعيين المقدم على المقدم عليه ولأنه قد يقدم الأبعد على الأقرب وقد يشارك 
الأبعد الأقرب كأولاد الأولاد وأولاد أولاد الإخوة مع الجد فهى مجملة أيضا 
والأخبار متكفلة بالبيانء وقد تقدّمت موثقة زرارة» وروي فى الكافي والشيخ 
في التهذيب في الحسن عن يزيد الكناسي عن أبي جعفركة قال: «ابنك أولى 


)١(‏ الأنفال: ؟7. 


(1) فقه القران: ج "؟. ص 3721. 


بك من ابن ابنك وابن ابتك أوى :نك من أخيك واعوك لأبكوامك أولن بقاعت 
١‏ 00 


بن أخيك من أبيك وأمتك أولى بك من ابن أخيك لأبيك , وقال : وابن أخيك 
5 أو بلقن عمك قال وغملة أخو أنيك اهن انب يوائه ول انك قي 
عمك أخى أبيك من أبيه » قال : وعم أخو أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمك»(". 
فى الكافى أوق بلة فى غبيك أخن أرك امه أن أبنك لأنيهه قال وابق عفك 
أخى نك اليه وامه وك تلك هن أو مك فى اناك ليهو قالنزاين فاك 
أعى أبجن لا يدوا أولى بهن ارو عيك أحى ايه ربا لون الكافي واد 
وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمَه لروعه 
أن عبد الله !كا قال : «اذا التقت القرابات فالسابق لشو يتتيرانث قريبه فان 
استوت قامكل واحد منهم مقام قريبه»! “. وفي الصحيح عن أ بي فت الكزاز 
عن أبي عبدالله ية قال : «إن في كتاب علىي .49 : إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم 
الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» .)١7‏ وفي رواية 
اووس قالمةز اذا كات وار هق له فريطية فهو اق والنيال 1" وف الكافل 
فى صحيحة عبدالله بن سنان قال : «سمعت أباعبدالله 340 يقول :كان على قة إذا 
مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول «أولوا اجام لعشت 
أولى ببعض في كتاب الله»!. وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر 99 قال : 


.11/1 التهذيب: ج 1. ص 578, ح‎ .,١ الكافي: ج لا. ص 76. ح‎ )١( 
.١ (9-؛)الكاني:ج لا. ص 778. ح‎ 

(6) التهذيب: ج .١‏ ص 519,. ح 4178. 

(1) التهذيب: ج 5. ص 515, ح 417. 

(10) التهبذيب: ج 5. ص 551, ح 31/7. 

(6) الكافي: ج لا. ص ,١76‏ ح 6. 


«الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهما أحد إن الله يقول : «وأؤلُوا | لَأَرْحَام » 
الابة» 07 وفى الفقيه عن أبي جعف ر 9 أنه قال: «والله ما ورث رسول الله يلل 
العباس ولا على به ولا ورثته إلا فاطمة:8 وماكان أخذ على ظة السلاح وغيره 
إلا لأنه قضى دينه. ثمّ قال : جوَأوْلُوا 1 لأَرْحَام 4 الآية»7". وفى تفسير العياشي 
عن سليمان بن خالد عن أبي عبداله8ة قال: « كان علي 8 لا يعطي الموالي شين 
مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة وكان يقول : «ِوَأَوْلوأ 
لارام » الآية»! "تو ةلكر عمل الكفان عنة.ذ كزيقية :الاينات المتضمنة 
للبيان إن شاء الله تعالى. 

وهذه الآية دالة على نفي التعصيب الذي اذ شتهر عند العامة استناداً الى ما رووه 
عن ابن طاووس عن ابن عباس عن النبي يل أنه قال: «الحقوا الفرائض فنما 
ابقته الفرائض فلا ولى عصبة ذكر»!؟. وما رواه عبدالله بن محمّد بن عقيل عن 
اراك سج ين الريد قل يوم أحتبو اذ القبى رار اعر اه فبجاء كريا ني 
سعد فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المالكله ولا 
تنكحان إلا ولهما مال. فقال النبى يي : «سيقضي الله في ذلك» فأنزل الله تعالى : 
ويوصيكعلن 4 ١*الآية.فدعى‏ نبي عمهما قال :اط الجار تين 
الثلثين واعط أُمَهما الثمن وما بقى فلك»07). والخبر الأوّل مروى عن ابن عباس 


)١(‏ تفسير العياشى : ج 5 ص الاح "5ق 

.١ ٠ ح‎ 2.١5١ من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى : ج 5ا ص ١لا‏ ح 6م 

(؛) التهذيب: ج 1. ص ,171١-‏ وصحيح البخاري: ج 8. ص .١1817‏ 
ا 


أنه تبرأ منه وأنكره» والثاني رواية عبدالله » وهو ضعيف عندهم مع أنه انفرد 
باللوو ليك وفكناك ينول يجيه عن اندر الك نينم معالكينا دجماء اهن 
البيت 820 الذين هم معدن الوحي الإلهي. وقوله : إلا أن مَفْعَلوَُ4 إخ الاستثناء 
هنا منقطع , والمعروف الوصية وظاهر إطلاق الأولياء يشمل الكافر وقد مر 
الكلام فيه وليس فيها دلالة على عدم جواز الوصية للوارث كما قناله في 
الكشاف(", وظاهرها شمول الوصايا المنجزة فتدل على تقديمها على 
الميراث وكونها من الأصل خرج من ذل ككون غير المنجزة من الفلث لدليل 
فتبقى المجزات , وقد مرّ الكلام فى ذلك. 


د 2 


الثالثة : فى سورة النساء (آية 7) «لِلرْجَالٍ نَصِيبٌ مما مَرَكَ آلوَالِدَان 
وَآلْأمرْبُونَ لبس نصِيبٌ بَمَا كرك لدان وَالْقرْبُونَ مما قَلّ نه أو ككْرَنَصِبا 
مُفْرُوضا 4 نصب النصيب على المصدرية تأكيداً لمضمون الجملة أو على أنه 
حال أو على الاختتصاص .ء وحاصل المعنى أنه تعالى جعل لكلّ واحد من الرجال 
والنساء حصة من الميراث على الإجمالء ثم بِيّن نصي ب كل واحد وإن ذلك مع 
التساوى فى الدرجة بدليل آخ ركالاية الانية. قيل : إن الآية نزلت لابطال ماكان 
كارن عند ذا اناق لدم قور 2ك« العنا وال سنال دوقي ولكلة والبعة مكل 
بطلان التعصيب , ووجه ذلك أنه تعالى فرض للنساء كما فرض للرجال في 
التركة فشر ك بينهما وذ كر الوالدين . ولفظ الأقرب يدل على أنه ليس المراد 
مطلق الرجال ومطلق النساء بل المراد المتساوون فى الدرجة» ومن ثم لا يرث 


)١(‏ الكشاف: ج . ص 074. طبع دار الكتاب العربي. 


ت الأحكام بالأثر (ج ”) 


0 
والرجال في التركة فترث العمة مع العم وبنت العم مع ابن العم والأخت مع الأخ , 
والقائلون بالتعصيب يمنعود ذلك ويخصود ما فضل عن الفريضة بالرجال دون 
الفيزاء وهو خلا مقتضن الآبة فيكوة :رياطلا .ولاه كو جان درمان التستاء 
لجاز حرمان الرجال لأن المقتضى لتوريثهما واحدء وهو ظاهر الآية» والتالى 
باطل إجماعاً فالمقدم مثله. وفي قوله لتو لاعن انه الفضين 
يدخل في ملك الوارث بغير الاختيار» فلو أعرض عنه لم يخرج عن ملكه إلا 

بناقل شرعي. 


الحاق : فى سورة النساء (آية ؟5”) «لْلرّجَالٍ نَصِيبٌ تَ مع كبوا وللتشاء 
نمي يما اتسين 4 الآية. قيل : إن المعنى إن لكل منهما نصيباً من الميرات 
على ما قسمه الله » وهو مروى عن ابن عباس ١"‏ 


د د 2 جد 


الرابعة : في السورة المذكورة بعد الآية المسطورة بقليل فهي من قبيل البيان 
لعاياا (0١‏ يُوصِيحمآلل نين أ كم لكر مل حَط انين ن إن كن 
سَآء قوق آنَْتِينِ فَلَهنٌ ملا ماكر ك وَإِْكَانَتْ وَاحدَهفَلَهَاآليِضفٌ وَلإبَوبْهِ لكل وَاجد 
يتما سدس مما ترك إذْكادَلَهوَلَدَنلُمْ كله وَلدوَوَكه الوه لتقن 
كَانَلَهُ حو فَلأمَه آلشّدّس من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصى بآ أو دن ءَاآوُكُمْ وَأَبنَآوْكُمْ 
َامَذرُونَ به أرب لَحُمْنَفَا فيضم من آلهنَآللهكَانَعَِيًا حَكِيمًا 4 نذكر جملة 


)١(‏ جمع البيان: ج ؟. ص ٠‏ ؛. دار إحياء التراث العربي. 


ما تضمنته الاية في مسائل : 

الأول : وصية الله عبارة عن أمره وفرضه كما في قوله : «وَلَاتَمْملُوا آلنَفْس 
الى حَرَمَ آللهُ لَابانْحَق ذَلكُمْ وَصَنكُم به 4 ١١‏ أي : يأمركم ويعهد إليكم في 
أولادك أى : في توريثهم بعد الموت, والخطاب للأحياء بأن يعلموا ويقسموا 
بينهم التركة إذا نزل بأحدهم الموت على الوجه الذى أمرهم الله به أو للحكام 
والقضاة بأن يقسموها بينهم كذلك , والمراد بالأولاد هنا ما يلدوه حياً ذ كرأكان 
أو أنثى » ثح بين سبحانه ما أوصاهم به أنه إذا اجتمع منهم في مرتبة ذكر وأنثى أو 
ذكور وأناث فللذكر منهم من التركة مثل حظ الأنثيين » فهو مبتدأ وخبر مقدم 
بحذف العائد لدلالة السياق عليه. وقد روي لجهة التضعيف علل روي في الفقيه 

في الصحيح عن هشام أن ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النعمان الأحول : ما بال 
المرأة الضعيفة لها سهم واحد ل القوي الموسر سهمان ؟ قال: فذكرت 
ذلك لأبيعبدالله90ة فقال: «إن المرأة ليس عليها عاقلة وليس عليها نفقة ولا 
جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها 
سهم»' "'. وفي الكافي عن يونس بن عبدالرحمن عن الرضاءظًة قال : «قلت له : 
جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء 
نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟ فقال : إن الله فضل 
الرجل على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالاً على الرجال»!". وروي 
عن الصادق له أيضاً «ان الحبات التي أكلها آدمنقة وحواء كانت ثمانية عشر 


.١6١ الأنعام:‎ )١( 
من لا يحضضره الفقيه.: ج 4 ص 50393 ح 1م‎ )؟١(‎ 


فأكل آدم اثنى عشر وأكلت حواء ستاً فلذلك صار للذكر ضعف الأنشيين»(0. 
وفي رواية أخرى في عيون الأخبار عنهية: «صار الميراث للذكر ضعف 
الأسوسدة قل ابن كان طاسا اكخ ص قادرة حواء فأكلت واحدة 
وَاطعيت أدم كه حبتين»!') ونحو ذلك من الأخبار. 

واعلم أن هذه الآية الشريفة تشمل الأنبياء وغيرهم . وقد شاع أن فاطمة 8 
قد احتجت على أبى بكر حين منعها فدكاً بهذه الآية فيكون ما رووه في ذلك 
باطلاً لمخالفته الكتاب. ْ 

الثانية: أشار سبحانه إلى حكم النساء المنفردات عن الأولاد الذكور بقوله : 
وِفَإِنْكُنٌ 4 أي الود اران عاض راع وريم : م نكانت أمّك أو 
باعتبار التأويل بالمولودات والمتروكات «فؤق اتَْنَين 4 أى : ثلثاً فصاعداً وهو 
عنقة تساء أو غير تاوقل كلكا غائرك #4 الميية د كك قر ان ويلا لتو 
كانت المولودة واحدة فلها النصف .ء وقرئ برفع واحدة على أن يكونكان تامة 
فالثلثان فرض المتعددات والنصف فرض الواحدة وما بقَى من الفريضة يرد 
0 

واعلم أن مفهوم الواحدة بة ره 0 
لثلثين ومفهوم فوق اثنتين ينافيه : ومن ثم اختلف في ذلك فنقل عن 
عباس 7" أن لهما النصف عملاً بمفهوم قوله تعالى : «فقَآَنْتَئَيْنِ 4 وفيه نظر لما 
ذكرنا من المعارضة ولا ترجيح له. 
)١(‏ من لا يحضعره الفقيه: ج ]. .ص 7817 ح /871, دار الأضواء. 


م ”.ص ,5١9‏ طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت. 


فإن قيل : يجوز أن يكون للبنتين نصف وقيراط مثلآكما حكاه النظام في 
كتاتتن الكت عن ابن عداين. قلت : هذا قول بالتشهي لأن الواسطة بين النصف 
والثلثين سدس فالحكم بالقيراط مع احتمال الأزيد والأنتقص قول بلا دليل » ومن 
المستبعد جداً أنه تعالى أهمل في هذا المقام حكم البنين فلابد من إدخالهما في 
واحد من الحكمين المذكورين وكون حكمهما الثلثين أرجح لوجوه : 

الأل: أنه تعالى ذكر أن ولِلذّكَر مغل حَطٍ الأنَيين 4 » ومقتضاه أن للبدت 
الواحدة مع أخبيها الواحد الثلث , فبالطريق الأولى أن يكون لها مع أختها الثلث 
فيكمل لهما الثلثان» ولا يبعد أنه تعالى اكتفى بهذا البيان عن النص على الثنتين 
بخصوصهما وصرح بما زاد عليهما وبالواحدة وهذا الطريق الظاهر أنه الذي 
ذكره محمّد بن يعقوب فى الكافى ء ولا يبعد أنه أخذه عن الإمام ائة. 

الثاني : النصوص الوا عن عات الوح الإلهى صلوات الله عليهم وإجماع 
الطائفة بل إجماع الامة. 

الثالث: أنه تعالى ذكر إن للأختين الثلثين فيدلٌ بطريق الأولوية على إن 
البنتين كذلك لأنهما أمس رحماً وألصق قرابة لأنهما لا يخلوان من الإرث في 
حال من الأحوال بخلاف الأختين. واعلم أن من تنصيصه سبحانه على سيان 
حكم المجتمع من الذكور والإناث وبيان حكم الإناث المنفردات عن الذكور 
يعلم حكم الذكور المنفردين منهن وأنه إنكان واحداً فله المال وإلا فهم 
متساوون فيه. 

الثالثة: أشار سبحانه إلى حكم الأبوين بقوله : ودَلأبوَْهِ4 أي : أبوي الميت 
لدلالة السياق «ِلِكَلٍ وَاحِدِ متهم 4 هو بدل بتكرير العامل وفصل بعد الاحمال 
لأنّه أوقع في النفس «آلسُدّس مِمًا تَرَكَ » هذا وِإنْكَانَ 4 للميت «وَلَدٌ 4 أراد به 


هنا الجنس الشامل للذكر والأنثى والمنفرد والمتعدد والصلب وولد الولد غير إن 
الولد إنكان بنتاً واحدة فما بقى بعد النصف والسدسين يرد أخماساً إن لم يكن 
هناك حاجب وإلا أرباعاًكما سيذكر التنبيه عليه إن شاء الله تعالى » وانكان معها 
ذكر أو ذ كور أوكان ال ولد أ كثر من واحدة أوكان الولد ذ كرا أو ذ كور افليس لهما 
سوى السدس. والذي يدل على الرواية أولوا الأرحام والأخبار وإجماع الطائفة , 
وقد مرّ بطلان القول بالتعصيب وعلى كون الرد بالطريقة المذكورة تساوي 
الوالدين والولد في القرابة بالنسبة إلى الميت فيكون على نسبة سهامهم , وذلك 
لأنه تعالى قد سمى لكلّ واحد منهما السدس ولها النصف ولم يرد على أحد 
وات الأ روي لهلية التخوان والإجماع من الطائفة ٍَإِنْ لْمْ يكن » للميت 
هوَلَد 4 مطلقاً (وَورئَه أَبَوَاه 4 معألا أحدهما لأنه لوكان الوارث واحداً منهما فإن 
كان الأب فالمال كله لهء وإنكان الأْكان لها الثلث تسمية والباقي يرد عليها 
فالغرض هنا بيان صورة اجتماع الأبوين هِقَلآَهِ آشلّتُ » أي ممّا ترك وحذفه 
للعلم به ممّا سبق , مو رح عا ا عام ل ران ف 
الصورة بل له جميع الباقى , وهذا إذا لم نك الفييت | حوره جقَإِنْكَانَلَهُ إِخْوَة فلم 
آلسُدّس » خاصة فإنهم يمنعونها عمّا زاد عنه توفيراً للأب من جهة العيلة كما 
تضمنته النصوص. 

ولحجب الاخوة للم شروط : 

الأول :كونهم ذكرين أو ذكر وأختين ٠‏ أو أ ربع أخوات6 وهدل على الححب 
بالأربع وبالذكر والأنثيين كون الامرأتين بمنزلة الرجل في سائر الأحكام وقد 
ورد بذلك أخبار متعددة عن أهل البيت صلوات الله عليهم وهى الكاشفة لمعنى 
القرآن مع انعقاد إجماع الطائفة المحقة على ذلك ولا ينافي ذلك التعبير بصيغة 


الجمع لأنه قد ثبت إطلاقها على الاثنين حقيقة كما قاله بعض أهل الأصول 
وأهل العربية» بل ورد فى القرآن نحو ذلكء ولو سلم كون ذلك ليس بحقيقة. 
تقول : يمكن أن يقال :إن الأخوين مع الإضافة إلى الميت يصير الاخوة ثلاثة, 
ويدلٌ على هذا المعنى ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي العباس عن 
أبى عبدالله ظة قال : «إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام وإن 


كان واحداً لم يحجبء وقال : إذاكن أربع أخوات حجبن الأمّ عن الثلث لأنهن 
بمنزلة الأخوين وإذكن ثلاثاً لم يحجبن»١"',‏ على أن الاستعمال فيه مجازاً لا 
شك فيه , والقرينة فيه هنا إجماع السلف والخلف على ذلك لأنه لم ينقل اعتبار 
كون الحجب بثلاثة فصاعدا إلا عن ابن عباس. 

الثاني : أن لا يكونواكفرة ولا أرقاء . وهو مروي فى الصحيح عن محمّد بن 
مسلم ('' عن أبي عبدالله !ك3 وعن الفضيل بن يسار( عنه ة, ولا خلاف فيه 
بين الأصحاب والمشهور أن القات ل كذلك بل نقل عليه الشيخ فى الخلاف !4 
الإجماع . وخالف في ذلك الصدوقان!" وابن أبى عقيل ١7‏ نظراً إلى عموم 
الاي » عدم دليل صالح للتخصيص. 

الثالث: أن يكونوا للأب والأمَ أو للأب, ويدلّ على ذلك الأخبار وهو موضع 
وفاق بين الأصحاب. 


.5 الكافي:ج لا. ص 37.ح‎ )١( 
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(6) من لا يحضيره الفقيه : ج 4. ص .51١ 0-71١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف : ج 8. ص 87. 


الرابع :كون الأب حياء ويدل عليه سياق الاآية ورواية بكير عن ك2 
عبدالله له قال : «الأمَ لا تنقص من الثلث أبداً إلا مع الولد والاخوة إذاكان الأب 


حياً» 2١١‏ وحسنة زرارة!") وهي وإنكانت مرفوعة فهى فى حكم المسندةكما 
لا يخفى على من تأملهاء ويدلّ عليه أيضاً التعليل المذكور وهذا هو المشهور 
بين الأصحاب ء ونقل عن بعض الأصحاب القول بعدم اشتراط ذلك وهو 
الخامس: يفهم منهاكونهم منفصلين بالولادة لآن م نكان في البطن لا يسمى 
أخاً عرفاً. ويدلٌ على ذلك مع التعليل المذكور رواية العلا بن الفضل عن 
أبي عبدالله لي قال : «إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما أذن بالصراخ 
ولا شىء أكنه البطن وإن تحر ك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار»7", وهذا 
لكك هوالشهووبين الأسيحات وي[ البعالان يلي فاده النيناة عير قاو 
السادس :كونهم أحياء عند موت الموروث . فلو اقترن موتهما بموته واشتبه 
فلا حجبء وهذا الحكم هو المتبادر من الاية والروايات. 
السابع : يفهم منها المغايرة بين الحاجب والمحجوب فلعله شرط في ذلك 
وهو المتبادر من الأخبار أيضاً فلوكانت الأمَ هي رابعة الأخوات فلا حج بكما 
فق ففخو وكنى تسيو لاناورظل الجر وتجه انان ليها اختوننا انيه 
الرابعة : قدولت ار ا الوالدين للأولاد والآية الاحة تل عبن 
مشاركة الزوجين لهم أيضاً فيفهم من ذلك مشاركتهما للوالدين » ويدل على ذلك 
)١(‏ التهذيب: ج 5. ص 587, ح .٠١7١‏ 


(1) التهذيب: ج 9 ص 180. ح .٠١ 1١1‏ 
(؟) من لا يحضيره الفقيه : ج ؛. ص .١9548‏ ح 1714. 


أيضاً الأخبارء ففى رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله كة قال: «أربعة لا 
يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج 
النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الشمن»١',‏ ونحو ذلك من الروايات وهو مما 
أجمعت عليه الأمّة. فعلى هذا لوكان مع الوالدين زوج أو زوجة ولم يكن هناك 
أخو كان للأمَ ثلث التركة وللزوج أو الزوجة من التركة حصتهما العليا وما بقي 
منهما يكون للأبء وعليه دلت الأخبار المروية عن معدن الوحى صلوات الله 
لبه سوه هرظن اذ كباني وقايه بجعا لكك البيخقة .وه الفطار 
من إطلاق الآية الشريفة حيث جعل الله تعالى لها الثلث مع عدم الولد. وذهب 
العامة إلى أن لها ثلث ما بقى بعد حصة الزوجين نظراً إلى قوله : «وَورئَه أَبَوَاه 4 
وإن المعنى أنهما الوارثان له بلامشارك لهما مطلقاً. وهو ضعيف لأنه تقييد بلا 
دليل ولأنه ماكان يحتاج إلى قوله : لقن لَمْيَكُن لَه وَلْدٌ 4 ولأنه لم يفهم حيكذٍ 
ثبوت فريضة الم مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقى مع 
ليلس الال 

الخامسة: إطلاق الآية مقيد بأمور. وهى أن لا يكون الوارث رقا ولاكافراً 
ولا قاتلاً ونحو ذلك من موانع الإرث وهي كثيرة أنهاها في الدروس '" إلى 
عشرين. 

السادسة: ما ذ كر في الآية الشريفة هو حكم الأولاد الذكور والإناث المقطوع 
بذكوريتهم وأنوثيتهم » فأما الخنثى المشكل فلا يبعد استنباط حكمها من الآية 
أيضأً نظراً إلى أن أمرها ذائر بينهما فتغطى النصف من نضيب الذكر والنضف 


من نصيب الأنثى , ويدلٌ عليه موثقة هشام وعليه عمل أكثر الأصحاب وهو 
الأقوى , واعتمد بعضهم على القرعة وبعضهم على عد الأضلاع وهذا في غير 
الحجبء وأمَا فيه فهي بحكم الأنثى قطعاً. 

السابعة: إطلاق الأولاد يشمل في هذا المقام أولاد الأولاد فيقومون مقام 
آبائهم فى مقاسمة الأبوين وير ثكل واحد منهم نصيب من يتقرب به» يدل 
على ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة قال: «هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا 
عن أبي عبدالله لي وعن أبي جعفرنية في حديث طويل قالا فيه : ولا يرث أحد 
من خلق الله مع الولد إلا الأبوان انوع والتوطة نان م يكن له ولد وكان ولد 
الولد ذكوراًكانوا أو إناثاً فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون 
ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات, ويحجبود 
الأبوين والزوج عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يورثون ما 
يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب»6١".‏ وعن عبدالرحمن بن 
الحجاج عن أبي عبدالله يه قال : «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام 
مقام الابن. قال : وابنة البنت إذا لم يكن أحد من صلب الرجل قامت مقام 
البنت»7". وفي صحيحة أخرى لعبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله لق قال : 
«لبنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات»!". وفى موثقة إسحاق 
عنهلكة قال : «ابن الابن يقوم مقام أبيه»!*, وتقدمت مرسلة يونس ونحو ذلك 
من الأخبارء وخالف الصدوق!* في الحكم الأول فذهب إلى أن ولد الولد لا 


.٠١ 17 التهذيب:ج 35. ص 581-1588,. ح‎ )١( 
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يشار ك الوالدين بل يختصان بالتركة لأنهما أقرب, ولما رواه الشيخ في الصحيح 
عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله كة قال : «بنات البنت يقمن مقام 
البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن 
إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن»!'. ونحوها صحيحة سعد بن أبي 
خلف '". وجه استدلاله أن قوله «ولا وارث غيرهن» أراد به الوالدين لا غير 
وغلطه الشيخ في ذلك لأن المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن 
الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وراث له غيره من أولاد 
الصلب غيرهماء وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب وعليه ينزل إطلاق 
الآية لأن قوله «فى أَوْلَدِكُمْ 4 إنكان حقيقة فيما يشمل أولاد الأولادكما ادّعاه 
جماعة فالأمر واضح وإلا فمجاز والقرينة الأخبار المذكورة. وهي أيضاً دالة 
على الحكم الثاني من توريث كل واحد نصيب من يتقرب به فيرث ابن البنت 
وإن تعدد الثلث وبنت الابن وان كانت واحدة الثلثين ولابن البنت وان تعدد 
نصف المال بالفرض والباقي بالردء إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على 
أولاد الصلب. 


(6) 


وتبعه جماعة منهم معين الدين المصرى'*' وابن 
إدريس ١‏ إلى أن أولاد الأولاد يقعسمون مقاسمة الأولاد من غير اعتبار من 


يتقربون به » حتّى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث ولو 


.١1177 ح‎ 7١7 التهذيب: ج 5. ص‎ )١( 
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كان مع | بذ الننت اح الابويق اونما فعا فكما لكان الأيق المتليا ولو كانا أو 
فدات تك ادر كما لوك اناو اححفكاق الكت الملاب وعد انو 
أولاد حقيقة فيدخلون فى عموم (يِوصِيكُمْ آللهُ فى أَوْدِكمْ ِلذَّكَر مِعْلُ حَظٍ 
اْأنَكيينٍ 4. ويدل على كونهم أولاداً تحريم حلائلهم بقوله تعالى : «وَحَلّئل 
َبَآنكُم 4 "١‏ وتحريم بنات الابن والبنت لقوله تعالى : (وَبَنَانَكُمْ 4 إلى غير ذلك 
مما يدخل فيه أولاد الأولاد. والجواب المنع من صحة الإطلاق عليهم حقيقة 
لأنه خلاف المتبادر ولصحة السلب الذى هو من علائم المجازء وهذه الأحكام 
التي ذكرت من التحريم وغيره مستفادة من دليل خارج كالإجماع. ولا إشكال 
في صحة الحمل على المعنى المجازي مع القرينة » وهي الاخبار المذكورة الدالة 
على قيامهم مقام بائهم لأن المتبادر من ذلك تنزيلهم منزلتهم لوكانوا 
موجودين مطلقاًكذلك وعلى ما قلنا من عموم الآية لهم ولو مجازاً يقسم أولاد 
البنت نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويؤيده التعليل المذكور آنفاً؛ ورتّما 
بلوح ذلك من بعض الأخبار وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحابء وخالف 
فيه بعض الأصحاب على ما حكاه الشيخ في النهاية (', ورجحه ابن البِرَاحٍ "ا 
نظراً إلى تقربهم بالأنثى ومن شأن المتقرب بها التساوي في قسمة الميراث , 
ورتما يدل عليه إطلاق ما دل على قيامهم مقام ابائهم وفيه تامل والعمل على 
المشهور أظهر. 

الثامنة: يظهر من الاية أن الورثة يشتركون فى جميع التركة لكن خرج من 
ذلك ما يحبى به أكبر الولد من الذكور لقيام الدليل . وهذا الحكم مما انفردت به 


(١)النساء:‏ ”57؟. 


(1) النهاية: ص 17584. 
() المهذب: ج ؟. ص .١737‏ 


الامامية ء والأخبار ف ىكمية ما يحبى به الأكبر مختلفة ‏ والاقتصار على السيف 
فاق والبصيحق و قات كلانه أ حوظ ورور طهر ١‏ #3 الاستعاضي الله على 
جهة الوجوب وانه مجانا. 

قوله : «من بَعْدِ وَصِيَّةَ 4 إلح قرأ بفتح الصاد وكسرها وهو متعلق بجميع ما 
تقدّم من قسمة المواريثء وقد مرّ الكلام في ذلك في باب الوصايا. وقوله: 
(لَاتذْرُونَ أَبْهمْ أفْرَبٌ لَكُمْنَفَا 4 لعله من قبيل العلّة في توريث الفروع والأصول 
ومشاركته في الميراث؛, قيل : إن المراد النفع الأخروي لما روي انه يشفع 
بعضهم في بعض فإنكان الوالد رفع درجة شفع في ولده بأن يرفعه اليه وانكان 
الولد أرفع درجة شفع في والده أن يرفعه إليه» وفي تفسير العياشي عن بعض 
أصحابنا وقد تزوج امرأة ثم جاءت ببنت وقد ثقلت عليه فقال له أبوعبدالله 20 : 
«لعآك كرهتها إن الله عرّوجلٌ يقول : لءَبَأوْكُمْ وَأَبَتََوْكُمْ لَانَدْرُونَ أَيْهُمْ أَكَرَبُ 
لكُمْنَفُمَا 4 ."١(‏ وقيل : النفع الدنيوي » وقيل : المراد وجوب النفقة من الطرفين 
إذاكان أحدهما محتاجاً دون الآخر , وقيل : لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه 
فينتفع الآخر بماله. قوله : «فَرِيضَةً 4 منصوب على المصدرية لتأكيد الجملة 
الأولى » أي فرض الله ذلك فرضاًء أو هو منصوب ب «ِيُوصِيكُمٌ 4 لأنه بمعنى 
يفرض فهو مصدر من غير لفظه «إِنَّ آللهكَانَ عَلِيمًا4 بمصالح العباد «حَكِيمًا 4 
فيما فعل. 

د د يد 


الخامسة : في السورة المذكورة (آية )١١‏ «ِوَلكُمْ نِضف مَائَرَكَ أَرْوَاجَكُمْ إن 


(١)م‏ نعثر عليه في تفسير العياشى ووجدناه في الكاني: ج 5. ص 0. ح 1. 


رويب وما 0 


- 
- و ام 


ترك وا بي اميه عرو 
يو ا لي ل 
الا الولد يشرط أن يكون وآرثاء وقد هد أن المراد هنا ما يشمل ولد الولذ ذ كرا 
كان أو أنثى . فتدلٌ على مشاركتهما للأولاد مطلقاً وإن نزلوا وللآباء وإن علوا 
ولسائر الورثة بالطريق الأولى » وفي قوله : «لَهَنٌ 4 دلالة على أن المعتبر في هذه 
الصورة ولدها وإن لم يكن ولداً للزوج كما أن في قوله : لّكُمْ4 دلالة على أن 
المعتبر ولده وإن لم يكن ولداً لهاء وهذه الأحكام مجمع عليها والأخبار الواردة 
بها مستفيضة. وهاهنا فوائد : 

الأولى : ظاهر لفظ الأزواج تناول الأحرار والعبيد والمسلمين والكمّار 
والنكاح الدائم والمنقطع , ولكن خرج غير الأحرار وغير المسلمين بالنصص 
والإجماع على كون الكفر والرق مانعاً من الميراث؛» وأمَا النكاح المنقطع 
فاختلف فيه الأصحاب على أقوال لاختلاف الأخبار . وأظهرها عدم التوارث إلا 
مع شرطه ‏ ويدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله 44 قال : «في 
المتعة إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما»!". وحسنة البزنطى عن 
الرضارظ كرجا ترون الحو كا يعور كر رتكا وخر قير كر مورت 
الميراث كان وإن لم 7 تشترط لم يكن»!". وفى رواية عبدالله بن عمر عن 
الصادق.2ة «من حدودها الا ترثها ولا : ترثك»!" أي : مع الإطلاق» وكذلك 


.١١11 التهذيب: ج لا. ص 534, ح‎ )١( 
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رواية السكوني عن أب عبدالله.#ة قال: «تحل الفروج ثلاثة نكاح بميراث 
ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين» ١١‏ فإن المراد بالنكاح الذى بلا ميراث 
نكاح المتعة أي : لا ميراث مع الإطلاق أمَا مع شرطه فيثبتء فأمَا رواية سعيد 
بن يسار عن أب عبدالله لي قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم 
يشترط الميراث. قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط»7(", ففيها: 
أوَلاً: أنها غير صحيحة السند لأن في رجالها الحسن بن الجهم وهو مجهول 
وفيها الحسن بن موسى وهو مشتر عر لقع وفانا : أنها مخالفة لظاهر القرآن ولظاهر 
الاخياو المحر ةو تاليا : أنه يمكن حملها على أن المراد بقوله «ا* شترط» أي : 
عدمه «أو لم يشترط» أي : أطلق وذلك لأنه إنما يحتاج إلى ثبوته إلى شرط لا 
ارتفاعه. 

فإن قيل : ما ذ كرتم من الدليل مخالف أيضاً لظاهر القرآن ؟ قلت : إنما عدلنا 
عن ظاهره للدليل المعتبر , م ع كونه مقيداً للظاهر لا رافعاً له بالكلية. 

الثانية : إطلاق الزوج والزوجة يتناول المعقود عليها وإن لم يحصل الدخول 
بها فترثه ويرثهاء ويتناول المطلقة طلاقاً رجعياً لأنها في حكم الزوجة فترث 
وتورث ما دامت في العدة, ويدلٌ على الحكمين الأخبار المستفيضة وهو مجمع 
عليه بين الأصحاب. نعم يستثنى من الحكم الأول نكاح المريض فإنه مشروط 
بالدخول فإن مات في مرضه ولم يدخل فلا مهر ولا ميراث, ويدل على هذا 
حسنة زرارة عن أحدهما يي قال :«ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن 
هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتّى مات فى مرضه فتطليقه 


(1) التهذيب: ج لا ص 7514,. ح .1١1437‏ 


باطل ولا مهر ولا ميراث»!'', ونحوها موثقة عبيد بن زرارة!''. وبها عمل 
الأصحاب وذلك لعدم لزوم العقد في هذه الحال ويلزم من ذلك أنها إذا ماتت هى 
قبل الدخول فلا مهر ولا ميراث أيضاًء ويحتمل لزومه من طرفها وفيه تأخل: 
رباع لحك لقان مالو مها وعز مركن وإنها تراه لابين اير نيوا من 
موقه أو امووع و ويل على :ذلك الما وهو اتح يونين الأضعاي» 
الثالثة : ظاهر الاية أن الزوجة ترث من جميع التركة وأنها لا تحرم من شيء 
منهاء إلا أن الأخبار المروية عن معدن الوحي والتنزيل صلوات الله عليهم دلت 
على حرمانها من بعض الأشياء »ففى حسنة زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد 
ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللهسي8 منهم من رواه عن أحدهما :«إن المرأة 
لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب 
قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إنكان من قيمة الطوب والجذوع والخشب!"». 
وفي الكافى : ربعها أو ثمنها إنكان له ولدء وهذا في بعض نسخه ‏ وفي صحيحة 
زرارة عن أبى جعفر : «إن المرأة لا ترث ممّاترك زوجها من ار والدور 
والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما 
ترك» ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه»'*'. وفي 
الموثق عن زرارة عن أبي جعفر ني وخطاب 5 محمّد الهمداني عن طربال بن 
رجا عن أبي جعفر لي وذكره نحوه !”ا وفى رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن 
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اسرد : «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»١".‏ و 6 


رواية أخرى لمكدد بسع قاد : «قال أبوعبدالله يه: ترث المرأة الطوب ولا 
ترث من الرباع ين فقال: قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع 
شيئاً؟ فقال: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من 
الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها»7". وعن حمّاد بن 
عثمان عن أبي عبدالله ظة قال : «إنما جعل قيمة الخشب والطوب ثلا يتزوجن 
فيدخل 00 يفسد مواريثهم»!". وفى رواية يزيد الصائغ قال: «سمعت 
أبا جعفر اة يقول : النساء لا يرئن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهن قيمة الطوب 
والخشب. قال : قلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ؟ قال: إذا ولينا ضربناهم 
بالسوط فإن انتهوا وإلاضربناهم بالسيف»!. وفي رواية ميسرة بياع الزطي عن 
أبى عبدالله كذ قال : «سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة 
ارسيو ساف وا لقي والتعسسيم كاه إل رق و لقا د ذلك نوراق لبدو ل 
قال : قلت فالتياب ؟ قال : الثياب لهن. قال : قلت كيف صار ذا ولهذه الشمن 
والربع مسمى 5 قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم , 
والعاضار هداكة نا اتروع العراة. فيجيء زوجها أو ولد من قوم 1 خرين 
فيزاحم قوماً في عقارهم»!". وفيماكتب الرضاءظة إلى ابن سنان : «علة المرأة 
أنها لا ترث من العقار شيئاً إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار لا يمكن تغييره 
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وقلبهء والمرأة قد يجوز أن يقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها 
وكتذيلها»:ولمى الؤلد و الوالدكذلك لأنهلا تمك التقصى متهم والمرأة تمك 
امع ينها ماكو اناي د و رناهي كانه دوالع ا بهو كسدراه 
وتغييره إذا شبهها وكان الشابت المقيم على حال كمن مثله فى الشبات 
والقيام» 7". فهزة الاعناد ونحوها هي المقيدة لاطلاق الاية وبها يه علمائنا 
كلّهم إلا ابن الجنيد '")» فإنه ذهب إلى أنها لا تحرم من شيء من التركةكما قاله 
العامة ::ؤوتها ستدل له يموئقة النضا: ين بعبدالملك اوداق ابيع بعتو عبت 
اضيا لفان وردها نه قرع لزيد اذل بر مق وار اعر انه اد ادها يد 
التوؤاقيفا أو فرق ذلك تتعولة النمزأء قل وروعتضع انها فاك يننا 
وترثه كل شىء ترك / تركت»!", فهذه الرواية وإنذكانت موافقة لظاهر 
ا 50 وموافقة للعامة 
فتحمل على التقية» وحملها الشيخ في التهذيب!*؟! وابن بابويه'*! على ذات 
الولدء وتبعهم على ذلك كثير من الأصحاب استدلالاً بصحيحة ابن أذينة في 
النساء إذاكان لهن ولد أعطين من الرباع 7), وهذه الرواية مخالفة لاطلاق 
الأخبار المذكورة, بل يظهر من رواية ميسرة ومن الروايات المتضمنة للعلة 
سما مكاتبة ابن سنان خلافهاء ومع ذلك فهي مقطوعة. ويمكن حملها على أن 
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كتاب الميراث / في موجب الإرث ا 
المراد اعطين من قيمة ما في الرباع من الطوب والخشب ونحو ذلكء أو المراد 
اإعطاء حصة الولد اذا مات بعد أبيه» ومن تُوّذهب جماعة منهم المفيد !"ا 
والمرتضى '') والشيخ في الامشضار ا" وان ادريي 41 والسدقق في النافء (0) 
وتلميذه في شرحه 7" إلى أن هذا الحرمان عام في ذات الولد وغيرهاء حتى 
ادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك وهذا هو الظاهر من محمد ابن يعقوب في 
الكافي لأنه لم ينقل سوى الأخبار الدالة على الحرمان مطلقاًء واخحتلفوا فيما 
تحرم الزوجة والأظهر حرمانها من نفس الأرض عيناً وقيمة سواءكانت الأرض 
بياضاً أو مشغولة بزرع أو شجرة أو بناء وحرمانها من أعيان ما فيها من الأشجار 
والآلات والأبنية وتعطى قيمة الأبنية والآلات والأشجارء بل الظاهر حرمانها 
من الشجر عيناً وقيمة لدخوله في العقار والقرى » والضيعة التي تضمنت الأخبار 
حرمانها منها على الإطلاق وعدم استثنائه فيما تعطى قيمته ودخوله في الخشب 
أو الآلات ضعي ف كما لا يخفى. وقيل : بحرمانها من الرباع وهي الدور 
والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور 
والمسا كن » وقيل : بحرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته. 

الرابعة: يظهر منها أنه لا يزيد الرجل على النصف ولا المرأة على الربع في 
حال من الأحوال» وهو مع وجود مشارك من الورثةكذلك, ويدلٌ عليه الأخبار 


(١)المقنعة:‏ ص 187. 

.7١١ ص‎ :راصتنالا)١(‎ 

(؟) الاستبصار: ج ؛. ص ١66‏ ذيل ح .08١‏ 

(4) السرائر: ج '. ص 508 -505. 

(5) الختصير النافع : ص ؟5177. 

() كشف الرموز: ج ؟. ص 17 ].: جامعة المدرسين ‏ قم, الطبعة الأولى. 


في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج ”*) 


المتكثرة والإجماع ء أمَا إذا لم يكن هناك مشار ك فإنكان الميت هو الزوجة 
فالظاهر أنه يرث الما لكله نصفه تسمية ونصفه بالرد عليه ويدل على هذا 
الحكم صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفريظة «في امرأة توفيت ولم يعلم لها 
أحد ولها زوج ؟ قال: الميراث لزوجها»١".‏ ونحوها صحيحة أب بصير ”ا 
ورواية مثنى !' وغيرها من الاخبار المستفيضة. وهذا الحكم هو المشهور بين 
لحان 7 بل اذعى حماعة منهم الكفتهان !1 الم الإجماع عدا 
ذلك ؛ ويظهر من سلار وقوع الخلاف في هذه المسألة لأنه قال في رسالته : وفي 
أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية 
والرد )١(‏ -انتهىء فإن ظاه ركلامه يؤذن بأن البعض الاخر لم يقولوا بالردكما 
يفهم أن ذلك هو فتواه ولازم ذلك أن يكون الباقي للأمّ» ورتّما يستدل له 
برواية جميل بن درّاج عن أبى عبدالله لقه قال :لا يكون الرد على زوج ولا 
زوجة!". 

والحقّ أن هذا ليس تصريح فى وجود المخالف ولوكان فهو ضعيف 
لمخالفته للروايات المستفيضة المقيدة لاطلاق القرانء والرد المنفى فى 
الرواية مقيد بوجودالمشاركء أو يكون المنفى هو رد ذوي الأرحام فإنه لو 


.٠١6١ التهذيب: ج 5. ص 594, ح‎ )١( 

.1 ح‎ ,١231 الكاني: ج لا. ص‎ )١( 

(؟) التهدذيب: ج 8 ص 4ح .٠١6٠‏ 

(4) أنظر ا نختلف : ج 9 ص 7١‏ 4.النهاية ونكتها: ج . ص ٠-١١5.ءوالمبسوط:‏ ج ؛. ص 4/اء 
الخلاف: ج 4. ص .١١1‏ 

(6)الانتصار: ص .,7501١-7٠١‏ 

(1)المراسم: ص 7 طبع منشورات الحر مين. 

(0) التهذيب: ج 95. ص 75535, ح .٠١ 11١‏ 


كتاب الميراث / فى موجب الإرث وغ 
انفردت البنت فلا فإنها ترث نصفاً بالتسمية ويرد عليها الباقي لأنها أقربء فهي 
أولى لقوله : (وأولُوا لْأرْحَام 4 الاية بخلاف الزوج فإنه ليس الرد عليه من 
عت توفمن ذو ارام بل بالإجماع. وإن كان الميت هو الزوج فالظاهر 
أنه لا رد عليها بل يكون الباقي للإمام يدفع إليه في أَيَام حضوره, وفي غسيبته 
يكون الحكم فيه كالحكم في سائر أمواله ليه وهذا هو المشهور بين الأصحاب, 
ويدل عليه مع ظاهر الاية رواية أبي بصير قال : «سألت أباجعفر 4 عن امرأة 
ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال 
والمرأة لها الربع وما بقى فللإمام»(". ورواية محمّد بن نعيم الصحاف قال: 
«مات محمّد بن أبي عمير وأوصى إلى وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرهاء 
فكتبت إلى العبد صالحنيّة فكتب إلى : أعط المرأة الربع واحمل الباقى إلينا» ". 
ورواية محمّد بن مروان عن أبي جعفرنيُة «في زوج مات وترك امرأة قال: لها 
الربع ويدفع الباقي إلى الإمام»' "". وصحيحة على بن مهزيار قال :« كتب محمّد 
بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني نايل مولى لك أوصى إلى بمائة درهم وكنت 
اسمعه يقول :كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشىء 
وله امرأتان اما واحدة فلا أعرف لها موضعاً الساعة واما الأخرى بقم ما الذي 
تأمرني في هذه المأة درهم ؟ فكتب إلى : انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي 
الرجل وحمهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدّق 
بالباقى على من تعرف أنه له إليه حاجة إن شاء الله تعالى» (4). 


.٠١ 60 التهذيب:ج 1. ص 1954. ح‎ )١( 
.١ الكافي: ج لاء ص 1757. ح‎ )١( 
.٠١7١ التهذيب: ج 3 ص 5951 ح‎ )"( 
.4 ح‎ ,١57 (؛) الكاني: ج لا. ص‎ 


فأمَا صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللههِةٍ قال : «قلت له : رجل مات وترك 
رم ان الال لوانتع ال فلك الما #اعاتيت ود تعد يدا #قال انان 
له ”"!» فإن ظاهرها يفيد أن لها فريضة ورداً كالزوج وبذلك قال المفيد في 
المقنعة!"). ويمكن حملها على أن المراد بالمال الذي حكم نظ بأنه لها هو ما 
كان يصلح لها وتدعيه هي من أثاث البيت فإنه مالها وليس ذلك من جهة 
الميراث : ويمكن أنه جعله لها تفضلاً واحساناً لأنه ماله يفعل فيه ما يشاء أو 
بعنوان الصدقة عليها كما ذكر فى صحيحة ابن مهزيار ء ويمكن أن تكون ذات 
قرابة من الزوج فترث الربع بالزوية والبافقى بالقرابة »كما يدل عليه ما رواه 
الشيخ في الصحيح عن محمّد بن القسم بن الفضيل قال : «سألت الرضائية عن 
رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المالكله 
إليها»٠".‏ وأمَا ما ذكره جماعة من الأصحاب منهم ابن بابويه!؟ والشيخ في 
النهاية!*) ونجيب الدين بن سعيد ١‏ والعلامة فى جملة من كتبه!"' والشهيد 
الأول(" من الحمل على حال غيبة الإماماقة لاسلس يدا مرج واقة إليه 
الباقى فيرد عليهاء فهو فى غاية البعد لان الخبر مروي عن الامام الحي الحاضر 
ولا قرينة صارفة للجواب إلى زمن الغيبة. وبالجملة هذه الرواية مطلقة 


.٠١65ك التهديب: ج 8 ص 0ح‎ )١( 

(؟)المقنعة: ص .من لا يحضيره الفقيه : ج غ. ص ١5‏ 

(؟) التهديب: ج 8 ص 06ج .٠١8617‏ 

.١ 7١-١7 (4)المقنع: ص‎ 

(6) النهاية: ص ١1‏ 

(1) الجامع للشرائع : ص 5 .6١‏ 

7ع تحرير الأحكام: ج ؟. ص 118. إرشاد الأذهان: ج ".ص 06" .١‏ 
(8) اللمعة الدمشقية : ص .١687‏ 


كتاب الميراث / فى موجب الارث 5 


والروايات السابقة مطلقة أيضاً وللجمع بينها وجوه واحتمالات» فلا يكفي 
مجرد الاحتمال للدلالة على الحكم» فافهم. 

الخامسة: فى قوله : مِلَهْنّ4 إِح دلالة على اشتراكهن فيه إذا تعددن, ويدلٌ 
على ذلك الأخمار والإجماع. 


2 د 


السادسة : فى السورة المذكورة (آية )١١‏ وِوَإِنْ كَانَ رَجَلُ يُورَتٌ كَلَْلَةُ أو 
آمرءوَلهُ أ أو أَحْتٌ فَلِكُلٌ واد يَنْهُمَا آلسدْسَ فَنْكَائَّا كر من دَلِك قَهَمْ 
شُرَكَآء فى آلشْْثِ ين بَْدِ وَصِبة يُوصَن بهآ أو دين غَيْرَ مُضَارْ وَصِبَة من آللِ وَآللهُ 
عَلِيمٌ حَلِيمٌ 4 قال الفراء : الكلالة ما خلا الوالد والولد سموا كلالة لاستدارتهم 
شعي الميث الأقرب فالاقرب هن تكللة القو يها ذا امعدار:فكل وات لبنس 
بوالد للميّت ولا ولد له فه وكلالة مورثة "١١‏ وفي الصحاح 7": الكلّ الذي لا ولد له 
ولا والد يقال منه :كل الرجل يك ل كلالة » والعرب تقول لمن يرث هكلالة أى :لم 
يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق قال الفرزدق : 

ورثتم فتاة الملك غي ركلالة عن ابن مناف عبد شمس وهاشم 

وفي القاموس الكلالة الإعياء ومن لا ولد له ولا والد'". والأكليل في التاج 
وشبهه عصابة تزين بالجواهر!)؛ وفي معاني الأخبار في الصحيح عن محمّد 
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله ليه قال : «الكلالة ما لم يكن 


)١(‏ لسان العرب: ج .١7‏ ص 81 ,١1‏ دار إحياء التراث العربي. 

(؟) الصحاح: ج هة. ص .18١١‏ 

(1) القاموس المحيط : ج 4. ص .1١‏ 

(؛) تاج العروس : ج 7. ص ,١7١‏ ط ,.١‏ طبع المطبعة النيرية بجمالية مصير. 


والد ولا ولد»١".‏ وروى الشيخ فى الحسن عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي 
عبدالله يذ قال : «الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد»''". وعن حمزة بن حمران 
عنه لكا مثله (". وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ا قال: «إذا 
ترك الرجل أباه وامه أو ابنه وابنته أوتر ك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس الذين 
هم عنى الله قل آللهُ ِفِْيكُمْ فى آلْكَكَلّةٍ4 0١‏ !* فظهر من ذلك أن الكلالة 
هم الأقارب غير الوالد والولد ء سموا بذلك اعتباطاً وارتجالاً أو أخذاً من الأكليل 
لاستدارتهم بالنسب وخلو الوسط عن الوالد والولد أو من الكلال وهو الاعياء؛ 
فكأنهم لتناولهم الميراث من بعد على اعسياء وضعف ء وتطلق على الوارث 
والموروث من جهة انتساب كل واحد منهما إلى الآخرء وهي مصدر يتناول 
الذكر والان مواتميانة على أنه خبر ل « كان» و«رجل» اسمها و«يورث» 
صفة للرجل «أو امرأة» عطف على «رجل»؛ والمعنى وإنكان الموروث 
كاله بسكو ان كوف كا خاب كلذل سالا مه فسينر نوونة وو المقي إن 
وجد رجل موروث متكلل النسبء أو مفعولاً لأجله على حد قعدت عن الحرب 
خبنا» أو تمييرا رافعاً لما أبهمه يورث. وروي فى الشواذ عن الحسن يورث 
بكسر الراء والتخفيف, وقرأ عيسى بالتشديد فالمعنى يورث وارثه ماله 
والمفعولان محذوفان. وقال الزجاج من قرأ بكسر الراء فكلالة مفعول وبالفتح 
حال. 


)١(‏ معانى الأخبار: ص ؟577؟. 

.1١11 ح‎ ,5١9 التهديب: ج 4 ص‎ )١( 
. ١ 7/5 (غ)النساء:‎ 

(05) الكاني: ج /ا. ص 85. ذيل ح .١‏ وفيه عن زرارة. 


قوله : ؤِوَلَه 4 أي للرجل واكتفى بحكمه لاقتضاء العطف اشتراكهما فيهء 
ويجوز أن يكون راجعاً إلى الكلالة باعتبار موصوفها وهو الميت أو الموروث 
فدلّت الآية على أنه إذكان واحداً ذك ركان أو أنثى فله السدس وإنكان من 


انتسب من الاخوة أكثر من الأخ أو الأخت أي أخوين فصاعداً أو أختين 
فصاعداً أو هما معاً فلهم الثلث فريضة يشتركون فيه ويقتسمونه على السوية 
وقد ذ كر تعالى في آخر السورة ما يدل على أن المراد بالإخوة هنا غيرهمهناك , 
ولا خلاف بين الأمّة على أن الإخوة من طرف الأم يتساوون في الميراث» فدلٌ 
ذلك على أنهم المرادون هناء ويدلٌ على ذلك أيضاً ما رواه في الكافي في الحسن 
عن بكير بن أعين قال: «قلت لأبى عبدالله ١١991‏ امرأة تركت زوجها وإخوتها 
لأمها وإخوتها لأبيها ؟ فقا : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة والأخوات من 
الم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب 
للذكر مثل حظ الأنئيين لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا 
الإخوة من الأمَ من ثلثهم لأن الله عرّوجلٌ يقول : مِقَإنْكَانّوَا تر مين دَلِك فَهمْ 
شرَكَاء ف ى الث 4 وإنكانت واحدة فلها السدس والذى عنى الله فى قوله : وَِن 
كَانَ رَجَ ل يورت كَلْلَةَ 4 إل إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات هو الأء اميم" 
وقال في آخر سورة النساء (ِيَسْمَفْتُونَك "١4‏ الآية فهم الذين يزدادون 
وينقصون. وفي التهذيب : «وكذلك أولادهم الذين يزدادون وينقصون. وقال : 
ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لأمَّها وأختيها لأبيهاكان للزوج النصف 


.١177 : النساء‎ )3( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 
ثلاثة أسهم ولأختيها لأمّها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها سهم وإنكانت واحدة 
فهو لها لأن الأختين من الأب لا تزدادان على ما بقى ولوكان أخ لأب لم يزد 
على ما بقى»١١'.‏ وفى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرقة وذ كر 
نحوه(", ودلّت أيضاً على أن الإخوة لا يرثون مع الوالدين والأولاد ولا مع 
واحد منهم , وهو مجمع عليه بين أصحابنا والعامة يورثونهم مع الأم. 


2 1 


السابعة : فى السورة المذكورة (آية )١05‏ يَسْتَفتُونَك فل آللَهُ يِفْيكُمْ فى 
آلْكَلَلَةِ إنآمْرْؤَأهَلَك لَبْس لَه ولَدَوَلَهُ أت فَلَهَا ضف مَائَرَكَ وَهُوَ يرنه إن لم يكن 
ها وَلَدٌ قن كَانمَا آنْتَتْنِفَلهَمَا آلتلَانِ ما رك وَِنْ انوا إِخْوَةٌ رَجَالًاوَنسَآء فَلِلذكر 
مل حَطٍ اين بْبِنُ آللَّهُ لَكَمْ أن مَضِلُوأ وَآللَهُ بكُلّ َىْءِ عَلِيمٌ4 قوله : 
وِيسْتَفُْونَك »4 أي اي ترف والمكامهر لهم ا مك في الكلدلة الذي 
هى من أهم الأمورء ويمكن أن يكون المعنى , يستفتونك أى : فى الكلالة , 
باعي يا ا سر ا 
اله ييه فقال : «إني كلالة فكيف أصنع فنزلت»!". وفي الكشاف : روي: أنه 
آخر ما نزل من الأحكام !© قيل إنه تعالى أنزل الكلالتين أحداهما في الشتاء 
وهى التى فى أوَّل السورة والأخرى في الصيف وهى هذه الآية فلهذا تسمى هذه 
أ السحتن و اق قرط كم لفغ ب ف افر 0 تاعان لقنا عرفا تعره 


.٠١ 46 ح‎ .55١0 التهذيب:ج 5. ص‎ )١( 

.0 ح٠١‎ 7 الكاني: ج لا, ص‎ )١( 

(؟) الكشاف: ج .١‏ ص 018. طبع دار الكتاب العربي. 
(4) نفس المصدر السابق. 


هلك , وجملة «ليس له ولد» حال من المستكن في هلك, أو صفة امرئ. وقد 
عرفت أن الكاالةاما لل ركف ولك ولا ولك ارت الاعبدوة وال لخراف مقسروطا 
بفقدهما معاًء فيكون النصّ على نفى الولد هنا تأ كيداًء ويعلم ذلك أيضاً من النصّ 
عنهم لق والاجناع :ونظو عامل للذكر:والأندي كما ولت عل الأخبان» واجهم 
عليه علمائنا ودلّ عليه قوله : «ِيُوصِيكُمُ آللَهُ فى أَوْدكُمْ ١4‏ فإنها نص فى 
شمول الولد لهماء وفى حكم الولد هنا ولد الولد لما مرّ. وكتصرتك نانس 
إخوة الأب فالا أواازات خاصة » وفى قوله : «وَهْوَ ينها 4 أى : مالها كله دلالة 
على الاج من وى القروطي و ا اميتي تعن أبي جعفر اقة قال : 
«سأله رجل عن أختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف. فقال الرجل : أصلحك 
اله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان. فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ 
فقال : النصف والنصف. فقال : أليس قد سمى له المال. فتقال : : «وَهْوَ يرنه إِنْ لمْ 
يَكُن لها وَلَدٌ "1١04‏ وحسنة بكير أيضاً قال : «جاء رجل إلى أبى جعفريظة وسأله 
عن امرأة تركت زوجها واخوة لأمها وأخت لأبيها ؟ فقال : : للزوج النصف ثلاثة 
أسهم وللإخوة للأم سهمان وللأخت من الأب سهم. فقال له الرجل : فإن فرائض 
زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أباجعفر يقولون للأخت من الأب 
ثلاثة أسهم تصير من ستة تعود إلى ثمانية. فقال أبوجعفركة: ولم قالوا ذلك ؟ 
فقال: لأن الله عرّوجلٌ يقول: «وّلَه أَخبٌ قَلَهَا نضفٌ مَائَرَكَ4 فقال له 
أبوجعفر ك9 : فما لكم نة نقصتم الأخ إن كنتم تستحون لاعت البتضق بان الله 
سمى لها النصفء فإن الله سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال : 


١١ :ءاسنلا)١(‎ 


«فلها نضْف 4 وقال للأخ : «وَهُوٌ , نهآ 4 يعنى جميع مالها إن لم يكن لها 
ولد»١''»‏ الحديث. والآية أيضاً تدلّ على بطلان ما ذهب إليه القائلون بأن الأخ مع 
التنت يراك التسقن وكذا الأحث وذلك لأنه بال قرط ف إرثنه اتنتفاء الولد 
العانن: لواككنا وفك وسيل الول تروط اعقاو امل الاكر ون المت 
تعسف كما لا يخفى. وهنا فوائد : 

الأولى : قد دلّت الايتان على أن إرث الاخوة مطلقاً مشروط بانتفاء الوالدين 
والأولاد مطلقاً. فعلم أنهم أهل المرتبة الشانية كما أن الوالدين والولد أهل 
المرتبة الآولى » والنصوص الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم دلّت على 
أن الأجداد يرثونء فروى الشيخ عن القسم بن الوليد عن أب عبداللهاقة قال: 
«إن الله أدب محمداً يِه بأحسن تأدب قال : «حذ آلْعَفْوَ وَأَمْرْيالْمَرْفٍ وَأعرض 
عن آلْجَْهِلِينَ 4 !'' قال : فلماكان ذلك أنزل الله عليه وِوَإنّك لَعلّن حُلقٍعَظِي م4 !"ا 
فلماكان ذلك فوض اليه دينه فقال : «مَآ َانَنْكمٌ آلرَسَولُ فَحُدُوءُ وَمَانَهَدكُْ عَنْه 
فَانتهوأ وَآنْقَوأ الله إن آللة شَدِيدٌ لقاب »!؛) فحرم الخمر نفسها وحرم رسول 
الله ييه كل مسكر فأجاز الله له ذلك وفرض الفرائض ولم يذكر الجد وجعل له 
رسول الله يِل سهماً فأجاز الله له ذلك»!0: إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على 
أن الأجداد مطلقاً فى مرتبة الاخوة وأن أولاد الاخوة وإن نزلوا يقومون مقاء 
أبائهم فى مقاسمة الجدكما أن الأجداد وان علوا يفاسمون الأخ كما هو مفصل 


.199 الأعراف:‎ )١( 

() القلم : ُ. 

(4)الحشر : /. 

(6) التهذيب: ج 5. ص 7917, ح .١1111‏ 


في الفروع. وعلم من ذلك أن الأعمام والإخوة والأخوال يشترط في توريثهم 
انتفاء الإخوة وأولادهم والأجداد وهم أهل المرتبة الثالثة ويقوم أبنائهم مقامهم 
على التفصيل المذكور فى الفروع. 

الثانية : دلت هذه الآية على تفصيل توري ثْكلالة الأب على الاطلا قكما أن 
السابقة دالّة على حكم كلالة الأمَ فعلم من ذلك أن الكلالتين قد يجتمعون 
وقد يفترقان وكذا حالهما مع الازواج لعدم المنافاة» فنقول: إن انفرد واحد 
منكلالة الأمكان له السدس وإنكانوا أكثر فهم شركاء في الشلث يرثون 
ذلك بالتسمية والباقى يرد عليهم لما عرفت من بطلان القول بالتعصيب.ء وكذا 
إذاكان المنفرد أخت أو اثنتين فصاعداً من كلالة الأب فيرئن النصف والثلثي: 
تسمية والباقي بالرد عليهماء وإن اجتمع الكلالتان فإنكان الذين من طرف 
الأب ذ كوراً أو ذكوراً وإناثأكان لمن تقرب بالأمَ السدس إنكان واحد أو 
الثلث إنكانوا أكثر وكان الباقي لمن تقرب بالأبوين واحداكان أو أكثر ويقوم 
مقامهم عند عدمهم المتقرب بالاب » وهذا لا خلاف فيه , وإن كان المتقرب 
بالأبوين أو الأب أختاً أو أختين فصاعداً لمن كان تقرب بالأة فريضة وكان 
للأخوات من طرف الأبوين أو الأب النصف أو الثلثان بالفريضة والباقى عند 
العامة للعصبة » وأجمع أصحابنا على بطلان ذلك لآية الأرحام واخستلفوا فيه 
فقال ابن أبي عقيل : يرد على الجميع على نسبة سهامهم ".وهو مذهب 
الفضل بن شاذان' '' على ما حكاه في الكافي , وبذلك قال الشيخ فى المبسوط 7" 


7 ص 157. ونقله عنه الكليني في الكافي: ج‎ .١١ نقل عنهما الشهيد الثاني في المسالك : ج‎ )١ 
نفس المصدر السابق.‎ )١1( 
.77 المبسوط : ج 4. ص‎ )*( 


وائن الحنيد !'" وابق ادريس '؟! والبجق 7" لكن اذاكانالتعاز كه أخوات الأب 
خاصة , والمشهور اختصاص المتقرب بالأبوين أو الأب بذلكء ويدلٌ على ذلك 
ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال : «سألت أباجعفرلة عن ابن أخت لأب 
وابن أخت لأمَ ؟ قال: لابن الأخت للأمَ السدس ولابن الأخت من الأب 
الباقي»!4)» وله رواية أخرى عنه لي في ابن أخ لأب وابن أخ لأمّ قال: «لابن 
الأخ من الأمَ السدس وما بقى فلابن الأخ من الأب»07, وقد ثبت فيما تقدّم أن 
الولد يقوم مقام أبيه فيعلم منه أن الآباء كذلك , ويرشد إليه أيضاً قوله اك فى 
صحيحة بكير وصحيحة محمّد ابن مسلم :'١(‏ فهم الذين يزدادون وينقصون لأن 
ضميرهم راجع إلى المتقرب بالأب مطلقاً ء فلا معنى لزيادتهم إلا الرد عليهم عند 
اجتماع الكلالات كما أنه لا معنى للنقص إلا الأخذ دون الفريضة كما في حال 
الاجتماع مع الزوج , فإنه في صورة الاجتماع مع الزوج أو الزوجة يأخذان 
نصيبهما الأعلى ويأخذ الواحد من كلالة الأمّ السدس والأكثر الشلث والباقي 
لكلالة الأب ويكون النقص داخلاً عليهم , والأخبار الدالّة على أن القسمة مع 
الأزواج فكذا كتير ةوقواذ كنا سقها هذاو لتاعلاف فيه تر الأصجات:: 
والعامة في مثل ذلك يعولون الفريضة ويدخلون النقص على الجميع » وأوّل من 
فعل ذلك عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال : والله 


.117 نقله عنه العلامة في الختلف : ج 9. ص‎ )١( 

.57٠0 السرائر: ج . ص‎ )١( 

ف الشرائع : ج 4. ص 51. 

(؛) التهذيب: ج 5. ص 777, ح .١1061‏ 

(0) التهذيب: ج 5. ص 5775. ح .١١0/8‏ 

(1) الكاني: ج لا. ص ١١٠.ح‏ 7, التهبذيب: ج 35. ص ,55١0‏ ح .٠١16‏ 


كتاب الميراث / فى موجب الارث 3 


ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر الله وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم 
هذا المال بالحصص فادخل على كل ذى حقّ حقّ مادخل عليه من عدل 
الفريضة. قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما حالت 
تاروع ار بالكل نريقة لم بمطيز اه ل رودل عر فريه دإ ريع قد 
ما قدم الله كالزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن لا يزيلهما عنه شيء وكذا الم إلى 
السدس ء وأمَا ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى 
فتلك ما أخ ركفريضة البنات والأخوات التى هى النصف والثلثان فاذا أزالتهن 
القن لب كو لازنا بقن الب وروى النضر يزن 13قاتامستدوروانة أ هرد 
العبدي عن على بن أبي طالب به أنهكان يقول : «الفرائض من ستة أسهم الثلثان 
أربعة أسهم النصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف والشمن 
ثلاثة أرباع سهم ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة» ولا يحجب الام 
عن الثلث إلا الولد والإخوة ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا 
تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإنكن أربعاً ودون ذلك فهن فيه 
سواء ولا تزاد الاإخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء 
الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد»". وقد تواترت الأخبار 
عن أهل البيت صلوات الله عليهم ببطلان العول وهو ممّا أجمعت عليه الطائفة 
الحجنة: 

الثالثة : لو اجتمع مع الإخوة للم جدّاً وجدة أو هما معاً من قبلهاكان الجد 
كالأخ والجدةكالأخت,ء وكذا إذا اجتمع مع الأخت البوين أو للدي جدا وعحدة 


.507 الستن الكبرى: ج ا.اص‎ )١( 


كان الجدكالأخ للأب والجدةكالأخت للأب , ويدلٌ على ذلك النصوص الواردة 
عن أهل البيت صلوات الله عليهم وهو مذهب الأصحابء وخالفهم في ذلك 
العامة , ولو اجتمع الجد للأب مع الجد للأكان لجد الأمَ الثلث والباقي لجد الأب , 
ويدل على ذلك رواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر له قال : «قال أبوجعفر .9ه : 
إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته امَّ امّه فإن للجدة الشلث وللجد 


الباقى»»7), الحديث وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وقيل إذا ا+: 000 


وجدة أمَ أب فللأولى السدس والثانية النصف ويرد الباقي أرباعاً وهذا القول 
منسوب إلى ابن أبى عقيل والفضل بن شاذان نقله عنه فى الكافى7', وقيل : 
للجد للم مع الجد للأب أو الأخ له السدس والباقي لجد الأب أو الأخ لهء وهذا 
القول منسوب إلى الصدوق'", وقيل للجدة أو الجد للأم السدس ولهما معاً 
الثلث ؛ وهذا القول منسوب إلى التقى بن البرّاج !؟' وابن زهرة!*! والقطب 
الكيدري 7 قال في المسالك”": ولم نقف لهذه الأقوال على مأخذ إلا الالحاق 
بكلالة الأب وهو ضعيف لورود النصوص بالفرق بينهما فى هذه الصورة. 
الرابعة: روى الشيخ عن سعد بن أبي خلف قال : «سألت أباالحسن موسى .9 
عن بنات بنت وجد 5 قال : للجد السدس والباقي لبنات البنت»!), ولعل هذا 


.11714 ح‎ 7١7 التهذيب: ج 5. ص‎ )١( 
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ببجو امير سي ف ا المريررت الإجداي ولك زافو برك الجا رق 
الأب والجد من قبل الأمَ مع الأمَّء وقال أيضاً : «لو خلفت زوجها وابن : ابنها 
وجدها فللزوج الربع وللجد السدس والباقى لابن الابن»!". قال الشيخ : ذ كر 
أجمعت الطائفة على العمل بخلافه (", وقال ابن الجنيد (' لو خلف بنتاً وأبوين 


فالقاف] لق ضياقي التجدون او _الجلافة: واو كلك ولذنوك وعدا قلاحه 
السدس ء وقال الشيخ يونس بن عبدالرحمن : الجد لأب أب أولى من ابن 
الاين (؟) وهذه الأقوال شاذة لمخالفتها لظاهر القرآن وظاهر النصوص كما 
عرفت من شمول الولد لولد الولد في قوله : «يوصِيكُمُ آله فى أَوْلَدِكُمْ 4 وأنه لا 
يرث مع الولد أحد إلا الأبوان والزوج والزوجة وأن الأجداد فى مرتبة الااخوة 
قما حجب الأخ حجب الجد. نعم يستحب للأبوين طعمة الجد والجدة وعليه 
ينزل ما دل من الأخبار بإطلاقه على توريث الجد والجدة مع الأبوين. 
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الثامنة : في سورة مر يمن (آية © و١)‏ وِوَإِبّى حِفْتٌ آَلْمَوَلَِ مِن وَرآءى 
وَكَان تِ آمْرَأَيَى عَاقِرَافَهَبُ لى من لدُنك وَييّا+ يرنْيِى وَيَرِتُ مِنْ ءَالِ يَعْقَوبَ وَآَجمَلَهُ 
َب رَضِيّا 4 في مجمع البيان: قرأ علي بن الحسين ومحمّد بن علي الباقر كك 
بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء أي قلت وذهبت وكانت امرأة زكريا أخت 


.5894 من لا يحضيره الفقيه.: ج ؛. ص‎ )١( 
.١١258حذ٠‎ ,للا١6-73١4 التهذيب :جك مص‎ )١( 
.1٠١ ا 0 ج 4. ص‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


مريم بنت عمران بن ماثان ويعقوب بن ماثان!"'. وفي تفسير العياشي ''' عن 


جابر ابن إسماعيل الجعفى عن أبى جعفريظة قال : «إِنَ امرأة عمران لما نذرت ما 
في بطنها محرراً قالت : هرب إِنِى وَصعْتُها "١4‏ الآية فساهم عليها النبيون 
فأصاب القرعة زكريا وهو زوج أختها وكفلها وادخلها المسجدء فلما بلغت ما 
تبلغ النساء من الطمث وكانت أجمل النساء وكانت تصلى فيضيء المحراب 
لنورها فدخل عليها زكريا فإذا عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف 
الشذاء قفانم قنك هذا 6اقالاض وشو مك ضفل ننه عدالك فعا كرنا رثة فال 
(بَى ِفْتُ آلْمولين4 الآية». وفى مجمع البيان !2 الموالي قسيل هم السمومة 
وبنوا العم. وهنا فوائد : 

الأولى: فى هذه الآية دلالة على بطلان ما رواه أبو بكر من أن الأنبياء لا 
تورث وذلك لأن زكريا بلي طلب الوارث , ومن الواضح أن المراد من يرث 
المال أو الأعم منه ومن العلم والنبوة, والحمل على أنه أراد من يرث العلم 
والنبوة خاصة خلاف المتبادر فلا يصار إليه إلا مع الموجب القوي والضرورة 
الداعية إلى ذلك وهي مفقودة. فكيف مع أن الخبر انفرد به واحد ومخالفته 
للآيات ولإجماع أهل البيت الذين هم معدن الوحى صلوات الله عليهم. 

الثانية: قد استدلٌ بها العامة على التعصيب لأنه طلب ولياً ولولا التعصيب لم 
يخصّ الطلب به بل قال : ولياً أو ولية فلما خصصه به دلت عل أن بني عمه 
ير ثونه مع الولية فلذلك لم يطلبها. والجواب أوَلاً: بالمنع من تخصيص الولي هنا 


)١(‏ مجمع البيان: ج *. ص ٠ ٠‏ 5, طبع دار إحياء التراث العربي (سورة مريم آية ه). 
(1) تفسير العياشى : ج ١‏ ص اح رةه 

فو آل عمران: 7"7. 

(؛) مجمع البيان: ج ”. ص (سورة مريم آية 6). 


كتاب الميراث / فى موجب الإرث ا 


بالذكر بل المراد ما يشمل الذكر والأنثى , ولو سلّم نقول: تخصيصه بذلك جرياً 
على ما عليه طباع البشر من الرغبة فى البنين دون البنات , وأمَا ثانياً: فلإمكان 
أنه ليا طلب من يرث المال ويقوم بأعباء النبوة معا ومثله لا يصلح له النساءء 
وأمًا ثالثاً: فلأن ذلك في شرع من قبلنا وملة نبينا يي ناسخة لشرع من كان قبلنا 
وفى الآخير تأمل. 

الثالثة : المتبادر من الوارث أن يكون بعد الموت وسياق الاية يقتضى أنه 
تعالى استجاب دعاء زكريا ووهب له يحبى وأنه ورثه كما يصرح به قوله: 
بيخي حَذٍ لكب ١4‏ إخ, وقد اشتهر بين الكلّ أن يحبى ليه قتل في زمن 
زكريائيٌةء وفي أخبارنا ما ينافي ذلك ويدل على ما قلناء فروي في الفقيه عن 
الحسن بن محبوب عن مقاتل بن سليمان عن أبى عبدالله !كه قال : «قال رسول 
لهي أنا سد النبيين ووصي سيّد الوصيين وأوصيائي سادة الأوصياءء أن 
الأنبياء بالنبوة ثم اخترت خلقاً وجعلت خيارهم الأوصياء فأوحى تعالى ذ كره 
إليه يا آدم اوص إلى شيث إلى أن قال: ‏ وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا 
ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بسن 
حمون الصفا وأوصى شمعون إلى يحبى بن زكريا»!", الحديث. وروي في 
الكافي في باب حالات الأثمّة لي في الصحيح عن يزيد الكناسى قال : «سألت 
أبا جعفر لكان عيسى بن مريم حين تكلم فى المهد حجّة الله على أهل زمانه ؟ 
فقال :كان يومئذٍ نبياً حجّة الله غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال: مِقَالَ ِنّى 


.1١7؟ مريم:‎ )١( 
.105 من لا يحضيره الفقيه : ج أدص 155 ح‎ )1( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


عَبِدٌ آلل نئي آلْكِتبَ وَجَعَلَيى نيا وَجَعَلَيِى مُبَارََا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَرْصَئْنى 
بِالصَّلَوَاةٍ وَآلزكَوَاةٍ مَادْمْتٌ حَيًّا 4 '١(‏ قلت : فكان يومئذٍ حجّة الله على زكريا فى 
تلك الحال وهو في المهد ؟ فقال :كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة 
من الله لمريم حين تكلم فعبر عنهاء وكان نبياً حجّة على من سم ع كلامه في تلك 
الحال ثم صمت فلم يتكلم حتّى مضت له سنتانء وكان زكريا الحجّة لله على 
الناس بعد صمت عيسى سنتين» ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب 
والحكمة وهو صبى صغير أما تسمع لقوله تعالى : (ِيَْبَحَْى حذٍ آلكتتبْ بِفَوَةٍ 
وَءَاتِيتَهُ آلْحَكُْمَ صَبْيا 4 "١‏ فلما بلغ عيسى سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين 
أوحى الله إليه» فكان عيسى حجّة الله على يحيى وعلى الناس أجمعين»!", 
الحديث. فيكون هذا المقال من مصداق ما اشتهر بينهم «رب مشهور لا أصل له». 
وفى آخر باب الجنائز عن عبدالله بن سليم العامري عن أب عبدالله له قال : «إن 
عيسى بن مريم جاء إلى قبر يحبى بن زكريا ليذ وكان سأل الله أن يحبيه له فدعا 
فأجابه وخرج إليه من القبر فقال له :ما تريد مني 5 فقال له : أريد أن تؤنسنيكما 
كنت فى الدنيا»!؟, الحديث. ولا يخفى أن هذه الرواية منافية للسابقة. 

الرابعة : قوله تعالى : ِيرِنيى 4 إن قرئ بالجزم فهو جواب الدعاء , وإن قرئ 
بالرفع فهو صفة. وقال السكاكي في المفتاح : الأولى حمله عل الاستئناف كأنه 
قيل : لما تطلب الولد فقال : مجيباً يرثنى أي : لأنه ير ثني للا يلزم أنه لم يوجب 
من وصفه فإن يحيى مات قبل زكريا. واعترض بأن حمله على الاستئناف 


5١و مرحم:‎ )١( 
.١؟:ميرم‎ )١( 

(؟) الكافي: ج .١‏ ص 787, ح .١‏ 
(4) الكاني: ج نا 2 انا كس ل 


يوجب الإخبار عمّا لم يقع وكذب النبى أشنع من كونه غير مستجاب الدعوة, 
وأجيب بأن عدم ترتب الفرض من طلب الولد لا يوجب الكذب. وعلى ما 
ذكرناه يندفع ما قاله من موته قبل زكريا. 


د د 2 


التاسعة : في سورة النساء (آية 8) وِوَإِدًا حَضَرَ آلْقِسْمَة أؤلوأ الْمَربَن 
َآلْيَكَمَئ وَآَلْمَسَكِينٌ فازرفوهم مِنْهُ وقول وأ لَهُمْ قَوْلَا مُعْرُوفًا 4 المراد أنهم شهدوا 
قسمة التركة وأولوا القربى هم قرابة الميت ممّن لا يرث, ويحتمل الأعم منه 
ومن قرابه الوارث» وقيدهم في مجمع البيان( بالفقراء وهو خلاف الظاهر, 
واليتامى والمساكين قيدهم في مجمع البيان بالأقارب الراجين للنيل» وهو 
خلاف ما يقتضيه ظاهر العطف هِقَارْرٌفَوهم 4 أى : أعطوهم من أصل التركة قبل 
القسمة أو ممّا صار إليكم بعد القسمة ووَقُولُوالَهُمْ 4 وقت الاعطاء مقَوْلًا 4 
حسناً باعثاً لاعزازهم ولا تخشنوا عليهم بالكلام الباعث لإذلالهم وإهانتهم, 
فالمخاطب بذلك هم الورثة. ويحتمل أن يكون «الواو» بمعنى «أو» أي : 
أعطوهم أو ردوهم بإحسان فإنه خير من صدقة يتبعها أذىّ أو المعنى أعطوهم 
وذلك أنه إذاكان الورثةكباراً وردوهم بإحسان إذاكانوا صغاراً فالخطاب للأولياء 
والأوصياء أو حكام الشرع والقضاة»ء روى العياشى فى تفسيره عن 5 بصير 
عن أبي عبدالله]2ة عن قول الله عرّوجِلٌ : «وَإذًا حَضَرَآلْقِسْمَةَ» الآية قال: 
نسختها آيه الفرائض (". وفي مجمع البيان اختلف الناس في هذه الاية على 
قولين : أحدهما انها محكمة غير منسوخة عن ابن عباس وسعيد بن جبير 


)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص .١١‏ آية 8 من سورة النساء. 


والحسن وإبراهيم ومجاهد والشعبى والزهري والسندي وهو المروي عن 
الباق راق , واختاره البلخي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء. والآخر أنها 
منسوخة بآ ية المواريث عن سعيد بن المسيب و أبى مالك والضحاك ('', فإنكان 
الأمر للوجوب كما هو الظاهر فالقول بالنسخ أقوىء, وتحمل الرواية عن 
الباق رك على تقدير صحتها على التقية , وإنكان للندب فالقول يكونها محكمة 
بالنسبة الى الوارث الكبير أحوط ء وذلك لأنه ليس فى آية الارث منافاة لهذه 
الآية حتّى يحكم بالنسخ مع عدم صحة الدليل الدال عليه من حيث اشتراط أبي 
بصير ومعارضته بالرواية عن الباقرايًة. 


)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص ١اية‏ 8 من سورة النساء. طبع دار إحياء التراث العر بي. 


واعلم أنه تعالى كما لم يجبر الخلائق على الأفعال والمعاصي والطاعات لم 
وجعل على من تعدى ذلك الحدّ حدّاًءكلّ ذلك لطف منه سبحانه ليوصل عباده 
ليس كذلك يسمى تعزيراً فهى أقسام : 

منها : حدّالزنا وفيه ايات : 

الأولى : فى سورة النساء (آية )١6‏ «والتى بَأتِينَ آل و ا 
انتذهذرا عن ع يم هذا ُو فى ابوت + حَنَّ يُتَوَفْدِهَُنٌ 
لوت يجْملَ اللهَيْ سا4 في مجمع البيان وحكم هذه الآّية منسوخ عند 
جمهور المفسّرين . وهو المروى عن أ بى جعهر وأبى عبداللييكه ! "أ وروى 
العياشى فى تفسيره عن أبى بصير عن أبى عبدالله 4ة قال : «سألته عن هذه الآية 
(وآلليى يَأئينَ آلْفْحِضَةَ من يَسِآَئَكُمْ 4 إلى (سَبِيلًا4 قال: هذه منسوخة. قال : 
قلت :كيف كانت ؟ قال :كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت 
بيت ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس واوتيت بطعامها وشرابها حتّى تموت. 
قال : لو يَجَعَ ل آلله لَهَنّ سَبيلا 4 فقال : جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في 
البيوت 7". وروي في أصول الكافي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر /#ة في 


)١(‏ مجمع البيان: ج ". ص 4 -١غءأية‏ 06من سورة النساء. 


حديث طويل يقول فيه «وسورة النور انزلت بعد سورة النساء»!١)‏ وتصديق 
ذلك إن الله عرّوجِلٌ أنزل عليه في سورة النساء هوَآليى يَأَنِينَ آالْفَحِسَةَ 4 إلى 
سيا 4 والسبيل الذي قال عرّوجل : هسُورَة أَنرَلَتهَا وَهَرَضْسَهَا 4إلى قوله : 
(وَليِنْهَد عَدَابَهُمَا طَآئفَةٌ ين آلْمؤْمِنِينَ "١4‏ وفى غوالى اللثالى وقال علي : «خذوا 
عنى جعل الله لهن السبيل الكربب اليك علد رمائة واتعر يبك عأ والثنيب بالثيب 
جلد ماثة والرجم»7". وهنا فوائد تتضمن أحكاماً : 

الأولى : المراد بالفاحشة هنا الزناكما دلّت عليه الأخبار, وبه قال الأكثر بل 
نقل فى مجمع البياك عليه إجماع المفسّرين , وقيل : المراد المساحقة وهو 


صسمسدقضلى 


الثانية : قوله : ؤِيَتِينَآلْمْحِشَةَ 4 أي يفعلنهاء وفي نسبته إليهن دلالة على أن 
المكره على الفعل لا يكون عليها هذا الحكم. 

الثالثة: قوله : وِيِسِآئكُمْ 4 يمكن أن يكون المراد المؤمنات. ويمكن أن 
يراد الزوجات والأوّل أظهر لأن الحكم عام كما تقتضيه الروايات المذكورة, 
وفى مجمع البيان !؟! يعني الحرائر. 

الرابعة : اشهدوا الخطاب لحكام الشرع . أي : اطلبوا إقامة شهود أربعة» وهي 
صريحة الدلالة على أن شهود الزنا ينبغي أن تكون أربعة, وفي قوله : (ِمِنْكُمْ » 
دلالة على أنه يشترط فيهم الإسلام والذكورة وبقية الشروط المعتبرة فيهم تعلم 
من دليل آخر. 


.١ الكاني: ج ”.ص ”7, ذيل ح‎ )١( 
.١و١ (؟)النور:‎ 
(؛) مجمع البيان: ج . ص 4اية 06 من سورة النساء.‎ 


كتاب الحدود / في حد الزنا 1 

الخامسة : مقتضى الآية أن الإمساك في البيو تكذلك عقوبة وحدّ لهن» وهو 
الذي دلت عليه رواية أبي بصير المذكورة » وقيل : إن ذلك ليس على وجه الحدّ 
بل صيانة لهن ومحافظة عليهن من أن يفعلن مثل ذلك الفعل. 

السادسة : في قوله : أو يَجْمَلَ آللهُنَّهَنّ سيا 4 دلالة على أن هذا الحكم من 
قبيل المغبّى بغاية فليس من الفسخ المصطلح المشروط فيه التأبيدء ويمكن 
الجواب بأن الشرط هو أن لا يقيد بغاية معلومة كأتموا الصيام إلى الليل» أمَا 
المغبّى بالغاية المجهولة كقوله أديموا الفعل حتى انسخه فليس بشرط للنسخ 
وهذا منه. 

2 

الثانية : في السورة المذكورة (آية 17) «ِوَالْدَانِ ينها مِنَكُمْ فَنَادُوهُمَا 
فَِن ابا وَأَصْلَّحًا فَأَعْرِضُوأ عَّْهُمَآ إن آللَ كَانَ نابا رّحِيمًا4 فى آخر الرواية 
التي رواها العياشي عن أبي بصير عن أبى عبدالله !3 0 له : «والْذَان 
َأَنَسِيهَا مِنَكُمْ 6 تايس مكراد أتت الفاحشة التى أتتها هذه الشيب 
لِنََادُوَهُمًا 4 قال: 00 نَابَا وَأَضْلحَا فَأَعْرِضُوأ هه إن آله كَانَنَوَابَا 
رّحِيمًا )١١»4‏ مقتضى هذه الرواية أن الآية الأولى فى الثيب من النساء وهذه فى 
الك كوه وان ب كديها نيا الخنس روه شكال السك شان رصبت 
المذكر فلا يناسبه هذا التفسيرء مع أنه عبّر هناك بالحبس في البيوت وهنا 
بالإيذاء » ويمكن التوجيه بأن يقال المراد بقوله : «يعنى البكر» الجنس الشامل 
للذكر والأنثى أي : الزاني والزانية كما الحم نق السشرون دوكر إتياد 


ك١ تفسير العياشى : ج ١ص 7073.اح‎ )١( 


التثنية بصيغة المذكر من باب التغليب , فتكون الآية الأولى لبيان حكم الثيبتين 
وأنه حبس مؤبد في بيت »كما وصف وهذه لبيان حكم البكرين وأنه جنس 
غير مقيد بكونه على الوجه المذكور في الأولى , ولا يخفى ما فيه من التكلف, 
وعل ىكل حال هى منسوخة. وقال على بن إبراهيم في تفسيره :كان فى الجاهلية 
إذا زنى الرجل يؤذى والمرأة تحبس في بيت إلى أن تموتء ثم نسخ ذلك 
بقوله : «آلرَانِيَة وَآلزَانَى » ١١‏ الاية!"» انتهى. وكأنه بنى ما ذكره على أن 
المراد باللذان الجنس الشامل لكل ذكرء وقيل :إن المراد بالآيتين شيء 
واحد وان هذه الاية كانت سابقة ة على الأولى نزولاً وكانت عقوبة الزنا الايذاء 
بالعسس ل نسح بالجاد والروض واصتهر تقر الحكم على ذلك. وقيل: ان 
الأولى لبيان حكم السحق والثانية اللواط وإن حكمهما باق غير منسوخ , وإلى 
هذا التأويل يذهب أهل العراق» ولو قيل : إن الأولى لبيان حكم الزنا بالنساء 
والثانية لبيان حكم اللائط والملوط , وإن الأولى لبيان حكم من شهد عليها شهود 
أربعة والشانية إذا شهد دون الأربعة وبالإقرار وإن حكمها الإيذاء باللسان 
بالتوبيخ والتقريع والإهانة وإن هذاكان فى مبدأ الإسلام ثم نسخ إلى الرجم 
والجد أمكن إلا أني لم أعثر على ما يدل على ذلك م نكلام معادن الوحي الذين 
عندهم علم الكتاب صلوات الله عليهم ‏ فالعلم عند الله وحججه صلوات الله 
عليهم. 
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.١7١173 ص‎ ١ تفسير القمي : ج‎ )١( 


كتاب الحدود / في حدّ الزنا 4 


الثالثة : في سورة النور (آية ") «آلرَّانِيةَ وَآلرَانِى فَاجَلِدُوا كل واحد يَنْهُمَا 
مان جَلدَةٍ وَلَا أَحُذْكُم هما رأف فى دين آللّهِ إِنْ كُسُمْ نُؤْمِنُونَ بالل وَآلْيَم 
آلْأَخِر وَليِْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآَئفَةٌ يّنَ آلْمُؤْمِنِينَ 4 رفعهما على الابتداء والخبر 
محذوفء أي مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. وقوله مِفَاجَلِدوا 4 جملة 
معطوفة على سابقهاء وهذا عند سيبويه والخليل» وقال المبرد : بل هي الخبر 
وصحّ دخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط لأنه بمعنى التي زنت والذي 
زنى » وقدم الزانية هنا للاهتمام بشأنها لأن الزنا فيهن أشنع والشهرة أكثر من 
حيث الحبل ٠‏ ولأن الغالب أنها تعرض بنفسها وتدعو الرجال إليهاء وقدم الزاني 
في آية النكاح لأنها مسوقة لذكر النكاح والرجل هو الأصل فيه؛ وقد تضمنت 
الآية مسائل : 

الأول : الموجب لاحدّ في الزنا هو إيلاج الإنسان المكلف المختار ذكره في 
فرج امرأة محرمة تحريماً أصلياً من غير عقد ولا ملك ولا شبهة , ويتحقّق ذلك 
بغيبوبة الحشفة من مقطوعها أو قدر الحشفة من مقطوعها قبلاً أو دبراًء واعتبار 
هذه القيود ممّا لا شبهة فيه عند الأصحابء ويشهد له مع كونه المتبادر من 
اطلاق الآية الأخبار. 

الثانية : دلت بصريحها على جلد المائة خاصة وباطلاقها على شمول الكافر 
والمسلم والمملوك والحرّ والمحصن وغيره»ء وكون المزني بها من المحارم أم لا 
مكرهاً لها أم لاء وهذا الإطلاق مقيد بأشياء دل عليها الدليل : فمنها ما في 
صحيحة عبد الله بن سنان قال : «قال أبوعبدالله]2ة : الرجم في القرآن قوله تعالى : 
إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنهما قضيا الشهوة»(", إلى غير ذلك 
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من الأخبار الدالّة على أنه لابدّ من تقيد الحكم بغير المحصن والمحصنة فإن 
الحكم فيهما اما الرجم خاصة مطلقاً أو هو مع جلد المائة مطلقاً أو أن الجمع إنما 
هو فى الشيخ والشيخة وأمّا الشاب والشابة فالرجم خاصة, والقول الآخير للشيخ 
فى النهاية ١7‏ وتبعه ابن البرَاج '" وابن حمزة ١‏ لدلالة بعض الأخبار وصريح 
لدلالة منها غير نقى السند , والقول الثاني لأكثر الأصحاب. بل اّعى عليه 
المرتضى إجماع الفزائئة اللميحنة وزولال عليه ار السكييفة وزو الفول الاوك 
منسو ب إلى بعض الأصحاب وهو قول أكثر أهل الخلاف ومنهم فقهائهم , ويدلٌ 
عليه بعض الأخبار» وحملها على التقية طريق الجمع بينها وماعليه الأكثر أقرب 
لصحة مستنده وموافقته لإطلاق الآية لأنه ليس فيها ما ينافي الجمع بين الجلد 
والرجم الذي أجمعوا عليه بالنسبة إلى المحصن ولمخالفته لمذهب العامة فيبدأ 
بالجلد ثم الرجم. والمراد بالإحصان ما رواه الشيخ فى الصحيح عن إسماعيل بن 
جابر عن أب جعفر يذ قال : «قلت له : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له 
فرج يغدو عليه ويروح»47). وفي صحيحة حريز قال : «سألت أباعبداللهظة عن 
المحصن ؟ قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه»!*". وفى موثقة إسحاق بن 
عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم !4# عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة 
يطأها تحصنه الأمة تكون عنده ؟ فقال : نعم إنماذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا 
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كتاب الحدود / في حد الزنا 44١‏ 
ثم قال : فإن كانت امرأة عنده متعة تحصنه. قال : لا إنما هو على الشيء الدائم 
عنده» »)١(‏ ومن ذلك يعلم إحصان المرأة. ومنها الجرّ والتغريب سنة وهو للحر 
الذكر غير المحصن» ويفهم من بعض الأخبار تخصيص هذا الحكم بمن أملك 
ولم يدخل» وبه قال الشيخ (') وجماعة, والمرأة ليس عليها جرّ إجماعاً ولا 
تغريب على المشهور خلافاً لابن أبي عقيل '". ومنها العبد والأمة, فإنهما 
يجلدان نصف الحدّ وإنكانا متزوجين لقوله تعالى : هِقفَعَليْهنَ نِضف مَاعَلَى 
آلمُحْصَنتٍ مِنَ آلعَذّابٍ 4 !!' وللأخبار ولإجماع الطائفة المحقّة. وقد مرّ الكلام 
في ذلك في كتاب النكاح وبه قال أكثر العامة » وقال بعضهم : أن العبدكالحرّ وأمَا 
الأمة فعليها النصف وإنكانت غير مزوجة ‏ وخصّ بعضهم التنصيف بالمزوجة 
لقوله في الآية وقَِدَآ أَحْصِنٌ 4!* أي : تزوجنء ومنها إذاكان المزني بها 
إحدى لمان ان واخته أو مكرهة أوكان الزاني بالمسلمةكافراً. فإن 
الحكم في هذه الأمور القتل وإن لم يكن محصناًء والأظهر في هذه الصور 
الثلاث الاكتفاء بالقتل لأن ظاهر الأخبار الدالة على هذا الحكم يقتضي نفي 
ما سواه وقيل : يجب أن يجلد أوّلاً ثم يقتل جمعاً بين دلالة الآية والروايات 
لعدم المنافاة وفيه تأمل. ومنها من تحرر بعضه فإنه يحد من حدّ الأحرار بقدر 
ما تحرر منه والباقي بحدّ العبيد.ويدلٌ على ذلك الأخبار.ومنها حدّ المريض 
فإنه يضرب الضغث المشتمل على العددكما سيأتي. ومنها الزنا في 
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ا يحد بالحد المقرر ثم 
يزاد عقوبة منوطة بنظر الحا كم للشرع. 
الثالثة : الرأفة الرحمة فى دين الله أى فى طاعته واقامة حدوده وحفظ دينه. 


روى الشيخ فى الموثق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيهلايه عن 
أمي رالمؤمنين ابا «في قول الله تعالى : هوَلاتَأحذْ كم بهمَا َأ فى دين آللهِ 4 قال : 
في إقامة الحدود . وفي قوله تعالى : لِوَلينْهَدُ عَذَابْهُمَا طَائفَةٌ ئبِنَ آلْمُؤْمِنِينَ4 
قال : الطائفة واحد» .2١7‏ وحاصل المعنى أنه لا يجوز لكم تر ك إقامة الحدّ للرأفة 
والرحمة ففيها دلالة على عدم جواز الشفاعة فى حدود الله كما تدل عليه 
الأخماد مو عقيل أن التراد اميقم كد العلد»#اليعى لا مضو ال امةيةه 
والتخفيف عنه بل يجب أن يضرب الزاني ضرباً موجعاً شديداً مجرداً من الثياب 
على جميع جسده ما عدا الوجه والمذا كير » ففي موثقة إسحاق قال : «سألت أبا 
إبراهيم لغ عن الزاني كيف يجلد ؟ قال: أشد الجلد. قلت : من فوق الشياب؟ 
قال : لا بل يجدد»!". وموثقة سماعة عن أبى عبد الله قا قال : «حد الزاني كأشد 
ما يكون من الحدود»'' وفى موثقة زرارة عن أبى جعفرظِة قال: 5 
ركع تان والفير معد وفسري عن كا مشو وير الريسة 
والمذا كير»!*'» وفي رواية أخرى قال : «يفرق على الجسد كله ويتقى الفرج 
والوضة ويظنرنتهنين الضدريية )»! “', واستثناء الوجه والمذا كير لا ينافي النهي 
عن الرأنة لاك العرا يها ذالم كن ده واد او فاق فتاوه والشترب على 
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كتاب الحدود / فى حد الزنا 1.4 
هذه يحصل منه ذلك غالباً ومن ثم ورد في الأخبار أنه إنكان الحدّ في البرد 
يؤخر إلى ارتفاع النهار وعكسه في الصيف وتؤخر الحامل إلى أن تضع حملها 
والمريض إلى البرء ونحو ذلك ممّن يمكن فيه حصول الإفساد ء وفي قوله : «إِنْ 
كُسُمْ 4 إغ دلالة على سلب الايمانبتر ك الحدكهاً أوكيفاً ولعلّ المراد به الكامل. 

الرابعة : في قوله : وَلشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَة مِّنَ آلْمُؤْمِنِينَ 4 أي : يحضر إقامة 
الحدّء واعتبر حضور طائفة لأجل الشهرة وشيوع الأمر ليكون أشهر وأردع 
عن مخالفة حدود اللهء وقيدها بالمؤمنين لأنهم المنتفعون والمتلقون لأخذ 
الأحكام وقبولها أو لئلا يمتنع الكمّار من الدخول في الإسلام» ومن ثم يكره 
إقامة الحدّ فى أرض العدو وقد مرّ فى موثقة غياث أن أقلها واحدء وفى غوالى 
اللئالى عن الباقر !39 : «أن أقل الطائفة الحاضره للحدّ هى الواجيه ويه قال 
عق ١ح[‏ اللغة القر ديه فقون اموسر #االفزا قن ابل فقت عدا للف وا لها 
رجلان أو رجل كر ين الننفس !"!, وبه قال الشيخ في النهاية !"ا 
والعلامة!؛'. وذهب فى الخلاف!" إلى أن الأقل عشرةء وقال ابن ادريس :)١(‏ 
اقلق السهادة العرزق بذلكبوقو قرى لكان سمل الأخبار على حجان 
الضرورة وعدم التمكن , ونسب إلى ابن عباس أنه أربعة وقيل : اثنان!". ثم 
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مقتضى الأمر بإحضار الجماعة حال إقامة الحدّ على الوجوب ويشهد له ظواهر 
الأخبار وإليه ذهب جماعة من الأصحاب, وذهب بعضهم إلى أنه على 
الاستحباب واليه ذهب أ كثر العامة. 

ْم ظاهر الآية أن هذا الحكم للجلد والروايات تدلّ على أن الرجمكذلك أيضاً 
وهو المفتى بهء وفى بعضها لا يرجم من لله في قبله حدّ روي ذلك عن 
أميرالمؤمنين ني وأنه لم يبق إلا الحسن والحسينط8. وهل النهي هنا للتحريم 
أو الكراهة ؟ وجهان من حيث ظاهر النهى ومن أصالة عدم التحريم؛ لكن لا 
يبعد تخصيصه بمن أقر على نفسه دون من قامت عليه البيّنة والتعميم محتمل 
وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره ظاهر الاخبار والفتوى ذلك لان ما 
تاب عنه فاعله سقط عنه بناء على وجوب قبول التوبةكما يقتضيه ظاهر الايات 
وكثير من الروايات , ويظهر من الخبر المذكور عدم الفرق لأنه من المستبعد أن 
يكون - جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت إلا أن : في الطريق ضعفاً. 

الغافسة الطاب رلك لائقة الشرع ‏ ادّعى بعضهم على ذلك إجماع الأمة, 
ومن ثُمَ احتجٌ بذلك بعض المخالفين على وجوب نصب الامام على الرعية نظرا 
إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفى رواية حفص بن غياث قال : 
«سألت أباعبداللهظة : من يقيم الحدو د السلطان أو القاضى ؟ فقال : إقامة الحدود 
إلى من إليه الحكم» ١١‏ والذي إليه الحكم هو الإمامة ومن نصبه بالخصوصء 
فامًا المنصوب العا مكالفقيه فالظاهر أنهكذلك فيقيم الحدود , فإن الإمام ييه جعله 
حاكماً لقول الصادق نه في مقبولة عمر بن حنظلة : «ينظر إلى من كان منكم 
ممّن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً 
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كتاب الحدود / في حدّ الزنا 3 
فإني قد جعلته عليكم حا كماً» "١‏ الحديث. ومقتضى جعله حا كماً العموم الشامل 
للحدود وغيرهاء وقولهءيةٍ في رواية اف خديجة : «اجعلوا بينكم رجلا ممّن 
عرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته قاضياً»!'', الحديث. فإن مقتضى الجعل 
قافنا يفتقى العموم : إلى غير لاقام الزو اباك الذالة يمومه وإظلاقه على 
ذلك بل هو مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين. ومن ثم قال 
العلامة فى القواعد : إقامة الحدود فإنها للإمام خاصة ومن يأذن له ولفقهاء الشيعة 
في حال الغيبة ذلك ' "', وفي الدروس : الحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو 
عموماً فيجوز حال الغيبة للموصوف بما يأتي فى القضاء إقامتها مع المكنة !؟), 
ونحوهما قالكثير من الأصحاب بل الأكثر. وقال الشيخ في النهاية : فأما إقامة 
الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها الالسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى 
أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال؛ وقد 
رخص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ وتغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ 
على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف فى ذلك ضرراً من الظالمين وآمم 
بوالههم فين لمزاين دلقة ل جرال اعرف اذلف عاك حال و ومن السعكل: 
سلطان ظالم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمه عليهم على الكمال و يعتقد 
أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقٌّ لا بإذن سلطان الجورء ويجب على 
المؤمنين مؤنته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحقّ فى ذلك وما هو مشروع في 
شريعة الاسلام , فإ تعدى فيما جعل إليه الحقّ لم يجز له القيام به ولا لاحد 
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معاونته على ذلك إلا مع الخوف على نفسه, فإنه يجوز له حينئذٍ أن يفعل فى 
حال التقية ما لم يبلغ قتل النفس''!, ومقتضى كلامه جواز إقامتها في هذه 
الحال. وفي الفقيه قال رسول اللْهيَلِكهُ : «لا يحل لوالٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يجلد أكثر من عشره أسواط إلا في حدّ. وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى 
دين عور فر ارجا ا بحب مالم كا جرال مهم" 
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر ليه قال: «من ضرب 
مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب الله على المملوك لم يكن لضاربه 
كقّارة الا عتقه»7". وعن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على 222 قال : 
ا ل 001 
الوالي يحل له ضرب الحدّ وهو من إليه الحكم والقضاء ببين النناس , فيشمل 
النائب العام ويكون المراد بضرب عشرة أسواط التعزيرء وحاصله: أنه لا 
يجوز له أن يضرب للتعزير زيادة على العشرة إلاما دلت عليه دليل بخصوصه 
كنوم الاثنين في لحاف واحد. ويمكن أن يكون المراد بالوالي غير إمام الزمان 
أي : أنه لا يجوز له الزيادة في التعزير على ذلك وأمّا الإمام فإن له ذلك 
بحسب ما يراه؛ وظاهره الاقتصار فى أدب المملوك على الخمسة. وفي رواية 
حمّاد أدب الصبى والمملوك عي ارو وعد أمر الم ومني افلاء درن 
صبيان الكتاب ألقوا ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : إنها حكومة والجور 
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كتاب الحدود / في حدّ الزنا ا 
فيهاكالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب 
اقتص منه»7". وأفتى جماعة من الأصحاب بكراهة ما زاد على العشر في أدب 

المملوك والصبى وكأن المستند هذه الرواية وهي تدل على أنه يجوز للمولى 
إقامة الحدّ على المملو ك كما هو المشهور بين الأصحابء ولا يبعد حمل الوالي 
على ما يشمل المولى والزوج والأب بالنسبة إلى ولده وإن نزل فيدلٌ على جواز 
إقامة الحدّ على الثلاثة كما أفتى به الشيخ وجماعة كبيرة من الأصحاب .ء ويدلٌ 
عليه بعض الأخبار لكن شرط بعضهم أن يكون الزوج والأب بصفات المجتهد 
الجامع للشرائط » وبعضهم قال : إن للزوج ذلك إلا الرجم والقطع فإنه لا يجوز لهء 
وفى بعض الأخبار: إن من وجد على امرأته رجلاً فله قتلهما'"", وهو يدل على 
الجواز مع الأمن , وقد ذ كرنا المسألة في مبحث الأمر بالمعروف. 
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الرابعة :في المائدة (آية )4١‏ يها آلرسُولٌ لَايخرْنك الذِينَيسرِعُونَ فى 
آلْكَفْرِ مِنَ الذِينَ فَالوَا ءَامَنَا فو اهِهم وَلمْ تَؤْمِن كُلوْبْهُمْ 4 الآية وهذه الأية باعتبار 
سبب نزولها دالة على ثبوت الرجمء فإنه روي عن الباقرظة: «إن امرأة من 
خيبر ذات شرف زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان فكرهوا رجمهما 
فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم في أن يسألوا النبى يليه عن ذلك طمعاً 
في أن يأتي لهم برخصة, فانطلق جماعة منهم إليه يَلِيهُ وسألوه عن ذلك 
فقال : هل ترضون بقضائي في ذلك ؟ فقالوا: نعم » فنزل جبرئيل كل بالرجم 
فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به»7". إلى آخر الحديث على ما ذكره فى مجمع 


778 الكاني: ج لا ص 16ح‎ )١( 
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البيان. وفيه دلالة على أن الحكم بالرج م كان ثابتاً في ملة موسى هذ وأنه كان فى 
اقورااه و أناتدك اللؤاظ فنعلك من السكة وقد ذلك ضلن أله إن كان ؤوة انيب 
فالحدّ وإن ثقب وهو أن يدخل الحشفة في الدبر فحكمه القتل بالسيف أو يحرق 
بالنار أو الرجم أو يلقى من شاهق أو يلقى عليه جدار وكذا المفعول به» وطريق 
الثبوت إِمَا شهود أربعة أو الإقرار أربع مرّات, ويشترط أن يكون بالغاً عاقلاً 
مختاراً ويعزر الصبي والمجنون. 
2 3 2 

الخامسة : قوله تعالى في سورة غافر (آية .1 -80) « فَلَمَا باسنا قَالُوَا 
امنا بالل وَحْدَهُ وَكَفَْنَا بِمَاكنا ب مُشْرِكِينَ * فَلَمْيَك يَنفََهُمْ ينهم لما يسا 
سَنَتَ آللهِ آلَيى قَدْ حَلَتْ فى عِبَادِهِ وَخَسِرَ ُنَالِك آلْكَْفِرُونَ 4 روي عن جعفر ابن 
رزق الله قال : «قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن 
يقيم عليه الحدّ فأسلم فقال يحيى بن أكثم : هدم إيمانه شركه وفعلهء وقال 
بعضهم : يضرب ثلاثة حدودء وقال بعضهم : يفعل ب هكذاء فأمر المتوكل 
بالكتاب إلى أبي الحسن الثالثظة وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب ىه : 
يضرب حتى يموتء فأنكر يحبى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا 
أميرالمؤمنين : سل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به الكتاب ولم يجيء به سنة» 
فكتب إليه : أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوالم يجىء به سنة ولم 
ينطق بهكتاب فبين لنا بما أوجب عليه الضرب حتى يموت» فكتب هه : الاية 
فأمر به المتوكل فضرب حتى مات»72'", فهذا الخبر دلت بإطلاقه أن الكافر إذا 


كتاب الحدود / في حد الزنا 3 
زنى بمسلمة يقتل محصناكان أم لاء ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه خباز بن سدير عن 
أبى عبداللهكة قال : «سألته عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال : يقتل» 7" والحكم 
بحب عله برو ال عدت كنا رع اليه قينا ووو فلالا اصلل أذاالترية بيد 
الثبوت عند الإمام لا تسقط الحدّ وهو المشهور بين الأصحابء ويدلٌ عليه كثير 
من الروايات المتضمنة أنه لا يجوز تعطيل حدود الله » وقيل :إن الإمام فيه مخير 
وبه قال المفيد'" وأبو الصلاح 7 وقد يستدل له بمفهوم قوله تعالى : #فمَن 
َب مِن بَعدِ ظَلمِهِ 4 "كما سيأتي وبرواية أبي بصير عن أبي عبدالله اه في 
وجل السقيع» الع انمق كردرت قل يضري زد ذا انتنا 
عليه شيء وإن وقع فى يد الإمام أقام عليه الحدّ وإن علم مكانه بعث إليه» !0 فإن 
ظاهر قوله «وإن وقع فى يد الإمام» إل أي : إذا لم تعرف توبته كما يدل عليه 
صدر الحديث؛» ويؤيده أيضاً الأخبار الدالّة على أنه إذا فر مين الحفيرة فلا 
يطلب ء ويؤيده أيضاً رواية محمّد بن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن الصادق اق 
حيث قال فيها : «المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة»!, 
الحديث, فإن ظاهره ان من تاب لا يتحتم عليه الحدّء ويمكن الجواب عن الخبر 
المذكور مع الاية بأن ذلك فيمن لم يعلم صدق توبته. وهذاكله فيما إذاكان طريق 
ثبوت الزنا البيّنة» أمَا لوكان بالإقرار فالإمام مخير بين العفو وإقامة الحدّ على 
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المشهور بين الأصحاب» وخصّه ابن إدريس ١‏ فيما أوجب الرجم دون الجلد 
وسيأتى الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

السادسة: روى الشيخ في الحسن عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص 
عن أبي عبدالله هة «أنه دخل على نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال : 
حدّها حدّ الزانى. فقالت امرأة : ما ذكر الله ذلك فى القرآن. قال: بلى. قالت: 
أيث فالدقة' أضبهات ارين )»7"اواقهذا الغير يد على أن الرس هو السعق» 
وفى عيون الأخبار عن الرضائة : إن الرس نهر في المشرق ونقل قصتهم'"' 
وف القاموس : أنه بئ ر كانت لبقية من ثمود كذبوا نبتتهم ورسوه في بئر!؟! فلا 
يبعد أن السحق كان عمل نسائهم. 

بلء قد روى أن ذلك الفعل كان فى أصحاب الرس كماكان اللواط فى قوم 
لوط ء وفى تفسير على بن إبراهيم : أصحاب الرس الذين هلكوا لأنه استغنى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء (*, فلعل غرض المرأة التى سألت أن السحق 
نفسه هل هو مذكور فى القرآن فأجابها 32 أنه مذكور فى هذه الآية وإن لم 
تتضمن حكمهء وإطلاق الرواية يدل على أن حدّه حدّ الزناء فإنكان مع 
الإحصان فالرجم وإلا فالجلد. ويدل عليه أيضاً رواية موده عتبان 3 
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ورواية المعلى بن خنيس ١‏ وبه أفتى الشيخ فى النهاية!, والمشهور بين 
الأمندافي أن فسسفانة علةة هر كانت از أمة فملمة أو كادرة معحفينة اوعد 
محصنة لموثقه زرارة عن أبي جعفر إىة قال : السحاقة تجلد!', وفي الدلالة 
ارت ون وار شري 
السابعة : : روى عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن بعض اضعانا قالع ترايت 

امرأة إلى عمر فقالت نأا امير المؤمتية ين إني فجرت فأقم فى حد الله, فأمر 
برجمها وكان على ليه حاضراً فقال له : سلهاكيف فجرت 5 قالت :كنت فى 
فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها 
رجلاً أعرابياً فسألته الماء فأبى على أن يسقينى إلا أن أمكنه من نفسي فوليت 
منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني 
أتيته فسقاني ووقع على. فقال له على غ#ة : هذه التي قال الله عرّوجِل : «فمَن 
آضطرٌ غَيرَ باغ وَلَا عَادِ 4( هذه غير باغية ولا عادية فخلى سبيلها فقال: عمر 
تولا على لهلك ندر 147 فهذا الغير يذل على أن المضطر الى الرتا على النشو 
المذكور ليس عليه حدّ ومثله المكره؛ وتحقّق الاكراه بالنسبة إلى المرأة لاشك 
فيه واختلف الأصحاب في تحققه فى الرجال فنفاه بعضهم لتوقف انعاض 
العضو على الميل المنافي للا كراه وفيه نظر لإمكان تحققه بالنحو المذكور في 
واقعة المرأة. 
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الثامنة : قوله تعالى في سورة ص (آية 116) «حَذْ بَيَدِكَ ضِفْنًا فاضرب به وَلَا 
تكسن »ويه ان كرك توما كل سخ انبر نض ن الد ا ويد ل عل ذلك 
ما رواه الشيخ عن عباد المكي قال : «قال لى سفيان الثوري : أرى لك من أبى 
عورة واس ناسعن ود رن وهو عرقي افإن قنع الحد كاثوا أن 
يموت ما يقول فيه ؟ قال : فسألته فقال لى : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو 
أعرلة فياك اندها تمقنها؟ وان قازيك !رد سهاة اشر اشر أذ سالك 
عنوا قالا» فقال إن رسول اه للا أ ووه كبير اند ابسن بطفرويدت 
عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله عَلِل فأتي بعرجول فيه 
مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها به ضربه واحدة وخلى سبيلهما وذلك 
قوله عرّوجل : «حذ بِيدِكَ ضِفًْا فاضرب به وَلا نَحْنَتْ "١04‏ وقدوردت 
روايات بأن المريض ومن به القروح يؤخر إلى أن يبرأ. ووجه الجمع بينها إن 
إقامة الحد إذاكانت إلى الإمام فهو يقيمها على حسب ما يراه فإنكانت 
المصلحة تقتضى إقامته فى الحال أقامه على وجه لا يؤدى إلى تلف نفسه 
فيضريه بالضفث وإلا أخره إلى البرء. 

الثاني : حد القذف وفيه ايات : 

الأولى : فى سورة النور (آية 4 -0) وِوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمْخْصَكتٍ كلم يأنُوأ 
بع شُهَدَآء فاجلدوهُمْ نَمَِِينَ جَلَدَهٌ ولا تَفبلُوالَهمْ عَهَْدَءٌ أَبدا وَأَولنك هم 
آلْقَسِقُونَ* إَِّا الَِينَنَابُو ين بَعدٍ لِك وَأَصْلَحُواقَإِنَ لله غَفُورَ رٌحِيمْ4 روى 
الشيخ في الحسن عن عبدالله بن سنان قال : «قال أبوعبدالله يي : قضى 
أميرالمؤمنين له أن الفرية ثلاث وجوه إذا رمى الرجل بالزنا وإذا قال إن امّه 
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زانية وإذا دعاه لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون(". وعن أبى بصير عن 
ارجعند الل ررقن الريحل تقاف ارج الوا انوعلد شو فى كفا اد 
عرَوجِلّ وسَتَه ته تل قال : وسألت أباعبدان لقة عن الرجل يقذف الجارية 
الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد أدركت أو قاربت»7(". وفى الصحيح 
عن أبى بصير عن أبى جعفر كه «فى امرأة قذفت رجلاً قال : تجلد ثمانين»7(”". 
فق الموقق فروعقا اللعارافكن بعد أذ يد اش اكه لويد فالا اريف ديا 
ابن الفاعلة يعني الزنا؟ فقال : إنكانت أَمَه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها 
ضرب ثمانين جلدة» وإنكانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّهاء وإن 
كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خيراً ضرب المفترى عليها الحدّ ثمانين 
جلدة»!؟. وفى الموثقة عن سماعة عن أبى عبدالله ةا «فى الرجل إذا قذف 
المحصنة قال قاد ثمانين حرأكان أو ا وى حير السرا كا 
القاذف للملاعنة '1), وفي آخر : «إذا قال الرجل للرجل : إنك لتعمل عمل قوم 
لوط يضرب حد القاذف ثمانين جلدة»!'', وفى رواية اسماعيل الهاشمى قال: 
«سألت أباعبدالله وأبا الحسنك عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام 
المسلمين بأنها زنت وإن ولدها ذلك من الزنا فاقيم عليها الحدّ وإن ذلك الولد 
نشأ حتّى صار رجلاً فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال: يجلد 
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ولا يجلد. فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ قال : فقال: من قال له : يا ولد الزنا لم 
يجلد انما يعزر وهو دون الحد ومن قال له : يا ابن الزانية جلد. فقلت : كيف صار 
هذا هكذا ؟ فقال : !نه اذا قال : يا ولد الزنا قد صدق فيه وعزر على تعيير أمّه تائبة 
وقد أقيم عليها الحدّء وإذا قال: يا ابن الزانية جلد الحدّ تاماً لفريته عليها بعد 
إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ» !". 

اذا عرفت ذلك فهاهنا فوائد : 

الأولى: لفظ الذين عام للمسلم والكافر والحرّ والمملوك والصغير والكبير 
والعاقل وغيره؛ وشيوع التغليب سيّما فى أحكام القرآن يدخل النساء فى هذا 
الحكم , ويدل عليه الأخبار المستفيضة والإجماع , وتعلق الخطاب بالمكلفين 
يخرج الصغير والمجنون لكنهما يعزران بما يراه الحاكمء وَأَمّاالمملوك فيبقى 
تحت العموم » ويدل عليه مع الموثقة المذكورة حسنة الحلبي عن أب عبداللهاقة 
قال : «اذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس»!'' وغير 
ذلك من الأخبار وهو المشهور بين الأصحابء ونقل عن الشيخ في 
المبسوط ١‏ وابن بابويه!؟ القول بأنه يجلد أربعين على النصف من الحرّ لقوله 
تعالى : جِفَعَلَيْهٌ نِضْف مَاعَلَى آَلمَحْصَنَتٍ 4 !*' ولرواية القسم بن سليمان قال : 
«سألت أباعبدالله2ة عن العبد إذا افترى على الحرّكم يجلد ؟ قال: أربعين» 
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وقال :اذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب»)١.‏ وصحيحة يحيى بن عبدالعلا عن 
أبى عبدالله ظِة قال :« كان أبى يقول : حدّالمملوك نصف حدّ الحر»!"» ونحوها 
روا معانو عبان انوا لح هف إلا بق انها سوط لقنا لقا ف 
من تفسير الفاحشة بالزنا ولأنها نكرة مثبتة فلا عموم فيهاء وأمَا رواية القسم 
فضعيفة وبقية الروايات غير صريحة فلا يعارض بها الأخبار المعتبرة الصريحة 
الموافقة لظاهر القرآن المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب. 

الثانية: المراد بالرمى هو القذف بالزناكما يدل عليه تعلقه بالمحصنات 
والأخبار والإجماع لظ تناول الرجال» فلو قذفه بالزنا وجب عليه الحد 
المذكور . وفي حكم ذلك قذفه باللواط كما دل عليه الأخبار والإجماع , لكن لابدّ 
أن يكون الرمي بلفظ صريح الدلالة مع المعرفة بمدلوله فلا يقبت بالكناية 
والتعريض ولا مع الجهل بمدلول اللفظ. نعم لوكانت الكناية والتعريض مما 
يفيد القذف فى عرف القائل لزمه الحدّ وإن لم يفده لغة ترجيحا لجانب العرف 
على اللغةكما لو قال : يا ديوث يا قرنان أو يا مفتوح أو نحو ذلك يدل على ذلك 
حسنة حريز عن أبي عبدالله 2ه «أنه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل 
فيقول له : يا ابن الفاعلة ؟ فقال: أرى عليه الحدّ ثمانين جلدة ويتوب الى الله 
عرّوجل مما قاله»!*. ورواية صهيب عن أبىعبدالله!2ة قال: «سمعته يقول : 
كاذ علي يه يقؤل إذا قال الرج ل اللريدل بالتقتوح وب اامتكوت فى دير فإذ اع 


.1048 ص 315., ح‎ .٠١ التهبذيب: ج‎ )١( 
.1١١ ح.١٠6١ ص‎ .٠١ التهذيب: ج‎ )9( 
84 الكاني: ج /ا. ص الاح‎ )( 


الحدّ حدّ القاذف»١".‏ والرواية المتضمنة لنسبته إلى عمل قوم لوط إلى غير ذلك 
من الأخبار , وامًا إذاكانت الكناية والتعريض مما لم يعرف فائدتها أوكانت 
ل ا اا ل ا 
أفادت فائدة يكرهها المواجه أو المنسوبة إليه يعزر , وكذا يستحقّ التعزير بكل 
كلام يفيد الأذى عرفاً أو وضعاكقوله : يا ولد الحرام أ أو يا خبيث أو يا فاسق أو 
ياكافر أو ياكلب أو يا مجنون ونحو ذلكء ومنه لو قال له : جامعت أمّك فى 


الطيف أو قال : لم أجد ك عذراء وذلك لأنه قد ثبت أن أذى المؤمن محرم فيعزر 
لفعله الحرام » ويدلٌ عليه الخبر المروي عن الهاشمي . وصحيحة عبدالرحمن بن 
أبى عبدالله قال : «سألت أباعبدالله اق عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به 
هل يجلد ؟ قال : عليه التعزير» 7" أمَا لو لم يعرف مدلول اللفظ رأساً بأذكان 
جاهلاً باللغة والعرف فلا تعزيرء وكذا لوكان المقول له فاسقاً متظاهراً بالفسق 
مستحقاً للاستخفاف به لما روي عن الصادق 4 : أنه لا حرمة له ولاغيبة. وفي 
بعض الأخبار : من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب والأولى رواية البرقي 
والثانية مرفوعه محمّد بن بزيع » وفى صحيحة داود بن سرحان عن الصادقلية 
قال : : «قال رسول الله عَتْل : اذا رأد يتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا 
البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطغوا في 
الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب لكم بذلك 
الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة!؟!, ويدلّ عليه أيضاً موثقة عمّار 


.١171 ح‎ ,5١8 الكافي: ج لا. ص‎ )١( 
وفيه : «ادرؤواالحدود بالشمهات».‎ ١ ح‎ 30١١ وسائل الشيعة: ج 58؟. ص‎ )١( 
.” ح‎ .7 1٠١ (؟) الكاني: ج لا. ص‎ 


كتاب الحدود / في حدّ القذف 10 
المذكورة وغيرها وقيد بعضهم جواز ذلك بما يكون نسبته إليه حقّاً لا بالكذب 
وأنه يقصد بذلك أنه على طريق النهى , وظاهر إطلاق الأدلة يقتضي الجواز 
مطلقاً. نعم في قذف الكفّار قد ورد النهى إلا مع الإطلا ع كصحيحة عبدالله بن 
سنان عن أبى عبدالله 2 : «أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن تطلع 
على ذلك منهم قال : وأيسر ما يكون أن يكون قدكذب»١١.‏ وحسنة الحلبي عن 
أبى عبدالله كه : «أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام الا أن يكون 
اطلعت على ذلك منه» 7" , ونحوها رواية أبى الحسن الحذاء عنه 40ة, ومقتضى 
ذلك أنه لا يجوز في غير الكمّار أيضاً إلا مع الإطلاع عليه. 

الثالثة: المراد بالمحصنات هنا العفايف من النساء ء وفى حكمهن الرجال 
بدلالة الأخبار والإجماع ولعل تخصيصهن بالذكر باعتبار سبب النزول لما نقل 
أنها نزلت فى عائشة أو غيرها أو الجري على الغالب» فدلّت الآية على 
لهم تحرط د المقتاوق لنت ينص لد فد الك اكور لحيس ناور الي 
ينهذ لعي شور ريه كلقن و اللحرية و الام والحلة يق الزيها أل 
عدم التجاهر بذلك» فمن حصلت فيه الصفات المذكورة وجب بقذفه الحدّ ومن 
قار ع اند جد ان كر عاب لسري ا وريب يذهب 
الأصحاب , واطلاق مي يقتضي أن المتجاهر بالفسق كذلك في لزوم التعزير 
ولعل وجهه عموم الأدلة وقبح القذف مطلقاً بغلاف مواجهة المتظاهر به بغيره 
من أنواع الأذىكما عرفت » ويظهر من صحيحة ابن سرحان ومرفوعة ابن بزيع 
رجحان القذف فلا يكون القاذف له مستحقاً للتعزير وهو المستفاد أيضاً من 


)١(‏ الكاني: ج /ا. ص 0ح .١‏ التهذيب: ج ٠‏ ص كيوك كا 
(1) الكاني: ج / ص 2 ". التهذيب: ج ٠‏ ص 1ح /ام؟. 


مف العامة 

الرابعة: الأربعة الشهداء وإن وقع مطلقاً, إلا أن الروايات المتضافرة دلت 
على اعتبار الاجتماع في وقت الأداء بل في وقت التحم ل كما قيل » وأن 
يشاهدوا الميل فى المكحلة وأن يكونوا عدولاًء وإليه يذهب الأصحاب وكثير 
من العامة وذهب الشافمي 9" إلى أنه لا يشترط الاجتماع فى الأداء فلو أتوا 
متفرقين جاز ويقوم مقام الأربعة في دفع الحدّ عنه ثلاثة رجال وامرأتان بل 
رجلاد وأربع نساء » وفى حكم الأربعة فى إسقاط الحدذ عنه الأقرار ولو مرة 
واحدة وإن لم يشبت على المقر إلا بالتكرار أربعاء وقد تقدّم الكلام في جواز 
كون الزوج أحدهم. 

الخامسة: قد يظهر من تعلق الرمى بالمحصنات أن هذا الحقّ للمقذوف 
وماقه2ة 0 الريوا انك تصتر يكوا قرت لدع زعلاب بالك و لهالاو قزا ونه عاد 
الحاكم , ولو مات قبل الاستيفاء كان هذا الحقّ للوارث, ولو تعدد المقذوف 
تعدد الحدّ ولوكان القاذف واحداً إلا إذاكان قد قذفهم جميعاً بكلمة كقوله : أنتم 
زناة ثم إنهم أتوا به مجتمعين لا متفرقين فإن عليه في هذه الصورة حدّاً واحداً 
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن جميل قال: «سالت 
أباعبدالله لي عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ فقال: إن أتوا به مجتمعين 


٠:‏ 1 5-0 0 - فى 
ضرب حتاً واحداً وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدأ»'"'؛ وعن 


(1) أنظر اللمعة: ج 9. ص 176., دار إحياء التراث العربي. 
(؟)الأُم: ج ه. ص 197, حلية العلماء: ج 8. ص 7١‏ المغني لابن قدامة: ج .٠١‏ ص 177, 
(؟) الكافي: ج لا. ص .5١5‏ ح .١‏ 


كتاب الحدود / فى حد القذف 16 
محمّد بن حمران عنهيية مثله ''» وفى الموثق عن الحسن العطار قال : «قلت 
لأبى عبدالله ية : رجل قذف قوماً جميعاً 5 فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم. 
قال : يضرب حداً واحداً وإن فرق بينهم فى القذف ضرب لكل رجل منهم 
("', وعن بريد عن أبي جعفر يي نحوه'". 

السادسة : أفادت عدم قبول شهادته مطلقأ فى جميع الأحوال قبل الجلد 
وبعدهء وذلك لأنه مفتر قد فعل شيئاً نهاه الله عنه وإذكان صادقاً فى نفس الأمرء 
رن كان كلك فهو قاس إذا لم يأت بالأربعة شهود كما حكاه الله تعالى بقوله : 
«وأوتتك هُمُ آلمْسِقَونَ 4 فهو من قبيل العلّة لعدم قبول الشهادة, والواو فيه 
للعطف على جزاء الشرط فيكون من جملة الجزاء . ويكون الاستثناء من قوله : 
ذلا تَعْبَلوا نهم عَهنْدَةٌ أبَدًا.ه ومن الجملة الشانية فتدلٌ على قبول الشهادة 
بعد التوبة كما هو مذهب أصحابناء ووافقهم على ذلك الشافعى !؟) وأكثر 
التابعين '*. وقال أبوحنيفة'"!: لا تقبل شهادته أبداً إلا أن يشهد قبل إقامة الحدّ 
عليه أو قبل تمامه بناءً على أن الواو للاستئناف والاسخناء من الفاسقين وهو 
قول جريح وابن المسيب والحسن ”"!, ولا يخفى ضعف هذا القول لأنه لم يقم 
على اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة دليل تام وجواز الرجوع إلى الكل 
مجمع عليه بين أهل الأصول وإن اختلفوا في كونه حقيقة أو مجازأء وقد قام 


حدا» 


.563 ص 55,. ح‎ .٠١ ح ". التهذيب: ج‎ .5٠١5 الكافي:ج لا. ص‎ )١( 
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الدليل الوارد عن معدن الوحي الالهي على رجوعه إلى الجملتين فتعين المصير 

السابعة : استثنى سبحانه ممّن ترد شهادته التائب بعد إقامة الحذ عليه المصلح 
بالأعمال الدالة على صدق ثبوته فإنه تقبل شهادته يدل على ذلك أيضاً الأخبار, 
فروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال : «سألت أباعبدالله لك عن المحدود 
إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال :إن تاب وتوبته أن يرجم فيما قال ويكذب نفسه 
عند الإمام وعند المسلمين» فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد 
ذلك»0 7" وعن ابن الصباح قال : «سألت أباعبداللهكةٍ عن القاذف بعد ما يقام 
غلية الخد ما تويقه:؟ قال ركذت نفشة: قلت .ارايت إن كذت تفسة وتات 
أتقبل شهادته ؟ قال: نعم»(". وعن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهمابيه 
قال : «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال : 
نعم. قلت : وما توبته ؟ قال : فيجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت 
على فلانة ويتعواي نا ذال وعن القسم بن سليمان قال: «سألت 
أباعبداللهلة عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيراً 
أتجوز شهادته ؟ فقال : نعم ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته ما بينه وبين الله 
لا تقبل شهادته أبداً. قال: بعس ما قالواكان أبي 92 يقول : إذا تاب ولم يعلم منه 
إل خسيراً جازت شهادته»!. وعن السكوني عن أبي عبداله 480 «أن 
افير لد عفري لظ شيك غدنه درل :وق لس وزده بالف كلو دوا ان اانه 


(؛) الكافي: ج لا. ص 7937 ح ؟. 


كتاب الحدود / في حد القذف 0 


وقدكان تاب وعرفت توبته» 7(" وبهذا الأسناد قال : «قال أميرالمؤمنين افا 
ليس يصيب أحد حداً فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته»7". وفي الكافي 
فى موثقة سماعة عنه «وأمًا قول الله عرّو جل : «وَلا تَمْبل وأ لهم عَهْدَءَ أَبدًا... إلا 
الديو تاونقل #اقلانة: كين تقرف توي ؟اقالة ركذ نقية عاق :راز وين 
الخلائق حتى يعرف ويستغفر ربه واإذا فعل فقد ظهرت توبته»("). وظاهر هذه 
الأخبار أنه كدب ثفسه وان كان :ادق +:وفية إن الإكذاب في هذه الحال من 
الكذب القبيح +ومن كان المشهور بين الأصحاب لزوء التورية هنا دفعاً لهذا 
المحذورء وقيل : إنه لا يحتاج إلى التورية لأنهدكاذب شرعاًكما يظهر من الاية. 

م الظاهر من الأخبار أن توبته أن يعترف بأنهكاذب فيما قال وبه قال الشيخ 
في النهاية!*'؛ وقال في المبسوط !"' اختلفوا فى إكذاب نفسه فقال قوم: أن 
شرل القؤقكم اط عرام والة أعره نينا قلت وقال يقي «القنيب» اكذات 
نفسه وحقيقة ذلك أن يقول :كذبت فيما قلت » وروى ذلك فى أخبارناء والأوّل 
أقوى لأنه إدا قال :كذبت فيما قلث رتماكان كاذباً فى هذا لجواز أن يكون 
صادقاً في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه فإذا قال: الكذب باطل حرام فقد أ كذب 
ده رده قال ابن إدريس ,'١'‏ ورجح بعضهم القول بالتفصيل وهو أنه إن 
كا نكاذبأكانت توبته بإكذاب نفسه ممّا قال وإنكان صادقاً اعترف بتحريم ما 
قاله وأظهر الاستغفار منه من غير أن يصرح بإكذاب نفسه ونزلت الأخبار على 


.118 الكاني: ج لا. ص 575137, ح 7, التهذيب: ج 1.ص 5568.ح‎ )١( 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


ذلك» وأنت خبير بأن هذا المحذور يندفع بالتورية المفهوم لزومها فى نحو ذلك 
من عموم الأخبار. 

ثم الظاهر أن المراد بالإصلاح هو الاستمرار على التوبة والإصرار عليها وأن 
لا يظهر منه إلا الخير » وقال الشيخ فى الخلاف ١١‏ والمبسوط '":إذا أ كذب نفسه 
وتاب لا تقبل شهادته حتّى يظهر منه العمل الصالح , ونقل عن جماعة الاجتزاء 
بالتوبة فى قبول الشهادة ثم قال : ولابدٌ من صلاح العمل لظاهر الاية» وقال فى 
المختلف : التحقيق إن النزاع هنا لفظى فإن البقاء على التوبة شرط فى قبول 
الشهادة وهوكافٍ فى إصلاح العمل لصدقه عليه. 

الثامنة : لو قذف الرجل ولده لم يحدّء وكذا لو قذف زوجته الميتة ولم يكن 
لها وارث إلا ولده. نعم لوكان لها ولد من غيرهكان لهم الحدّ تاماً وكذا لوكان 
لها قرابة » ويدلٌ على هذا الحكم حسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ١39]‏ 
ونحوهاء فهذا مخصص لعموم الاية. 

التاسعة: قد ورد عنهم 82 -فى كيفية جلد القاذف -: «المفتري يضرب بين 
الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه»!*'» وفى خبر آخر : لا ينزع شيء من 
ثيآبه إلا الزؤاء 60 

العاشرة: روي فى العلل بإسناده إلى على بن اثيم عمّن رووه ععسن بعض 
أصجابنا عن أبى عبدالله 920 : «أنه قيل له لم جعل فى الزنا أربعة من الشهود وفي 


(1) الخلاف : ج 3. ص 514 المسألة .١‏ 
(١)المبسوط:ج‏ 8. ص ١179-١108‏ وص .521١‏ 
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(5) الكافي: ج لا. ص ,1١17‏ ح 5. 


كتاب الحدود / فى حد القذف 1 


القتنل شاهدان ؟ فقال: إن الله عرّوجِل أحل لكم متعة وعلم أنها ستنكر عليكم 
فجعل الأربعة شهود احتياطاً لكم لولا ذلك لأتى عليكم وقل ما يجتمع أربعة 
شهادة بأمر واحد»١".‏ وروى الشيخ عن 5 حنيفة قال : «قلت لأبي عبدالله غ1 
كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز إلا أربعة شهود والقتل أشد من 
الزنا؟ فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثح لا يجوز إلا شهود أربعة 
على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان»7). 


الى وقة ران دلو رقو مل 
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الثانية : فى السورة المذكورة (آية ١؟)‏ «إنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمَخْصَنَتَ 
الْقَهْدْتٍ الْمَؤيكت لُيِنوأفِى الدّنيا وَالْأَجِرَة وَلَهمْ عَدَاب عَظِيمٌ 4 المراد 
بالمحصنات العفايف كما مر والغافلات السليمات القلوب من الخبائث 
النفسانية وفيها تشديد عظيم لوزر القذف, روي في الكافي في حديث طويل 
عن الباقر لي قال فيه : «ونزل بالمدينة «وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُْخْصَتٍ كُمَلَمْ يَأنُوأ ‏ 
إلى قوله رّحِيمٌ 4 (" فبرأه الله ماكان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالإيمانء 
قال الله عرّو جل : «ِأقَمَّنكَانَ مُؤْمِناكَمَ نكَانَفَاسِفًا لا يَسمَوَونَ 4 () وجعله منافقاً 
قال الله عزوجل : «إِنّ المَتَفِقِينَ هُمُ المْسِفَونَ 04 وجعله الله عرّوجلَ من 
أولياء إبليس قال : «إلَا إبلِيسَكَانَ مِنَ آنْحِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ َيه 4 (" وجعله ملعوناً 


)١(‏ علل الشرائع : ج ؟. ص 555. ح ,.١‏ مؤّسسة الأعلمي للمطبوعات. 
(1) التهذيب: ج 3. ص 578. ح 77٠‏ 

(9) النور: ؤوهة. 

.١1م8:ةدجسلا)غ(‎ 

(6) التوبة : /37. 

.6١0 : الكهف‎ )5( 


فقال : «إنَّ الَذِينَ يرْمُونَ الْمْحْصَنَتٍ الْقَفِلَتٍ 4 إلى قوله : «يَؤ تَنْهَدٌ عَلَيهمْ 
لِسَتْهُمْ وَأَئِدِيهمْ وَأَرْجَلَهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "١١4‏ وليست تشهد الجوارح على 
مؤمن إنما تشهد على من حمّت عليه كلمة العذاب» فأما المؤمن فيعطى كتابه 
بيمينه قال الله عرّوجل : ِقَمَنْ أوتى كِتبهُ ينه فَأوْلَك يَفْرَءُونَ كِسَبهُمْ ولا 
يَظلمُونَ فتياد» 00١‏ 

فائدة: روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفرءظة قال: «قال 
على ظِة : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى 
فاجلدوه حدّ المفتري»!4), فعلم من ذلك أن العلّة في حدّ السكر هوكونه مشتملاً 
على الفرية فيكون حده ثمانين. 

الثالث : حد السرقة وفيه ا يتان : 

الأولى : قوله تعالى في سورة المائدة (آية 8؟) «السارق والسارقَة فَافطعُوَأ 
أيديَهُمَا ج رآ ه بمَا كسب تكلا ين آللَه وَآللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 في إعراب الآية 
الوجهان المذكوران في الزانية والزاني ونصب جزاء ونكالاً على المفعول , 
والتكال العذاب أي افعلوا بهم ذلك مجازاة لهم فافعلوا ردعاً لهم عن العود إلى 
مثله » أو لينكل غيره نكالاً عن مثل فعله من نكل ينكل إذا جبن » و يجوز أن 
يكون النصب على المصدر المدلول عليه باقطعوا لأن المعنى جازوهم 
وتكاويهم : ٠‏ وفي عيون الأخبار عن الرضائيًة : «وعلة قطع اليمين من السارق لأنه 
ناش الاشداء وميه وين أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل نكالاً وعبرة للخلق 
لتلذتيقكوا نيد الأقوان من غير حلها ولأنه ا كهرهنا نامر السرفة سيحنه. 


.54 :رونلا)١(‎ 

(؟) الاسراء: 71. 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 57. جزء من ح .١‏ 
(1) التهذيب: ج .٠١‏ ص .4١0‏ ح 513. 


كتاب الحدود / في حد السرقة 6] 


وقدم السارق لأنه الغالب في حصول السرقة منهء وإطلاق السرقة أو عمومها 
يتناول الصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر وبأي وجه تحققت 
السرقة , والقطم ظاهر فى الإبانة وإن كان قد يستعمل فى غير الإبانة» وظاهر 
الأيدى شمول اليسار وأنها من المنكب وإنذكانت قد تطلق على غيره ولكن 
ظاهر الآية غير مراد قطعاًء وبمحكم «مَآ ءَانَنْكُمُ آلرّسُولُ فَحُدُوءُ 4 (') وقوله : 
«تبين للناس ما نزل إليهم» ونص (إنى مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب الله وعترتىي»!" الحديث. يعني يعرف من بيانهم المراد بهاء فهنا مسائل : 

الأولى: في السرقة وهي ما أخذ من الحرز لقول الصادقية في صحيحة 
محمّد بن مسلم : « كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه 
اسم السارق وهو عند الله السارق»7". وفى رواية السكونى عن جعفر عن أبيه 
عن على لي قال : « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن يسرق منه السارق فلا قطع 
عليه يعني الحمّام والأرحية»!؛)؛ فيدلٌ بمفهومه على أن الأخذ من الموضع 
الذي يحتاج فى الدخول إليه إلى الإذن يعد سرقة وإذكانت الأبواب مفتحة »كما 
يدل عليه إطلاق رواية ابن مسلم المذكورة , وحسنة أبي بصير عن أبي جعفر .99 
وقد قيل له : «فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال : لا تقطع لأن ابن الرجل لا يحجب 
من الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن , وكذا إن سرق من منزل أخيه وأخته اذا 
كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول»!*, وكذا ما ورد في الأجير 7" 


.7: رشحلا)١(‎ 

(1) عيون أخبار الر ضائكة : ج .١‏ ص .٠١*”‏ 

(؟) الكافي: ج لا. ص ١55,.ح‏ 1, التهذيب: ج .٠١‏ ص 45. ح 584. 
(؛) الكافي: ج لا. ص ,57١‏ ح 6. 

(5) الكاني: ج لا. ص 178. ذيل ح 1. 

(1) وسائل الشيعة: ج 8؟. ص 118. ح 7و ص ,57١‏ الباب .١4‏ 


والضيف "١‏ فإنه لا قطع عليهما إذا سرقا ويقطع ضيف الضيف '" وذلك لحصول 
الاذن لهما دونه. وبالجملة هذه الأخبار ونحوها تدلٌ على أن الحرز: هوكل 
موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إلا بإذنه وانكانت بابها مفتوحةء 
ورتما يقيد بكون صاحبه فيه وفى حكمه حظيرة الثمرة والبيدر وقبر الميت فى 
سرقة الكفن والجيب والكم الباطنان ونحو ذلك مما يشهد العرف في العادة بأنه 
حرزء فلا قطع فى السرقة من الصحراء والطريق والرحا والحمّام والمساجد 
ونحوها من المواضع المتناوبة والمأذون في غشيانها وكذا البساتين والمزارع , 
فَأمَا ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على هه قال : «لا يقطع إلا من نقب 
بت أوكسر قفل»177. قهو خبر ضعيف لا يعدل به عن ظواهر الأخبار مع أنه 
متروك الظاهر لأن من فتح القفل بلاكسر أو دخل إلى الدار بسلم ونحوه يقطع 
إجماعا, فاعتبار غلق الباب والقفل لا دليل عليه يعتد به. 

الثانية: يشترط فى السرقة التي يترتب عليها الحكم الأخراج من الحرز إِمَا 
بنفسه أو بسيبه مثل : أن يضعه على دابة ويخرجه او يشده بحبل ونحوه ثم يجره 
من خارج أو يامر غير المميز من الصبياك والمجانين ا لضعف المباشر 
وقوة السبب ومع المشارك غيرهما يقطع إذا بلغ نصيبه نصابا. ويدل على هذا 
الحكم رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيهسيه : «أن علياً كان يقول : لا 
قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه 
القطع»»!1, ونحوها رواية السكوني!*) وحسنة الحلبي 7" 


(١9و5)‏ وسائل الشيعة: ج 8؟. ص 76", الباب .١7‏ 

(؟) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 718, ح .٠١8‏ 

(4) التهذيب: ج .٠١‏ ص .,٠١7‏ ح .]١6‏ 

(0) الكاني: ج لا. ص 14؟5. ح .١١‏ 

(1) الكاني: ج لا. ص 4؟7, ح ٠١‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص 7 ,٠١‏ ح .141١1‏ 


كتاب الحدود / في حد السرقة ذه 


الثالثة : : أن لا يعدي بشبهة محتملة . ويدل عليه حسنة الحلبي. 

الرابعة: أن يأخذ ذلك سراً فلا يقع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولا في 
الأبدلان: كما يبدل عليه فض الأخياز. 

الخامسة: أن لا يكون أميناًكالمستودع والأجير وفي حكمه الضيف إلا أن 
يكون محرزاً من ذوتة وتو ذلك :فاته بعد خائناً لا سارقاً وأن لا يكون والداً 
ولا مملوكاً؛ فلو سرق الأب من مال ولده أو المملوك من سيّده فلا قطع لدلالة 
الأخبار ولا مكرهاً على السرقة ولا يكون المسروق مأكولاً فى عام المجاعة, 
والاظهر تقييده بالمضطر إلى ذلك ولا طيرا ولا رخاما وشبهه لدلالة بعض 
الأخبار. 

السادسة: أن يكون ما سرقه ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك بسكة 
المعاملة أو ما يبلغ قيمته ذلك » وفي بعض الأخبار ثلث دينار ”7 » وفي بعضها 
خمس دينار'"'؛ وفي بعضها عشرة دراهم' © والأخببار الذالة عي الأول 7 
أصحّ وأكثر وبها أخذ أكثر الأصحاب .وبه قال مالك والشافعى !"ا وذهب 
أبوحنيفة ١١‏ إلى التحديد بعشرة دراهم والحسن البصري بدرهم”', وقال 
الطبرى : لا حدّ له بل أى شىء كان من قليل أو كثير (), والأخبار الدالة على 
عبن النطار اك متمدو وفيا الصحيح إلا أن الشيخ حملها على التقية 
لموافقتها لبعض العامة أو مختصة بمن يرى الإمام من حاله أن المصلحة تقتضى 


فيه قطع يده 


-١(‏ 1) وسائل الشيعة: ج .١8‏ ص 517 -118, الباب ؟. 

(5) المدونة الكبرئ: ج 1.ص 170,الأمّ: ج 3.ص 87 ١.الستن‏ الكبرئ: ج 8.ص ١1904‏ و531. 
(1)المبسوط للسر خسى : ج 4 ص 78 .١‏ 

(1) انظر الجامع لأحكام القران: ج 3 ص ١11ءالمجموع:‏ ج .٠١‏ ص 85, اختلف النقل عنه. 
(4) جامع البيان: ج . ص ,7١١‏ نسبه الطبري لبعضهم. 


السابعة: قد عرفت أن القطع ظاهر في الإيانة فلا إجمال فيه كما قيل» ويدل 
عليه النصوص الكثيرة والإجماع كما دلّت على أن المراد بالأيدي هنا الايمان 
وإن من سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى وبالثالثة يخلد فى السجن وإن قطع اليد 
من وسط الكف ويترك الابهام وصدر راحته وقطع الرجل من وسطها أى من 
الكعب ويترك عقبه يمشي عليها وإن سرق وهو في السجن قتل, يدل على 
ذلك الأخبار الكثيرة » روى العياشي في تفسيره عن أبى جعفر الثاني 898 «أنه 
سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع ؟ فقال يىة: من 
مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال: فما الحجّة في ذلك ؟ قال: قول 
رسول الله ييه السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين, 
فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليهاء وقال: إن 
المساجد لله يعنى به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها فلا تدع مع الله أحدا 
وماكان لله فلا يقطعم»١".‏ إلى غير ذلك من الأخبار. وعند العامة القطع من 
مفصل الكف وعند الخوارج من المنكب وهو باطل» وجهة التعبير بالأيدى 
لأن المراد الجنس الشامل للأفراد المتعددة» وتثنية الضمير للإشارة إلى نوعي 
السارق والسارقة. 

واعلم أنه لو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار ء وقبلها ففي قطع اليد 
اليسرى أو الرجل خلافء وكذا لو لم يكن له يد يسرى ولا يمنى ففى قطع 
الرجل خلاف والوقوف على النصّ أحوط. 

الثامنة : فى ذكر التعليل دلالة على خروج غير المكلف كالمجنون والصبي 
عن هذا الحكم فلا قطم عليهما ولكن ورد في سرقة الصبي روايات؛ ففي 


كتاب الحدود / في حدّ السرقة 1 
حسنة الحلبي «يعفى عنه فإن عاد عزره فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد 
قطع أسفل من ذلك»!'. وفي صحيحة محمّد بن مسالم «يعفى عنه مرتين 
وبالثالثة تقطع بنانه وبالرابعة أسفل من بنانه وبالخامسة أسفل من ذلك»!", 
ورواية اسحاق مثل ذلك إلا أنه قال : «بالثالثة تقطع أنامله وبالرابعة المفصل 
الثانى وبالخامسة المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه»!". وفى صحيحة 
يدا ون كاتا «يفتئ عد مرة وبالعائية تقطم أتاملة أو تبك بحت تدم 
وبالرابعة تقطع أصابعه وبالخامسة يقطع أسفل من ذلك» !4 وفى بعضها «يعفى 
عنه إلى سبع سنين فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمى 
فإن عاد قطع منه اسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع 
يده»!*. وفي رواية أخرى «إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت 
عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك»7". هذاكله من باب 
التأديب , وهو يكون بما يراه الحاكم وبعد السبع سنين مو كد وبعد الثمان ١‏ كدء 
ولا بعد في كون بعض أفراد التأديب ممّا يصدق عليه الحدّ الذي هو من وظائف 
المكلف , وقد وقع نحوه في كثير من التعزيرات كما فى النوم في لحاف واحد 
فإنه ورد فى بعض الاخبار جلد مائة. 

التاسعة : طريق ثبوت السرقة امّا شاهدان عدلان أو الإأقرار مرتين على 
الأظهر. 


)١(‏ الكاني: ج لا. ص 5915. ح 4؛. التهذيب: ج .٠١‏ ص 8١1.ح‏ 1لاغ. 
)١(‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص ١٠١.ح .48١0‏ 

(5) التهذيب: ج .٠١‏ ص ١١7١.ح‏ 441. 

(؛) الكافي: ج لاء ص 5377؟, ح 3. 

(6) التهذيب: ج .٠١‏ ص ١٠١3.اح‏ 0٠48غ.‏ 

(7) التهذيب: ج .٠١‏ ص ١٠١.اح .44١‏ 


العاشرة: السرقة من حقوق الناس فلهم العفوء لكن قبل الإثبات عند الإمام 
وإلافلا يسقط القطع »كما تدلّ عليه الأخبار. 

الحادية عشرة: لا يغني القطع عن رد المسروق بل لابدّ من رده أو مثله أو 
قيمته عند التعذر ء وعليه إجماع الإمامية لعموم قوله يِه : «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدى»١١!‏ وهو المروي أيضاً عن أئمّتنال# . وخالف فى ذلك الحنفية 
قالوا: لا يجتمع القطع والغرم استدلالاً بظاهر الآية والجواب أنها مختصة بما 
ذكرنا. 

الثانية عشرة: من تكررت منه السرقة ولم يرفع بينهما فالقطع واحد لأنه حدّ 
فتتداخل أسبابه لو اجتمعت ء وهل القطع للأولى أو الثانية قولان وتظهر الفائدة 
فيما لو عفى من حكم بالقطع لهء والأظهر أنه لا يسقط القطع إلا عفوهما معاً 
فلو عفى أحدهما فللآخر قطعه على كل حال, وختم ذلك بقوله: 9عَزِيز 
حَكِيمٌ 4 للإشارة إلى أنه تعالى قادر على الانتقام بأن يهلك المخالف لأوامره 
ونواهيه لكن بحكمته شرع الحدود والعذاب في الدنيا ردعاً لهم عن ارتكاب ما 
يوجب العذاب الآأخرويى لطفا منه بخلقه. 

3 

الثانية : فى السورة المذكورة (آية 9©) هِقَمَّن نَابَ من بَعْدِ ظَلَمِهِ وَأَصْلّحَ فَإنْ 

الكو قل رذ اللاافق؟ بعك ها ؤنات 4 يكل طايه احشية ولجيرة 


بالسرقة وغيرها وِوَأَصْلَحَ4 أي استمر على توبته وأظهر الندم على ما فعل أو 
أتى بالأعمال الصالحة الدالة على إنابته كما مر الكلام فيه قن آله يعَوبُ عَلَهِ » 


3 مسند أحمد بن حنبل : ج 6. ص 8. مسند الدارمي : ج ؟. ص 11514. مسند أبن ماجة: ج‎ )١1( 
.م8٠١7 ص‎ 


كتاب الحدود / فى حدٌ السرقة الاء 
ووعده لا خلف فيه . ففيها ترغيب تام على التوبة والأقلاع عن المعاصى , كما 
يدل عليه الإتيان بالجملة الاسمية المؤكدة بحرف التأكيد وفي قوله: «عَفُورٌ 
رَحِيمٌ 4 دلالة على أن التوبة وسقوط العقاب بها من باب التفضيل المترتب 
على رحمته , وفيها دلالة على سقوط الحد عن التائب إلا أن الاخبار خصّت 
ذلك بما إذاكانت قبل الثبوت عند الحا كم , فروى الشيخ فى الصحيح عن عبدالله 
بن سنان عن أبى عبدالله اي قال : «اذا جاء السارق من قبل نفسه تائباً الى الله 
تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه»!'', وعن جميل بن درّاج عن 
رجل عن أحدهما ييه في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك 
تتاو بويع ست ازاك وصلم ؟.ققالاء إذا عام عر تمن امو سيل لم ينك 
عليه الحدّ. قال محمّد بن أبي عمير : فإنكان أمراً قريباً لم يقم ؟ قال: إنذكان 
خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ. روي ذلك عن 
بعض أصحاينا عن أحدهماء» "١‏ , فهذه الأخبار ونحوها موافقة لظاهر الآبة 
من سقوط الحدّ بالتوبة وهو مجمع عليه بين الأصحابء وقال أبو حنيفة : لا 
يسقط وهو أحد قولى الشافعى7", فأمَا الذي يدل على تخصيصه بما اذاكان 
ذلك قبل الثبوت . فالأخبار المتضمنة للنهي عن تعطيل حدود الله وإن الحكه 
قد ثبت عليه فيستصحب ولقيام التهمة فى مثل هذه الحال فليست التوبة 
متيقنة » وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب لكن يفهم م نكثير من 
الأخبار أنه لا يتحتم الحدّ في هذه الحال بل للإمام العفوكرواية محمّد بن عيسى 
ابن عبدالله عن أبيه ورواية أبى بصير المشار إليهما فيما مرّء وسيأتى مرسلة 


(1) الكاني: ج /ى ص لت 4 
(؟) المجموع: ج ص ,٠١7‏ ا حكام القران للجصاص: ج ع ص .1٠١‏ 


داود الطائي المتضمنة أن المحارب إذا فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن 
يتوب فإن تاب لم يقطع , والاستثناء راجع إلى قوله : «أخذ قطع» أي بعد أخذه, 
ويحتمل أن المعنى يتوب قبل الأخذكما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
وهذه الأخبار وإذكانت ضعيفة إلا أنها مؤيدة بعموم هذه الآية والروايات 
المتضمنة لإقامة الحدّ مطلقة, ويمكن حملها على عدم تحقق القربة أو عدم 
وقوعها على الوجه المعتبر فيها وأنها وقعت خوفاًء وتضمنت حسنة مالك بن 
عطية )١(‏ عفو أميرالمؤمنين 14 عن اللائط المقر بذلك أربعاً بعد توبته » ولذلك 
ذه بكثير من الأصحاب إلى جواز العفو عن المقر وفرقوا بينه وبين من شهدت 
عليه البيّنة » واستدلّوا على ذلك بما رواه الشيخ عن أبى عبدالله البرقي عن بعض 
أصحابه عن بعض الصادقين 20 قال: «جاء رجل إلى أميرالمؤمنين 94 فأقر 
بالسرقة فقال له أميرالمؤمنين9#: أتقرأ شيئاً من كتاب الله ؟ قال: نعم سورة 
البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال : فقال الأشعث أتعطل حدّاً من 
حدود الله ؟ فقال: وما يدريك يا هذا إذا قامت البتّنة فليس للإمام أن يعفو وإذا 
أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع»!"'. ورواه أيضاً 
عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: حدّثني بعض أهلي أن شاباً أتى 
أميرالمومنين 392 وذ كر تحوه !"1 وهنا أخبارأخر دالة بظاهر إطلاقها على تختم 
العدهونها أخد قيرع الاضحكات فأ وحيوا الخد شواء كان العبوت بالاقرار أو 
بالبتنة » ولعلّ القول بالتخيير فيهما أقربء ويؤيده العمومات في الآايات 
والروايات المتضمنة للتوبة وأنها مسقطة للعذاب من دون تشدوانات 


(؟) التهذيب: ج .٠١‏ ص ,1١7‏ ح 007. 


كتاب الحدود / في حدّ الحاربة ا 
الأخرويء ورواية الفرق بينهما مع ضعفها ليست صريحة الدلالة على أنه كان 
ثائيا. 

الرابع : حد المحاربة وفيه ا يتان : 

الأولى : في السورة المذكورة (آية 77) إِنْمَا جرَاوٌأ الذِينَ يَحَارِبُونَ آللَّهَ 
رول وَيسْمَنَ فى آلْأرْضٍ قساًا أن دلا أو يُصََوا أو مط ديو م وَأَرْجَلَهُم 
يْنْ ِلَب أَوْ ينوا مِنَ آلْأرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فى آلدنيا وَلهُمْ فى آلْأَخِرَةِ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 محاربة الله ورسوله عبارة عن محاربة المسلمين بالقتل» أو أخذ 
الأموال قهراً بغير حقّ أو إخافتهم بشهر السلاح عليهم , وأضافها سبحانه إليه 
وإلى رسولةا تعظيما لقآن المساعين: ا وياعتبان أنالل ورسولةبههما اللنذات 
حرما الأموال والأنفس والأذى فالمخالف محارب لهماء ففى رواية ضريس 
الكناسي عن أبي جعفر لي قال: «من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن 
يكون رجلاً ليس من أهل الريبة»7". وعن منصور عن أبي عبدلله 90 قال : 
«اللص محارب لله ولرسوله فما دخل عليك فعلي»!". وعمن جابر عن 
أبي جعف ريه قال: «من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب فيها 
قتل»!". وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيهطيك قال : «إذا دخل عليك 
اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه. 
وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما منك منه فهو عل»!؟). وعن سورة 
ابن كليب قال: «قلت : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة 


.181 حا.١6ا7 التهذيب: ج 3. ص‎ )١( 
.6730 صن 01320, ح‎ ٠ التهذيب: ج‎ )1( 
.0717 ح‎ ١76 ص‎ .٠١ (؟) التهذيب: ج‎ 
.078 ح١3 ص‎ ٠ (؛) التهذيب: ج‎ 


فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه ؟ فقال: أى شىء يقول فيه من 
تكن ؟ فته تولوة هنم وغ ا ز ملف وإنما التيعارب فى قر مقاركية فقا .: 
أبها أعظم حرمة دار الإسلام 0 دا رالشر ك ؟ قلت : دار الإسلام. فقال : هؤلاء من 
أهل هذه الآبة : «إِنَّمَا جَرَاوأُ آلْذِينَ4 الآية»7١.‏ وعن أبي صالح عن 
أبي عبدالله اق قال: «قدم على رسول الله يليه قوم من بنى ضبة مرضى فقال لهم 
رسول اليك : أقيموا عندي فإذا بريتم بعثتكم في سرية, فقالوا: أخرجنا من 
المدينة فبعث بهم إلى إيل الصدقة يشربون من أبوالها ويأ كلون من ألبانها فلما 
برؤوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممّ نكانوا في الإبل فبلغ رسول اللهي# الخبر فبعث 
إليهم علياً اف وهم فى واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريب من 
أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله ييه فنرلت هذه الآبة «إِنّمَا جرَا وَأ 
آلْذِينَ "١24‏ إخ. وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر يي قال: «من 
شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من تلك البلدة ومن 
شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو 
محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن 
شاء قطع يده ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع 
يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثح يقتلونه. قال : 
فقال له أبوعبيدة : أصلحك الله أرأيت ان عفا أولياء المقتول ؟ قال: فقال 
أبوعبدالله !34 : إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب الله وقتل 


وسرق. قال: ثم فال له اموعنيةة ؟ أرا مت ان أراذ أولياء المققول ان بأخذوا منه 


(1) الكافي: ج لا. ص 550,. ح .١‏ 


كتاب الحدود / فى حد امحاربة 7ع 


الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : فقال: لاء عليه القتل»١".‏ وتقدّم في الآاية 
الحادية عشرة من كتاب الجهاد رواية طلحة بن زيد المتضمنة أن التخيير 
المذكور في هذه الآآية في الأسير المأخوذ والحرب قائمة لم تضع أوزارها. 

اذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

الأولى : التعبير بصيغة المذكر يخرج النساء وبه قال ابن الجنيد'"' وبعض 
العامة » وشيوع التغليب في أ كثر آيات الأحكام والعموم في الروايات يدخلهن 
وبه قال الأكثر وهو الأقرب» وتعلق الخطاب بأهل التكليف يخرج المجنون 
والصبى وإن تعلق بفعلهما ضمان المال والنفس ,وأ كثر الأصحاب أطلق الحكم 
في ذلك وكأنه اعتماداً على ما ذكروه فى غيره من الحدود. 

الثانية: يظهر من العموم فيها وفى الروايات شمول الكافر والمسلم والحرّ 
والعبد والواحد والمتعدد والقوي والضعيف,ء وأنه لا فرق فى كون المحاربة في 
البرّ أو البحر في المصر أو غيره وفي الليل أو النهار فيدخل قاطع الطريق 
والمكابر على المال والبضع , واعتبر بعض العامة ' "كونه في البرّ والمواضع 
البعيدة عن العمران وعموم الادلة يدفعه. 

الثالثة: يظهر من الاية ومن الروايات أنه يشترط أن يكون قاصداً بشهر 
السلاح وحمله له المحاربة أو أخذ المال أو الإخافة» فمن علم منه القصد إلى 
ذلك تعلق به الحكم قطعاًء ومن علم منه عدم القصد إلى ذلك لم يتعلق به قطعاًء 
ومن لم يعلم منه القصد فالحكم فيه عند الأكث ركالأوّل مستدلين على ذلك 


.١؟ الكافي: ج لا. ص 518,. ح‎ )١( 
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قلائد الدذّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


بالعموم , وقيده بعضهم باشتراط كونه من أهل الريبة» وهو ظاهر الشيخ في 
النفائة 7" والقاضي '") نظرا الى أنه المتيقة والحدود تدرا القتهات "١‏ ولرواية 
اناس رونيهها دادل» ا لا ولو قلس السمرة بروا ها ةقان الذى بهد 
منها أن المحارب لله ورسوله هو القاصد للمخالفة وارتكاب ما حرّم الله ورسوله 
كما لا يخفى , فحيث لا يحصل العلم بكونه قاصداً لذلك لا يصدق عليه اسم 
المحارب فلا يتعلق به الحكم , وأما الروايات فصحيحة محمّد بن مسلم لم 
يرتب الحكم فيها على مجرد شهر السلاح وكذا الكلام في غيرهاء وأمَا رواية 
جابر فالظاهر أن المراد بالحديدة السلاح وبالإشارة القصد إلى الضرب»ء 
وأما الثانى فلأن من لم يعلم قصده مشتبه أمره ومجردكونه من أهل الريبة لا 
يلاع تعينة الجا زه ددرا انلعم موا لاروائنة الكقاني فقي اليا 
وكونها أخص من المدعى يمكن حملها على من ظهر منه القصد إلى ذلك 
لامارات وقرائن. وبالجملة من ظهر منه ولو بالقرائن والأمارات قصد الإخافة 
بذلك والافساد فهو محارب والا فلاء ولا يبعد أن يكون هذا مراد من اشترط 
الريبة فافهم. 

واعلم أنه أفتى أكثر الأصحاب بأن الطليع والردء ليس من المحاربء وفسّر 
الأول بأنه الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به أو يرقب له من يخاف عليه 
منه فيحذره منه» وفسّر الثاني بالمعين له فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر 
اق لمن وز نعم اقبكد دي الائر وا كا متحاريا .:والظاهر أن المتراة 


.7٠١ النهاية: ص‎ )١( 
.6 617 (")المهذب:ج ؟. ص‎ 
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كتاب الحدود / في حد انحاربة يف3 
بنفى المحاربة عنه ففى حكمها المذكور في الآية لا أنه ليس عليه حكم أصلاً 
فإنه قد روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبدالله اكه :«أن ثلاثة نفر رفعوا الى 
أميرالمؤمنين ىذ واحد منهم أمسك رجلاً وأقبل آخر فقتله والآخر يراهم 
فقضى فى الرؤية أن تسمل عيناه وخلد الذي أمسكه السجن حتى يموت كما 
امسك والغالث يقتل» 7" 

الرابعة: يظهر من الاطلاق أنه لا ب: بشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب 
ولاكونه من الحرز ولاأخذ شيءء وتثبت المحاربة بالاقرار بها ولو مرة 
وبشهادة عدلين , ولا خلاف في عدم قبول شهادة المأخوذ منه فيما أخذ منه 
ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذء وفى قبول شهادته في حقّ الشركاء اذا أخذ 
منه خلاف ء والقول بالعدم أظهر إن حصلت التهمة لما روى الشيخ عن محمّد 
بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضاءظة عن رفقة كانوا في طريق فقطع 
عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال :لا تقبل شهادتهم إلا 
بإقرار اللصوص أو بشهادة غيرهم عليهم»!". 

الخامسة: الذى يدل عليه ظاهر الآية أن الحاكم يتخير في حدّ المحارب بين 
الأمور المذكورة, ويدل عليه ما روي فى الصحيح أن «أو» في القران للتخيير 
كما تقدّم؛ وحسنة جميل بن درّاج قال: «سألت نامدا ا ول الله 
عرّوجل : هإِنْمَا جَرَاوُأ4 الآبة أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله ؟ 
قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل. 
قلت : النفي إلى أين ؟ قال: ينفى من مصر إلى آخرء وقال: إن عاياًكة نفى 


(1) التهذيب: ج 5. ص 5157 -517, ح 1756. 


رجلين من الكوفة إلى البصرة» "١‏ وإلى هذا القول ذهب المفيد(') وسلار 7 
وابن ادر د يس !4 والعلامة!* في أحد قوليه ء وأجاب الشيخ في المختلف 7") عن 
هذه الرواية بأحد وجهين : 

الأول: تخصيص التخيير بما إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ 
المال ولم يقتل فإن الإمام مخيّر في هذه الحال , واستدلٌ عليه بصحيحة محمّد بن 
مسلم المذكورة. 

والثاني : الحمل على التقية لأن فى العامة من يقول إِنْ الإمام مخيّر بين هذه 
الحدود واستدلٌ على ذلك بما رواه عن الخثعمى قال : «سألت أباعبدالله هد 
عن قاطع الطريق وقلت: إن الناس يقولون: إن الإمام فيه مخيّر أي شيء 
صنع ؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم. 
فقال : من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قبطع 
وكل وا ع الماك مريت ع للاريد اا لمالاو بار ا" 
ورجله؛ ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض» 0 
وذهب الشيخ (4 وأتباعه”") وأبو الصلاح ' " والعلامة ١‏ في أحد قوليه إلى 


.078 ح‎ ,3١17 ص‎ .٠١ الكافى: ج لا. ص 5506. ح ”, التهذيب: ج‎ )١( 
.8١86-48٠١٠84 ص‎ :ةعنقملا)١(‎ 

(9') المراسم : ص .76١‏ 

(:) السرائر: ج '. ص 68 ١٠‏ 68. 

(6) المختلف: ج 4. ص 508. 

(1) المصدر السابق. 

(0) الكاني: ج لا. ص 71417, ح ,1١‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص ,1١515‏ ح 010. 
(8) النهاية: ص ./٠١‏ 

(1)المهذب: ج .١‏ ص 067. فقه القران. :ج ؟. ص 5817, الوسيلة : ص .5١‏ 
0 0 

/)1١(‏ نجده في كتب العلامة. ونسبه الشهيد في غاية المراد: ص 505 إلى ظاهر التلخيص للعلامة. 
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أنها على الترتيب والتفصيل وهو أنه يقتل إن قتل ولو قتل وأخذ المال استعيد 
منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب.ء وإن أخذ المال ولم 
يقتل قطع مخالفاً ونفى ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفى لاغيرء 
واستندوا فى هذ التفصيل إلى هذه الرواية ومرسلة داود الطائى عن 
الع شرن ساك عن انها رب وفلف لدان أ مهنا ا ولوب ان 
الإمام مخر فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل ؟ فقال : إن هذه أشياء 
محدودة في كتاب الله فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن قتل ولم يأخذ 
قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب 
فإن تاب لم يقطع»!١!,‏ ونحوهما رواية عبيدالله المدائنى 7" عن الصادقاظة, 
وأخرى عن عبدالله بن إسحاق7) عن الرضاكة. وهذه الروايات مشتركة فى 
ضعف السند مخالفة لظاهر الآية والرواية الصحيحة, ولو صحت لأمكن الجمع 
بينها بحملها على الأولوية وهو أن يقال: بأن الإمام وإنكان مخيراً في ذلك إلا 
أن الأولى مراعاة حال الجناية والجانى كما تضمنته من التفصيل , ولا يبعد أن 
يخا رودا لاون «مسهيدة بودي مذا وررة قال + زنب ريك | بابد للك لو 
لله وِإِنّمَا جَرَاوُأ الِْينَ يُحَاربُونَ آللَه وَرَسُولَهُ 4 قال : ذلك إلى الإمام يفعل به ما 
يشاء. قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ولكن نحو الجناية»كذا فى الكافى (4), 
وفى التهذيب !* بحقّ الجناية » ولعل في رواية الخثعمي إشعاراً بذلك. واعلم أن 


.17 الكانفي: ج لا. ص 558, ح‎ )١( 

(؟) الكافي: ج لاء ص 517.ح 8. 

(؟) الكافي: ج لا. ص 517. ح 5. 

(؛) الكافي: ج لا. ص 5537, ح ه. 

(6) التهذيب: ج ٠ص ١17375‏ ح 0191. 


0 م يصلب لا أنه تست .1 نعم الرواية الدالة على 


ل 
ويصلى عليه ويدفنء, وهذا إذا لم يقتل قبله وإلا فلا يفتقر إليه» وتضمنت أنه 
ينفى من البلد الذي أحدث فيها ويكتب إلى كل بلدة يأوي إليها بالمنع من 
مؤا كلته ومشاربته ومناكحته يفعل به ذلك الى سنة فإنه أرجى لتوبته ولو قصد 
بلاد الشرك منع من ذلك ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه. وفي 
بعض الأخبار :«فإن أم أرض الشر ك يدخلها قال قتل)»١١)‏ وأكثر الأصحاب على 
عه نعي للحي بلح والعاامل: 

السابعة : تفيفت اللخان بحواة الدفع عن النفس والحريم بل وجوبه 
وعن المال لكن مع القدره وظنّ السلامة من الجرح والقتل وإلاكان مكروهاء 
روي عن على نَظةِ «اتاه رجل فقال ا افير العو فيه ين ان لضا دخل غلى امراتين 
فسرق حليها ؟ فقال علي 18: أما أنه لو دخل على ابن صفية ما رضى بالك 
حتّى غمه بالسيف»!". وعن الباقر لي كذ : «إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في 
بيته فلا يقاتل»!". وفى صحيحة الحلبي عن الصادقاية ذ: «أيما رجل عدا على 
رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه»!*. وفي صحيحة 
سليمان ابن خالد عنهظة قال : «من بدا فاعتدى عليه فلا قود له»!"). 


(1) التهبذيب: ج 3. ص .١٠6!‏ ح 78؟. الكاني: ج 6. ص .0١‏ ح ". 
(؛) الكافي: ج لا. ص .55١‏ ح .١‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص 37١5.اح‏ 811 
(6) التهبذيب: ج .٠١‏ ص ,5١37‏ ذيل ح 411. 


كتاب الحدود / في حدّ امحاربة 4١‏ 
الثامنة: قوله «ذَّلِك »4 إغ الإشارة إلى الحد المذكور , ففيه دلالة على عدم 
إسقاط هذا الحدّ العذاب الأخروي, وسيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله 
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الثانية : فى السورة المذكورة (آية 6") «إلَا الْذِيرَتَابُوا مِرْقَبْل أَنْتَمَدِرُوأ 
عََيهمْ َاعْلَموَا أن آلله عَفُورَ رّحِيمٌ 4 الاستثناء راجع إلى ما سبق في الآية الأولى 
من حقوق الله تعالى » وفيه دلالة على قبول توبة المرتد وإذكان عن فطرة» وقد 
مر الكلام فيه وأمَا حقوق الآدمي من القتل والجرح والمال فلا يسقط منها شىء 
ولا تأثير للتوبة فيها وإنما يسقط بإسقاط المستحقٌ لها وعفوه» وعليه دلّت 
الأخبان وهذا فدهت أصحابنا ”'" ويه قال الفتافعى "ا :وقال كسر هن الخاففة 9) 
اراي الى عون انقرف لاناق وعد عينللمالا وكة ينه ته او ل 
بمنطوقها على أن التوبة قبل أخذه وسقوطه في يد الحاكم مسقطة للحدّء ويدل 
عليه مرسلة الطائي وغيرها وهو مجمع عليه , وتدل بمفهومها على عدم سقوط 
الحدّ بالتوبة بعدهء ويدل عليه أيضاً عموم الروايات الدالة على عدم جواز 
تعطيل الحدود, ويؤيده الاستصحاب وأن التوبة فى هذه الحال مظنة كونها غير 
حقيقية بل لذقع العة بوالمله لأرييد أن زقالسهعا عدم تحت البعتايلل الجناكت 
يكون مخيراًكما أشرنا إليه فيما مرّء وعل ىكل حال هى مسقطة للعذاب 
الأخروي إذاكانت خالصةكما هو مقتضى عموم الأدلة. 


ا ل 
(؟)احكام القران لابن العر ببي: ج ؟. ص ١‏ الجامع لأحكام القران: ج ١.د‏ ص .١688‏ 


وفيه ايات: 

الأولى : في سورة المائدة (آية 75) «ِمِنْ أَجْل دَلِك كَتَبنَا عَلَى بَن إِسْرَاويل 
أنه من فَعلَ َمْسا بق رِنَفْس أَوْ فَسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأَسَمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ 
أَحْيَاهًا فَكَأَتَمَا أَحْيَا آلنّاصسَ جَمِيعًا 4 «من» للابتداء متعلقة ب « كتبنا» و«أجل» 
بمعنى العلّة والسببء والاشارة إلى ما حكاه الله تعالى من قصة قتل قابيل 
لهابيل وما تعقب قابيل من الندامة والعذاب فى الدنيا والآخرة. روى العياشى 
في تفسيره عن جابر عن أبى جعفر ييه «أن قابيل بن آدم معلق بقرونه في عين 
الشمس تدور به حيث دارت فى زمهريرها وحميمها إلى يوم القيامة , فإذا كان 
يوم القيامة صيره الله إلى النار»١".‏ وفي تفسير على بن إبراهيم عن محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفر مط : «إن بالهند أو من وراء الهند رجل معقول برجله يلسح 
المسح موكل به عشرة نف ركلما مات رجل منهم أخرج أهل القرية بدلهء 
فالناس يموتون والعشرة لا ينقصون ويستقبلون بوجهه الشمس حين تطلع 
يديرونه معها حتى تغيب ثم يصبون عليه فى البرد الماء البارد وفي الحر الماء 
الحار. ثمّ قال: يزعمون أنه ابن آدم قال الله عرّوجلٌ : «مِنْ أجل دَلِكَ 
كَتَبَنَا "١64‏ الاية والنفس بالنفس القصاص .ء وذو الفسادالمشرك والمحارب» 
فهذه الآية وإن دلّت على أن هذا الحكم كان في بني إسراشيل » إلا أن الأخبار 


46 تفسير العياشى : ج ١ص 1ح‎ )١( 
.١15 ص١ تفسير القمي : ج‎ )١1( 


والإجماع دلت على أنه في شرعناكذلك» فروي في الكافى والتهذيب «أن 
الحسن يِه حكم بالعفو عن القاتل المقر بذلك بعد أن أخذ به رجل بيده سكين 
ملطخ بالدم لقوله تعالى «أخيّا آلنّاسَ جَمِيمًا 2'7»4, وفى كتاب الاحتجاج 
حديث طويل عن أميرالمؤمنين وفيه : «قال النبى َي : من استن بسئّة حقّ كان 
له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن استن بسنّة باطل كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»!"» ولهذا القول من النبى يليك شاهد 
م نكتاب الله وهو قول الله عرّوجلٌ في قصة قابيل قاتل أخيه «مِنْ أجل دَلِكَ » 
الآية » وللإحياء في هذا الموضع تأويل في الباطن ليس كظاهره وهو من هداها 
لان الهدايه هى حياة الابد ومن سماه الله حيا لم يمت ابدا إنما ينقله من دار محنه 
إلى دار راحة. وروي في أصول الكافى عن نصر بن قابوس عن أبي عبدالله 40 
قال : «الإطعام مؤمن أحب إلى من عتق عشر رقاب وعشر حجج قال : فقال يا 
نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فيجىء إلى ناصب فيسأله والموت خير له من 
بال سيدا قري العايزها دكا ها اج لناب ى يها ذاة امير 
فقد امتموه وأن أطعمتموه فقد أحييتموه»7", وعن سماعة عن أب عبدالله 9ه 
لق قله مروت انس نقا »ألم أخرجواارج هلال لل هذى ود لازا 
أي : أخرجها من هدى إلى ضلالة»!)» وفي الموثق عن الفضيل بن يسار عن 
أبي جعفرظة : «أحياها من غرق أو حرق 5 قلت : فمن أخرجها من ضلال إلى 


41714 ح‎ .5١6 الكاني: ج لا. ص 585., ح ؟. التهذيب : ج 5. ص‎ )١( 
.٠١ ح‎ .5١ 4 (؟) الكافي: ج ؟. ص‎ 
.١ ح‎ 5٠١ الكافي: ج ". ص‎ ):( 


هدى. قال :ذاك تأويلها الأعظم»7"» وفى موثقة أبان!" و 7 حمران!" مثل 


ذلك. وفي الفقيه في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله لق قال: «من سقى 


الماءفي موضع لا يوجد فيه الماء كا نكمن أعتق رقبة ومن سقى الماء في موضع 
لا يؤخجكفة:الماء كان كم أخبا نقساً وفن أحيا تنفساً فكأنتها أجيا الناس 
1 وعن حنان بن سدير عن أبى عبدالله كه «فى قوله تعالى : «مَن قل 
ا يم و ا ا ا 
ل 0017 
قتل الناس جميعاً» ! فوواء و في الكافى وزاد فيه : «فإن قتل آخر قال يضاعف 
عليه» !"1 وفي حسنة محمّد بن مسام عنه يه «له في الثار مقعد لو قتل اناس 
جميعاً لم يزدد ذلك المقعد»7)» ويطلق الحى على ذي الروح وعلى من اتصف 
مع ذلك بالعلم والهداية والإيمان وسائر الأخلاق المرضية كما قال تعالى : «ِأَوّ 
من كَانَ ميا فَأَحيئَهُ 4 "١‏ ويقابل الأول الميت أي : فاقد الروح ومقابل الثاني 
الجاهل وفاقد الأخلاق المرضية. وهذه الأخياد دالة على أن المتل والاحياء لهما 


.7 ح.5١١-75١١ الكاني: ج ؟. ص‎ )١( 

.١ ذيل الحديث‎ .1١١ الكافي: ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ؟. ص ,5١١‏ ح ”. 

(4) من لا يحضيره الفقيه.: ج ”.ص 531, ح 161 الكاني: ج ؛. ص 0. ح ”. 
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 4. ص 18. ح .7١7‏ 

(1) معاني الأخبار: ص 574, باب نوادر المعاني. ح ؟. 

(0) الكافي: ج لا. ص .77١‏ جزء من ح .١‏ 

(8) الكاني: ج لا. ص 577, ح 1. 

.١77 الانعام:‎ )9( 


مراتب وأعظمها إخراجها إلى ما يوجب دخول النار ودخول الجنّة» وفى الاية 
دلالة على تعظيم الدماء وأنها من أعظم المحرمات وأشد كناد فاسان 
التنبيه عليه ان شاء الله تعالى. 

فائدة : رما يدخل فى اطلاق الاية قاتل نفسه , وفى صحيحة أبى ولاد قال : 
((اسمعت أباغزداه ك1 : يتوق من ككل تشيه تسا فهو فى شار جوم عالداً 
فيها» )١(‏ ويمكن ادخاله فى الاية الآتية. 
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الثانية : فى سورة النساء (آية 91) «ومن يَفمْل مُؤْمًِا مُتَعَمَدًا فَجَرَآَوْهُ جَهَنْمُ 
حَلِدًا فيها وَعَضبَ آللَهُ عليه وَلَمَنَهُ َأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 4 هذه الآبة دالة على 
تعظيم شأن قتل المؤمن والمبالغة فيه حيث توعد عليه بخمس توعدات, فهنا 
كسا 

الأولى: ينقسم القتل إلى عمد وخطأ محض وشبيه بالعمد. ولا خلاف في 
فق انعد ركفي النار جما :دز الام رقن منقاء الشرجةيها بلغالا زان 
لم يقصد القتل لأن القصد إلى الفعل حينئ ذٍكالقصد إلى القتل» ولا خلاف في 
أن الخطأ المحض هو ما لم يقصد الفعل ولا القت لكأن يقصد ضرب شيء فيقع 
الضرب على إنسان فيقتله ‏ وأمَا الخطأ الشبيه بالعمد فهو أن يقصد الفعل دون 
القتل ولازم الأول القود والثاني الدية على العاقلة والثالثة الدية في مال الجاني » 
وقد وقع الخلاف بين الاصحاب في موضعين : 

أحدهما: اذا قصد القتل بما يقتل نادرا بل بما يحتمل الامرين فقيل : إنه عمد 
وهو الأظهر وقيل : خطأ. 


الثاني : إذاكان الفعل ممّا لا يحصل به القتل غالباً ولا قصد القتل به ولكن 
قصد الفعل فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود الخفيف فقيل : إنه داخل في 
العمد وقيل : هو خطأء وجهة الاختلاف فى الموضعين اخحتلاف الروايات, 
فروى الشيخ قى الصحيح عن الحلبى قال + «قال أبوعبدالشهلقة: إن العمدكل من 
فقي بقعا تأهابه تعد رده از حر أو نضا أوديو كزة فهذا كله :مه و الحظا : 
من اعتمد شيئاً فأصاب غيره» 7". وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن بعض 
أصحابه عن أحدهما نيه قال : «قتل العمد كلما عمد فيه الضرب ففيه القود 
وانما الخطأ أن يريد الشىء فيصيب غيره»7". وعن أبى بصير قال: «قال 
أبوعبدالله غة : لو أن ب ضرب رجلا بخزفة أو آجرة 0 بعود ثم مات كان 
عمداً» "١‏ فدلالة هذه الروايات على الأوّل من الأول واضحة, واستدل بها أيضاً 
على أوّل الثانى . وحملها على من تعمد القتل وقصده لا بعد فيه كما قاله الأكثر 
لشضيعة القش رن عي السلا المروية فى الفقيه عن الصادقاظةٍ قال «اذا 
شوب الرج ب الحديدة ذالك الفمد قال« واف عالطا الذي فبةاادنة 
والكمّارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد. قال: نعم. قلت: رمى شاة 
فأصاب إنساناً قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكقّارة»40. وما 
رواه الشيخ عن العلا بن الفضيل عن أبى عبداللهظة قال : «الخطأ الذي يشبه 
العمد الذى يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله»!0. 


.177 ح.١٠66 ص‎ .٠١ ج:بيذبتلا)١(‎ 

(1) الكاني: ج لا ص 7078 ح ١‏ التهذيب: ج ٠‏ ص 66١اح‏ 11179. 
(؟) الكافي: ج لا. ص 775 ح 7. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: ج 5. ص /ا/. ح 775. 

(0) التهذيب: ج .٠١‏ ص 517,. ح 11/7. 


ومرسلة يونس عنه اه «إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة 
واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد والدية على القاتل. وإن علاه وألح عليه 
بالحجارة أو بالعصا حتى يقتله فهو عمد يقتل به. وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم 
ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد»(". وفي الفقيه في 
الموثق عن ابن بكير قال : «قال أبو عبداللهاية :كل من قتل بشىء صغير أ وكبير 
ع أن مدية نعانا لقون ام إلى عور شيعي ال حهار الذالة بمنطوقها أو 
مفهومها على أنه مع قصد القتل يكون عمداً وإن قصد الفعل دون القتل يكون 
خطأ يشبه العمد إلا أن يكون ذلك ممّا يقتل غالباًكالحديد» فإنه يكون ذلك في 
ل وي 
وعن السكوني عن أبي عبدالله كة أنه قال : «جميع الحديد هو عمد» 5 
فأمَا ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي العبام س عن أبي عبداللهيقة قال : «ارمي 

الرجل بالشىء ء الذى لا يقتل مثله ؟ قال اع ل ا حسما ةاضكيرة ري 
بها قلت : ارمى الشاة فأصابت رجلاً ؟ قال : هذا هو الخطأ الذى لااشك فيه والعمد 
الذى يضرب بالشىء ء الذى يقتل بمثله»!). فإن ظاهره يدل على أن الضرب 
بالق لكي خرف كله مد نظا إن سعد جنك لقع كما كاك بعتن 
الأصحاب. والجواب أنه محمول على من قصد الفعل دون القت لكما هو المتبادر 
منهء وقال جماعة من العامة منهم أبوحنيفة : إن قتل العمد هو ما قتل بحديد لا 


5 )6( 
بعبرة 3 


(١)الكاني:ج‏ لا. ص 358٠‏ ح 1. ' 

(؟) من لا يحضيره الفقيه : ج ؛. ص 487 ح 6 طبع دار الاضواء. 

(؟) التبذيب: ج .٠١‏ ص 317 ح 2.117 

(؛) الكافي: ج لا. ص ,58١‏ ح ٠١‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص 1ا30. ح .17١‏ 
(0) المبسوط للسر خسى : ج 737 ص .١1313‏ 


الثانية: ظاهر اطلاق هذه الآية والتى قبلها أن القصاص لا يسقط العذاب 
الأخروي . وهو الذى دلّت عليه آية المحاربة كما أشرنا إليه. ويدل عليه أيضاً 


ما رواه فى الفقيه عن ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبدالله كذ قال : «من 
أعان على مؤمن بشطركلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من 
رحمه النه» 0١‏ وما رواه الشيخ عن سعيد الأزرق عن أبى عبداللهظة «فى رجل 
ككل برجلا فؤساً قالويقال تت«مت أى يعاشعت ان كفك رهوددا وإن شعت 
تيان وان شعت عوسي "افق هشام بن سالم عن أبى عبدالله اكلا قال : 
«لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً وقال :لا يوفق قاتل 
للتوبة أبدً»", ورواه في الفقيه!؟) عنه في الصحيح ء إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالة بإطلاقها على شدة عذاب القاتل» ويمكن تقييدها بمن مات قبل أن 
يقتص منهء وأمَا من قتل بالقصاص أو أدَى الدية مع الكقّارة فليس عليه عذاب 
سوى ذلك لأنه من قبيل الدين وقد حصل وفاؤه فلا يعذب مرتين وبه يشعر 
قوله تعالى : «النفس بالنفس »4 الاية. وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر هه 
«في رجل قتل أمّه قال :لا يرثها ويقتل بها صاغراً ولا أظن قتله بهاكفّارة لذنبه 
فإنه يشعر أنه لوكان المقتول من غير ذوي الأرحام لكان قتله به كقارة 
لذنبه»!*. وقد يشعر به أيضاً ما روى عن أميرالمؤمنين بهذ قال : «الذنب ثلاثة 
ذنب مغفور لصاحبه وفسّره بأنه عبد عاقبه الله على ذنبه فى الدنيا فالله أحلم 


.50١ من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص 18,. ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج .٠١‏ ص 176.ح 101.. 

(') الكافي: ج لا. ص 5715. ح 7,. 

(4) من لا يحضعرء الفقيه.: ج 4. ص 17. ح 1517. 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين» ١!‏ 
لا يقام حدّ إلاكا نكقّارة ذلك الذنبكما يجزي الدين بالدين»7", والأظهر أنه 
لا يسقط العذاب الأخروي إلا التوبة. ومنها من يوطن نفسه على أن يمكّن ولى 
الدم من نفسه للقصاص فعن أبي أسامة عن أبي عبدالئهاقة «في رجل قتل مؤمناً 
متعمداً وهو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة 
وما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له. قال: يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى 
أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام 


الحديث. وفى خبر آخر عنهقة قال : «انه 


شهرنة متكابفية واتضدق على سعيق مسكيرا) "١‏ وعن غيسح الفبعين قال 
«قلت لأبى عبدالله 2ة : رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته ؟ فقال: يمكن من نفسه. 
قلت : يخاف أن يقتلوه ؟ قال : فليعطهم الدية. قلت.: يخاف أن يعلموا بذلك. 
قال : فليتزوج منهم امرأة. قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ؟ قال : فلينظر إلى 
الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها فى دارهم»!'. وفي 
صحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير عن أبى عبدالله.ة قال: «سئل عن المؤمن 
متعمداً له توبة ؟ فقال : إنكان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو 
لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن به علم أحد انطلق 
إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوا أعطاهم 


.١ الكافي: ج ؟. ص 417 ح‎ )١( 

.١74 ص 7غ. ح‎ .٠١ التهبذيب: ج‎ )١( 
(؟) الكاني: ج لاء ص 5177؟. ح ؟.‎ 

(:) التهذيب:ج .٠١‏ ص 157 ح 167. 


عرّوجِلَ»١".‏ وفى موثقة سماعة قال: «سألته عمّن قتل مؤمناً متعمداً هل له 
توبة ؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين 
ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فإنى أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك. قلت : 
فإن لم يكن له مال يؤدى ديته ؟ قال: يسأل المسلمين حتّى يؤدى ديته إلى 
أهله»'". فهذه الأخبار دالّة على سقوط العذاب الأخروي عنه بالتوبة على النحو 
المذكور فيها فهي المقيدة لإطلاق الآية وإطلاق الأخبار. 

الثالثة : ظاهرها يدل على أن فاعل هذه الكبيرة محبط لعمله ومخلد في الثار , 
كماهو مذهب الوعيدية . وهو مخالف لقوله تعالى : إن آللهُ لَاَغْفِ أن مر به 
وَبَغْفِرٌ مَادُونَ دل 4 !'' ومخالف لظاهر كثير من الأخبار الدالّة على أن عصاة 
المؤمنين عذابهم غير دائم و الدالة على نفى الإحباط كما تقدّمت الاشارة إليه, 
ويمكن الجواب بوجوه : 

الأول : أن يراد بالخلود المكث الطويل لا الدائم السرمدي جمعاً بين الأدلة. 

الثاني : أن يكون المراد من قتل المؤمن لدينه وإيمانه اذ لاشك أنكفر ذلك 
من القاتل موجب لتخلده في النارء يدل عليه ما رواه الشيخ عن سماعة عن 
أبي عبد لله يذ «في قوله تعالى : لوَمَن يَفْثلُ مُؤْمِنا مُتعَمَدًا4 قال: من قتل مؤمنا 
على دينه كك اي الذي قال الله عرّوجِلٌ فى كتابه «وَأَعَد لَهُ عَذَابًا 
مَظِيمًا 4 4. ويدلّ عليه أيضاً صحيحة عبدالله بن بكير المذكورة المتضمنة أنه 
لا توبة له » والمراد أنه لا يوفق للتوبة كما تتضمنته صحيحة هشام المذكورة 


.16868 ح,١14 ص‎ ٠ التهبذيب: ج‎ )١( 
.16838 ح.١14‎ ص٠ التهذيب: ج‎ )4( 


فيوافى ربه على الكفر ومن يمت وهو كافر فهو مخلد في النارء وحاصل 
العمل + نجعن مرفمل مع قكل'الؤفي اليه وا يذانه. اله بوربي 1041لا وتيت 
الذين أقامهم الله أعلاماً لعباده خرج من الإسلام لمعاندته للحقّ وجحوده واشتد 
رقب الله خلنه وللقد و أرفذه كي التوفيق :الك الغونة :و اللاناتة الى انهم قاذ امالك 
على ذلك يكون مستحقّاً للخلود فى الناركسائر الكمّار. وعلى هذا فتحمل الأخبار 
الدالّة على قبول التوبة بإاطلاقها على من قتله لا لدينه بل للأغراض الدنيوية , 
وعليه يحمل ما رواه عن أبي السفاتج عن أبي عبدالله 2ة «في قول الله عزّوجل : 
«وَمن يَفْثْل مُؤْمًا مُتَعَمَدًا فَجَرَآَوْهُ جَهَنمُ 4 قال : جزاؤه جهنم إن جازاه» (', فإنه 
يجوز أن يكون المجازاة إشارة إلى الخلود بالنسبة إلى من قتله لدينه ويكون 
الإشارة بمفهوم الشرط إلى من قتله لا لذلك؛ أو يقال: إن فيه دلالة على أن 
الأخبار بالوعيد هنا يجوز خلافه لأنه تفضل لا قبح فيه بخلاف الوعد» فافهم. 

الثالث: أن يكون المراد من استحل قتله لأن تحريم الدماء مما علم من 
ضرورة الدين » وعليه يحمل ما رواه ابن بابويه فى الفقيه فى مو ثمه سماعة عن 
أبى عبدالله ىة قال : «قال رسول الله يلِيهُ حين قضى مناسكه ووقف بمنى في 
حجّة الوداع : «أيّها الناس» إلى أن قال : «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا 
بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعد ي كمّاراً»7". 

د د د جد علد 
الثالثة : في سورة البقرة (آية 1) وِوَلَكُمْ فى آلقِصَاصٍ حَبَوْة يَأَولِى 


لنب لَعَلَكُمْ َتَقُونَ 4 القصاص من قص أثره تبعه» والمراد اتباع الجاني 


)١(‏ معاني الأخبار: ص 58١‏ ح 0. طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 
(") من لاا يحضير ه الفقيه : ج 53 ص اح 56 .١‏ 


بجنايته وأن يفعل به مثل فعله إن نفساً فنفساً وإن طرفاً فطرفاً وان جرحاً فجرحاً 
فهو سبحانه وتعالى جعل لحفظ الدماء وحقنها زواجر أخروية وهى ما ذكر من 
الوعيد بالنار وزواجر دنيوية وهى القصاص .ء فأشار إليه بهذه أنه وعيرة أى : 
لكم في شرع القصاص وإباحته حياة, وذلك لأنه إذا علم القاتل بأنه يكون مباح 
الدم امتنع منه فيكون ذلك سبباً للحياة. ومن ثم جعل الحكم في الدماء البيّنة 
على المنكر واليمين على المدعي عكس الأموال, فروي فى الاحتجاج بإسناده 
إلى علي بن الحسي ني «في تفسير الاية هِوَلِكُمْ 4 يا أمّة محمّد «فى آَلقِصَاصِ 
و4 لأن من هم باقتل يعرف أنه يقتص منه فيكف لذلك عن لكات 
حياة للذي هم بقتله وحياة لهذا الجانى الذي اراد أن يقتل وحياة لغيرهما من 
الناس إذا علموا را وده التمارن 
يأل الْأََبب » أولي العقول 0 تَمَونَ .١١»4‏ وفي نهج البلاغة : 
«فرض القصاص حقناً للدماء» ١‏ '. وفي أمالي الشيخ باسناده إلى على ايه : 
«أربع أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه - إلى أن قال : وقلت : القتل يقل 
القتل فأنزل الله «وَلكُمْ فى َلقِصَاصٍ حَيْوَةَ ١04‏ ". ومن كلام العرب الوجيز في 
هذا المعنى قوله «القتل أنفى للقتل». ورجح علماء البلاغة كلامه تعالى على 
كلامهم بكونه أوجز وأفصح مع ما فيه من اللطافة والغرابة حيث جعل القصاص 
ظرفاً للحياة ؤدلالة التتكير عل التعظيم لأن الغير ست كانوا بتقثلون نالو اد 
جماعة فتثور الفتن ويكثر القتل بينهم , وقيل : المراد بالحياة هنا الحياة 
الاخروية وذلك لأنه إذا اقتتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة» وقد 


)١(‏ الاحتجاج: ج ؟. ص ١00‏ انتشارات أسوة التابعة لمنظمة الأوقاف. 
(90) مج البلاعة: ص ١‏ الرقم 414 انتشارات بنياد نهج البلاغة. 
(؟) امالىي الطوسى : ص غ5غ4. 


يستدل له بما ذكرناه في الآية المتقدمة» وفيه : أنه خلاف المتبادر فكيف مع 
ورود الروايات بتفسيرها بالحياة الدنيوية. نعم لو قيل المراد ما يشمل المعنيين 
لدلالة التدكير عليه لم يكن بعيداً لأن القرآن ذو معا نكما أشرنا إليه غير مرة, 
لكن عرفت أنه لا يسقط العذاب إلا التوبة على النحو المتقدم. 


ا د د 


الرابعة : في سورة ة الاسراء (آية 37) وَلائَقمَلوا آلنَفْس آلَيِى حَوََ آللهُ إلا 
فحزت قي ُو ف وق تت لام رف فى الل إهكاد 
عورا » التقبى المجرع قتلها هن ننس الاننان وبحت كان متعاق النهى :هذا 
الجنس صح الاستثناء . والمراد بمن يجوز قتله بالحقّ من أباح الشارع دمه مثل 
المحاوت والجرد عن قطرة والرااى والرانيه المحصتون ومين رص ب لحارم 
واللاقظ وه ليث :واعيدا من المعصومين 2 وقد 5[لن ونه اقفر لاما 
وعدواناً فإن لوليه وهو الوارث ما عدا الزوجين والإمام عند عدمه سلطاناً على 
الجاني بأن يقتله قصاصاً وإن شاء أخذ الدية إن رضى الجاني فإن اختار 
القصاص ء فلا يسرف في ذلك بأن يمثل به أو يقتل غير القاتل أو يقتل الرجل 
اندرا 1ع تخت وذ تسل لقره أو شيل النعماغة الو انيت من غيو ين الراقك عر 
حقّه. روى فى الكافى عن اسحاق بن عمَّار قال : «قلت لأبى الحسن هه : إن الله 
متو شرن ل كاه وق نا مركا ناهذا اشراف الذي ته 
غن اقان نون ا نفل عر قاتلها أ و روسل بالقائل: فلك ليا منت نه 
ا : وأى نصرة أعظم من أن يدفع القساتل إلى ولي المقتول 
فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا»7١.‏ وفي رواية أبي العباس عن 


كتاب الجنايات / أحكام القصاص وغ 


أبىعبدالله كة : «إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأةفذاك وإن أبى أوليائها 
إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه» وهو قول الله عرّوجِل : 9فَمَد 
جَعَلَلِوَليَهِ سُلْطَنًا فلا يُسرِف فى آلْمَئْلٍ 4» ١١‏ والحكم بجواز قتل الجماعة 
المشتركين في قتل الواحد بالواحد وقتل الرجل بالمرأة مع ردّ ما زاد عن حقه 
موضع وفاق بين الأصحاب والأخبار الواردة فيه مستفيضة ء فظهر من ذلك أن 
الضمير فى «يسرف» وفي أنه راجع إلى الولى وهو الظاهر من سياق الاية» فما 
قيل : إن الآوّل راجع إلى القاتل والثاني إلى المقتول والمقتول إسرافاً فبعيد». 
وفى روضة الكافى بسنده عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله !34 
قال : «سألته عن قول الله عرّوجلّ : ومن كيل مََلُومًا 4 الآية. قال : نزلت في 
الببيق اك لو قن لطن ارط رودا كاقاسيرا )روفاك نهنا التتسير كود 
المراد النفى. ولعلّه من البواطن وإنماكذلك فى قرآن أهل البيت» وقد يظهر 
مق هذه الآبة لل ومن الت قنلها أن سانسن التفامي 1 ترا على ا 
الإمام. وهو الذي يظهر من أكثر الأخبار أيضاً» فأمَا ما مرّ في كتاب الجهاد من 
رواية حفص المتضمنة للأسياف الخمسة وقوله#ة: «السيف المغمود وهو 
السيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى : «آلنْفْس بِالنَفْس 4 "١‏ الآية فسله 
إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا»7؟, فإن الظاهر من قوله «حككمه إلينا» أنه 
يتوقف على الإذن فى ذلك. فيمكن أن يراد بالحكم غير الإذن» وفيه بعد إلا 
أن الرواية غير نقية السندء وإطلاق الآية مقيد بقتل المسلم الحرّ. والكافر أو 


148 تفسير العياثى : ج ؟. ص 14ح‎ )١( 
(؟) الكاني: ج 48. ص لك غ5‎ 
(9)المائدة: 6غ.‎ 

(:) الكاني: ج 0 ص 36 جرء من ح 8 


العبد فإنه لا يقاد بهما وكذا الأب لا يقاد بقتل الولد كما دلّت على ذلك الأخبار 
وأجمع عليه الأصحاب كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. ولعلّ فى 
تنكير سلطاناً إيماء الى ذلك , ويظهر من إطلاقها أيضاً بل ومن الاية الخامسة 
والسابعة أن للولى القصاص والعفو وإنكان على المقتول دين وأنه ليس 
للديان منعه وإن لم يكن عنده ما يفى بذلك وإن لم يضمنوه لهم, ويدل عليه 
إطلاق كثير من الأخبار وبه قال جماعة من الأصحاب, وقيل : إذا بذل الجاني 
الارة اليس لو القصاض أده ضمان ديق ١‏ و الكدية إن كا أقل هه لدلالة» 
رواه الشيخ عن اي بصير 7" عن 5 عبداللهلية وعبدالحميد ععنه(". وأجيب 
عنهما بضعف السند وامكان الحمل على الاستحباب. 


د 2 


الخامسة : : فى سورة البقرة (آية )١078‏ يها الَذِينَ َامنواْكُيِبَ عَلَبكُم 
لاص فى آلْقتَلى آلْرٌ بحر وَآلْعبد بافتبد ولأ بالأنقن من عفىَلَه من 
َخِيه م شَئْ م فايّباع بالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ إنيهِ بإحسسن دَلِكَ تَحْفِيف من رَبْكُمْ ' وَرَحْمَةَ 
فَمَن آعْتَدَئ بَدَ دَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمَ 4 أي : فرض عليكم القصاص في القتلى 
الذين تقتلونهم عمداء ويدل على هذا القيد الايه الاتية والأخبار والاجماعء 
وفرض القصاص على الجاني يدل على أنه الواجب بالأصالة فلا يجبر ولي الدم 
على أخذ الدية ولا الجاني على إعطائها. نعم مع تراضيهما عليها فلا بأس لأنه 
حقٍّ لهما فلهما الاختيار فيه كما ا ا ار ان 
شاء الله تعالى » ومن تج جاز أن يأخذ أكثر من الدية وإلا نقص والعفو عنها 


(1) الكافي: ج لا.ء ص 31١‏ ح". 
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رأساًء وعليه دلّت الروايات وبه قال أصحاينا وهو مذهب 5 حنيفة!', وتقدّم 
فى الثانية بعض الاخبار دالة على جواز دفع الدية إليه مع عدم علم ولى الدم فهو 
مخصوص بهذه الصورة , وقال الشافعى : للولى الخيار بين الدية والقصاص وإن 
لم يرض الجانى ("). وهو ضعيف لمخالفته لظاهر الاية ويجوز للولى العفو 
والظاهر أنه لا يتوقف على رضا الجاني لأنه إسقاط وإبراء. وفي تفسير العياشي 
عن محمّد بن خالد البرقى عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله كه «فى قول الله 
عرو جل : ايها الذِينَ َامتوأئُيبَ » الآية » قال : هي لجماعة المسلمين ما هي 
للمؤمنين خاصة» 7" » وبها عمل الأصحاب في عدم الفرق بين المؤمنين وغيره 
فى الجنايا ت كلها ء والآية الشريفة دلّت بمنطوقها على قتل الثلاثة بالغلاثة إلا أن 
المراد الأنثى الحرة بالحرة والأمة بالأمة لأنه المفهوم من دلالة السياق» 
والإطلاق فيها يشم لكامل الأطراف والحواس وناقصهاكلاً أو بعضاً والمساوي 
فى مراتب الكمال والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر 
والمقطلق فقن :اللترم وف قت[ الندو م العو كله عل تالالد ولعي و امه 
والخنثى بالحرّء وهي من دلالة الأولوية كما يدلّ عليه إطلاق قوله : النّفْس 
ِالنْفْسِ 4 من غير أن يرد ولي المرأة ومولى العبد على ولي الحرّ شيئاًء وعليه 
دلت النصوص المتضمنة أنه لا يجنى الجانى أ كثر من نفسه وكذا لو زادت قيمة 
العبد والأمة عن دية الحرّ فلا يرد ما زاد وبذلك أفتى الأصحاب. ويفهم منها 
أيضاً جواز قتل الأمة بالحرّة وأمَا قتل الحرّ بالحرّة مع رد نصف الدية » فيفهم من 
النصوص وكذا الخنثى مع رد الربع وهي الدالّة على جواز قتل العبد بها وبالأمة, 
(١)المبسوط‏ للسرخسى : ج 77. ص .1١‏ 


ويدل عليه أيضاً إطلاق قوله «ِالنّمْس بِالنّفْسِ4 . وظهر من إطلاق الآية وأكه 
بالنف. من | 

الروايات أنه لا يقتل الحرّ ولا الحرّة بالعبد ولا بالأمة ‏ وبه قال أصحابنا !"و أكثر 

العامة ('). 


نعم لو اعتاد قتلهم قتل لفساده لدلالة كثير من الروايات على ذلك؛ وبذلك 
قال الشيخ (") وجماعة من الأصحاب 7 والآية محكمة ليست منسوخة إلا أن 
إطلاقها مقيد بما تقدّم من عدم جواز قتل المسلم بالكافر والأب بالولد وكذا 
المجنون والصبى لدلالة الروايات على ذلك. 

واعلم أنه يجب في قتل الكافر الذمي الدية وهي ثمانمائة درهم على الأظهر 
وفى قتل المملوك القيمة لمولاه ولا يتجاوز بها دية الحرّ للروايات الصحيحة . 
نه يؤدب بالضرب الشديد حتى لا يعود وإنكان القاتل هو المالك أدب 
وحبس ء وفي بعض الأخبار تؤخذ منه القيمة وتوضع في بيت مال المسلمين , 
وكأنه محمول على ضرب من التأديب», وفى الصحيح عن ضريس الكناسي 
عن أبى جعفر نظ وعبدالله بن سنان عن أبى عبدالله لق «فى نصرانى قتل مسلما 
فلا أخذ أسلم. قال : اقتله به. قيل : فإن لم يسلم ؟ قال : يدف إلى أولياء المقتول 
فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإذكان معه عين مال 
قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»!". 


.4 الخلاف:ج 6. ص 158 المسألة‎ )١( 

(؟) الأمَ للشافعي : ج 7. ص 6؟,. وج لا. ص ٠5‏ ؟. بداية امجتهد: ج ؟. ص 5114. 

(") النهاية: ص ./6١‏ وقال فيه «وللسلطان أن عاقب من يقتل العبيد بما ينزجر مثله. بيما قال 
الشيخ في كتابي الأخيار : يقتل به انظر التهذيب: ج .٠١‏ ص ,١11‏ ذيل ح 7617, الاستبصار : 
ج ؛. ص 77؟., ذيل ح 7. 

(4) الكافى فى الفقه : 14 المراسم : ص 775 7. الوسيلة : ص .473١‏ 

(6) الكافي: ج لا. ص ,7٠١‏ ح 7. 
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قوله :هِقَمَنْ عَفِىَ 4 إل روى الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبدالله !ا 
«فى قوله هِقَمَنْ عُفَِ4 الآية ما ذلك الشىء ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر 
الرجل الذي له الحقّ أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحىّ أن 
يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر. قلت: أرأيت قوله : «قَمَن آعْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ قَلَهُ 
عَذَّابٌ أَلِيمَ 4قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد فيمثل أو يقتل 
فوعده الله عذاباً أليمأ»7". وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبدالله 9 قال : 
«سألته عن قول الله : «فَمَنٌ عَفِىَ 4 الآية ؟ قال: ينبغى للذى له الحقّ أن لا 
يعسر أخاه إذاكان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل 
أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه بإحسان قال : وسألته عن قوله عرّوجِل : 
«فمّن آعْتَدَى 4 إح فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى 
فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله تعالى»!". وعن أبى بصير قال: «سألت 
أباعبدالله 9 عن قول الله عرّوجل هِقَمَنْ عَفِيَ 4 الآية قال: هو الرجل يقبل 
الدية فينبغى للطالب أن يرفق به ولا يعسره»!". وينبغى للمطلوب أن يؤدى 
إليه بإحسان فلا يمطله إذا قدر فعلم من هذه الروايات أن المعفو له هو الجانى 
وهو المأمور بالأداء بالااحساكت والأخ العافى هو ولى الدم وهو الها مؤ بالا تباع 
للإشارة إلى أن المراد هذا النوع من العفو لا العفو مطلقاً الذي هو النوع الآخرء 
ورفع اتباع وأداء على معنى فالأمر اتباع وأداء أو فليكن. وقال فى مجمع 
البيان : أن قوله «شىء» دليل على أن بعض الأولياء اذا عفا سقط القود لأن شيئاً 
)١(‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص 273-178.ح 115. 


7" ص اح‎ 0٠ التهذيب: ج‎ ١ الكاني: ج لا صن 50/8. ح‎ )١( 
ص اح ٍِ 7ق‎ ٠ (؟) الكاني: ج /ا. ص /50, ح 2 التبذيب: ج‎ 


من الدم قد بطل بالعفو والله تعالى قال : هِقَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ قَسىْءٌ 4 الآية, 
والضمير فى «له» و«أخيه» يرجعان الى «من» وهو القاتل أى من ترك له القتل 
ورضى عنه بالدية. ثم قال: وهذا قول أكثر المفسّرين (". 

أقول : وهذا هو الظاهر من الكشاف '' والبيضاوى(", ويدلٌ على هذا القول 
روايات متعددة كصحيحة عبدالرحمن عن أبى عبدالله لكا «فى رجلين قتلا رجلا 
غيدا واعوناة هنا الح الزن ؟ قال شان ا نا كيس الال ورا مهما 
القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقى من اموالهما إلى 
الذين لم يعفوا»!؟). وصحيحة أبي ولاد قال : «سألت أباعبدالله لك عن رجل قتل 
وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز 
عفو الكبار في حصصهم فإذاكبر الصغا ركان لهم أن يطلبوا حصصهم من 
الذدة 8 وقد هناتروارة اونا "١‏ واقيرها وهنا اعبار اخ والةاطى حلا 
ذلك كصحيحة أ ولاد الحناط قال : «سألت أباعبدالله عن رجل قتل وله أب 
وأمَ وابن فقال الابن : أنا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب : أنا أعفو وقالت 
الم : أنا آخذ الدية ؟ قال : فلعيط الابن أَم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة 
القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذى عفى عنه وليقتله» (". وصحيحة جميل 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 570,. اية ١74‏ من سورة البقرة. 

(؟) الكشاف: ج .١‏ ص .573١‏ 

(*) تفسير البيضاوي: ج ,١‏ ص ,.١177‏ طبعة مشتركة بين دار الرشيد ‏ بيروت وموسسة الايمان 
-بيروت. 

(؛) الكاني: ج لا. ص 568. ح 8, التهذيب: ج .٠١‏ ص ,3١71‏ ح 188. 

(5) الكاني: ج لا. ص 7017, ح 7. 

(1) الكاني: ج لاء ص 707. ح 7. 

(9) الكافي: ج لا. ص 6017, ح 7, من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص ,٠١0‏ ح 561, التهذ يب : 
اج ٠١‏ ص 3١76‏ ح 1487. 
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ابن درّاج قال : «قضى أميرالمؤمنين ىه في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما 
وأراد الآخر أن يقتل قال: يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف 
الدية»١",‏ إلى غير ذلك من الأخبار وبها عمل أكثر أصحابنا وهو المشهور 
بينهم , بل قال في شرح اللمعة :7" لا نعلم فيه خلافاًء وكأنه يجعل ماذكره 
الطبرسي من باب الاحتمالك. 

وبالجملة ما قاله الأصحاب أقوى لأن القود حقّ للجميع فعفو البعض لا 
يسقطه ولإمكان حمل الأخبار الأولى على التقية أو الاستحباب «دَلِك » أي : 
الحكم بجواز العفو على النحو المذكور (ِتَخْفِيفٌ ين رَبْكُمْ 4 لأن حكم التوراة 
القصاص لا غير وحكم الإنجيل العفو من غير دية. 

فائدة: في التعبير بالأخوة دلالة على عدم كفر القاتل بالقتل» ويشعر به 
اتباعه بالمعروف والتخفيف. 


السادسة : : فى سورة النساء (آاية 65 (وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أن تَفْتُل مُؤْينا إلا 
عَطَنا وَمَن تل مُؤِْنَا حَطَنَا فَتَحْرِيرٌ رَقبَة مُؤْمَِة وَِيَةٌ نُسَلّمَةً إِلَىَ أَمْله إلا أن 


0 


يِصَدُفُوأِنْكَانَ من قَوْمٍ دو لكُمْوَهوَ مُؤْمنٌ تحور وَقبة مُؤْمِنَةٍوَإِنكَانَ من فَوْمٍ 
يكم وَييتّهُم ميق فَدِيَةُ ُسَلَمَة ِل أَهلِهِ وَنحْرِيرٌ رَقبة مُؤْمِنَةِ قَمَن لَمْ يَجدْ قَصِيَامُ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابَِين تَوْبَةٌ يِنَ آله وَكَانَ آللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 قرئْ خطاء بالمد وخطا 
بوزن عمى بتخفيف الهمزة, والأظهر أن الاستثناء منقطع أى : ما جاز له أن 
يقصد قتل المؤمن ولا يقطع منه على جهة من الجهات لكن قد يقع منه خطأكان 
يقصد بفعله مثلاً قتل طير فيقع على مؤمن فيقتله أو يقصد الفعل دون القتل بما 


(1) الروضة البهية: ج .٠١‏ ص 11. 


لم يقتل غالباً فيندرج فيه قسما الخطأ .كما يشعر به ما تقدّم في صحيحة ابن 
الفضيل عبدالملك , وقيل انتصاب «خطأ» على أنه مفعول له أى : ما ينبغى له أن 
كله مانس النان: تلطا :ا ووهلى آذه كر هارا وله كلد ف مالابفية 
الأطوان لاخطا أو أن كولمم ة المصدراعء لاقلا غظا «والمسس: أناهن 
شآن المؤفه أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه الخطأ 
من غير قصدكذا فى الكشاف "١‏ , فيمكن أنه أراد الاستثناء المنقطع حيث 
أرجعه إلى ما يفهم من الككلام السابق لا إلى منطوقه كما في قوله تعالى : 
«لانَكِحوأ مَائْكَحَ ءَابَآَوْكُم مِنَ آليْسَآءِ ء إلا مَاقَدٌ سلف » '" الرا- جع إلى نفي 
المؤاخذة كما ذكره جماعة من النحويين. وقوله: لِفتَحْرِيْرٌ 4 مبتدأ خبره 
محذوف أي : فعليه أو خبر لمحذوف أي فالواجب. وهنا أحكام : 

الأول : لزوم الكقارة والدية فى قتل المؤمن خطأء أمَا الكمّارة هنا فهى مرتبة 
لدلالة آخر الاية عليه وهى صريحة الدلالة على اعتبار الإيمان في الرقبة ولا 
خلاف فيه بين الأصحاب إلا أن أكثرهم على أن المراد به الإسلام أعنى ني الإقرار 
بالتتهاد تي دول يشترط الإيمان الخاصٌ أعني التصديق بذلك ولا الأخص الذي 
هو التصديق والإقرار بالأئمّة الاثنى عشر فيجزى الطفل المتولد من المسلم 
خلافاً لابن الجنيد 7" حيث اعتبر الخاصٌ » ويدل عليه حسنة معمر بن يحيى عن 
الصادق /2ة قال : «كلّ عتق يجوز فيه المولود إلاكفّارة القتل, فإن الله تعالى 
يقول : «ِفْتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ 4 يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث»!'', ومثلها 


.018 ص,١ الكشاف:ج‎ )١( 

(71) النساء: 77؟. 

(") نقله عنه العلامة في الختلف : ج 8. ص .56١‏ 
() الكافي: ج لا.ء ص 537 4. ح .١6‏ 
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رواية الحسين بن سعيد''! عن رجاله عن الصادق اه عن النبي يلي واعستبار 
الإيمان بالمعنى الأخص أحوط كما مرت الإشارة إلى ذلك في بحث الكفارة, 
وقد يفهم من مجمع البيان أنه اعتبر مع ذلك فيها الصلاة والصوم وهو بعيدء 
وكيف كان فهى عليه يخرجها من ماله. 

وأمًا الدية اكات القتل شبيه العمد فهى من ماله أي ضاًكالعمد وإنكان خطأ 
يجفا له كال الفاقلة موالنال على هذا المنعي ب ودار الدية وبيان العاقلة 
الأخاد الواردة عن معدن الوح الإلهى صلوات الله عليهم والإجماع. ثم ظاهر 
الاية أنه يرث الدية من يرث المال» ويدل عليه أيضاً عموم آية أولى الأرحام» 
وهذا أحد الأقوال في المسألة وقيل : يرثها من عدا المتقرب بالأمّ, ويدلٌ عليه 
صحيحة عبدالله بن سنان قال : «قال أبوعبدالله هه : قضى أميرالمومنين 991 أن 
الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأمَ فإنهم لا يرثون من الدية 
كنل "١‏ واتخوها زوارات متعلادة «وهذا هو الاقوى لضحة المسفكد فيكون 
مقيداً لإطلاق الكتاب. وقد دلّت الأخبار على أن الدية في حكم مال الميت فتنفذ 
منها ديونه ووصاياه سواء قتل عمداً أو خطأ , وفى بعض الأخبار أنه اذاكان عليه 
رن وال عمد انس الوا رك الفعافن ل نمل فاك ادن عبد تال شف 
الأصحاب وحمله على الاستحباب أظهر لما تقدّم. وقد دلّت الآية على جواز 
العفو عن الدية , ويدل عليه الأخبار أيضاًء فروى الشيخ عن أبي بصير قال: 
(«سألت أباعبداللهلة عن قول الله عرّوجلٌ : هِقَمَن تَصَدّقَ به فَهَوَكَفَارَة لم "ا 
)١(‏ التبذيب: ج 8. ص 7٠١‏ ح 11817, 


(")المائدة: 6غ. 


قال : يكمّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره»7"» وفيها دلالة على 
اطلاق الصدقة على الابراء. 

الثاني : قوله : مقَإِنْ كَانَ من كَوْم عَدوْ لَكُمْ4 أي :كان المؤمن المقتول من 
جملة قوم هم عدو لكم أي :كفار مشركين يناصبون لكم الحرب أو في عداد 
قوم مشركين لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فكفارته تحرير رقبة 
مؤمنة . وظاهر سياق الاية يقتضى أنه لادية هناء ويدل عليه ما رواه العياشى فى 


تفسيره عن حفص بن البختري عمّن ذكره عن أبى عبدالله ا «في قوله : 
دوَمَاكَانَ لِمُؤْمن 4 إلى قوله جِفَِنْكَانَمِن قوم عَدّةْلكُمْ 4 وهو مؤمن قال : إذاكان 
بدا شرك دوين اللا ايد لبد يت رو ان ل لل روي 
هو المشهور بين الأصحابء واحتج عليه الشيخ في الخلاف”' بأصالة براءة 
الذمة من الدية , وقد يوجه أيضاً بأن هذا المؤمن قد غرر بنفسه حيث سكن مع 
قوم أوجب الله مقاتلتهم وقتلهم ومن أمر بقتله فلادية على قاتله المأمور بذلك» 
ومن ثم لادية لمن تترس به الكقّار من المسلمين » ونقل عن ابن إدريس !*ا 
القول بلزوم الدية هنا مدعياً على ذلك الإجماع وأنه لم يخالف فيه أحد من 
الأصحاب إلا الشيخ فلا يعتد بخلافه لأنه معلوم النسب لعموم قوله يل : «لا يطل 
دم امريْ مسلم» !*) ونحوهء وفيه نظر لأن العموم قد خصٌ بما ذ كر والإجماع لم 
يثبت . وروي في من لا يحضره الفقيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن 


.7٠١ ص 1لا, ح‎ .٠١ التهذيب: ج‎ )١( 

(1) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 589, ح .5١8‏ 

(؟) الخلاف: ج ه. ص 114. المسالة لالا. وص "5١‏ المسالة ". 

(؛) السرائر: ج ". ص ١؟5.‏ 

)0( عو الي اللاإي : ج ؟.ص لك ١‏ هف الاستبصار: ج “.ص 77ح 8١‏ عن أميرالمؤمنين. 
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أب عبدالله ل «في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون : ثمّ علم به 
ا د اما : يعتق مكانه رقبة مؤمنة . وذلك قول الله ععرّوجل : هفَإِنْكَانَ مِن 
قَوْمٍ عَدوْ لكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ فتَحْرِيرٌرَقبَة مُؤْسِنَةِ 64 .١١‏ وظاهره أيضاً الدلالة على عدم 
لزوم الدية إلا أنه يظهر منها أن الكمّارة على الإمام ولعلّه لعدم تعيين القاتل. 
الثالث: إذاكان المقتول من جملة أو في عداد أهل الذمة أو المعاهدين 
المصالحين على ترك الحرب , وظاهر الاية أن ضمي ركان راجع إلى المؤمن قال 
في الكنز''' وهو المروي في أخبارناء فحاصل المعنى أن المؤمن إذاكان في 
عداد أهل القع او الم اهدي ققد عم وتنب هال قاتله الدرة والكذارة كما لد 
قتل فى دار الإسلام » وإليه ذهب أصحابنا وجماعة من العامة فتكون ديته لورثته 
المسلمين خاصة إن وجدوا وإلا فهي للإمام ويه قال أضعاننا وغلية دلت 
الأخبارء وقال أكثر العامة إن الضمير راجع إلى الكافر الذي هو فى عداد أهل 
الذمّة والمعاهدين ولزوم الدية على قاتله يسبب العهد وهو بعيد عن السياق»ء 
واختلف العامة في دية الذمي فقال أبوحنيفة (" هي كدية المسلم عملاً بهذه الاية 
نظراً إلى إرجاع الضمير إلى الكافر وإطلاق لفظ الدية» وقيل : النصف47), وقال 
الشافعي !": الثلث , وقيل : أربعة آلاف درهم”", ولا خلاف عندهم أن دية 
المجوسي ثمانمائة درهم !"", وأما أصحابنا فالمشهور عندهم أنها تسانمائة 


.577 ح‎ .٠١١ من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص‎ )١( 

.604 كنز العرفان: ج ”. ص‎ )١( 

(9) المبسوط للسر خسى :٠ج‏ 51, ص 81. 

(4) وهو قول مالك كا في المدونة الكبرئ: اج 3. ص 5960. 

(6) المجموع :ج 15 ص .0١‏ 

(1) أحكام القران للجصاص: ج ؟. ص .11٠١‏ 

(0) المدونة الكبرى : ج أ ص 556, حلية العلماء: ج لا. ص 17 6., المبسوط للسر خسى: 
ج17 ص 44 المجموع: ج 15. ص .0١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج *) 


درهم يهوديأكان أو نصرانياً أو مجوسياً ودية نسائهم على النصف من ذلك, 
ويدل عليه أخبار كثيرة كصحيحة أبي بصير وموثقة سماعة وغيرهما وهاهنا 
أخبار مخالفة لذلك ففي بعضها : أنها دية المسلم وفي بعضها : أربعة آلاف درهم 
وفى بعضها: يقتل المسلم بقتل الذمي. قال ابن بابويه في الفقيه ‏ متى كانوا 
قائمين بشرائط الذمة ‏ فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم... ومتى 
آمنهم الإمام وجعلهم فى عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم 
عليه من الشرائط التى ذ كرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم 
خطأ دية المسلم 7. وإن قتله عمداً قتل لخلافه على إمام المسلمين لا لحرمة 
الذمي وفى حكمه من اعتاد قتلهم , وجمع الشيخ ''' بينها بوجه آخر وهو الحمل 
على من يعتاد قتل أهل الذمة فإن الأمر فيه إلى الإمام فتارة يلزمه دية المسلم 
وتارة أربعة آلاف وتارة يقتله حسب ما يراه أصلح في الحال أو أردع ٠ويمكن‏ 
الحمل على التقية. 

الرابع : قوله : جهَمَن لْمْ جد أي الرقبة المؤمنة أو الشمن أو هما معاً 
والكفارة هنا مرتبة كما هو مقتضى الفاء , والشهر أعم من الهلالي والعدديء 
والتتابع هو اتصال أحدهما بالآخرء وهو يحصل بصيام الأوّلء ومن الثاني ولو 
يوماً لأن المأمور به هو التتابع بين الشهرين لا بين جميع أيَامهماء وبذلك 
وردت الأخبار وبه قال الأصحاب» وخالف في ذلك أ كثر العامة فذهبوا إلى لزوم 
التتابع بين الجميع ولا يخفى ما فيه » ولو أفطر في الأول لعذ ركالمرض والحيض 
بنى عند زواله. 


)١(‏ النهاية: ص غ8. 


واعلم أنه عند العجز عن الصوم يطعم ستين مسكيناً بدلالة الأخبارء قوله : 
نَويَةٌ يّنَ آللهِ4 يمكن أن يكون نصبه على أنه خبر لكان أي : يكون ذلك توبة 
لقرينة المقام» وقيل : على التمييز وقيل : على المصدرية أو أنه مفعول لأجله 
أي : تاب عليكم توبة بالكقارة أي : قبلها منكم وشرع ذلك للتوبة أي : 
لقبولهاء قيل : إنه لاذنب فى قتل الخطأ فلا يفتقر إلى التوبة. قلت : قد ذ كرنا أنه 
دغل اشيوحطه لتم اذا بيده أذ التعمير الو رالنطر إنته أو بيقاك: إن المتيلة 
قد يقصر فى التحرز فيفتقر إلى التوبة» أو يقال: إن الكقّارة قد تكون عقوبة 
وقد تكون 50 للذنب وقد تكون لمجرد التأدي ب كهذه الكفارة وكقارة قتل 
الصيد خطأ فيكون المعنى أن التي بها بمنزلة التائب من الذنب فى كونها 
موجبة لعطف الله عليه وَكَانَ آله مَلِيًا 4 بالأشياء وبمصالح العباد لحَكِيمًا » 
في هذه التكاليف. 
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السابعة : : في سورة المائدة (اية 40) «وكتينا عَلَيهِمْ فِيهآ أن آلنَفْس بالنّفْس 
وَآْينَ مين وَأ بالأَف وَآلْدنَ با وبي بابي وَآْجرُوحَ قاض فَمَن 
تَصَدَقٌ بهِ فَهوَكَفَارَةَ لهَ4 أي : فرضنا وأوحينا على بنى إسرائيل فى التوراة, 
والباء للبدل أي : النفس الانسانية بدل النفس وكذا البواقي » وهذا لك ثايت 
في هذه الشريعة بالنصٌّ والاجماع . ولا ينافيه كون الشريعة السابقة منسوخة 
بهذه الشريعة لأن النسخ لها إنما توجه إلى المجموع لا إل ىكل واحد من الأحكام 
كما مرّت الإشارة إليه » وقد ذ كرنا الرواية المتضمنة للاستئناف فيما سبق وهى 
دالة على بوت الحكم فى هذه الشريعة. 1 

إذا عرفت ذلك فما تضمنت من القصاص بالنفس فقد تقدّم الكلام في بيان 


شروطهء وأمًا ما تضمنته من القصاص في الطرف فيشترط فيه أيضاً ما شرط 
فى قصاص النفس من التساوي في الإسلام والحرية وانتفاء الأبوة ونحو ذلك 
ممّا مرّء ويزيد هنا اشتراط التساوي في المحل وفى الصفات فلا تقلع العين 
اليمنى باليسرى ولا الصحيحة بالعوراء وكذا البواقى وتفقَأ العوراء بالصحيحة 
وكذا اليد الشلاء بالصحيحة لدلالة الأعا رسك ذلك موق بعس لأا فقي 
الرجل مكان اليد إذا لم يكن للقاطع يد وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه 
ورجلاه للأوّل فالأوّل وبه أفتى أكثر الأصحابء فهو مستثنى من هذا الحكم 
لعدم المماثلة ولا يتعدى إلى غير اليدين مما له يمين ويساركالعينين والاذنين 
وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الأخذ بالمماثل» وكذا ما 
ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين لا ييؤخذ الأعلى بالأسفل ولا 
بالعكس و تضمنت القصاص فى الجروح كالخارصة والباضعة والسمحاق 
والموضحةء ويراعى فى استيفائها الطول والعرض ولا يعتبر قدر النزول مع 
صدق الاسمء ولا يثبت القصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمونة والجائفة ولا 
فى كسر العظام لتحقق التعزير بالنفس وتعذر الاستيفاء على وجه لا يحصل 
زيادة ولا نقصان فهو مستثنى , ففى رواية أبي حمزة «وفي الجائفة ما وفعت 
في الجوف ليس فيها قصاص والمنقلة تنقل عنها العظام ليس فيها قصاص إلا 
الحكومة والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة» ١١‏ ونحو ذلك من الأخبار. 
فأمَا ما رواه في الفقيه في الحسن عن عاصم بسن حميد عن أبي ببصير عن 
أبي عبداللهيةٍ قال : «سألته عن السن والذراع يكسران عمداً ألهما إرش أو قود ؟ 
فقال: قود. قال : قلت : فإن أضعفوا له الدية ؟ فقال: إن أرضوه بما شاء فهو 
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له»7"» فإن ظاهره يقتضي ثبوت القود في كسر العظم , وهو خلاف الفتوى لأنه 
انما يجب فيها القصاص إذا قلعت, ويمكن أن يجاب بأن المراد بقوله : «لها 
قود» أي : الثابت بأصل الشرع وإنما لزمت الدية بسبب آخر وهو تعذر استيفاء 
المثل بدون زيادة ولا نقصانء أو يقال: إنها مستثناة من سائر العظام لأنها 
مشاهدة من أكثر الجوانب فيمكن فيها استيفاء المث ل كما قاله فى المسالك !"', 
وهذا يتم فى الأسنان وأمَا الذراع فلا. واعلم أنه يشترط فيها أيضاً ما تقدّم من 
التساوي في الإسلام والحرية. وقوله : هفَمَن تَصَدَّكَ 4 أي : بالقصاص ؟ِقَهَوَ»4 
أى : التصدق ؟كَفَارَة له 4 أى : لذنبه والضمير للمتصدق لأنه المالك للقتصاص 


د اد د د 


الثامنة : فى سورة الشورى (آية )٠١‏ «وَجَرَؤَا سَيََةَ سَيِئَةٌ مثْلهَا قَمَنْ عَمَا 
را شلك نا غره علق الله له لاحك لديو فلو اتدل على حو درك مل 
الاية المتقدمة من جواز المقاصة بالمثل . وسمى الجزاء سيئة مع كونه حسناً 
على ضرب من المجاز من تسمية الشيء بالمقابل أو لانه يسوء من يوقع فيه 
ومن رجحان العفو والحثٌ عليه. وفي قوله : «إنْهُلَايْحِبٌ آلظَلِمِينَ 4 دلالة على 
أن الزيادة علق تكفا المذل طلم لا تحوق ار تكابة #وافية إشماز يا هذا اتتعدر 
اسكتناءه تست الدمة و تجو هدو اله قوله تعالى : «وَإِنْ عَاقبتَمْ فَعَاقْب وأ بجِثْلٍ 


511 ح٠١‎ 7 من لا يحضيره الفقيه : ج 4ص‎ )١( 
.5188 ص‎ .١٠6 (1)المسالك: ج‎ 


.١77 : النحل‎ )"( 


التاسعة : : في سورة الشورى (آية )]١‏ وِوَلْمَنِ آنَ نمَصَرَبَعْدَ ظلْمه فَأَوْلَعَك مَا 


عَلّيهِم يّن سَبِيلٍ 4 ظلم مصدر مضاف إلى المفعول وهى تفيد العموم ومن زائدة 
وحاصل المعنى أنه من أوقع عليه ظلم في نفس أو طرف أو شجاج أو مال 
فانتصر بعد ظلمه على ظالمه وأمكنه استيفاء حقه منه فليس عليه حرج في ذلك 
بل له المقاصة ء وفيها دلالة على جواز الاقتصاص من دون إذن الحا كم كما 
مرّت الاشارة إليه. والأخبار الدالة على جواز المقاصة بالمال كثيرة؛ وقد 
ستثنى من ذلك ما لو رضى بيمنه عند الحا كم فإنه لا يجوز المقاصة بعد ذلك» 
وكذا لوكان المال وديعة على الأظهر ‏ وقيل بالجواز على كراهة. روي في 
الخصال عن على ابن الحسي نمق : «وحقّ من أساء ك أن تعفو عنه وإن علمت 
أن العفو صر انتفرت قال الله تعالى : وَلمَن آنَ نَتَصَرَ ١١»‏ الاية. . وعن 
أب عبدالله عن آبائه 220 قال : «قال رسول الهو : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك : 
السفلة والزوجة والمملو ك»(". 


ع2 


العاضرة :في صورة المرضرة10 111 - )١4‏ مِوَلمَد خَلمنا آلإنسْس بن 
سَلُلَةَ ين طين* / لم جَعَلنهُ نُطْفَة فى فَرَارِ مكِين* ْم م حَلمَنَا آلنطفَة عَلَقَةَ فَحَلَمَنا 


- 
ته 2 2 


العلقَةَ مُه شخ حك الففقة مقدما مسو البق لغما مم أنقانة عَلقا عار 
َتَبَارَكَ آلله أَخْسَنٌ آلْعَْلِفِينَ 4 الخلق هنا بمعنى الايجادء ويجوز أن يكون 
بمعنى التقديرء والسلالة لغة : ما انسل من الشىء فالمراد بها هنا صفوة الطعام 
شرا 2013 الك وضيو علقة برو ليام امكلددى الكلر فب يهل أن كنود 


(١)الخصال:‏ ص .67١‏ 
(؟) الخصال: ص 86. 
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المراد بالطين آدمنية, فيكون المراد بالإنسان ولد ادم فتكون «من» ابتدائية 
في الموضعين . ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس الشامل لآدم 
وذريته ء ويكون المراد بالسلالة : ما أسيل من أديم الأرض وأجري عليه الماء 
حتى صار طيناً»كما ورد في الأخبار المتضمنة لابتداء خلق الإنسان» ونقل أنه 
سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرضء وقال تعالى في سورة المؤمن ووَآللَهُ 
حَلَفَكُم يّن نُرَاب كم مين تُطْفَةِ 4 "١١‏ الآية. وعلى هذا تكون «من» الثانية بيانية. 
وقوله : وجَعَلنَهُ نُطْفَة4 أي : صيرناه» والضمير راجع إلى الإنسان بالنظر إلى 
بعض أفراده وغالبها وهو أولاد آدمظة, والقرار المكين يمكن أن يكو 
أرحام الأمّهات ويمكن أن يكون المراد أصلاب الآباء وأرحام الأتهات , 
ويشهد للأوّل ما روى فى الخصال عن أبى عبداللهكة قال: «قال 
ابر المؤيسد كذافينا رع سداق ابن أن فانرا م امع نر تشع بصدته 
وطن فونه ف ملل الروق لما از لمك ناما زد ذلك قانة كان نل فك 
فيز ةقههناك ف قار مكبو حية :لا رود وهر ولاابروانت أخرسه سد 
ذلك»!". ويشهد للثاني ما تضمنه دعاء الحسين نيه في يوم عرفة «خلقتني من 
التراب ثم اسكنتني الأصلاب أمناً لريب المنون واختلاف الدهور فلم أزل 
ظاعناً من صلب إلى رحم»!". 

واعلم أنه تعالى في هذه الاية عطف بعض الحاللات ب «تج» وبعضها بالفاء 
وفي الاية الثانية ب «ثم» كما هو في الصحيفة السجادية على صاحبها السلام : 
«كما نعت في كتابك : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ث كسونا العظام لحماً ثم 


.١١ فاطر:‎ )١( 
.١١؟ (؟)الختصال: ص‎ 
(؟) الإقبال (لابن طاووس): ج 7. ص 74., طبع مؤّسسة التبليغات الإسلامية  قم.‎ 


أنشأتني خلقاً آخ ركما شئت»! '', وكذا غيرها من الأخبارء والذى دلّت عليه 


الروايات أن انتقال النطفة إلى العلقة بعد أربعين يوماً وكذا من العلقة إلى 
المضغة . فالمناسب العطف ا 0 
ويجوز أن تكون الفاء في الاية بمعنى «ثُم»كما هي في قوله تعالى : «ألم تَرَأ 

ل ا ل 
النحويين. ويمكن أن يقال: ان انتقال النطفة الى العلقة ومن العلقة إلى المضغة 
تدريجى كما سنذكر ما يدل عليه إن شاء الله تعالى » فعلى هذا فإن لحظت الحالة 
بعد الكمال ناسب العطف ب «ثُجَ» وإن لحظت الابتداء ناسيه الفاء» فمن ثم ورد 
العطف بهما فى هذه الحالات. فاما ما يدل على التحديد بالاربعين» فما روى 
في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرلة قال: «إن الله عرّوجل إذا 
أراد أن يخلق النطفة التى أخذ عليها الميثاق فى صلب آدمظة أو ما يبدو له 
ويجعلها في الرحم حر ك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى 
يلج فيك خلقى وقضائي النافذ. وقد روي فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى 
الرحم فتردد فيه أربعين صباحاً ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة 
أربعين يوماً ثم تصير لحماً تجري فيه عروق مشبكة ثم يبعث ملكين خلاقين 
يخلقان فى الأرحام ما يشاء فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى 
الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء فينفخان 
فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع مافي 
البطن بإذن الله» ثم يوحى إلى الملكين اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذا أمري 
واشترطا له البداء فيما تكتبان فيقولان: يا رب ما تكتب ؟ قال: فيوحى الله 


.١77 الصحيفة السجادية الكاملة للإمام زين العابدين نظ : ص‎ )١1( 


)1 الحجّ: 7 
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عرّوجلٌ إليهما ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع 
جبهة امّه فينظران فيه فيجدان فى اللوح صورته ورؤيته واجله وميثاقه شقيا او 
سعيداً وجدميع شأنه. قال : فيملى أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما فى اللوح 
ويشترطان البدأ فيما يكتبان ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه 
قائماًفى بطن أمّه. قال : ورتما عتا فانقلب ولا يكون ذلك إلاف ىكل عات أو مارد 
لإلاايلع اواك اتروع الولد اما أو غيى كام وي ان تدان إلى الريحم أذاافتتيايك 
حتى يخرج خلقى إلى أرضي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه. قال : فيفتح 
الرحم باب الولد فيبعث الله إليه ملكاً يقال له زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها 
الولد فينقلب منها فتصير رجلاه فوق رأسه ورأسه فى أسفل البطن ويسهل الله 
على العراة روي قال #اؤإذا احتسن :رجزة الملك جره احرص اسقط الول 
إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة» 7". وفى رواية أخرى «إن الله تعالى يأمرهما 
بأن يكتبا عليه الميثاق الذي أخذ عليه في الذر بين عينيه » فإذا دنى خروجه بعث 
إليه ملكا يقال له زاجر فيزجره فيفزع فزعاً فينسى الميثاق ويقع إلى الأرض 
يبكى من زجره»!". وعن الحسن بن الجهم قال : «سمعت أباالحسن الرضااكة 
يقول : قال أبوجعفر 4# :إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ثم تصير علقة 
أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً. فإذاكملت أربعة أشهر بعث الله 
ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ما نخلق ذكراً أو أنثى فيؤمران»١"‏ ثم ذكر نحو 
الأول. وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل أو غيره عن أبي جعفر ىه قال: 
«قلت له : الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما فى بطنها ذ كرا سوياً 5 قال: يدعو 


.ُ ح١١ الكاني: ج ادص‎ )١( 


.7 الكافي: ج 3. ص 17. ح‎ )١( 


ما بينه وبين أربعة أشهر فإنه أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة وأربعين ليلة 
مضغة فذلك تمام أروعة أشهين) أ الحديف: وفى العلل باسناده الى الحسين بن 
خالد قال : «قلت للرضا نيه : إنا روينا عن النبي يله : أن من شرب الخمر لم 
تحب غثلاته أريغين ضباعا ؟ قالكهندكوا: تقلت ولأ تحت :صلدتة ريد 
صباحاً لا أقل من ذلك ولا أكثر ؟ قال : لأن الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان 


النطفة أربعين يوماً ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوماً ثم نقلها فصيرها مضغة 
أرنعية حعوفا 1“ «اليزية: 

فهذه الأخبار دلّت على التحديد بالأربعين يوماً وعطفها ب «ثم» للتراخي بين 
8 الك ناف و1 ل 1 كوي ردي ولعيو ا حرا وال 
ليحي عن تيخةد ون سيل للقت اذى اراك د مسرت الدر ا تار 
النطفة ؟ فقال: عشرون ديناراً. قلت : فيضربها فتطرح العلقة ؟ فقال: أربعون. 
قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال: عليه ستون ديناراً. قلت: فيضربها 
فتطرحه وقد صار عظماً الى أن قال : قلت : فما صفة النطفة التى تعرف بها ؟ 
شاك ة القطفة تكرنة وي اد تن لاف القايقة ا كرق فى ارمع لداعلا كاه 
ريض يونا سير إلى ضلقة اقلاكا ماقا فيرف بكائة لولمه الت صعررك ينها ؟ 
قال : هى علقة كعلقة دم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن 
النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة. قلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف 
بها ؟ قال: هى مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم. 
قلت : فما صفة خلقته إذاكان عظما؟ فقال: إذاكان شق له السمع والبصر 


كتاب الجنايات / أحكام الدية اه 
ورتبت جوارحه. قال : فإذاكان كذلك فإن فيه الدي ةكاملة»7'). وعن مسمع عن 
أبى عبدالله كة قال : «قضى أميرالمؤمنين ىه أن دية الجنين مائة دينار وجعل 
الجن اند كوه صا حبية اخراء و إذاكان جتينا قل أل قله انرود رمال 
دينار» وذلك إن لله عرّوجلَ خلق الإنسان من سلالة وهى النطفة فهنا جزء ثٍ 
علقة فهو جزءان ثم مضغة ثلاثة أجزاء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثمّ يكسى 
لحماً فحينئذٍ ثْمّ جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة 
أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً وللعلقة خمسي المائة أربعين 
ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة 
ثمانين ديناراً فإذاكسى اللحم كانت له مائة كاملة فإذا أنشأ فيه خلقاً آخر وهو 
الروح فهو حم حينئذٍ نفس ألف دينار اذاكان ذ كراً وإنكان أنثى فخمسمائة دينار. 
ا 0 
أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ودية الأنثى ودية المرأة 
كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين. وأفتى فى منى الرجل يفرغ عن 
عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير فإذا فرغ 
فيها عشرين دينارا. وقضى فى دية جراح الجنين من حساب المائة على ما 
يكون من جراح الرجل والمرأة وجعل له فى قصاص جراحته ومعلقته على قدر 
ديته وهى ماثة دينار»!"". وعن يونس الشيباي قال:«قلت لأبي عبداله :إن 
خرج فى النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشر ون دينارا. 
قال: قلت : فإن قطر قطرتان أو ثلاث ؟ قال: فستة وعشرون ديناراً. قلت: 


(١)الكاني:‏ ج لا, ص كح ٠‏ 


فأربع ؟ قال: فثمانية وعشرون ديناراً. وفى خحمس : ثلاثون وما زاد على 
النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها : أربعون. قال 
له أبو شبل : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم ؟ قال : فقال لى : فقد علقت إن 
كان هنا عياف قتهاء | ز يعون ذيتارا واق كالايدما الود فذقي ادها ل ارود 
قدا نمو د ماق لذلاف لكر اندوع كانا ده سود قذلت دقن احرف قال 
أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العروق واللحم ؟ قال : اثنان وأربعون ديناراً 
العشر. قلت :إن عشر الأربعين ديناراً أربعة دنانير. قال :لا إنما هو عشر المضغة 
لأنه إنما ذهب عشرها فكلما أزدادت زيد حتى تبلغ الستين. قلت : فإني رأيت 
المضغة مثل العقدة عظم يابس قال :فذاك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم ففيه : 
أربعة دنانير فإن زاد فزاد أربعة دنانير حتى يبلغ الثمانين. قلت : وكذلك إذاكسى 
العظم لحماً قالكذلك»7". وهذه الرواية رواها على بن إبراهيم في تفسيره!" 
عن أبيه عن سليمان بن خالد . وهي دالة على التدريج في هذه الحالات» وما 
تضمنته هذه الروايات من أن دية الجنين قبل ولوج الروح فيه مائة دينار وهو 
المشهور بين الأصحاب ء وفى بعض الأخبار : فيه غرة عبداً أو أمة , وفى بعضها : 
قيمة الغرة خمسون ديناراً 5" أخذ ابن الجنيد " والأظهر الحمل على التقية. 


(1) تفسير القمي : ج "ص .1١‏ 
() نقله عنه العلامة في الختلف.: ج 9. ص :4١5‏ المسألة .1١‏ 
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وفيه آايات: 

الأولى : فى سورة ص (آية 1؟) (يَدَاوُود إِنَا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةُ فى الْأرْضِ 
فاخكم يي آلنّس باحق وََا تع الْهََئئ 4 أي :جعلناك خلفاً عم نكان قبلك من 
الأنبياء والرسل الذين امنهم الله تعالى على وحيه وأودعهم أحكامه وحلاله 
وحرامه وأمر الناس بالرجوع إليهم , وفيها دلالة على مشروعية القضاء والحكم 
بين الناس وأنه لا يحكم بذلك إلا من نصبه الله تعالى لذلك. وفى حكمه مسن 
نصبه الإمام خصوصاً أو عموماًكما مرّت الإشارة إليه» وعلى وجوب الحكم 
بالحقّ وهو ما أمر الله تعالى به وأنزله على رسله وأنبيائه» وعلى أنه لا يجوز 
متابعة هوى النفس ومخالفة الحقّء وفى معنى هذه الاية قوله تعالى في سورة 
المائدة : «فاخكم بَْيْنَهُم بمَآ نَل آله ولاب ننبعْ أَهْوَآَءَهُمْ 4 ."١‏ روى الشيخ في 
الحسن عن الثمالي عن أبي جعفر لذ قال : «كان في بني إسرائيل قاض يقضي 
بالحق فوم قلعا حضيره الموث قالالأنرا نه إذا نايك فاعسيق وكنليتي 
وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوءء فلمّا مات فعلت ذلك 

ذه مكدت بلك بحرا : ثم إنهاكشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تعرض 
0 :افزعك مارأيت؟ 
قالت : أجل لقد فزعت. فقال لها : أما أن قدكنت فزعت ماكان الذي رأيتى إلا 
لفوى اق أخيك كلاق أتانى وميه كس لداثرنا نعاها رك قلت الهم اليكل 


(١)المائدة:‏ مغ. 


الحقّ له ووجه القضاء على صاحبه فلمّا اختصما إل كان الحقّ له ورأيت ذلك 
بينأ في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني لموضع هوا ي كان مع 
موافقة الحقّ»١().‏ وظاهر هذه الرواية أن الميل القلبي إلى أحد الختصمين وإن 
كان مع الحكم بالحقّ حرام يترتب عليه العقاب , وظاهر الأصحاب الكراهة لأنه 
قد يستلزم الحكم بخلاف الحقّ في كثير من الأوقات لأن حبك للشيء يعمي 
ويصم فينبغي التنزه عنه. ْ ْ 


3 


الثانية : في سورة المائدة (آية 44 و0؛ و47) (ومن لَمْ يحَكُم ما أَنلَ الله 
أوْلّعك مُمْالْكفرَونَ 4 و (وَمن لَمْيَحَكُم بمَآ أنرلَ آللّهُ ولك هْمْآلضلِمُونَ» 
و ومن لم يَُكُم يمآ أل آللهُ ولك هم آلقَسِفُونَ + المراد ما أنزل الله في 
كتابه من الأحكام وفصّله نبيه يليهُ وسنه وأوضحته حججه صلوات الله عليهم 
فإن عندهم علم الكتاب الذي فيه تبيا نكل شيءء وأمًا الشلاث المذكورة 
فيمكن أن يكون الكافر هو من حكم بغير حكم الله مع علمه بذلك وهو 
مستحل ويكون المراد بالثانى والثالث غير المستحل» ويمكن أن يراد فى 
الكلّ غير المستحل ويكون إطلاق الكفر عليه من قبيل إطلاقه على فاعل 
الكبيرة» ويمكن أن يراد بالأوّل المستحل وبالثاني الحاكم بغير الحقّ لأطماع 
دنيوية وبالثالث من كتم حكم الله ولم يظهره ولم يحكم بخلافه مع افتقار 
المتحا كمين إليه وعدم وجود من يفتيهم بذلك. وروى الشيخ عن أبى بصير 
قال: «سمعت أباعبداللهلظة يقول: من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله 
عرّوجِلَ فه وكافر بالله العظيم»!' وعن عبدالله بن مسكان رفعه قال: «قال 


.015 التهذيب: ج 3. ص 5255, ح‎ )١( 
.0717 ح‎ ,55١ ص‎ .3١ ح ". التهذيب: ج‎ .: ١8 (؟) الكاني: ج لا. ص‎ 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى 01 
رسول الله يني : من حكم فى درهمين بحكم جور ثج أجبر علي هكان من أهل هذه 
اقوس ل كيين ا ليه نونعي الكاقرون وكوك جرس ؟ 
قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلاضربه بسوطه 
وحبسه فى سجنه»7١'»‏ فيفهم من هذا الخبر أن من حكم بالجور وجبر عليه هو 
الكافر. وعن أبى عبداللهىة قال : «قال أميرالمؤمنين 2 : يد الله فوق رأس 
الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف في حكمه وكله الله إلى نفسه»!"". وقال 391 : 
«الحكم حكمان حكم الله عرّوجل وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم 
بحكم الجاهلية»١".‏ وقال 94 : «القضاة أر بعة ثلاثة في النار وواحد فى الجنّة : 
رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النارء ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه 
قضى بالجور فهو في النارء ورجل قضى بالحقٌ وهو لا يعلم فهو في النارء ورجل 
قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجنّة»!4. 

أقول : قال الله تعالى : «وَلَا تَمَفُ مَالَي لَك به عِلْمَ 4 (*) وقد ورد في الأخبار 
الكثيرة. أنه لا يجوز الحكم بغير علم وأنه يجب الوقوف عند فقده» والظاهر أن 
المراد العلم الشرعى أعني : العلم الحاصل عن دليل كالكتاب والسنّة وإنذكان 
مظنون الدلالة أو المتن وليس المراد به اليقين لكن لابدٌ أن يكون الحاكم عارفاً 
بما يتوقف عليه صحّة الاستدلال على النحو المفصل في كتب الأصول, فمن 


.011 ح,١ ح ". التهذيب: ج 3. ص‎ .4 ١8 الكافي:ج لا. ص‎ )١( 

(') الكاني: ج لا. ص ٠4ح‏ ١.ءالتهذيب:‏ ج 8. ص 555, ح 078. 

(؟) الكاني: ج لا. ص ١7‏ 4. ذيل ح .١‏ 

04( الكاني: ج إل ص 7ح .١‏ التهذيب: ج 5 ص 6ح 60117 ومن لا يحضره الفقيه : 
ج؟. ص ”,اح 1 

)6 الاسراء: 1 


استفرغ وسعه في معرفة الأحكام من المجتهدين وبذل جهده في تحصيل ذلك 
متاو صل إليه مها أنزله له اق كتابة وشرييعة ثنيه كلل كمه سكو بها انزلا 
وإن أخطأ حكم الله الواقعي لأن التكليف إنما هو بالأحكام الواصلية , وأما من لا 
يكو نكذلك فهو ممّن لم يحكم بما أنزل الله. قال باقر العلوم4ة: «من أفتى 
الناس بغير علم ولا هدىّ من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه 
وزر من يعمل بفتياه»١".‏ وفي صحيحة الحلبي قال : «قلت لأبي عبدالله2ة : رما 
كاي الرعليزيق أسبحان المنارعة فى اند وانجزا يمرل منا؟ تقال :: 
فى قو قالة اهو الى سر القاادي على بد كلسل جزل لسر 2م الم أ 
ليس المذموم هو هذا لأنه إنما يحكم بحكمنا بل المذموم إنما هو منكان بهذه 
الصفة من قضاة العامة ومن ليس له علم بحلالنا وحرامناء وقد مرّت الإشارة إلى 
ذلك فيما سبق هذا وقال بعض العامة : هذه الثلاث حيث وردت فى حكاية ما 
املاس عاق أجل :لكاب لهي مصتيةة رو :وروي انين ارافيج عار عن 
النبي يَيُ أن اليات الثلاث في الكقّار خاصة أورده مسلم في الصحيح» وما 
ذكزؤزة شروو ةالآن الآرةاغافة ولما عرفكفره الأخبانالواردة عق عدن الورحى 
صلوات الله عليهم. 1 
2 2 

الثالثة : في سورة النساء (آية 0) «وَإذًَا حَكَمْجُم بَيْنَ آلنّاس أن نَحْكُمُوأ 
بالعَدْلِ 4 الخطاب للولاة والحكّام ‏ والكلام معطوف على ما قبله أي : يأمركم 
)١(‏ الكافي: ج لا. ص .4١05‏ ح 7. 


(1) التهذيب: ج ,.١1‏ لت ا 
(؟) مجمع البيان: ج ؟. ص 98١.أية‏ 46 من سورة المائدة. 
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حال ادكو جين الكاين أن تحكموا بالعدل والانصاف والتسوية بين 
المتحا كمين من غير ميل إلى أحدهما ولا !كرام لأحدهما دون الآخر بالمجلس 
والكلام بل سووا بينهما بالسلام عليهما ورده وفى إجلالهما والقيام لهما والنظر 
في طلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام لئلا ينكسر قلب أحدهما ويتداخله ما 
يمنع إقامة حجته. وروى الشيخ عن السكوني عن أبى عبدالله يه قال: «قال 
رسو اللي : من ابتلى بالقضاء فلا يقضينَ وهو غضبان»١".‏ وقال 
أميرالمؤمنين ني : «من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي 
المجلس»١".‏ وعن سلمة بن كهيل قال: «سمعت علياً ل يقول لشريح : يا 
شريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودافع حقوق الناس من أهل المقدرة 
واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع 
فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله يي يقول : «مطل المسلم الموسر ظلم 
لمسنافيع ترف للد رك له قار و لاما :ولا ميال عانم يز على أن لذ جل 
الناس على الحقّ إلا من ردعهم عن الباطل ثُجَ واس بين المسلمين بوجهك 
ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من 
عدلك»!"ء الحديث. «وروي أنه لا يضاف خصم إلا ومعه خصمه» !4. ولا يسار 
أحدهماء وظاهر هذه الأخبار وجوب هذه الآداب وإليه ذهب الأكثر , وقال 
جماعة : إنها على الاستحباب إلا أن يكون أحدهماكافراً لما روى من فعل 


ج؟ ا ص 4.اح 6 
(:) الكاني: ج /. ص ١١1.ح‏ 1 


أميرالمؤمنين نه , اما الميل القلبى فقد عرفت أنه لا يجب التسوية فيه عند 
الأصحابء وقد مرَ الكلام في صدر الآية في مبحث الأمانات. وروى الشيخ 
عن معلى بن خخنيس عن أبى عبدالله 92 قال: «قلت له قول الله عرّوجل : «إِنَّ 
آلله يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوأ آلْأمَتت إِلَىَ أَهْلِهَا وَإذَا حَكَْم بَيْنَ آلنّاس أن نَحْكُمُوأ 
بالْمَدْلِ 4 )١(‏ قال : على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده وأمرت 


الأئمّة بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم»!". 


2 2 


م اعم سل امرحم 


الرابعة : فى السورة المذكورة (آية )٠١0‏ «إنَآ أَنرَلََ إتبك آلكِسبَ بالحَق 
لتَححُمَ بن لاس بمَآ أزئك الله لمكن لَفْحَئينَ حَصِيمًا 4 الباء للملابسة وقيل : 
يجوز أن تكون سببية » وقد يستدل بها على أمرين : 

أحدهما: أنه تعالى خاطب نبيه ييه أن يحكم بما أراه أي : أعلمه فى كتابه 
وأوحى إليهء وذلك يستلزم أنه لا يجوز لغيره الحكم إلا بدليل من الككتاب أو 
من شريعة النبى طيله. 

والثاني : نهاه سبحانه أن يخاصم البريء لأجل الخائن بأن يذب عنه ويدافع 
من طالبه من ذوى الحقوق, وذلك يدل على أنه لا يجوز للحاكم المدافعة عن 
أحد الخصمين ولا تلقينه وتفهيمه طريق الحجاج. 


2 
الخامسة : فى السورة المذكورة (آية 16) «فلا وَرَبَكَ لايَؤْمِنُونَ حَنَّ 


(١)النساء:‏ 8ه6. 
)١(‏ التهذيب: ج 8. ص 577. ح 077. 
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بَحَكِمُوكَ فِيمَا َجَرَ بَيتَهُمْ كُمّ لايجدُوأ فِن أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مّمّا قَضَيْتَ يليوا 
نَسَْلِيمًا 4 دلّت الآيات السابقة على أنه يجب على الحاكم أن يحكم بالعدلء 
وهذه الاية تدل على أنه يجب على الناس قبول حكم الحا كم , وفي الاية مبالغة 
في الدلالة على ذلك حيث نفى الإيمان عمّن لم يذعن ويسلم لذلك بقلبه. وفي 
مقبولة عمر بن حنظلة : «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى 
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليتراضوا به حكماً. فإني قد جمعلته عليكه 
حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد 
والراد علينا الراد على الله وهو على حدالشرك بالله عرّوجلٌ»7". وروى 
الطبرسي في كتاب الاحتجاج بسنده عن صاحب الزما نك أنه قال: «وأمًا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتى عليكم وأنا حجّة 


الله عليهم» !". 


2 
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السادسة : في سورة البقرة (آية 18) «وَلانا َأ أ: موَالَكُم بَبنَكُم بِالْطِلٍ 
دلوأ بها إلَى آلْحَكَامٍلتَأكُلوأَرِيمَا ِنْ مال آلنَاس بالْإئُم وَأَمْ تَلَمُونَ 4. 
2 246 
السابعة الى فور اا 02م ألم ء رَلَى الذي َرْعُمُونَ أَتهمْ اموأ 
مآ أن ل َك وَمَا أنزِلٌ من قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَأإِلَى آلطََفُوتِ وَكَذ أمِرْوَأ أن 
َكْمُوٌوأ بهِوَيرِيد آلشَّيِطنٌ أن يَضِلْهُمْ صَلَلًا بْعِيدًا 4 دلت الآبتان على أنه لا يجوز 


)١(‏ الكاني: ج ١‏ ص 4ح ٠‏ التهذيب: ج 1 ص ١ح‏ 6م 
(؟) الاحتجاج : ص .4١5‏ 


الرجوع في شىء من الأحكام إلى غير القضاة السالكين مسلك أهل البيت 
صلوات الله عليهم , بل في الآية الأخيرة دلالة على أن المتحاكم إلى غيرهم ليس 
من أهل الإيمان» ففي موثقة الحسن بن على بن فضال قال : «قرأت في كتاب 
أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني لق وقرأته بخطه سأله: ما تفسير قوله: 
ِوَلَاتكلُوا أمْ نَم الآبة ؟ قال : فكتب بخطه : الحكام القضاة. قال : ثوكتب 
تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور في أخذه 
ذلك الذي حكم له إذاكان قد علم أنه ظالم»١".‏ وعن أبى بصير قال: «قلت 
لأبي عبدالله !2ه : قول الله عرّوجل في كتابه وولاتأملوأ أ نكم بتكم بطل 
تدلُو بهَآ إلَى آلْحَكّام 4 فقال : يا أبا بصير إن الله عرّوجل قد علم أن في الأمّة 
حكاماً يجورون اما أنه لم يعن حكّام العدل ولكنه عنى حكّام الجورء يا 
أبامحمتد لوكان ذلك على رجل حقّ فدعوته إلى حا كم أهل العدل فأبى عليك إلا 
أن يرافعك إلى حت اهز جور ففرا لاحر كاك لي الوابوت وق 
قول الله عرّوجل : «ألم , رَ4 الاية»!". وفى مقبولة ابن حنظلة قال: : «سألت 
أباعبدالله لق عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين أو ميراث 
فتحا كما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال : من تحا كم إلى الطاغوت 
فحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإذكان حقّه ثابتاً لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر 
لله عرّوجِلَ أن يكفر بها»". وفى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله غ1 
قال : «أيما مؤمن قدم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه 


(؟) الكاني: ج لا ص .4١١‏ ح ". 
(؟) الكاني: ج .١‏ ص 084. ح .,٠١‏ وفي ج لاء ص ١7‏ 4., ح 0. باختلاف يسير. 
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بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»١).‏ وفى رواية أبي خديجة عنهئية قال: 
«إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور»١"...‏ إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالة على النهي عن الرجوع إليهم في شيىء من الأحكام وأن الذي يؤخذ 
بحكمهم فهو سحت, ثم مقتضى الأدلة المذكورة أن الإثم في ذلك من أراد ذلك 
باختيار منهء اما من جبر على ذلك فليس باثم ولاما أخذه بحكمهم سحتاً. 


الثامنة : في سورة المائدة (آية ؟4) وِقَإِنْ جَآَءُوكَ قَاحَكُمْ بَيئَهُمْ أؤ أغرض 
نْهُمْ 4 دلت على التخيير بين الحكم بينهم على طريقة شريعة الإسلام وبين 
تركهم والإعراض عنهم . وهى وإن كانت ظاهرة فى كون التخيير بذلك 
للنبي يَ » إلا أن عموم امآ ءَانَسْكُمُ آلرّصُولُ فَحَذُوءُ 4 "١‏ وعموم التأسي به َل 
يقتضى أن من قام مقامه من الأئمّة والفقهاء الذين يعملون بسنته كذلك, وهو 
الذي دلت عليه أخبارناء فروى الشيخ في الصحيح عن أبى بصير عن 
أبي جعف را قال : «إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل يتحا كمون إليه 
كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم»!؛', وعلى ظاهر الآية 
والرواية عمل أصحابنا الإمامية ووافقهم الشافعية وأوجب الحنفية الحكم 
بأحكام الإسلام *)» ونقل عن بعضهم أن الآية منسوخة بقوله تعالى : 9وَأَن 


.١ » الكاني: ج ل/ا. ص‎ )١( 

(") من لا يحضعره الفقيه : ج ا. ص كبح ١‏ 

(؟) الحشر : /. 

اديب جم 2 ص * اح الخرك” 

(6) الجامع لاحكام القران: ج ا ص 86, يلاحظ. 


آخكم بيهم بِمَآ أَنرَلَ آللَهُ 4 ١‏ وهو باطل للروايات الدالّة على ثبوت هذا الحكم 
ولأن الأصل عدم النسخ , ولقولهة : «المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامها»!', ولأن الحكم بينهم بما أنزل الله لا ينافى جواز الإعراض 
مب 1 الى «اسكيكيي بالسكييا انزلا انوا الفا عرشي عي كما 
يدل عليه قوله تعالى : ووَإنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ بَبتهم بالقشط "١4‏ ولأن التخيير في 
نامرون كا اميا مورطة جه انا كاه عيديه 
مسلماً فانه يتعين الحكم بينهم بطريقة الإسلام قطعا أ وكذا إذاكان أحدهما 
يهودياً والآخر نصرانياً أو مجوسياً فإنه يتعين الحكم بمذهب الإسلام لأن ردهما 
إلى أحد الملتين موجب لاثارة الفتنة كذا قيل. وفيه تأمل لأن ظاهر الآية 
والرواية يقتضي التعميم خرج منه ما إذاكان أحدهما مسلماً وبقى من عداه 
تحت العموم. 
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التاسعة : قوله تعالى فى سورة البقرة (آية )4١‏ «ولا تَشْمَرُوا بِنَايَيَى نَمَنَا 
قلي لِيًا4 أي : لا تستبدلوا بالعمل بأحكام الله التي يترتب عليها النعيم الدائم 
الأطماع الدنيوية الفانية, ف ففيها دلالة على تحريم الرشوة على الفتوى والشهادة 
ونحو ذلك ممّا أوجبه الله تعالى أو حرمه. 


3 2 ع3 عبد 


(١)المائدة:‏ 9غ. 


(1) عوالي اللآلي: ج ؟. ص 1, ح ”. 
(")المائدة: ؟7غ. 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى ١ه‏ 

العاشرة : قال الله تعالى فى سورة النساء (آية 05) (ِيأَيْهَا الذِينَ ءَامَنُوَا 
أَطِيمُوأ آللَه وأَطِيمُوأ آلرّسُولٌ وَأوْلِى آلآمْر مِنْكُمْ4 أي : أطيعوهم في الأوامر 
والنواهى وجميع الأحكام, والمراد بأولى الأمر الأنْمَة المعصومين صلوات الله 
عليهم كما استفاضت بالروايات عنهم صلوات الله عليهم لأنهم الذين جعلهم 
الله خزان علمه وباب حكمته وأوصياء نبيه وجعل طاعتهم طاعته فهم المأمور 
بإطاعتهم على الاطلاق. ورتّما يدخل فى لزوم الطاعة من ورَّثوه علمهم وعرف 
حلالهم وحرامهم وبذل جهده فى تحصيل أحكامهم من علماء الإمامية ممّن 
دلوا كما وو التشيور عطلا العافة أن العرافوا ون الامير امزاء السالنية 
الحكام عليهم وإنكانوا جائرين فيجب عندهم طاعتهم وإنكانوا فساقاًء وهذا 
واضح البطلان لأنه تعالى أمر بالعدل والقسط ونهى عن المحاكمة إلى الطاغوت 
والركون إلى الذين ظلموا وقال : هِقَالَ لَايَنَالُ عَهدى آلظَّلِمِينَ ١١4‏ فكيف يأمر 
هذا إلا تلاعب فى الدين وتعام عن الحقّ ومتابعة للهوى المؤدى إلى الهلاك ؟ 
وممّا يدل على فساد هذا أن حكام الجوركثيرون وفى الغالب هم مختلفون 
يقاتل بعضهم بعضاً فلا يعلم من تجب طاعته منهم , ولو قالوا إنما تجب إطاعة 

من أمر بالعدل منهم وكان على الحقٌّ لقلنا لا خفاء في أنه تعالى لا يأمر بإطاعة 
من يكون جائراً وإنكان ما يأمر به في مادة خاصة موافق للحقّ والعدل لعدم 
وقع من هذا حاله في النفوس حتى ينقاد لأمرهء مع أنه إذاكان المأمور به حقاً 
فلا خصوصية له بهم بل هو واجب في نفسه. 

وبالجملة المتبادر من اقترانهم بالله والرسول أن يكونوا متصفين بالعدالة 


.١ 2> :ةرقبلا)١(‎ 


والورع والعلم ومعرفة الأحكام وما يرضيى الله ويسخطه والصالح للناس 
والاصلح والرفق بهم مع تهديب الأخلاق وطيت المولد: حتى يسك الى 
أوامرهم ونواهيهم ء وهذه الصفات لا توجد إلا عند من عصمه الله من الزلل 


وآمنه من الفتن وطهره من الدنس وأذهب عنهم الرجس وهم الذين قال 
سبحانه في شأنهم : هإِنمَا يُرِيدُ آللَُ تِذِْبَ عَنْكُمُ الس أَفل ليت وَبطِْرَكُمْ 
تَطْهيرًا 4 "١١‏ وقال فيهم رسول الله يه «إنى تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن 
تضلواكتاب الله وعترتي أهل بيتي»!' وأمَا غيرهم من الحكام والسلاطين 
فليسوا أهلاً لهذه المرتبة طِفَِنْتَترَعْجُمْ فى شَْءِ فَردُوء إلى لله وَآلرسُول » "ا 
المخاطب في هذا هو المخاطب بالإطاعة ‏ أعني الرعية كما يقتضيه نظم 
الكلام , ولعلَ عدم ذكر أولى الأمر هنا نظراًإلى أن الرد إليهم في الحقيقة هو الرد 
إلى الله والرسول لأنهم قوام الدين وحفظة الشرع المبين. ويدل على ذلك ما رواه 

فى الكافي عن بريد العجلي عن الباقريظة فى حديث - يقول فيه :«ثجَ قال 
للناس َيه الْذِيَ انوا أَطِيمُو آل وأطِبمُوأ آلرّصول وَألى الأمر مِنكُمْ» إيان 
عنى خاصّة أمر - جب العزيين إلى يوم القيامة بطاعتنا , فإن خفتم تنازعاً في 
أمر فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم 
الله عرّوجِل بطاعة ولاة الأمر وير حص فى منازعتهم ؟ ! إنما قيل ذلك 
للمأمورين الذين قيل لهم ؛«الأبثرا الل واطيكوا الول وازلس الاثر 
مِنَكَمْ 4 ! “. وروي عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله يَفْيُ يقول لعلى ني : «يا 


(١)الأحزاب:‏ 79 
(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص 6 
إفره النساء : 60 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى 0 


على أنت وصبى أوصيت إليك بأمر ربي وأنت خليفتي استخلفتك بأمر ربي » يا 
على أنت الذي تبين لأمَتى ما يختلفون فيه من بعدي وتقوم فيهم مقامي قولك 
قولي وأمرك أمري وطاعتك طاعتي وطاعتي طاعة الله ومعصيتك معصيتي 
ال 0 ا 0 

إن بعالل أكد ذلك بقوله : (إن كم تون لولم الآ رٍ» لدلالته 
على أن عدم الرد إليهم يخرج عن الإيمان «دَلِك4 أي الأمر المذكور من 
الإطاعة «خثير »4 في الدنيا والآخرة لٍوَأَحْسَسٌ تَأوِيلًا4 أي : عاقبة ومرجعاً من 
آل الأمر إذا رجع. وقيل : إنه أحسن من تأويلكم أنتم لأنكم لا تعرفون أسرار 
الحكمة. 


2 


الحادية عشرة: فى سورة النساء (آية 8/او29) «وَدَاوُودَ وَسَلَيِمَنَ إِذْ 
حْكُمَانِ فى آلْحَرْثِ إِ تَقَنَتْ فيه عنم الَْوْم وَكُنا لِحَحْيِهمْ عَلهِدِينَ* فَفَهُمْتَهَا 
سَلَيمَْسَ وَكُلآ ءَانَيَا حَكْمًا وَعِلْمًا 4 روي في الفقيه في الصحيح عن جميل بن 
درّاج عن زرارة عن أبي جعفرية «في قول الله عرّوجل «وَدَاوود 4 الآية قال: 
لم يحكما أنهماكانا يتناظران ففهمها سليمان»7". وعن الوشا عن أحمد بن 
عمر الحلبى قال : «سألت أبا الحسن هِةٍ عن قول الله ©وَدَاوَودَ 4 الاية قال :كان 
كنار رقاب القع والناي نه عزويةل سلنداة ناتك الننن للعرانيت 
الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله»!". وفي الكافي عن أبي بصير عن قول 


.4601 من لايحضيره الفقيه: ج 4 ص الح‎ )١( 
.1918 (؟) من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص لاف ح‎ 


اله عرّوجِلٌ «وداوود 4 الاية فقال: «لا ده 
يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعائها 
بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية 
بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش . وإن 
داودلئة حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمانئظة باللبن 
والصوف ذلك العام»7). وفي رواية أخرى عن أبي بصير عنهاية قلت : «حين 
ا و ل ا اله عرّوجل إلى 
النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داودظة أى غنم نفشت نفشت فى الحرث فلصاحب 
الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن 
يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل » فحكم داود بما حكمت 
الأنبياء8# من قبله . وأوحى الله إلى سليمان42 أي غنم نفشت في زرع فليس 
لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السئّة بعد سليمان/2ة وهو 
قوله عرّوجلّ : «وكلاً َاتينا حَُكْمًا وَعِلمًا 4!" فحكم كل منهما بحكم الله 
عرّوجلٌ»!". وفى الحسن عن هارون بن حمزة قال : «سألت أباعبدالله لق عن 
البقر والإبل والغنم تكون في الرعي فتفسد شيئاً هل عليها ضمان ؟ فقال : إن 
أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت 
ليلا فإنه عليها ضمان»). وروي في أصول الكافي عن معاوية بن عمّار عن 
أبي عبدالله ل في حديث يذكر فيه «أن الأمانة عهد من ٠‏ الله إلى وأنه تعالى 


31 ح١ الكاني: ج 6 ص‎ )١( 
3” (؟) الكاني: ج 6 ص اح‎ 
قةمىل١ التهبذيب: ج /ا, ص 14ح‎ ١ ح١ (؛) الكاني: ج 6 ص‎ 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى 8 
أوحى الى داود أن يتخذ وصياً من أهله وكان له عدّة أولاد وكان له زوجة يحبها 
ولها غلام وكان يريد أن يجعله وصياً -إلى أن قال : أوحى الله إلى داوديظة أن لا 
تعجل دون أن يأتيك أمري ء فلم يلبث داود أن ورد عليه رجلان يختصمان في 
الغنم والكرم فأوحى الله تعالى إلى داود أن أجمع ولدك فمن قضى بهذه القضية 
فأصاب فهو وصيك من بعد ك ء فجمع داودئيّة ولده فلما أن قص الخصمان قال 
سليما ني : ياصاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال: دخلته 
ليلاً. قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافهافي عامك 
هذا.ثم قال له داود ل :فكيف لم تقض برقاب الغنم » وقد قوم ذلك علماء بني 
إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان :إن الكرم لم يجتث من أصله 
وإنما أكل حمله وهو عائد في قابل» فأوحى الله عرّوجلَ إن القضاء فى هذه 
القضية ما قضى سليمان به»!"", الحديث. " 

إذا عرفت ذلك فهذه الأخبار دلّت على أن الحرث كانكرماً وإنكان الحكم 
جارياً فيه وفي مطلق الزرع كما يدل عليه رواية أبي بصير الأولى؛ وعلى أن 
الحكم بالضمان إنما يكون إذا حصل النفش في الليل لما ذكر من العلّة» وإليه 
ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخان!' والاتباع '"؛ وروا ابن الجنيد عن 
النبي يي ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
على يخ قال : «كان على 4 لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول على 
)١(‏ الكافي:ج ١‏ ص 778, ح ”. 


(1) الخلاف: ج 6. ص ١١01.المسألة‏ 4. وانظر الجواهر: ج 47. ص ١7‏ 5. 


صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلآ» ١7‏ وهو مذهب 
الشافعى ('), وعند أبى حنيفة لا ضمان الا أن يكون معها حافظ لقوله َل 
جرح السنهاة رمد أكثر المتأخرين من الأصحا بكابن إدريس !4) 
والمحقّق !*) ومن تأخر عنهما إلى اعتبار التفريط في الضمان سواءكان الإفساد 
ليلاً أو نهاراً لضعف مستند التفصيل » وأنه لو صحّ لأمكن حمله على الغالب فى 
اراس وهزي 2:31 ليلذ والورع ذا أي حالف فقة قريظة روفي بظرلان 
رواية هارون عن الحسن مؤيدة بغيرها وعدم حصول المعارض الصريح فالقول 
الأول هو الأقوى. وعل ىكل حال فالمعروف عند الأصحاب أن المضمون قيمة 
التالف أو مثله لا الصوف واللبن والأولاد لأن ذلك قد يزيد عن قيمة التالف أو 
ينقص ء وهو المفهوم من القواعد المقررة فى شرع نبينا كَثيهُ وماذ كر في رواية 
أبي بصير من قولهية «وكذلك جرت السنّة»» ١!‏ فيمكن أن يراد في الشرع الذي 
بعده لا إن جاءت بشريعة نبينايظ مع أنها ضعيفة السند. ويمكن أن يكون 
المعنى أنه جرت السنّة بالضمان المطلق وأنه يأخذ بقدر قيمة التالف من 
الأصواف والألبان والأولاد. ظ 

ثْجَ ظاهر الاية أنهمايك8 حكما بحكمين متخالفين وإن حكم داود كان بما 
حكمت به الأنبياء قبله فيكون حكمه بالنصّ النوعي وحكم سليمان أيضاً بإلهام 


.١ ١89 ح٠ ص‎ ٠ التهديب: ج‎ )١( 

6١ ص‎ ٠ الجموع: ج 6, ص 108 المغنى لابن قدامة: ج‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة: ج ٠‏ ص ,56١‏ سنن الدارقطني : ج . ص ,١67‏ حلية العلماء : ج /, 
ص .11١‏ 

() السرائر: ج . ص 876. 

(6) الشرائع : ج ؛. ص 79/8, طبع بنياد معارف - قم. 

." جزء من ح‎ "٠١ الكاني: ج 6 ص‎ )١( 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى الام 

الله ووحيه إليه فيكون ناسخاً لما قبله باعتبار تغيير المصلحة» فليس فيها دلالة 
على جواز الاجتهاد على الأنبياء ولا على لزوم البدء » والتعبير بصيغة الجمع 
باعتبار الاضافة إلى حكم الأنبياء » وقيل : إنه باعتبار إضافة المتحااكمين إلى 
العا كنيك. 

وبقى الكلام فى رواية زرارة المتقدمة . فإنها دالة على نفى الحكم وهو 
مناف لظاهر الاية وصريح أكثر الروايات الدالة على أن داوديظة حكم برقابها 
وسليمانظة بمنافعهاء ويمكن نفى توجيه نفى الحكم إلى نفيه بالنسبة إلى تلك 
القضية الخاصة , وما دل على ثبوته يكون بالنسبة الى القضايا السابقة على هذه 
القضية » وحاصل المعنى أن داود لكان يقول فى تلك القضية لسليمان 8ه 
ينبغى أن يكون القضاء فيها يكذاكما حكمناه 0 من القضاياء وكان 
سليمان 9# يقول لداود إن القضايا فيها ينيغي أن يكون بكذاء ثم نزل 
الوحي بتصويب ما ذكره سليمان34 فحكم عند ذلك, ولعل في رواية معاوية 
إشعار بذلكء فافهم. 


لان 


الثانية عشرة : في سورة الحجرات (آية )١‏ «يَّنأّها الذِينَ ءامو إِنْ جَآءَكُمْ 
لغة الخروج عن الشيء , وسميت الفارة فويسقة لخروجها عن بيتهاء وفي 
الاصطلاح هو الخروج عن طاعة الله والظاهر أن المراد هنا ما يخرج صاحبه 
عن العدالة» والنبأ : الخبر وتنكيرهما يشعر بأن المراد العموم فى كلا 
الموضعين » والمعنى إذا جاءكم أي فاسق كان بأي خب ركان فتبينوا أي تعرفوا 
وتفحصوا بيان الأمر وانكشاف الحقّ ولا تعتمدوا على مجرد قول الفاسق 


وخبره لأن من لا يتحاشى جنس الفسوق لا يتحاشى الكذب الذى هو فرد منهء 
وقرأ «فتنبّتوا» أي : قفوا عن العمل «حتى يتبين لكم» حقيقة الحال «للا 
تصيبوا» أو كراهة أن تصيبوا «قوما» بسبب جهالة حقيقة الحال فى خبر من لا 
يعتمد على خبره أو جاهلين بحالهم «فتصبحوا نادمين» على فعلكم لعدم 
موافقته للحقّ. وقد استدل الاصحاب وغيرهم بهذه الاية على اشتراط العدالة فى 
الزاوى توق الثاهة وعلزمعواد التمل يكتيو الوالخدء قا ولائهها على الأخبير 
فلأنه تعالى علق التشبت على مجيء الفاسق فينتفي عند انتفائه عملاً بمفهوم 
الشرط وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق فإمًا أن يجب القبول وهو 
المطلوب أو الردّ وهو باطل لأنه يقتضى كونه أسوأ حالاً من الفاسق, وفساده 
بين ببحو ذلك استدلٌ على الأولين بناءً على إرادة العموم . ومقتضى ذلك قبول 
خبر مجهول الحال لعدم الحكم عليه بالفسق الذي هو شرط الردّء وقد ذ كرنا في 
بحث الدين والشهادة عليه ما يدلّ على ذلك من الأخبارء وبه قال جماعة مسن 
الأصحاب بل ادّعى عليه في الخلاف ١7‏ الإجماع. وما يقالن أنه كما أن الفشق 
شرط للرد ومانع من القبول كذلك عدمه يكون شرطاً للبقبول» وذلك لأن بعد 
تفتيش حال المخبر لابدَّ من الحكم عليه بالفسق أو العدالة فلا واسطة بينهما مع 
قوله تعالى «وَأَشْهدُوأ دَوَىئ عَذْلِ "١4‏ فيمكن أن يجاب عنه بأن المتبادر هنا أن 
المردود خبر معلوم الفسق والتفتيش غير لازم والعدالة هنا لم تقع شرطاً للقبول 
حتى يلزم أن الجهل بها جهل بالمشروط وإنما جاءت وصفاًء ومفهومه ليس 
حجّة مع أن الأصل في المسلم العدالة وعدم الفسق , والمشهور بين الآصحاب 


(1١)الخلاف:‏ ج 3. ص 1١١‏ المسألة ه. وج 3. ص "١8‏ المسألة .٠١‏ 
)١(‏ الطلاق: ؟. 
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أنه لا يكفى التعويل على ظاهر الإسلام بل لابدّ من البحث والتفتيش عن 
العدالة . ا بأنها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة وتزول 
بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة والكبائر هى التي توعد الله عليها فى كتابه 
بالنارء واختلفت الروايات في تعدادها ففى كثير منها أنها سبع الكفر بالله وقتل 
النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البّنة وأكل مال اليتيم ظلماً والفرار من 
الزحف والتعرف بعد الهجرة. وفي رواية عبدالعظيم عن الجوادلية عن أبيه قال : 
«سمعت أبي موسى ابن جعفرءة يقول: دخل عمرو بسن عبيد على أبي 
عبدالله.9 فلما سلم وجلس تلا هذه الآبة : وِوَالَذِينَ يَجْحَببُونَ بير آلائم 
وَآلْمَوَاحِسٌ 4 ١١‏ ثجّ أمسك, فقال أبوعبدالله 99 : ما أسكتك ؟ فقال: أحتٍ أن 
ااه :أكبر الكبائر الإشراك بالله » ثم 
ذكر ليه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله والعقوق وقتل النفس والقذف 
وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأ كل الربا والسحر والزنا واليمين الغموس 
والغلول ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمروتر ك الصلاة 
وقطيعة الرحم»!", فهذا الخبر يدل على أنها تسع عشرة ‏ وفى رواية مسعدة بن 
صدقة أنها عشرة!"» وفي بعض الأخبار إطلاق الكبيرة على غير الأمور 

المذكورة؛ وقد جمعها بعض الأصحاب في سبعين » وقال جماعة الذنوب كلها 
را ا ا 0 
الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وإلى ما تحته فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة 


(1) الكاني: ج اص 7١7.اح‏ 51. 
(؟) الكاني: ج 5ص ١1١5.اح 00٠‏ 


211111111 
أصحابنا رضى الله عنهم فإنهم قالوا: الذنوب كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من 
بعض وليس في الذنوب صغيرة وإنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر منه 
وح لقاب يطل ادر "فال التهائل: فى الأ معين الا ينقى أن لاز 
الطبرسى مشعر بأ نكون الذنوب كلها كبائر متفق عليه بين العلماء الإمامية, 
كقى لحك جاتر اذ قالع سنا ممداقوها »لكين سترع معفن نافيل 
المتأخرين منهم بأنهم مختلفون وأن بعضهم قائل ببعض الأقوال السالفة, 
ونسب هذا القول إلى المفيد وابن البرّاج وأبى الصلاح وابن إدريس '". 

واعلم أن قوله تسعالى : «إِنْ تَجْمَيْبواكَبَآئرٌ مَانَنْهُوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيَاَكُمْ 4 "ا ظاهر على القول بأن بعضها كبار وبعضها صغارء وأمًا على 
القول الذى نسبه الطبرسى إلى الإمامية ففيه خفاء إذ ليس ذنب غير الكبائر 
باون ابا ارو له وا يق ققدي للستي ا المكوانة ا حذهنها | تر 
من الآخر ودعته نفسه بحيث لا يتمالك فترك الأكبر وفعل الأصغر فإنه يكفر 

عن الأصفن لنا اتسيخق ةن التؤاب بعر لك الا كبر كمي عن له التشيل والفظر 
بشهوة فكف عن التقبيل وارتكب النظرء وفيه نظر لأنه يلزم منه أن م نكف 
عن قتل شخص وقطع يده يكون مرتكباً للصغيرة وتكون مكفرة عنه. اللّهم إلا 
أن يقال : إن المراد بالأصغر ما لا أصغر منه وهو في هذا المثال أقل ما يصدق 
عليه الضرر لا قطع اليدء وفيه ما فيه »كذا قال في حاشية الأربعين. 


)١(‏ مجمع البيان: ج ان 6 تفن آي اعفن سور الباعء 
(؟) كتاب الأربعين : ص 87”, دار الثقلين ‏ بيروت. 
(*)النساء: 8١‏ 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى 04١‏ 


أقول: يمكن أن يقال : المراد بالكبائر فى هذه الآية ما نصّ الله تعالى عليه 
فى كتابه العزيز وفسّرها الأئمّة صلوات الله عليهم في الروايات المذكورة 
والمكنر ها عد اقاء ويد ل عن 3لك عاوواة فق تراب عند ا رسا مسار عرز 
الحلبى قال : «سألت أباعبداللهكة عن قول الله «إِنْ تَجْمَيْبُوا» الاية قال: من 
العتسمها وعدن عله انا ]نا كان موادا كا راد سو هته ووه مي" 
كريماًء والكبائر السبع الموجبات : قتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا 
والتعرف بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف»١١‏ 
ونحوها رواية محمّد ابن الفضيل عن الرضاة!", وحسنة ابن أبى عمير عن 
الكاظمظة وغير ذلك من الروايات. وبالجملة حمل الكبائر في الاية على أن 
المراد بها خصوص السبع المذكورة لا ينافي إطلاق الكبائر المذكورة في غيرها 
على غير السبع كما نسبه الطبرسى إلى الإمامية. 

هذاء ويمكن أن يكون المراد اجتنابها بالتوبة عنها والاستغفار منها فإن 
ذلك يكون كقارة للذنب الذي فعله , وأمَا الإصرار على الصغيرة فهو إما فعلى 
وهو المداومة على نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنس الصغائر بلا 
توبة» وإما حكمى وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها اما من فعل 
صغيرة ولم يتب ولم يعزم فهو غير مصر كذا قيل. روي في الكافي عن عبدالله 
بسن سنان عن أبي عبداللهِيُة قال: «لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع 
الاستغفار»!"'ء وعن جابر عن أبي جعف ريق «في قول الله عرّوجل : «وَلمْ 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص 08١.ح .١‏ طبع مكتبة الصدوق ‏ طهران. 


(؟) ثواب الأعبال: ص 68١.ح‏ 5. 
(؟) الكاني: ج ؟. ص 588. ح .١‏ 


صِرُوأ عَلّى مَافعَلُواوَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 ١١‏ قال : الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر 
الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الاصرار» 7" , وفى الموثق عن أبى بصير قال : 
نمك أباغباذات لله يقول :لا ولك ل .يقل الله شيعاً مق طاغته على الاضيزاز 
على شىء من معاصيه»7". ويظهر من إطلاق رواية جابر أن الذنب يشمل 
السهير والكيير العلا على عنعه ا التصبرا ,"ا لككنا معنا ريو | وعدت تنه 
لالش وي هرمن الاخيرة أنه لاتعيل انلاح مقن افر نان قي انول 
تقبل التوبة عن ذنب مع فعله لآخر وفي هكلام : 

تتميم : قال الله تعالى : (الْذِينَيَتَْبُونَكبم رآ ْم وَآلْفَ وس إِلَا آللمَم) نا 
ففي حسنة محمّد بن مسلم عن الصادقءظة قال: «هو الذنب يلم به الرجل 
فيمكة ما شاء الله ثم يلم به بعد» 7*ء وفي صحيحته عن أحدهماية قال: 
«الهنة بعد الهنة 5 الذنب بعد الذنب يلم انا وفي موثقة اسحاق بن 
عمّار عنه ليا قال : «ما من ذنب إلا وقد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان ثم 
يلم به وهو قول الله عرّوجل : لالْذِينَيَجَبونَ 4 الآية. قال : اللمم العبد الذي يلم 
بالذنب بعد الذنب ليس من سابقته أي من طبعه»7". وفى موثقته أيضاً قال: 
«الفواحش :الزنا والسرقة واللمم : الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله» 80 وعن ابن 


.١76 آل عمران:‎ )١( 

.5 الكاني: ج ؟. ص 588 ح‎ )١( 
.” ح‎ ,7١9 (؟) الكافي: ج ؟. ص‎ 
النجم : ؟".‎ )4( 

(5) الكافي: ج ؟. ص .44١‏ ح .١‏ 
(1) الكاني: ج ؟. ص .41١‏ ح ؟. 
(7) الكافي: ج ؟. ص ؟417. ح 6. 
(8) الكافي: ج ؟. ص 75 41. ح ”. 
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رئاب قال : «سمعت أباعبدالله كة يقول : ان المؤمن لا يكون سجيته الكذب 
والبخل والفجور ورتما ألم من ذلك شيئاً لا يدوم عليه قيل : فيزني. قال : نعم 
ولكن لا يولد له من تلك النطفة»(١.‏ وفى بعض الأخبار إن المؤمن ليذكر ذتبه 
بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وإن الكافر لينساه. وفى بعضها: إن 
الله قد يحب عبده وما يمنعه أن ينقله من الذنب الذى يفعله إلا لكى يخافه , وأنه 
قد يكون صدور الذنب من المؤمن لطفاً من الله على العبد وذلك لتلا يتداخله 
العجب فى كثرة طاعاته فإذا أذنب خاف من الله تعالى. وأمًا المروة المأخوذة فى 
ابو وباي وسو للحم 
1 لكزناسيا سنوي ولمى عبن ذلك الستنانة 


علد علد علد علو دان ماع 
١‏ حو لوث كنرك وك ري 


الثالثة عشرة: في سورة النساء (آية )١16‏ هِيَيهَا آلَذِينَ عسوا كولوا 
قوَاِنَ بلقشط شُهَدَاءَ بوعل أَِحُ أ ِآلْوالِدَينِ وميس إن يكن عا أو 
َقِيرَاقَاللهُ وى هما فلا نموأ آلْهَوَىَ أن تَعْدِلُوأ وان تلوأ أو مُمْرِضُوأفَإنَ الله كَانَ 
ما نَْمَلُونَ خَبِيرًا 4 مناداة المؤمنين باعتبا ركونهم المنتفعين فأمرهم بالكون 
والدوام على القيام بالعدل والمحافظة عليه فى الأقوال والأفعال وأن يأتوا 
السوادة عاق الوعه الى أقر الها أو طاك اتؤابه ين ارين لذ مياه وير 
خبر ثان أو حال من اسم كان ولوكانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليهاء 


.1 الكافي:ج ؟. ص 487 ح‎ )١( 


وذلك لأن الشهادة هي الأخبار عن الحقّ على غيره أو على نفسه أو الوالدين أو 
الأقربين ولا تكتموها طلباً للرأفة بهم فإنه أن يكون المشهود عليه غنياً أو فقيراً 
فالله أولى وأرأف بهما فلا تمتنعوا من إقامتها طلباً لمرضاة الغني وللترحم على 
الفقير فإنه انظر في أمورهما إذ لو لم تكن الشهادة صلاحاً لهما لما شرعهاء 
وضمير التثنية راجع إلى جنس الفقير والغني . وافرده في «يكن» نظراً إلى أن 
المشهود عليه واحد من هذين الجنسين وقرئ شاذاً أولى بهم وهو يؤيدكون 
المراد الجنس. وقيل : إن ضمير «يكن» راجعاً إل ىكل واحد من المشهود له 
والمشهود عليه . وهو محتمل لقرينة المقام. 

م أكد سبحانه ذلك بقوله : ولا تتبعوا الهوى أي : هوى أنفسكم في إقامة 
الشهادة وتلاحظوا مصالحكم الدنيوية في الأمر المذكور وغيرهكراهة «أن 
تعدلوا» عن الحقّ أو لأن تعدلوا عنهء «وإن تلووا» أنفسكم أو السنتكم عن 
شهادة الحقّ وتبدلوها أو تعرضوا عن أدائها وتكتموهاء وهو المروي عن 
أبي جعفر نائ» وقيل المعنى «تلووا» في الحكم لأحد الخصمين على الآخر «أو 
تعرضوا» عن أحدهما إلى الآخر هِقَإِنَ آله كَانَ بمَاتَعْمَلونَ خَبِيرًا 4 فيجازيكم 
على ما يصدر منكم من المخالفة وفيها مبالغة فى التهديد. روى الشيخ عن داود 
ابن الحصين قال : «سمعت أباعبدالله 9 يقول : إذا شهدت على شهادة فأردت 
أن تقيمها فغيّر هاكيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتّى يصحح الشيء 
لصاحب الحقٌّ بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحقٌّ ما ليس 
بحقّ فانما الشاهد يبطل الحقّ ويحقّ الحقّ وبالشاهدين يوجب الح 
وبالشاهدين يعطى وإن للشاهد فى إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه 
السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتغيير في الشهادة ما به يثبت الحقّ 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى 0 


ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ مثل أجر الصائم القائم المجاهد سيفه في 
سبيل الله .١(‏ وعن جابر عن أبي جعفر ني قال: «قال رسول الله يَف : من كتم 
شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئْ مسلم أو ليزوي بها مال امرئْ مسلم أتى 
يوم القيامة ولوجهه مد نور مد ظلمة مدى البصر وفى وجهه كدوح يعرفه 
الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حقٌّ ليحيى بها امرئ مسام أتتى يوم 
القيامة ولوجهه نور مدى البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. 0 
أبوجعف ر #ة : ألا ترى أن الله تعالى يقول : «وَأَقِيمُوأ آلتَّهْدَةَ لله » "0١‏ و 

على بن سويد السابئى عن لل ا 
عن الفنهاذالك لهم قال »فاق القتهادة لله عد وجل ولول نفلك أو الوالدين 
والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيماً فلا»!؟. وعن داود بن 
الحصين قال : «سمعت أباعبدالله له يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد 
ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير. قلت : وما الضير ؟ قال: إذا تعدى فيه 
صاحب الحقّ الذى يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ومثل ذلك أن لا 
كرد ترعان اخر ديز روفو دراه ابر امار ار ييسر قال 
فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةِ» (*) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل 
لكان تقيم الشهادة في حال العسر»١'.‏ وفى الصحيح عن محمّد بن القسم بن 


)١(‏ التهذيب: ج 0 ص 0ح /اىمل. 
)١(‏ الطلاق : ؟. 

(؟) الكاني: ج /اء ص 758٠0‏ ح .١‏ 

(0) البقرة: ٠م"‏ 


.376 ص 5907. ح‎ .١ التهذيب: ج‎ )1١( 


الفضيل عن أبي الحسن ليذ قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل 
مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عرّوجِل أنها ليست عنده ولا يقدر 
عليه وليس لغريمه بِتّنة هل يجوز له أن يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله 
له وإنكان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا 
عليه قال «لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه»١".‏ وإذا عرفت ذلك فقد 
يستفاد من إطلاق الآية أمور : 

الأوّل: وجوب اقامة العدل فى الحكومات مطلقاً على نفسه وعلى غيره وفى 
الولايات والأمانات وسائر الأمور. ْ 

الثاني : وجو ب إقرار الإنسان على نفسه بالحقوق التى فى ذمته. 

الثالث : لزوم تصحيح الشهادة على النحو الذي يحصل به أداء الحقّ. 

الرابع : عدم جواز إقامتها على من علم إعساره لانه تعالى امر بالنظرة فلا يجوز 
مطالبته في تلك الحال ونحن مأمورون بإقامتها على الوجه والحال الذي أمر ولم 
يأمر بالأخذ من المعسر فلا يجوز الشهادة عليه كما دلّت عليه الأخبارء وليس 
في قوله «فقير» منافاة لذلك لأن الفقير أعم من المعسر لأن المعسر من لم يملك 
زيادة على قوت اليوم والليلة. نعم إن كان القصد مجرد إثبات الحقٌ وجبت. 

الخامس : لزوم إقامتها على الوالدين وسائر الاقارب وعلى الاصدقاء بطريق 
أولى ولوكان المشهود له مخالفاء وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا فى شهادة 
الولد على الوالدء فانه ذهب جماعة من أصحابنا كابن التعني! "و لمر ني ا 


.5 الكافي: ج لا ص 788, ح‎ )١( 

,8 صرّح العلامة في المختلف بأنه لم يقف على رأي لابن الجنيد بهذا الشأن. انظر امختلف : ج‎ )١( 
.0٠١ ص‎ 

() الانتصار: ص 41 7. منشورات الشريف الرضى. 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى /01 


وقواه فى الدروس ''' إلى جوازها للآية والروايات المذكورة ونحوهما من 
إطلاق الآبات والروايات, وذهب الأكثر إلى عدم الجواز بل ادّعى عليه الشيخ 
في الخلاف '' إجماع الطائفة . واحتجّ لهم العلامة بأن الشهادة عليه نوع عقوق 
وبقوله تعالى : ووَصَاحِبْهُمَا فى آلدَنيا معْرُوفًا 4 ("' وليس من المعروف الشهادة 
عليه والرد عليه وإظهار تكذيبه. وأجيب عن الآية بأن لزوم الإقامة لا يستلزم 
القبول لأن الإقامة صدوع بالحقّ وهو أعم من القبول وعدمه, وفيه نظر. اما 
الإجماع فغير بيّن الثبوت على الوجه الذي تثبت به الحجية لأن أكثر المتقدمين 
لم ينصّ على هذا الحكم بنفي ولا إثبات مع مخالفة المرتضى ء وام الآية, فإن 
قول الحقّ ورذه عن الباطل وتخليص ذمته من حقّ الناس هو أحسن المعروف 
كما نتّه يَف بقوله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقيل : يا رسول الله كيف 
نصره ظالماً؟ قال: ترده عن ظلمه فذاك نصر ك إياه'؟). وعموم قولهظة: «لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق»»!*) وعموم لزوم انكار المنكر. وأمَا ما أجيب 
به عن الآية فواضح البطلان امَا أُوَلاً فلأنه لولا ذلك لكان عبثاًء وامَا ثانياً فلأنه 
معطوف على القبول كما أن المعطوف عليه كذلك فلوكان غير ذلك لزم عدم 
الانتظام. وبالجملة لم أعثر لقول الأكثر على دليل تام يعدل به عن ظاهر الآية 
ونحوهاء فالقول بذلك قوي , وعلى القول الذي اختاره الأكثر هل يتعدى الحكم 


)١(‏ الدروس: ج ؟. ص ؟177. 

(1)الخلاف:ج 3. ص 197-1597 المسألة 44 و48. 

.١6 : لقبان‎ )"3( 

(4) سان القرمذي: ج ؟. ص 5807, صحيح البخاري: ج 9. ص 78 -15. مسند أحمد: ج ”, 
ص 45. سان البيهق : ج 7. ص 44. 

(6) وسائل الشيعة: ج .١١‏ ص 161 ح /. 


إلى من علا من الاباء ومن سفل من الأبناء 5 وجهان منشأهما صدق الولد والوالد 
على ذلك حقيقة أم لاء ولعل الأظهر العدم ولا يتعدى إلى الأب والولد من 
الرضاع لعدم الصدق حقيقة » وامَا الام فتجوز الشهادة عليهاكما صرّح به بعضهم 
ومقتضى دليلهم عدم الجواز. 

السادس : حيث قلنا : إن مقتضى لزوم إقامة الشهادة لله القبول يلزم جوازها 
للولد والوالدين والأقربين والزوجة» ويدل على ذلك أخباركثيرة» وخالف فى 
ذلك كن ئداه لها اقسمة التي 4 لدان تعن بوكو االو اوعقي الوالد 
لكونه مخلوقاً من نطفته والوالد مادة للولد فه وكالجزء منه فيكو نكل واحد 
منهما شاهداً لنفسه وكذا الأقارب. والجواب أن ظاهر الآية يمنع ذلك ولأن 
التهمة مدفوعة بالعداله ولان البعضية مجازء ومن ثم لا يجوز لأحدهما ان 
يتصرف فى مال الآخر الا بإذنه وجازكون أحدهما حرّاً والآخر رقاًإلى غير ذلك 
مما يدلّ على نفى الجزئية الحقيقية. 

السابع : يدخل فى عمومها شهادة المملوك ولو لسيده أو عليه, ويدل على 
ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفراكة قال: «تجوز شهادة العبد 
المسلم على الحرّ المسلم»!١).‏ وحسنة عبدالرحمن بن الحجاج عن 
أبى عبداللههِةٍ قال : «قال أميرالمؤمنين 99 : لا بأس بشهادة المملوك إذاكان 
عدلة» 7 ونحوها روايه محمّد بن مسلم '"! ورواية بريد!؟!, وجعلها الشهيد 
الثانى فى المسالك 7*) من الحسن ء وفيهما أن أَوَّل من رد شهادة المملوك عمر 


5 من لا يحضره الفقيه : ج '. ص 51. ح‎ )١( 

(؟) الكاني: ج لا. ص 585, ح ,١‏ التهذيب: ج 5. ص 518,. ح 151. 
(؟) الكافي: ج لا. ص 785, ح 5. 

(؛) الكافي: ج لا. ص .75١‏ ح ”. 

(6)المسالك : ج .١6‏ ص .5١6‏ 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى 014 


ابن الخطاب وغير ذلك من الأخبارء وهنا روايات آخر دالة على المنع كصحيحة 
محمّد بن مسلم عن أحدهمايييه -في حديث قال : فى آخره العبدالمملوك لا 
تجوز شهادته ,)١(‏ وصحيحة الحلبى عن أبى عبداللهكة قال : «سألته عن شهادة 
ولد الزنا لذ لور ع 111 ووو انه ماع كال ازادا كحم درق من اود 
فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم 
كل هؤلاء ترد شهادتهم»١'‏ ونحو ذلك من الأخبار. ومن ثةٍ اختلف الأصحاب 
في طريق الجمع بينها على أقوال. 

الأول: قبولها مطلقا ذهب إليه بعض الأصحاب منهم يحيى بن سعيد في 
الجامع (؟)» وبه قال بعض العامة أيضاً ويشهد له أيضاً إطلاق ؤِوَأَضْهِدُوا دَوَىئ 
عَذّلٍ مِنَكُمْ 4 !*' و لِعَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ .'١4‏ ونحو ذلك من الإطلاقات, 
ويجاب عن روايات المنع بالحمل على التقية لان المشهور عند العامة عدم 
القبول مطلقاً أو على ما إذا لم يكن عدلاً كما هو الغالب فى المماليك. 

الثاني: عدم القبول مطلقاً ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل 7" من أصحابنا 
وإليه ذهب أكثر العامة » وفيه : أن روايات المنع وإذكان فيها الصحيح إلا أنها 
مخالفة لظاهر القرآن والروايات السابقة» ومع ذلك هي موافقة لمذهب أكثر 
العامة فحملها على ما ذ كرنا أرجح. 


.558 التهذيب: ج 3. ص 145. ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج 5. ص 514. ح ؟١1.‏ 

(") التهذيب: ج 1ص 515.ح 615. 

(1) الجامع للشرائع : ص .01٠‏ 

(6) الطلاق: ؟. 

(1) البقرة: 587. 

(1) نقله عنه العلامة في الختلف : ج 8. ص .0١١‏ المسألة 81. 


الثالث: قبولها مطلقاً الا على مولاه. وهذا هو مذهب الأكثر عملاً بالأخبار 
الأولى وحملاً للثانية على شهادته على مولا هكالولد على والده لاشتراكهما فى 
لزوم الطاعة » ولا يخفى ما فيه. ْ 

الرابع : عكسه وهو عدم قبولها مطلقاً إلا على مولاه» ولم يعلم قائله وضعفه 
ظاهر. 


الخامس: قبولها على مثله وعلى الكافر دون المسلمء وإليه ذهب ابن 
الجنيد ('' وحجّته مع الجمع بين الأخبار قول الصادق 'ة في رواية محمّد بن 
مسلم «لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم» "١‏ فإنه يدل بمفهومه 
على ذلك» وله رواية أخرى 7", وفيه : أنه مع عدم الصراحة بالمنع عن القبول 
فيما عداهما لا يصلح لمعارضة الايات والروايات المذكورة. 

السادس: قبولها لغير مولاه وردّها له » وإليه ذهب أبوالصلاح 7 ولا يخفى ما 
فيه , وقال ابنا بابويه'*) لابأس بشهادة العبد إذاكان عدلاً لغير سّده وهو يعطى 
من حيث المفهوم المنع ممّا عدا ذلك؛ وفىي صحيحة ابن أبي يعفور عن 
أبى عبداللهكة : «تجوز شهادةالمملو ك لغير مواليه فى الدين والشىء اليسير»!'". 


د د 2 ع2 
وفي معنى هذه الآية قوله تعالى في سؤرة المائدة (آنة 4) «كاتها الذي 


.017 6١75 نقله عنه العلامة في المختلف : ج 8. ص‎ )١( 

.31717 التهذيب: ج 3. ص 115. ح‎ )١( 

(") التهذيب: ج 3. ص 515, ح 1571. 

(؛) الكافي في الفقه : ص 76 . 

(6) المقنع : ص 177, وانظر الفقه المنسوب للإمام الرضاءظة : ص .51١‏ 
(1) التهبذيب: ج ا ص 2ح .٠8 ٠‏ 


كتاب القضاء / ما يتعلق بالقاضى 6١‏ 


اموأ خُونُوأ قَوّامِينَ لله شَهَدَآَءَ ء بٍسط وَلَاِجِمنكُمْ عَسَنَالٍََْ َل ألا تغدلواً 
آغدلوا م ورب لفو وَنُوا لل نآلل ربا َو فهي دالة على لزوم 
القيام والإتيان بالغبادات والامن بالمعروف والنهى عن المنكر وحفظ الأمانات 
والأحكام وسائر الواجبات وأن يكون ذلك على الوجه الذى أراده سبحانه 
وبتنه نبيه يليه ويقصد بذلك التقرب إليه سبحانه ودالة على لزوم الشهادة 
بالعدل. نج أكد ذلك بقوله : (لايَجْرِمُكُمْ 4 أي :لا يحملنكم بعض قوم 
وتدار يم على ترك الل وهم ليع قلدكم القدلة قبي لكبو التيهاد” 
وغيرهما لأنه أقرب لحصول التقوى «ِوَائَمُوأ الله 4 فى السر والعلانية (إِنْ آللَه 
حَبيرٌ بمَا نَعْمَلُونَ 4 لا يخفى عليه خافية. وقال أميرالمؤمنين 42 : «أحكام 
المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سئة ماضية من أئمّة 
الهدى»١"").‏ وقال اقلا : «فرض الله الشهادات استظهاراً على المجاحدات»١".‏ 

ولنختم الكلام بحمد هن أنعم على الخلق بأ كمل النعم وصلى على من شرّفه 
على سائر الأمم محمّد وآله عناصر الكرم الذين من اهتدى بهداهم نجا ومن 
خالفهم عن سبيل الحنّ غوى ونسأله أن يرشدنا إلى ما يبتغيه ويجعل سعينا 
فيما يرضيه أنه ولى التوفيق والهداية. وقد وفقنا الله الفراغ من تأليف هذا 
الكتاب فى شهر رجب من سنة 1178 فى المشهد الغروى على مشرّفه الصلاة 
والسلام. . ْ 1 


(١)الكافي:ج‏ لا.ء ص الالح 7٠١‏ 
(1) نهج البلاغة: ج غ. ص 660. 


كتاب فيه حملة من العقود ا 0 
الرابع عشر : النذر والعهد واليمين 1 1 ز1 1 1 اا 
الاوّل : النذر ل ا 
تتمة : ا ا ا ا ا ا ل ا 1 
الثانى : العهد واو كان وطن ل لطتو جع أطي انفاج ع اف ا مطوي اخواط و لباو امو تي ا ١‏ 
القالك:: الحمين عدن انك اكد لاجس اهمو ودف انو اماه مواقا ومو وا 17 
فائدة المعو اس ووس اسان اا وح الاوز م ننه الالو ولب وك اوج امع ام 1 
فائدة الولوجان ‏ امط يه اي وده ا ةر عع نان ممه لوطه ولق اا 26 اسع مره مشا ازا 
الخامس عشر : العتق و توابعه مق جو ومن انف ف سه وااو اذ اماو و 11 
فائدة 5ل تف ني اسع و تسروف لاع ل خسو ارجح ديات اد انتب ل قري لظ لكو لكيامو تو أل او مح الاجيية د لاماي 1 
فرع : ع نو و لتم عا باتتطوه وافا نالطع اطاط ا وبال ونه ا ما 17 1 
كتاب النكاح انوع مسبو او ونا شويج ع خنطا نان المانك ال 6 1 
الاوّل : فى ما يدل على شرعيته وأقسامه وغير ذلك ع م ةا لطي 1 
فرع :.... قيد ‏ اطال ا زعي ملع كلام لني سه 72 ل لمح ويك ركد وام لقا ا ووو هه 


النوع الثالث : في لوازم النكاح من المهر والنفقة ونحو ذلك ا 
فا للد 17م ون وود ص تجاه فط وامد ا «اسخدطى واأتماطم اباو ند ام عن لماوع ابح م لا ور 1 
000 0 0 0 ا 
فرع : ا اا ا ت-0001201111_1-1 0 ا ا ا 
النوع الرابع : في أشياء من توابع النكاح ا 
فرع : جا ان ا جوع اسم سطاص ١‏ امسج نان وام اس ل اشوا مط و 1 
فائدة العام ون ا مس نظ وا لو ناه ا عار كوا و سه ابراه لاا و 1011 
فائدة كبن جد 1 مه ل ساك سفت السو الف ف مسو مط امو اده ماه معاي اسو 710 
النوع الخامس : فى أشياء تتعلق بنكاح النبي يك وأزواجه ا" 
فروع : نه الجن ندند محووا رو اط ووه مور ل قامعا مر :3و الال م ل ا 1101 7 
النوع السادس : في دوافع النكاح؛ وهو أقسام : (الأوَل) الطلاق ا“ 
فرع : مشو سخ لاط شماه وس اط وطسوااره اس الس اا ع مم قو 131 
فروع : ع ان ا انمو باه اش تنظ بسو لاج ل نام تدان اما كو وو ال اس 9 


حتويات الكتاب 06 
كنضة: ل 0 
هه كوه وخا اجام ون ان اط طا وق انون املتة وان ا وك 2 انو داسو او ات 2 1181 
فروع : مون نطوو اخ وو و ون جه ا كا مو ما ابل ل للا 
الثاني : فى الخلع والمباراة المع اكنة ارده وقوه امو اودجو نوك ع ال 1 
الثالث : فى الظهار وات عفني مول ب كجاه نوم بوم بح ماسمحاط اما ع خم يا ا 
تفريع :.. أ انايد امقخواء ب قو وأعوس #ااطت روا اا لوادتت جل امو اا 
الرابع : فى الإإيلاء موود عو اودع اقمع وو نون تس انل ا ا 
الخامس : اللعان ع و الالال قا حو ا ا الاسم ل م 
كتاب المطاعم والمشارب مع سواهع مادق ااه مك وان نجه وز في 4 مذ للشو ات 1 806 
الأول : ما يدلّ على أصالة إباح ةكلّ ما ينتفع به خالياً عن مفسدة وس 
الثاني : ما فيه إشارة إلى تحريم أشياء على التعيين ادق شعي 006 
الثالث : فى اشياء فى المباحات السو جوج ة خة ان و امكةة عقن الل مو م 
كتاب الميراث تقر بن وام الكو مجر اوسرام ع لو ا و الما ا ا 
كتاب الحدود الأو قؤية ا شو واوا ات او امو كم امو ا 1 
منها : حد الزنا م1 عاطم ف ااه اله اونب اقرع توص ماود وم ل ا و 1 
الثانى : حد القذف اا امسو مام نج انان توالا ديام لطا قا ون اد تو اا 011 
فائدة ا 1[1ذ[ذ[ [ ز[ز 1 00011 
الثالث : حد السرقة وان انك اتساج أ واوا ل ناوه قله واو لسع موي 111 
الرابع : حد المحار ب اا 
كتاب الجنايات ل 
فائدة نوق اح كولم و وله ولط فووا فين وجا وأ رع فال اناو ال ساو 24 لع واد الو ناباب نع يك 2 


